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الفصل الرابع 
مسائل الإجماع في الظهار 
وفيه سبع وثلاثون مسألة 


المسألة الأولى: الظهار محرم شرعاً. 
المسألة الغانية: صريح الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت على كظهر أمي. 
المسألة الثالفة: إذا شبه الرجل امرأته بإحدى جداته فهو ظهار. 
المسألة الرابعة: لا يقع الظهار من نائم ولا مجنون ولا مغمى عليه. 
المسألة الخامسة: ظهار الصبي لا يقع. 
السادسة: يصح الظهار من العبد كما يصح من الحر. 
المسألة السابعة: من له أربع نسوة فظاهر منهن بكلمة واحدة» لزمه كفارة 


المسألة الثامنة: من له أربع نسوة فظاهر من كل واحدة منهن» لزمه أربع 
كفارات. 


المسألة التاسعة: لا يقع الظهار إلا على الزوجة الي في العصمة؛ فلا يقع على 
المسألة العاشرة: الظهار حكم مؤقت لا يزيل النكاح. 

المسألة الحادية عشرة: تلزم المرأة الكفارة إن ظاهرت من زوجها. 

المسألة الثانية عشرة: من حرّم على نفسه الحلال» وعلّق ذلك يعشيئة الله وله 


امرأة» فلا شيء عليه. 



























المسألة الثالغة عشرة: التشريك في الظهار يقع. 
المسألة الرابعة عشرة: تحريم الوطء قبل الكفارة إن كانت عتقاً أو صوماً. 
المسألة الخامسة عشرة: تلزم المظاهر كفارة واحدة إن وطئ قبل التكفير. 
المسألة السادسة عشرة: إذا ظاهر من زوجته وكفر» ثم ظاهر منها ثانية» 
لزمته كفارة أخرى. 

المسألة السابعة عشرة: وجوب كفارة الظهار على الترتيب. 

المسألة الثامنة عشرة: اشتراط أن تكون الرقبة في كفارة الظهار مؤمنة. 
المسألة التاسعة عشرة: اشتراط سلامة الرقبة من العيوب المؤثرة. 

المسألة العشرون: حواز عتق المملوك الأعور في الكفارة. 

المسألة الحادية والعشرون: عتق أم الولد لا يحرئ في كفارة الظهار. 

المسألة الغانية والعشرون: من عجز عن العتق صام شهرين. 

المسألة الغالقة والعشرون: وحوب التتابع في صيام الكفارة. 

المسألة الرابعة والعشرون: الفطر بلا عذر أثناء صوم الكفارة يوجب 
الاستئناف . 

المسألة الخامسة والعشرون: الوطء عمداً في نار صوم الكفارة يقطع التتابع. 
المسألة السادسة والعشرون: وطء غير المظاهر منها ليلاً لا يقطع التتابع. 
المسألة السابعة والعشرون: كفارة العبد في ظهاره الصيام. 

المسألة الفامنة والعشرون: صحة صوم الكفارة أول الشهر وأثناءه. 

المسألة التاسعة والعشرون: إذا تخلل صوم الكفارة شهر رمضان أو الأيام 
الي لا يحوز صومها انقطع التتابع. 

المسألة الغلاثون: الحيض لا يقطع التتابع في صوم الكفارة. 

المسألة الحادية والثلاثون: العاجز عن العتق والصوم يطعم ستين مسكيناً. 
المسألة الثانية والغلاثون: كفارة الإطعام مد من بر لكل مسكين. 



































المسألة الثالغة والغلاثون: لا تدفع كفارة الإطعام إلا لمن تدفع إليه الزكاة من 
الفقراء والمساكين. 

المسألة الرابعة والغلاثون: لا تدفع كفارة الإطعام إلى من تلزم نفقته. 

المسألة الخامسة والغلاثون: للعبد أن يطعم بإذن سيده. 


المسألة السادسة والثلاثون: إذا اجتمعت كفارات من جنس واحدء لم يجب 


المسألة السابعة والثلاثون: إذا اجتمعت كفارات من أجناس مختلفة» وحب 























جحتييوناة اجام يت الل يبي م 00 


[1- 1ه ؟] الظهار محرم شرعاً. 


الظهار”'من الأمور امحرّمة شرعاء وقد نقل الإجماع على تحريمه جمع من أهل 
العلم. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ البهوي (١1٠١٠1ه)‏ حيث قال: (الظهار: مشتق من الظهر... وهو محرم 
إجماعا )20 

؟- الصنعاني (157١1اه)‏ حيث قال: ( وقد أجمع العلماء على تححريم 
الظهار وإثم فاعله )”". 


)١(‏ الظهار في اللغة: 
الظهار: مشتق من الظهرء وهو قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي» وحص الظهر 
لأنه موضع الركوبء والمرأة مركوبة إذا غشيت» فكأنه قال: ركوبك للنكاح علي حرام 
ك ركوب أمي» فأقام الظهر مقام الركوب؛ لأنه مركوب. 
انظر: لسان العرب 2057/8/5 الصحاح ؟478/7» تاج العروس 70/8/ا". 
الظهار في الاصطلاح: ش 
عند الحنفية: هو تشبيه المسلم زوحته أو جزءاً شائعاً منها محرم عليه تأبيدا. 
عند المالكية: هو تشبيه المسلم المكلف من تحل له أو جزأها بظهر محرم أو جزئه. 
عند الشافعية: تشبيه الزوجة غير البائن بأنثى لم تكن حلاً. 
عند الحنابلة: هو أن يشبه الزوج امرأته أو عضواً منها بظهر من تحرم عليه على التأبيد. 
انظر: الاختيار 2١71/7‏ حاشية ابن عابدين ١176/0‏ مواهب الجليل 477/0» التاج 
والإكليل 237/5 مغن المحتاج 253/5 الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ؟/. ال 
الإنصاف 2١51/9‏ كشاف القناع 819/0. 

(؟) كشاف القناع 578/0. 

03١‏ سنا . السلام 9ه ه6". 


00 اللطششش ار 


- ابن قاسم (91١ه)‏ حيث قال: ( الظهار...محرّم بالكتاب» والسنة» 
والإجماع')0©. 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره علماء الحنابلة» والصنعاني من الإجماع على تحريم الظهار» وافق عليه 
الحنفية”"2» والمالكية”"») والشافعية©. 


مستندك الإجماع: 
قال تعالى: ل الّذِينَ يُظنوِرُونَ مِدكُم ين تسَآيوم ما هري أُمْهَجِهِمْ إن 
2 و و 700 يو 
م مَهَشّْهُمٌ ِل العى وَلَدَكهُمَ وَإجم رن كت ا اشوا 011 15 رس الله 

و ع 2 عَفُورٌ ه 00. 


وجه الدلالة: وصف الله يله الظهار بأنه منكر من القول وزورء ولا يوصف 
يمذا إلا لأنه محرّم؛ لأن المنكر والزور من أكبر الكبائر©. 

النتيجة: 

تحقق الإجماع على أن الظهار من الأمور احرمة شرعاً؛ وذلك لعدم وجود 
مخالف. 


."/9 حاشية الروض المربع‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع ه/؟, الاختيار 11/8 1. 

() الكافي لابن عبد البر ص 23787 مواهب الخليل .177/٠0‏ 
(4) العزيز شرح الوجيز 707/5 روضة الطالبين 08/1؟. 
(0) سورة المحادلة /؟. ش 

(5) كشاف القناع /54, سبل السلام 06/7 


همائل الإجمام في النكاج وأيواية 





اس 
للد همشاقل الأجفام وي الظفار -_ --- 23 


]707-١[‏ صريح الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي. 


أمي ) ولو مرة واحدة) سواء نوى الظهار أم لم ينوه وسواء قال: نويت الطلاق» 
أم لم يقله» ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن المنذر (14ه) حيث قال: ( وأجمعوا أن صريح الظهار أن يقول 
الرجل لامرأته: أنت على كظهر أمى 0 ونقله عنه ابسن قدامة20) وابن 
- 20 
قاسو”©. 

؟- ابن عبد البر (14575ه) حيث قال: ( والجتمع عليه في الظهار قول 
الرحل لامرأته: أنت علي كظهر أمي )©. 

- ابن هبيرة (6570ه) حيث قال: ( واتفقوا على أنه إذا قال لزوجته: 
أنت علي كظهر أمي؛ فإنه مظاهر )0©. ونقله عنه ابن قاسه". 

4- ابن رشد (555هه) حيث قال: ( واتفق الفقهاء على أن الرحل إذا قال 
لروجته: أنت علي كظهر أمي» أنه ظهار 1 


.58 الإجماع ص‎ )١( 

(59) المغي ١١/لاه.‏ 

فيه حاشية الروض المربع 7/ه. 
(5) الكاقي ص 87 7. 

(ه5) الإفصاح ١77/7‏ 

() حاشية الروض المربع 7/ه. 
(0) بداية المجتهد 75/9 .١‏ 





متلق قار حح حت 0 


ه- ابن قدامة (7170ه) حيث قال: ( وإن قال: أنت علي كظهر أمي 
حرامٌ» فهو صريح في الظهار» لا ينصرف إلى غيره» سواء نوى الظهار أم لم 
ينوه» وليس فيه اختلاف بحمد الله )0©. ونقله عنه ابن قاسه". 

5- القرطبي (5711ه) حيث قال: ( أجمع الفقهاء على أن من قال لزوجته: 
أنت على كظهر أمي أنه مظاهر )©. 

/ا- ابن القيم (١هلاه)‏ حيث قال: ( ولو صرح بنيته له فقال: أنت علي 
كظهر أمي» أعين به الطلاق؛ لم يكن طلاقاً وكان ظهاراًء وهذا بالاتفاق )©©. 

/- قاضي صفد (بعد80/اه) حيث قال: ( واتفقوا على أن المسلم إذا قال 
لزوحته: أنت علي كظهر أمي» فإنه مظاهر منها )©. 

4- الشعراني (51/7ه) فذكره كما قال قاضي صفد". 

-٠‏ الصنعاني (7/١١ه)‏ حيث قال: ( وقد اتفق العلماء على أنه يقع 
بتشبيه الزوحة بظهر الأم )". 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن صريح الظهار أن يقول الرحل 
لامرأته: أنت على كظهر أميء فيقع به الظهار» إذا تلفظ به مرة واحدة:؛ وإن 


.57/1١١ المغي‎ )١( 

(؟) حاشية الروض المربع 5/1. 

(5) الجامع لأحكام القرآن 55/117 7. 
(5) زاد المعاد ه/ره99. 

(0) رحمة الأمة ص 7175. 

(5) الميزان 7748/8. 

(9) سبل السلام +/6ه". 


ممائل الإجمام في النكاج وأبوابه 





بل كصائل الإجفايم في الظفار 


نوى الطلاق» وافق عليه الحنفية"©. 


مستند الإجماع: 


-١‏ قال تعالى: لآ الَذِينَ يُظَنهِرُونَ مِدكم يْن تسَآيهم ما هرى أَمهْجِهِرْ 
إن هسه |1 ألى ولد تمت وه لفون تعستا منَلَعَولٍ 


0 ورت لَه لَعَفؤٌ عَفوة © 0". 

0-9 عن خولة بنت مالك بن ثعلبة”"قالت: ظاهر مئ زوحي أوس بن 
الصامت”“فجئت رسول الله و أشكو إليه» ورسول الله يلو يحادلي 
فيه» ويقول: ‏ اتقي الله فإنه ابن عمك »» فما برحت حئى نزل 
القرآن: ا قَدَ سَمِعَ أله قَولَ الى تلك فى رَوْحِهَا 4؛ إلى الفرض 
فقال: « يعتق رقبة »» قالت: لا يجد» قال: « فيصوم شهرين 
متتابعين » قالت يا رسول الله: إنه شيخ كبير ما به من صيام» قال: 


ر فليطعم ستين مسكينا »» قالت: ما عنده من شيء يتصدق به. 


."/6 المبسوط 4/5 ؟5,» بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) سورة الحادلة /؟. 0 

(0) هي نحولة بنت مالك بن تعلبة الأنصارية» وقيل: خويلة» وقيل: جميلة؛ والأول أصحء لم 
يذكر في ترجمتها أكثر من هذاء وذكر حديثها الذي أخرجه أهل السنن. 
انظر ترجمتها في: أسد الغابة 5/97 9- 237 الإصابة 15/4 .١١50-11‏ 

(4) هو أوس بن الصامت بن قيس الأنصاريء الخزرجي» أخخو عبادة بن الصامت» شهد بدراً 
والمشاهد كلها مع رسول الله يله وكان ظهاره من زوحته أول ظهار في الإسلام» سكن 
بيت المقدس» وتوف بالرملة من أرض فلسطين سنة 4 "اهم. 
انظ قت جمته فى: أسد الغابة 23717/١‏ الاصابة .".01/١‏ 





ل فعسائل الإجفام في الظغار ب ب 0 


قالت: فأتى ساعتئذ بعَرّق"من تمرء قلت: يا رسول الله فإن أعينه 
بعرق آخرء قال: ب أحسنت, اذهبي فأطعمي يما عنه سستين 
مسكيناًء وارجعي إلى ابن عمك ,©. 

وجه الدلالة من النصين: جاء النهي عن الظهار من الزوحات» وذلك 
بتشبيههن بالأمهات» فدل على أنه صريح في الظهار» فتصبح المرأة 
ولاه ١‏ وديا نذا ماف برهي عزه وار 


الخلااف في المسألة: 


ذهب ابن حزم إلى أن الرحل لا يعتبر مظاهراً من امرأته إذا قال لها: أنت 


علي كظهر أمي؛ حب يكرر القول مرة أخرى”». وهو قول يحيى بن زياد الفراء» 
وبكير الأشج”2, وعطاى وداود©, 


فيه 


(0 





العرّق: بفتح العين» والراء» مكتل» وسمي عرقاً لأنه ينسج عرقة عرقة من الخنوص؛ ويقال 
له: زبيل» وزنبيل. 

انظر: لسان العرب 2547/١١‏ النهاية في غريب الحديث 19/8/7» فتح الباري 7017/4 
أخرجه أبو داود بمذا اللفظ - كتاب الطلاق- باب في الظهار- (714)- «أددى 
وصححه الألباني. انظر: إرواء الغليل 7/197 .١‏ 

المبسوط 74/5 5, الاستذكار 8/5 ه. المغنٍ 5/١١‏ لاء زاد المعاد ©//89. 

الحلى 185/9. 

هو بكير بن عبد الله بن الأشج المدي» من صغار التابعين» من علماء الحديث» ثقةء نزل 
مصر» فأخذ عنه الليث بن سعد» توفي سنة ١111هم‏ 

انظر ترجمته في: تذيب التهذيب 2431/١‏ شذرات الذهب 2150/1١‏ 

المبسوط 2575/5 الاستذكار 8/5ه, الحاوي 015/17" المغين 4/1١‏ /ء المحلى 515/9 
فتح الباري 51717/9. 


مسائل الإجماع ؤي النكاج وأبواية 


فسائل الجا وى الكدار مسحعم يمت 0 


دليل هذا القول: 

عن عائشة رضي الله عنها: أن أوس بن الصامت كان به د فكان إذا 
اشتد به لممه ظاهر من زوجتهء فأنزل الله ويك فيه آية الظهار©. 

وجه الدلالة: ما كان يفعله أوس بن الصامت كلما جاءه اللمى من ظهار 
امرأته دليل على أنه قد تكرر منه الظهارء فقلنا .موجبه©. 





النتيجة: 
أولاً: يمكن القول بأن الجاع متحقق لو ظاهر الرحل من امراته.يقولةة أذيث 
علي كظهر أمي» وكرر ذلك. 


ثانياً: عدم تحقق الإجماع على أن من قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي» مرة 
واحدة» أنه مظاهر؛ لخلاف داود وابن حزم ومن معهم. 
فالقاة جا زذهي الكدايق جرم يوم الع عروزد عا يأ 
-١‏ الأحاديث الي حاءت بذكر ظهار أوس بن الصامت من امرأته - أو 
ظهار غيره من الصحابة - ليس فيها أن رسول الله ولعٌ قال للمظاهر 
من زوحته: هل قلت ذلك مرتين» أو أكثر©. 
؟- الا يعرف عن أحد من السلف أنه فسر الآية بإعادة اللفظ» لا من 


)١(‏ اللمم هنا: شدة الحرص على النساءء والتوقان إليهن» وليس المراد به الجنون؛ لأنه لو ظاهر 
في تلك الحال لم يلزمه شيء. 
انظر: معالم السئن 2515/7 النهاية في غريب الحديث 774/4. 

(؟) أخرجه أبو داود- كتاب الطلاق- باب في الظهار- (0719--27517/9 وص ححه 
الألباي. انظر: صحيح سنن أبي داود 41/8/5. 

(5) المحلى 197/9. 

(5) المبسوط 4/5 2”57ء زاد المعاد ه/ى 7*5 الاستذكار 18/5ه. 





لظ 0 


الصحابة» ولا من التابعين» ولا من بعدهو0. 

«- الم يصح هذا القول عن بكير» لأنه باطل قطعاًء ويشبه أن يكون من 
قول داود وأشياعه» كما قال ابن العربي2. 

4- نفى ابن القيم أن يكون ما استدلوا به من حديث عائشة يؤيد ما 
ذهبوا إليه فقال: « أما حديث عائشة رضي الله عنها في ظهار أوس 
ابن الصامت» فما أصحهء وما أبعد دلالته عن مذهبكم! 2. 


)1١(‏ زاد المعاد ه/791؟. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن 7017/11 
(5) زاد المعاد 6ه/1ا8. 


مسائل الإجفاعم في النكاج وأيواية 


0 


فسائل الإجماعم في الظهار 








[؟-58١]‏ إذا شبه الرجل امرأته ياحدى جداته فهو ظهار. 


إذا شبه الرحل امرأته ياحدى جداته من قبل أبيه أومن قبل أمه؛ كأن يقول: 
أنت علي كجدن» فهو مظاهرء وثُفي الخلاف في ذلك. 


من نفى الخلاف: 
القرطبي اته) حيث قال: )2 ومئ شبهها نام أو باحدى +حداته من 
قبل أبيه أو أمهء فهو ظهار بلا حلاف )2. 


الموافقون على نفي الخلاف: 

ما ذكره القرطبي من أنه لا خلاف أن من شبه امرأته ياحدى جداته» فهو 
ظهار» وافق عليه الحنفية9) والشافعية”"» والحنابلة)» وابن حزه» 

وهو قول الحسنء والشعبيء والنخعي» وجابر بن زيد» وعطاءء؛ والزهريء 
والأوزاعي» والثوري”© 

مستند نفي الخللاف: 


."4 قال تعالى: ل حُرّمَتَ عَلَيَكُمْ أَمَمَسْكُمْ‎ -١ 


.7 15/١1 اللجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) مختصر الطحاوي ص 235١7‏ الاختيار 151/8. 
(5) الحاوي ”85/1١‏ التهذيب .١68/5‏ 

(5) الإنصاف 2١91/3‏ شرح منتهى الإرادات ١56/7‏ 
(5) المحلى 1565/9. 

.714/١ الإشراف‎ )( 

(00) سورة النساء /7. 





ل هفسائل الإجفام ذي الطغار | ب 6 


؟- وقال تعالى:الَذِينَ يُظَهِرُونَ يعكم مْن تسآيهم ما هرى أَمهتِهِرَ 
إن أمهَمْهُمْ ِل الع وَلَذكهرَ ". 
وجه الدلالة من الآيتين: الأم هي كل امرأة لها عليك ولادة» فتدحل 
في ذلك الجدة» سواء من قبل الأم أو من قبل الأب» فمن شبه امرأته 
بإحدى جداته فهو مظاهر؛ لأن الحدة أم2". 


النتيجة: 
صحة ما ذكر من أنه لا حلاف في أن من شبه امرأته باحدى جداته» كأن 
يقول: أنت علي كظهر جدتء فهو مظاهر؛ وذلك لعدم وحود مخالف. 


)١(‏ سورة المحادلة /؟. 
(5) الحاوي 1ه« المغئ .58/11١‏ 


مسائل الإجمام فى النشاج وأبوابه 


ممعي يهان ا نمام وها امارح حي ميت و 


[:-535؟] لا يقع الظهار من نائم ولا مجنون ولا مغمى عليه. 


الطللاق) والظهار ونحوها تقع من الأزواج» وكل من صح طلاقه من الأزواج 
صح منه الظهارء فلا يصح من نائم» ولا من مجنون» ولا من مغمى عليه » و نحو 
ذلك» وثفي الخلاف في ذلك. 


من نفى الخلاف: 

-١‏ الماوردي (45.0ه) حيث قال: ( لا احتلاف بين الفقهاء أن المحون» 
والمغمى عليه والنائم لا يقع طلاقهم, ولا يصح ظهارهم )2. 

؟- ابن قدامة (0؟5”“ه) حيث قال: ( ومن لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره؛ 
كالطفل» والزائل العقل بحنونء أو إغماء» أو نوم» أو غيره؛ لا نعلم في هذا 
حلافا )20. 


الموافقون على نفي الخلاف: 
ما ذكره الماوردي وابن قدامة من أنه لا لاف في أن الظهار لا يقع من نائم 
ولا بجنون ولا مغمى عليه وافق عليه الحنفية”"» المالكية»» وهو قول أبي ثور. 


1١‏ الحاوي 1/ه؟5. 

.57//1١ المغئ‎ )5( 

(5) بدائع الصنائع 6 البناية شرح الهداية 7917/6 ه. 
(4) المدونة 7.3/9 حاشية الدسوقي 7515/9. 


.77؟1/١ الإشراف‎ 0١ 





كججوهد اا ااال لطا سيكت ا 


مستند نفي الخلاف: 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ولِكِ: , رفع القلم عن ثلاثة: 
عن النائم حتى يستيقظ, وعن الصغير حتى يكبر» وعن المجنون حتى يعقلء أو 
يفيق 00". 

وجه الدلالة: دل الحديث على عدم الإثم» وعدم المؤاعذة في الأحكام 
الدنيوية لمن ذكروا في الحديث» وأن أي تصرف يصدر عنهم فهو غير معتبرء 
كالظهار ونحوه. 


النتيجة: 
صحة ما ذكر من أنه لا حلاف في أن الظهار لا يقع من نائم» ولا بجنون» ولا 


مغمى عليه. 


.7517 سبق تخريجه انظر ص‎ )١( 


مسائل الإجفاعم في النكاج وأيواية 














فسائل الإجفالم ؤي الظهار 


[ه- 70؟] ظهار الصبي لا يقع. 


إذا ظاهر الصبي من زوجته فإن ظهاره لا يقع؛ لأنه ليس أهلاً للتصرفات» 
ونُقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن قدامة (5776ه) حيث قال: ( ومن لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره. 
كالطفل؛ والزائل العقل بجنون؛ أو إغماء» أو نوم؛ أو غيره؛ لا نعلم في هذا 
حلافا )20. 

؟- العيئ (55/ه) حيث قال: ( ومن شرطه: أن يكون أهلاً لسائر 
التصرفات» وهو العاقل البالغ» فلا يصح ظهار الصبي بالإجماع )0". 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره العيئ وابن قدامة من الإجماع على أن ظهار الصبي لا يقعء؛ وافق 
عليه المالكية © والشافعية29 وهو قول أبي ا 


مستند الإجماع: 


-١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 6: « رفع القلم عن 


.هال/١١ المغئ‎ )١( 

(؟) البناية شرح الهداية ©ه/11ه. 

(7) المدونة "٠5/9‏ حاشية الدسوقي 851/9. 

(54) العزيز شرح الوجيز 57/9 ”؛ روضة الطالبين 66/10 ؟. 


.7717/١ الإشراف‎ )0( 





خسحصدوةائل الإجفاع ف امار بحبح حفن 0 


ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ2. وعن الصغير حتى يكبرء وعن 
امجدون حتى يعقل, أو يفيق ,20. 
وجه الدلالة: دل الحديث على عدم الإثم» وعدم المؤواخذة في الأحكام 
الدنيوية لمن ذكروا في الحديث» وأن أي تصرف يصدر عنهم فهو غير 
معتبر» كالظهار ونحوه. 

؟- أن الظهار يمين مكفرة» فلا تنعقد في حق غير البالغ العاقل'". 


الخلاف في المسألة: 

ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أن الظهار يصح من الصبي المميز””. 

دليل هذا القول: 

أن من صح إسلامه» ووصيته» وتخييره بين أبويه» وإذنه في دخول الدار؛ صح 
منه الظهار؛ كالبالغ©». 


النتيجة: 
عدم تحقق الإجماع على أن ظهار الصبي لا يقع؛ لخلاف الإمام أحمد في رواية 
عنه أن الظهار يصح من الصبي المميز. 


701 سبق تخريجه» انظر ص‎ )١( 
.154/9 الكافي 59/4 ه» الإنصاف‎ )0( 
.1١55/5 الإنصاف 2198/94 الروايتين والوجهين‎ )*( 


(5) الروايتين والوجهين .١59/79‏ 


مسائل الإجماع في النكاج وأبوابة 





سس مسائل الإجفا فيه الظعار 0ت وو 


[151-7؟] يصح الظهار من العبد. كما يصح من الحر. 


لا يشترط في الظهار الحرية» فكما يقع من الحرء يقع من العبد» فإذا ظاهر 
العبد من زوجته وقع ظهاره؛ ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن المنذر (/1لاه) حيث قال: ( وأجمعوا على أن ظهار العبد مثل 
ظهار الحر )0©. 

؟- ابن بطال (4149ه) حيث قال: ( وأجمع العلماء أن الظهار للعبد لازم 
لىع كالخر 0 ونقله عنه أبن حجر0 والشوكانٍ©2. 

9'- ابن عبد البر (1457017ه) حيث قال: ( لا حلاف علمته بين العلماء أن 
ظهار العبد لازم )2. 

4- ابن هبيرة (570ه) حيث قال: ( واتفقوا على أن الظهار يصح من 
العبد 0 ونقله عنه ابن قاسه”". 

ه- قاضي صفد (بعد.8لاه) حيث قال: ( واتفقوا على صحة ظهار 
العبد 0 


.38 الإجماع ص‎ )١( 

(؟) شرح صحيح البخاري 4017/17. 
() فتح الباري 5717/9. 

(5) نيل الأوطار ١/97‏ 5. 

(0) الاستذكار 57/5. 

(5) الإفصاح ؟1*7/9. 

(0) حاشية الروض المربع 8/9. 
(8) رحمة الأمة ص, 775. 





لل مسائل الإجفام في الظمار »ل م 


5- الشعراني (/841ه) فذكره كما قال قاضي صفد”". 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره الجمهور من الإجماع على صحة الظهار من العبد» كما يصح مسن 
الحر» وافق عليه الحنفية وابن حرء©. 


مستند الإجماع: 


عق 


2 ابره بع ل سيت سا تراه ع م - 
قال تعالى: #[ الْذِينَ يُظَهِرُونَ يكم ين نسَآيهم ما هري أَُمهتهِرٌ 
إن أُمْهَسْهُرْ إل العى وَلَدْئهُن نَّم لَيََولُونَ مُنكرا مِّنَ ألْقَوَلٍ 
0 وَإِرح أله لَعَفُوٌ عَفُو فوة ج 0 

وجه الدلالة: قوله تعالى: #[ مِكُم # خطاب لجميع المسلمين يقتضي 
صحة ظهار العيد» كظهار الجر 

أن أحكام النكاح ثابتة فق حقه فكما صح طلاقه صح ظهاره9 , 

أن الظهار تحرم» والعبد من أهل التحرع» فكما يملك التحريم 
بالطلاق» ملكه بالظهار, 


الميزان 779/8 . 

بدائع الصنائع 25/٠‏ مختصر الطحاوي ص ؟١7.‏ 
المحلى 1859/9. 

سورة المحادلة /7. 

الجامع لأحكام القرآن 48/11 25 بدائع الصنائع 5/8. 
المغتي .05/1١‏ اللجامع لأحكام القرآن /1١/14/8؟.‏ 
بدائع الصنائع 5/0. 


مسائل الإجمام في النكاج وأبواية ٠‏ 


١ 








مسائل الإجماعم في الظهار 


الخلاف في المسألة: 
ذهب الإمام مالك فيما حكاه الماوردي7", والتعلبي!'"عنه2 2 وقول ذكره ابن 
قدامة »)دون أن يسمى قائله؛ أن ظهار العبد غير صحيح. 


دليل هذا القول: 
قال تعالى في كفارة الظهار : [ فتَخريرٌ رََبَةٍ 06 والعبد لا بملك الرقاب©. 


النتيجة: 
تحقق الإجماع على أن الظهار يصح من العبد كما يصح من الحرء والذي 


يدعو إلى القول بتحقق الإجماع الأسباب التالية: 


له 
0 
يه 
لك 


-١‏ أن الخلاف المذكور عن مالك غير موجود في كتب اللمالكية» فققد 
حكاه عنه الماوردي» والثعليي من ن الشافعية. 
؟- المنقول عن الإمام مالك في المدونة حلاف هذا؛ فمالك يرى أن العبد 


الحاوي 7117/18. 

هو أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري» المعروف بالثعلبي» وقيل: النعالبي» 
وهو لقبء وليس نسباء صاحب التفسير المشهور» كان حافظاء رأساً ف التفسير والعربية. 
توفي سنة /14151ه. 

انظر ترجمته في: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 2700/١‏ وفيات الأعيان 79/١‏ 
الكشف والبيان (١‏ ته تفسير التعلبي ) 755/9. 

.5/١١ المغنئي‎ 

سورة المحادلة /9. 

المغين 5/1١١‏ ه., الحاوي 117/17 





د مشاكل الإجفام في الظفار  _‏ _ ل 0 


إذا ظاهر لزمته كفارة» وكفارته الصيام"»؛ ومن غير الممكن أن يرى 
أن الكفارة لازمة له بسبب الظهار» ثم يقول: إن ظهاره غير 
صححيح. 

0-1 ما ذكره ابن قدامة من الخلاف» ذكره بصيغة التمريض» بقوله: 
« قيل »» دون أن يسمي من ذكره". 

4- أن ما ذكر من أن العبد لا يصح ظهاره لأنه لا يملك الرقاب» حاله 
كحال الحر المعسر» إن عجز عن عتق رقبة انتقل إلى الصومء فالرقبة 
على من يجدها". 

ه- أنه كما صح للعبد أن ينكح؛ وأن يطلق» صح له أن يظاهرء 
كالأحرار ولا فرق. 


970/9 المدونة‎ )١( 
جاء في المدونة ما يأني: ( قلت: أرأيت العبد إذا ظاهر أيجرئه العتق أم الإطعام إذا أذن له‎ 
سيده» أم لا؟ وهل يجزئه الصوم, وقد أذن له سيده في الإطعام أو العتق؟ قال: قال مالك:‎ 
أما العتق فلا يجزئه» وإن إذن له سيده. قال مالك: وأحب إل أن يصوم ). انظر: المدونة‎ 

م 
(5) المغئي ١١1/ده.‏ 
(5) المغئي .05/1١‏ فتح الباري 577/9. 


مسائل الإجماعم في النكاج وأيواية 





[1- 57؟] من له أربع نسوة فظاهر منهن بكلمة واحدة, لزمته كفارة 


مجتحح ههازل الإجقاع مي النافاز 





واحدة. 


إذا كان للرحل أربع نسوة فظاهر منهن جميعا بكلمة واحذة؛ كان يقول: أنن 
علي كظهر أمي؛ فهو مظاهر منهن جميعاً وتلزمه كفارة واحدة» وتُقل الإجماع 
500 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن قدامة (٠75ه)‏ حيث قال: ( إنه إذا ظاهر من نسائه الأربع بلفظ 
واحد؛ فمال: أنئن علي كظهر أمي» فليس عليه أكثر من كفارة... وهوقول 
عمر» وعلى رضي الله عنهماء ولا نعرف هما في الصحابة مخالفاً فكان 
إجماعاً )”". ونقله عنه ابن قاسه©. 

؟- القرطبي (١7171ه)‏ حيث قال: ( إذا كان تحت الرحل أربع نسوةء 
فظاهر منهن» يجزئه كفارة واحدة؛ فإن ظاهر من واحدة بعد أخرىء لزمه في كل 
واحدة منهن كفارة» وهذا إجماع )2©. 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره القرطي» وابن قدامة من الإجماع على أن الرحل إذا ظاهر من نسائه 
بكلمة واحدة» لزمه كفارة واحدة» وافق عليه الإمام الشافعي في القده2. 


.78 -/8/1١ المغئ‎ )1( 

(؟) حاشية الروض المربع 17/19 

(") الجامع لأحكام القرآن /560/11. 

(5) الحاوي 23437/1١+‏ روضة الطالبين 59/107؟. 


نك فلمل فق الهاي سي 0 ) 


وهو قول عمر» وعلي رضي الله عنهماء وعروة بن الزبير» والحسن» 


وربيعة("© 


مستند الإجماع: 

-١‏ عن ابن عباس َه قال: كان عمر بن الخنطاب يقول: إذا كان تحت 
الرحل أربع نسوة فظاهر منهن تحزئه كفارة واحدة". 

0-5 صدر الظهار من الزوج على جميع نسائه بلفظ واحد, فيتعلق به 
كفارة واحدة9©. 

ات بكاجان إذ1 طلق أريغا أن برابعهي كانه وإشادة مكدلك: ظهارة مق 
أربع» تحزئه كفارة واحدة©. 


الخلاف في المسألة: 

إذا ظاهر من زوجاته بكلمة واحدة» فقد ذهب الحنفية» والإمام الشافعي في 
الجديد"» والإمام أحمد في رواية عنه) أنه يلزمه أربع كفارات. 

وهو قول النخعي» والزهري» وييى بن سعيد الأنصاري؛ والحكم بن عتيبة» 


والثوري2. 


.79/11١ انظر: سنن البيهقي 2784/17 المغئي‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي 2380/7 والدارقطئ -(0 85م - 737/8 
5 المغيئ ١3/1ل/ء‏ الحاوي 5417/11. 

(؟) الحاوي 8/1*. 

(0) المبسوط 2555/5 البناية شرح الهداية .65٠0/©‏ 

(3) الحاوي 7417/11 روضة الطالبين 79/19. 

(0) الإنصاف ٠١8/9‏ ”23 الشرح الكبير 17؟780/5. 

(8) الإشراف .1١4/١‏ المغئٍ 21/8/١١‏ البناية شرح الهداية 50/8 6. 


مسائل الإجماعم فى النكاج وأيوابة 





ل فشاقل الإجفام في الظفار _ سس 0 


أدلة هذا القول: 

-١‏ أن الظهار قد وحد في حق كل امرأة» فهو مظاهر من أربع» فتلزمه 
أربع كفارات» كما لو ظاهر منهن منفردات©. 

0-9 أن كفارة الظهار وجحبت تكفيراً لما ارتكبه المظاهر من الحرام والإثم» 
فلما تضاعف تحرعه ومأئه» وجب أن يتضاعف تكفيره". 

0-8 أن التحريم وقع على كل زوجة منهنء والكفارة حاءت لإفاء الحرمة 
فتتعدد بتعدد المظاهر منهن©. 


النتيجة: 
عدم تحقق الإجماع على أن من ظاهر من نسائه جميعهن بكلمة واحدة» أنه 
يلزمه كفارة واحدة؛ لوجود حلاف عن الحنفية» والإمام الشافعي في الجديدء 


ورواية عن الإمام أحمد, أنه يلزمه كفارات بعدد نسائه. 


(1) الحاوي 84/11 المغيئ 73/11 
2( الحاوي 48/17”. 


الحداءة ١/ل؟ة؟.‏ 





ل فصائل الإجفام في الظفار ‏ تت 0 


[17-8] من له أربع نسوة فظاهر من كل واحدة مسهنء لزمه أربع 
كفارات. 


إذا كان للرحل أربع نسوة فظاهر من كل واحدة منهن؛ كأن يقول لكل 
واحدة منهن: أنت علي كظهر أمي» لزمته أربع كفارات؛ في كل واحدة كفارة» 
لوقوع الظهار على كل واحدة بعينها. وتُقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

القرطي (١5711ه)‏ حيث قال: ( إذا كان تحت الرحل أربع نسوة» فظاهر 
منهنء يجزئه كفارة واحدة؛ فإن ظاهر من واحدة بعد أحرى» لزمه في كل واحدة 
منهن كفارة» وهذا إجماع )20. 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره القرطبي من الإجماع على أن الرحل إذا ظاهر من كل واحدة من 
نسائه الأربع» لزمه أربع كفارات» وافق عليه الحنفية”") والشافعية2"» والحنابلة في 


المذه©, 


مستند الإجماع: 

0-١‏ تكرر لفظ الظهار من الزوج على كل واحدة من نسائه» فتلزمه كفارة 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن .55/١17‏ 
(5) المبسوط 2377/5 فتح القدير 705/4. 


(5) الأم ووو الحاوي 8417/17. 
(:) الإنصاف 8 كشاف القناع ]هام 


مسائل الإجماعم في النكاج وأبوابة 








١. مخ‎ 








مسال الإجماعم في الظهار 


عن كل واحدة» كما لو كفر من واحدة ثم ظاهر, فتلزدمه كفارة 
جديدة0, 

237 المظاهر من تبائه كل على خدة» إفا خلق مانا له نت بق إنخداها 
بالحنث في الأخرى» بل تبقى كل بين مستقلة©". 


اللوللااف ف المسألة: 
إذا ظاهر من نسائه» بأن يظاهر من كل واحدة منهن» فقد ذهب الإمام أحمد 
في رواية عنه» إلى أن عليه كفارة واحدة©. 

أدلة هذا القول: 

0-١‏ ما روي عن عمر أنه جعل على من يظاهر من نسائه كفارة واحدة 
دون بيان إن كان ظاهر منهن منفردات» أو جتمعات©. 

5- أن كفارة الظهار حق لله يله فلم تتكرر بتكرر سببهاء كالح دود إذا 
تداخحلت”© , ْ 


النتيجة: 
يلزمه كفارات بعددهن» لوجود خلاف عن الإمام أحمد في رواية عنه» أن عليه 


كفارة واحدة. 


)١(‏ المغئي 1/ول. 
(5) المغن .60/١١‏ 
(5) الإنصاف 2508/5 الروايتين والوجهين ؟/187. 
(4) المغئ .79/1١١‏ 
(5) المغئ .79/١١‏ 


بح سارل البلا هم الها يستكي ا 


[1- 54؟] لا يقع الظهار إلا على الزوجة التي في العصمة, فلا يقع على 


اشترط الفقهاء في الظهار أن يكون على زوجة في عصمة زوجهاء فلا يقع 
على أجنبية» ليست في عصمة من ظاهر منهاء وثقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

الكاسان (/1./هه) حيث قال: ( ولو قال لأحنبية: إن دحلت الدار فأنت 
علي كظهر أمي» لا يقع الظهار حي لو تزوجهاء فدحلت الدار» لا يصير مظاهراً 
بالإجماع )0". 


الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره الكاساني من الإجماع على أن الظهار لا يقع إلا على الزوحة الي في 
العصمة فلا يقع على أحنبية» وافق عليه الشافعية"» والإمام أحمد في رواية 
)0 


عنه9) وابن حزه2. 


وهو قول ابن عباس ه» والثوري» وأبي ثورء وداود. 


.١٠١/ه بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين 5٠0/10‏ 7التهذيب 150/5. 
(5) الكافي 4/.دى الإنصاف 9/9١؟.‏ 

.١95/5 المحلى‎ )4( 


(5) الإشراف 2515/1١‏ الاستذكار 0/5 ه. المحلى 199/9. 


مسائل الإجفام في النكاج وأيواية 








حبصم ين :لكا وو اسار عسوتي ا 07 


مستند الإجماع: 

."1 قال تعالى: فآ لْذِينَ يُظورُونَ مدكُم ين تُسَآيهر‎ 0-١ 
وجه الدلالة: جعل الله الظهار من الزوحة» فيقع على الزوجة الي في‎ 
العصمة» ولا يقع على الأجنبية2.‎ 

0-١‏ أن الظهار بمين ورد الشرع بحكمها مقيداً بالزوجات اللاي في عصمة 
أزواحهن» فلا يثبت حكمها في الأحنبية". 

20-8 أنه لما لم ينعقد طلاق قبل نكاحء فلا ظهار قبل نكام©. 


الخلاف في المسألة: 

ذهب المالكية9 والحنابلة في المذهب”», إلى أنه إن ظاهر من ا 
فتروجهاء أن الظهار يقع عليها فلا يقررها حى يُكفر. 

وقال به عمر دب وسعيد بن المسيب» وعطاءء والحسن؛ وعروة بن الزبير» 
والشاة: 


أدلة هذا القول: 
-١‏ عن القاسم بن محمد قال: إن رجلاً حعل امرأةٌ عليه كظهر أمه إن هو 


.7/ سورة المحادلة‎ )١( 

(؟) المغئ ١١/ه/اء‏ المحلى .7٠٠١/9‏ 

.,76/1١ المغن‎ )5( 

.555/1١ الحاوي‎ )4( 

(5) الكاقي لابن عبد البر ص 784؛ مواهب الحليل 577/8 . 
(5) الكافي 4/.ههء الإنصاف .7١7/9‏ 

.١59/9 المحلى‎ .81١9/١ الإشراف‎ )0 


بي لبي 5 


تزوجهاء فأمره عمر بن الخطاب إن هو تزوجها ألا يقريها حى يكفر 
كفارة الظهار". 
؟- أن ما صدر من الزوج من ظهار كان عمد لليمين» فلا بد أن ثكفرء 
فصح انعقادها قبل النكاح ولا يطأ حى يكفر عن عينه". 
النتيجة: 
عدم تحقق الإجماع على أن الظهار لا يقع على الأحنبية» إن هو ظاهر منها ثم 
تروجهاء لوجود خلاف عن المالكية» والحنابلة في المذهب» يقضي بوقوع الظهار 
إن هو تزوحهاء ومن ثم لزوم الكفارة. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ- كتاب الطلاق- باب ظهار الحر- ص 435. قال الألباني: وهذا 
إسناد ضعيف»ء رجاله ثقات؛ لكن القاسم بن محمد لم يدرك عمر بن الخنطاب ذه. انظر: 
إرواء الغليل 1175/17. 

(؟) المغئ ١1/ه/ا-‏ 7/5 


مسائل الإجمام في النكاج وأبوابة 





علد مشاكل الإجفاتم وي الظفار ‏ تت سنت ١.‏ 


[: ا ]١56‏ الظهار حكم مؤقت بالكفارة, لا يزيل النكاح. 


يزول النكاح بين الزوجين بالطلاق» أو بالخلع» أو بسبب آأخحر كالعيوب 
المانعة من النكاح في حال الفسخ. 

أما الظهار فهو مانع للنكاح في وقت» حى ينتهي هذا المانع» وهذا المانع 
ينتهي بالكفارة» ولا أثر للظهار في إزالة عقد النكاح؛ بل يبقى قائما لا يفسخ به. 
وثفي الخلاف ف ذلك. 


من نفى الخلاف: 

العيئي (ههمه) حيث قال: ( والظهار كان طلاقا في الجاهلية. فقرر 
الشارع أصله» ونقل حكمه إلى تحريم مؤقت بالكفارة غير مزيل للنكاح. ولا 
حلاف فيه لأحد من العلماء )0". 


الموافقون على نفي الخلاف: 
بالكفارة» لا يزيل النكاح وافق عليه المالكية”"؛ والشافعية» والحنابلة9». 


القاوان فاية خرمة؟ لكر اللظامن اركب سكرا من القول وؤوراءقانيتت 


)١(‏ البناية شرح الحداية 109/8ه. 

(؟) بدائع الصنائع 2315/0 فتح القدير 1/8/5 ؟. 

زم الأم ه/هة؟ الوسيط 55/5. 

(:) كشاف القناع 7548/0؛ شرح منتهى الإرادات 58/7 .١‏ 





أن ترتفع هذه الجحناية المحرّمة بالكفارة؛ لأن الله ل يقول: ”ا إن لسك 


لس مساؤل الإجمام في الظفار 





ع ور 5 ١4‏ 
يدهين السَّيّعَاتِ : 


النتيجة: 


تحقق الإجماع على أن الظهار حكم مؤقت بالكفارة» لا يزيل التكاح؛ وذلك 
لعدم وجود مخالف. 





.١١4/دوه سورة‎ )١( 
فتح القدير 448/4 ؟.‎ 3251/١ الحداية‎ )١( 


ل - فمسائل الإجمانم في النكاج وأيواية 





٠ 


تست هنال الاجقام: وى الفا 


[١55-1؟]‏ تلزم المرأة الكفارة إن ظاهرت من زوجها. 


الظهار يقع من الأزواج؛ فإن ظاهر لزمته كفارة الظهارء وحكى بعض 
الفقهاء وقوع الظهار من المرأة» وأنها تلزم بالكفارة» ونقل الاتفاق على ذلك. 


من نقل الاتفاق: 

ابن حزم (457ه) حيث قال: ( واتفقوا أنه إن ظاهر من أمتهء أو ظاهرت 
توتحايو ساعن العالاوية في كتف الفليتيار: < وكين وكفسريت الرأة 
المُظاهرة؛ أن وطأها له حلال )2. 


الموافقون على الاتفاق: 

ما ذكره ابن حزم من الاتفاق على أن المرأة إن ظاهرت من زوجها فإن 
الظهار يقع؛) وتلزمها كفارة الظهار» وافق عليه أبو يوسفء والحسن بن زياد 
اللؤلؤي من الحنفية» في رواية عنهما'"» والإمام أحمد في رواية عنه”» وهو اخحتيار 
ابن تيمية). 


وهو قول الأوزاعي» والزهري» والحسن بن حي”. 


(1) مراتب الإجماع ص .١437‏ 

(1) البناية شرح الحداية 51/8 ه» المبسوط 71717//5. 

الكافي 4/4 هد الإنصاف 70/9. 

(4:) بجموع الفتاوى 9/85. 

دهع امحل , 35/9ى المغيد, 317/11١‏ الاستذكار 8/5ه-5ه. 





حتت نوائل الإجفام يم اهار حي 2 


مستند الاتفاق: 


200 


فق 


درق 
0 


في 





-١‏ أن عائشة بنت طلحة”“قالت: إن تزوجحت مصعب بن الزبير”“فهو 
علي كظهر أبي» فسألت أهل المدينة» فرأوا أن عليها الكفارة» 
وتتزوجه”". 

لا ٠‏ عن أي إسحاف' الشيباق 9 قال كن الها آنا وغية لله بن قينا 
المزن””؛ فجاء رجحل حىّ جلس إلينا؛ فسألته: من أنت؟ فقال: أنا 
مولى عائشة بنت طلحة الي أعتقتئ في ظهارهاء خطبها مصعب ابن 


هي عائشة بنت طلحة بن عبيد الله» أمها أم كلثوم بنت أبي بكرء وخالتها عائشة أم 
المؤمنين» وكانت أشبه الناس كاء عالمة بأخبار العرب» تزوجها مصعب بن الزبير» فقتعسل 
عنهاء ماتت سنة ١١1هم.‏ 

انظر ترجمتها في: الأغاني .01/1١‏ 
هو مصعب بن الزبير بن العوام» من أحسن الناس وجهاء وأشجعهم قلباً» وأسخاهم كفا 
ولي العراق لأخيه عبد الله قاتله عبد الملك بن مروان» وخذل مصعباً حيشه؛ فقاتل من 
انظر ترجمته في: البداية والنهاية 49/4 87- 6ه", 

أحرجه الدارقطين- )851١(‏ - 2770/8 وسعيد بن منصور في السئن 19/7 

هو أبو إسحاق بن أبي سليمان؛ اختلف في اسمه؛ فقيل: فيروزء وقيل: نحاقان:؛ وقيسل: 
عمروء الشيباني مولاهم الكوفي» وقيل: مولى ابن عباس» والأول أصح» روى عن عبد الله 
ابن أبي أوق» وزر بن حبيش» وأبي الزناد» وغيرهمء وعنه ابنه إسحاق» والثوري» وشعبة» 
وآخرون؛ وثقه أبو حاتم؛ وابن معين» والنسائي» توق سنة 2115 وقيل: ١141١ه.‏ 

انظر ترجمته في: تمذيب الكمال »4454/١١‏ تهذيب التهذيب 77/4 1. 

هو عبد الله بن مُغفل بن عبد غنم المزي» كان من أصحاب الشجرة» سكن المدينة» ثم تحول 
إلى البصرة» كان أحد العشرة الذين بعثهم عمر إلى البصرة ليفقهوا الناس» توق سنةوه» 
وقيل سنة. <ه»ء وصلى عليه أبو برزة الأسلمي بوصية منه. 

انظر ترجمته في: أسد الغابة 9ه 279 الإصابة 75/4 . 


مسائل الإجفام في النكاج وأبواية 





متشححي هما الإماع قن امار 


الزبير فقالت: هو علي كظهر أب إن تزوحته. ثم رغبت فيه بعدء 





رقبة وتتزوجه» فأعتقتئ وتزوجته". 

#ب- ٠‏ أن المرأة في ظهارها قدا أنت منكر' من الول وزوراء فلرمتها كفارة 
الظهار كالرجل”". 

4- أن الرحل والمرأة يستويان في كفارة اليمين عند الحنث» فكذلك في 
كفارة الظهار”©. 

الخلاف في المسألة: 

أولاً: ذهب الحنفية”©» والمالكية””» والشافعية©؛ والحنابلة في المذهب": إلى 


أن قول المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي» أنه ليس بظهار» ويقع لغواء» ومن ثم 


فلا 


كفا عل 
وهو قول الحسن البصري» وإسحاق» وأبي ثور#0, 
أدلة هذا القول: 


.00 قال تعالى: لآ أن يُظَهِرُونَ كم يّن يسَآيهِم‎ -١ 


أخرجحه سعيد بن منصور في السنن 15/7. 

.١١7/١١ المغئى‎ 

.١١7/١١ المغئى‎ 

البناية شرح الحداية 41/0 20 حاشية ابن عابدين ه//1؟١.‏ 
المدونة 5/9.*, مواهب الجليل 475/٠‏ . 

الحاوي 2741/17 روضة الطالبين 07//ه؟. 

الكافي 5/4 5ه. الإنصاف .7٠٠١/5‏ 

.11/11١ المغئ‎ 7317/١ الإشراف‎ 

سورة المحادلة /7. 





بتجايناللا ضام الفاوسسنحسحيص ال 2 


وجه الدلالة: حص الله ل الرحال بالظهار فدل على عدم دحول 
النساء في هذا الحكو”". 
0-9 أن الظهار قول يوجب تحريا في المرأة» يملك الزوج رفعه؛ فاخقص 


00 


*- أن الحل في المرأة حق للرحل فلا تملك إزالته» كسائر الحقوق©. 

ثانياً: ذهب أبو يوسف» والحسن بن زياد من الحنفية قِ رواية عنهما2ك 
والإمام أحمد في رواية عنه”» إلى عدم اعتبار الظهار من المرأة » وإن وقع منها 
فعليها كفارة يبمين» وهو قول عطاء”". 


دليل هذا القول: 
أن قولها هذا .منزلة تحريم نفسها على زوجهاء وتحريم الحلال يمين» فتازمها 
الكفارة» كما لو حلفت ألا تمكنه من نفسها فمكنته". 


النتيجة: 


عدم تحقق الاتفاق على أن الظهار يقع من المرأة إذا ظاهرت من زوجهاء وأا 


.١71ا//ه المغئ ١١7/1١١ء حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.117/1١ المغئي‎ )9( 

.1١ 17/1١١ المغئ‎ 5 

(5) المبسوط 707/5؟. 

(5) الكافي 54/4ه الإنصاف 701/9. 

117/11١ المغئ‎ 315/١ الإشراف‎ )5( 

(0) الميسوط 710/5 7. 
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لد مشاكل الإجفام في الظعار _ ٠‏ 0 


لزيا كارف الاسناى اقالة: 
-١‏ وحود حلاف عن الأئمة الأربعة» لا يعتبر وقوع الظهار من المرأة 
أصلًء وإن وقع كان لغواًء لا كفارة فيه. 
0-5 وجود حلاف عن أبي يوسفء والحسن بن زياد من الحنفية في رواية 
عنهماء والإمام أحمد في رواية عنه» وعطاءء بعدم اعتبار الظهار من 
المرأة» فإن وقع كان عليها كفارة يمين. 


مجحب ف لقا ون ارجح كجيجي 1 


]8507-1١[‏ من حرّم على نفسه الحلال» وعلق ذلك بمشيئة الله وله 
امرأة فلا شيء عليه. 





إذا قال الرحل: ما أحل الله على حرام» وله امرأة» وعلق ذلك ,عشيئة الله يل 
فليس عليه شيء» وثفي الخلاف في ذلك. 


من نفى الخلاف: 

ابن قدامة (770ه) حيث قال: ( وإذا قال: ما أحل الله على حرام إن شاء 
لله؛ وله أهل» هي يمين» ليس عليه شيء»؛ وبهذا قال الشافعي» وأبو ثورء 
وأصحاب الرأي؛ ولا نعلم عن غيرهم خلافهم )"2. 


الموافقون على نفي الخلاف: 

ما ذكره ابن قدامة من عدم الخلاف أن الرجل إذا حرّم على نفسه الحخلال» 
وعلق ذلك عشيعة الله وله امرأة» فلا شيء عليه؛ وافق عليه الحنفية", 
والمالكية("» والشافعية©. 


عن عبد الله بن عمر 5ه قال: قال رسول الله ي: , من حلف على يمين 


.70/1١ المغئ‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع 17/4, مختصر الطحاوي ص 708. 
(©) الذحيرة 357/4 التفريع 5810/١‏ 

(5) الأم ه/؟ .4 الحاوي 9/1 1. 


مسائل الإجمام في النكاج وأيواية 








فسائل الإجفام في الظهار 





١٠١5 


فقال: إن شاء الله فقد استثنى, فلا حنث عليه )00, 


النتيجة: 


صحة ما ذكر من عدم الخلاف أن الرحل إذا حرّم على نفسه الحلال» وعلق 
ذلك : كشيئة الثم وله امرأة» فلا شىء عليه؛ وذلك لعدم وجود تخالف. 


3 أخرحه أبو داود- كتاب الأيمان والنذور- باب الاستثناء في اليمين (751م)- مره‎ )١( 
-)1 5859 والترمذي- كتاب النذور والأيمان- باب ما جاء في الاستنناء في اليمين-‎ 
والنسائي- كتاب الأمان والنذور- باب الاسشنايت ول ممت لالروا وق‎ ه١‎ 87 
.557/1١ -)81١( وابن ماجه- كتاب الكفارات- باب الاستثناء في اليمين-‎ 


قال الترمذي: حديث ابر عمر حديث حسم. 





حت ونان ا[ينة بن الفا انرس صحبحه 7 


]١58-1١[‏ التشريك في الظهار يقع. 


إذا ظاهر الرحل من امرأته» ثم قال لزوجته الأحرى: أنت مثلهاء أو أشركتك 
معهاء فإن الظهار يقع على الأحرى إذا نواه. ونفي الخلاف في ذلك. 


من نفى الخلاف: 

ابن قدامة (٠757ه)‏ حيث قال: ( إذا ظاهر من امرأة ثم قال لأحرى: 
أشركتك معهاء أو أنت شريكتهاء أو كَهِي» ونوى المظاهرة من الثانيسة» صار 
مظاهراً منهاء بغير حلاف علمناه )0©. 


الموافقون على نفي الخلاف: 

ما ذكره ابن قدامة من عدم الخلاف في أن الرحل إذا ظاهر من امرأته» وله 
أخرى فقال: قد أشركتك معهاء أنه يقع عليها الظهار إذا نواه» وافق عليه 
الحنفية”": والمالكية”") والشافعية©, 


مستند نفي الخلاف: 
0-١‏ قال تعالى: [ لذن يُطْهِرُونَ مِدكُم من سَآيهم ما هري أَُمهَتِهِرَ 


07 2 


مَهَمُهُمْ د الى وَلَدْتْهُمْ وَإيْممْ ليفُولُونَ مُنكرا ين ألَقَولِ 


إن 


.80/1١١ المغئي‎ )١( 

(؟) المبيسوط 8/5؟- 3*4 الفتاوى الهندية 505/1. 
(5) المدونة 11/9 التفريع 96/7 

(5) الأم ورحوى الحاوي 7/1 ". 





مسائل الإجماعم في النكاج وأيواية 





منكه ه ذال الأضاه ون اأطما عسي 2 


4 و 


01 وَإبِتَ الله لَه لَعَفْوٌ عَفُورٌ © © وَالَذِينَ كرون وق نيا 
يَعْودُونَ ) لما قَالُوأ فَتَحَريرٌ رَقَبَةٍ رَقَبَةَ قَبَوَ 04". 
وجه الدلالة: الظهار يكون من الزوحة بنص القرآن» وإذا ظاهر من 


إحدى زوحاته. ثم قال لأخحرى: أنت مثلهاء أو أنت شريكتهاء فهو 


5 


2-9 أن التشريك والتشبيه يقتضى المساواة بين المشبه والمشبه به فوجب أن 
تستويا في حكم الظهار". 
النتيجة: 


صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن الرحل إذا ظاهر من زوجته؛ ثم أشرك 
الأخرى معهاء فإن الظهار يقع إذا نواه. 


.7 -9/ سورة المحادلة‎ )١( 
.80/1١١ (؟) المغئ‎ 





لمجت ب 21 اا سحصسيوصييه لي 1 


[غ١-وث”!|]‏ ريم الوطء قبل الكفارة. 


إذا ظاهر الرحل من امرأته» فيحرم عليه أن يطأها قبل أن يكفرء ونقل الإجماع 
على ذلك جمع من أهل العلم. 

من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن هبيرة (50هه) حيث قال: ( واتفقوا على أنه إذا قال لزوحته: 
أنت على كظهر أمي» فإنه مظاهر لا يحل له وطؤها حى يقدم الكفارة )("©.ونقله 
عنه ابن قاسه”". 

- ابن رشد (590 هده ) حيث قال: ( اتفقوا على أن المظاهر يحرم عليه 
الوطء )0©. ونقله عنه ابن قاسم©. 

- ابن قدامة (0٠71ه)‏ حيث قال: ( إن المظاهر يحرم عليه وطء امرأته قبل 
أن يكفر» وليس في ذلك احتلاف )©. 

4- ابن تيمية (/؟/اه) حيث قال: ( والصواب المقطوع به أنه لا يقع به 
طلاق» ولا يحل له الوطء حى يكفر باتفاقهم )©. 

ه- ابن جزي (١4لاه)‏ حيث قال: ( ويحرم عليه الجماع اتفاقا... ويستمر 


الحكم إلى أن يكفر )". 


.١8/9 الإفصاح‎ )١( 

(؟) حاشية الروض المربع 11/19 
(5) بداية المجتهد 181//9. 

(5) حاشية الروض المربع 11/19. 
(0) المغئي .55/1١‏ 

(5) مجموع الفتاوى 85//. 
(1) القوانين الفقهية ص 1148 


مسائل الإجماج فى النقاج وأيواية 


نكحبينتة ل الام ون الها ميجي حم 0 


1- قاضي صفد (بعد.8لاه) حيث قال: ( واتفقوا على أنه لا يحوز له 
الوطء حين يكفر )". 

/- المرداوي (48/85ه) حيث قال: ( ويحرم وطهء المظاهر منها قبل التكفير» 
...حرم الوطء إجماعاً للنض )0©, 

- الشعراني (841/7ه) فذكره كما قال قاضي صفد”". 

4- الصنعاني (8١١اه)‏ حيث قال: ( يحرم وطء الزوحة الى ظاهر منها 
قبل التكفير؛ وهو مجمع عليه )©. 

-٠‏ الشوكاني (0٠5١١ه)‏ حيث قال: ( يحرم على الزوج الوطء قبل 
التكفير» وهو إجماع )©. 

الموافققون على الإجماع: 

ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم الوطء قبل الكفارة» وافق عليه 
الحنفية”"» وابن حزم'”. 

مستند الإجماع: 

-١‏ قال تعالى: # وَلّذِينَ يُظَهِرُونَ مِن مسيم ثم يَعُودُونَ لِمَا قَالُوأ 


ََحَرِيرٌزَهََ ين قَبلٍ أن يَكمَآكا" 4" 
فتحرير رقبؤ من قبل أن بي . 


.77/8 رحمة الأمة ص‎ )١( 

(5) الإنصاف 505/9؟. 

5 الميزان 778/9. 

(4) سبل السلام /67ل. 

(5) نيل الأوطار 07/1. 

(5) بدائع الصنائع 4/0 3 الحداية .59/8//١‏ 
0 المحلى 185/9. 

(8) سورة المحادلة /. 





نتكتد ههازل الإعفاغ :يي الطعار ص ححصم يا ” 


؟- وقال تعلى:ر قَمَنَلمَحجَدَ فْصِيَامٌ سَبْرَينٍ مُتَعَابعَينٍ من قَبَلِ أن 
يَتَمَآمًا 2 
وجه الدلالة من الآيتين :أوحب الله يل الكفارة في الظهار من قبل 
المسيس» أي الجماع» فمن حامع قبل أن يكفر فقد أنم". 

- عن ابن عباس 5 قال: إن رجلاً أتى النبي يلع قد ظاهر من امرأتهء 
فوقع عليهاء فقال: يا رسول الله ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها 
قبل أن أكفر. فقال: و ما تملك على ذلك, يرحمك الله؟ ,» قال: 
رأيت خلحالها في ضوء القمر» قال: م فلا تقريما حتى تفعل ما أمرك 
الله ,© 
وجه الدلالة: أمر البي ولعٌ الذي واقع امرأته قبل أن يكفرء أن يمتنع 
من إتيان امرأته حى يكفر» فدل على تحريم وطثها قبل الكفارة. 


النتيجة: 


تحقق الإجماع على أن المظاهر يحرم عليه أن يطأ امرأته الى ظاهر منها قبل أن 
يكفر؛ وذلك لعدم وجحود مخالف. 


(1) سورة المجادلة /4. 

)١(‏ الجامع لأحكام القرآن 5814/11؟. 

(5) أرجه أبو داود- كتاب الطلاق- باب في الظهار- (07971)-23528/7 والترمذي- 
كتاب الطلاق-- باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر- (17.7)- 2408/5 
والنسائي- كتاب الطلاق- باب الظهار- (84017)-4177/5 وابن ماجسه- كتاب 
الطلاق- باب المظاهر يجامع قبل أن يكفر- ."54/١ -)9١70(‏ 





مسائل الإجمام في النكاج وأيوابية 











]١7١ -٠5[‏ تلزم المظاهر كفارة واحدة إن وطئ قبل التكفير. 


مسائل الإجماع في الظهار 


إذا ظاهر الرجل من امرأته فيحرم عليه أن يطأها قبل أن يكفرء فإن وطئها 
قبل أن يكثر» فلس عليه إلا كفارة واحدة) ونقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 
ابن عبد البر 145759 ه) حيث قال: ( وقد أجمعوا أن كفارة المظاهر واحدةع 
وإن وطئ )”". وذكره في الاستذكار©. 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره ابن عبد البر من الإجماع على أن المظاهر إن وطئ قبل أن يكفرء فلا 
يلزمه إلا كفارة واحدة» وافق عليه الحنفية0"؛ والشافعية9©» والحنابلة) وابن 


01 
جرم . 


وهو اقول الحسن في رواية» وابن سيرين» ومورق العجلي 7 وبكر المزني» 


.١ 78/19 التمهيد‎ )١( 

5 طا/رادت؟ 

(5) المبسوط 2555/5 الحداية ١91//1؟.‏ 

(5) الحاوي 7/1ء روضة الطالبين 7”1/19. 

(0) الكافي :/ههه. الإنصاف 7١5/9‏ 

.١ 98/9 المحلى‎ )3( 

(0) هو أبو معتمر مورق بن مشمرجء ويقال: ابن عبد الله العجلي البصري» روى عن عمرء 
وسلمان الفارسيء وأبي ذرء وأبي الدرداء» وابن عباس.» قال النسائي: ثقة وقال ابن سعد: 
كان ثقة عابداً. توق سنة 2٠١6©‏ وقيل: 48١١ه.‏ 


انظر ترجمته في: تمذيب التهذيب 2590/٠١‏ شذرات الذهب 2177/١‏ 





جتحعيزية ل لاغ فو الغار تس كبحم 100 


وقتادة, وعطاى وطاوس» ومجاهد, وعكرمة, والثوري» وإسحاق", 


مستند الإجماع: 

0-١‏ عن سلمة بن صخر”عن النبي كلك في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال: 
و كفارة واحدة ,© 

0-5 عن ابن عباس طَيه قال: إن رجلاً أتى النبي يليه قد ظاهر من امرأتهء 
فوقع عليهاء فقال: يا رسول الله» ظاهرت من امرأتٍ فوقعت عليها 
قبل أن أكفر. فقال: و ما ملك على ذلك؛ يرحمك الله؟ ,» قال: 
رأيت خلخالها في ضوء القمر» قال: « فلا تقربما حتى تفعل ما أمرك 


١ 


الله +0 
وجه الدلالة من الحديثين: دل الحديثان أن المظاهر لا يلزمه إلا كفارة 
واحدة إذا وطئ قبل أن يكفر. 


.1917/9 سنن الترمذي 4.17/9 المحلى‎ )١( 

(؟) هو سلمة بن صخر بن سلمان الخزرجي الأنصاري »كان له حلف في ب بياضة فقيل له: 
البياضي. قال البغوي: لا أعلم له حديثاً مسنداً إلا حديث الظهار. 
انظر ترجمته في: أسد الغابة 95/7 ه, الإصابة 5/17 .1١17‏ 

() أخرجه الترمذي-- كتاب الطلاق- باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفسر- 
(+8.+1)- 4.7/8 وابن ماجه- كتاب الطلاق- باب المظاهر يجامع قبل أن يكفر- 
058 - 4/1 51. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وصححه الألباني. اتظر: صحيح سنن ابن ماجه 
1" 


(4) سبق تخريجه, انظر ص .1١١91‏ 





مسائل الإجفام في النكاج وأيواية 





0 0255 22 للش لدان 


*-- روى الصلت بن دينار”'قال: سألت عشرة من الفقهاء عن المظاهر 
يجامع قبل أن يكفر؟ قالوا: ليس عليه إلا كفارة واحدة. وهم: 
الحسن» وابن سيرين» ومورق العجلي» وبكر المرني» وقتادة., وعطاى 


وطاوس» ومجاهد, وعكرمة) وأظن العاشر نافعا9؟ . 


الخلاف في المسألة: 

أولة: ذهب ابن عمرء وعمرو بن العاص رضي الله عنهما”": إلى أن عليه 
كفارتين. 

وهو قول قبيصة» وسعيد بن جبير في رواية» وبجاهد» وعبد الرحمن بن مهدي, 


)405 


والزهري في رواية» والحكم بن عتيبة 
دليل هذا القول: 
وجبت الكفارة الأولى بالظهار» ووجبت الثانية بالوطء قبل الكفارة©. 
ثانياً: روي عن الحسن البصري في رواية أعرىء والنخعي» أن عليه ثلاث 
كفغارات7. 


)١(‏ هو أبو شعيب الصلت بن دينار الأزدي المنائي البصري» روى عن الحسن» ومحمد وأنس 
اب سيرين» قال أحمد: متروك الحديث» ترك الناس حديثه» وقال ابن معين: ليس بسشيء» 
وقال يعقوب بن سفيان: مرجئ ضعيف ليس بشيء. 
انظر ترجمته في: هذيب التهذيب 881/15 الكامل في الضعفاء 79/4. 

.١١7/1١ 3917/94 المحلى‎ )5١ 

(9) ذكره ابن القيم وصححه. انظر: زاد المعاد 1415/6 *. 

() المغنٍ 1١1/1١‏ المحلى 1417/54 اللجامع لأحكام القرآن 43/10 27 البناية شرح الحداية 
]4 ه. 

(ه) المغين .17/١١‏ 

(0) المحلى 1510/4 زاد المعاد 45/0 7. 





بجي شاف اسان يان جب ع 


قال ابن القيم: ولا يعلم لمن قال بثلاث كفارات دليل؛ إلا أن يكون عقوبة 
لإقدامه على فعل الحره0©. 


ثالثاً: ثمة من قال: ليس عليه كفارة أصلاً. ذكره ابن قدامة» ولم ينسبه 
لأحد”". ونسبه ابن حزم» وابن القيم لأبي يوسف”". ولم يذكره أحد من الحنفية» 
وهو قول الزهري في رواية أخرى» وسعيد بن جبير في رواية©. 
دليل هذا القول: 
أن الكفارة قد فات وقتها؛ لأكما وحبت قبل المسيس2©. 
النتيجة: 
أولاً: عدم تحقق الإجماع على أن من وطئ قبل أن يكفر فلا يلزمه إلا كفارة 
واحدة؛ لما يأي: 
<١‏ خلاف من أوجب عليه كفارتين؛ وهم: ابن عمر» وعمرو بن العاص» 
وقبيصة» وسعيد بن حبير في رواية» وبجاهدء والزهري في رواية» 
وعبد الرحمن بن مهديء والحكم بن عتيبة. 
؟- خلاف من أوجب عليه ثلاث كفارات؛ وثقل هذا الخلاف عن الحسن 
البصري في رواية» والنخعي. 
+«- حلاف من لم يوجب عليه شيئاً من الكفارات؛ لفوات وقتها؛ ونقل 


)12( زاد المعاد 4/6 4". 

.1١7/١١ المغئ‎ )١( 

المحلى 321910//5ء زاد المعاد ©ه/5145. 
(4) زاد المعاد ه/47". 

(0) المغي 117/1١‏ زاد المعاد 5415/6 


مسائل الإجمام في النكاج وأيواية 





محعيال له فافلا سحو 6 


هذا الخلاف عن الزهري ف رواية» وسعيد بن جبير في رواية. 
ثانيا: لا ينظر لما ورد عن أبي يوسف من أنه لا كفارة عليه؛ لعدم ورود ذلك 
الخلاف عنه ف كتب الحنفية» بل ذكره عنه ابن حزم» وتبعه على ذلك ابن القيم. 


]57١ -١[‏ إذا ظاهر من زوجته وكفر, ثم ظاهر منها ثانية» لزمته كفارة 
أخرى. 


فسائل الإجمام في الظهار 








من ظاهر من زوجته لزمته كفارة» فإن أدى الكفارة فقد برئت ذمته؛ ول يعد 
يلزمه شىى فإن ظاهر منها مرّة أخرى لزمته كفارة جديدة» وفى الخلاف في 
ذلك. 


من نفى الخلاف: 

-١‏ ابن قدامة (776ه) حيث قال: ( فأما إن كفر عن الأول ثم ظاهرء 
لزمته للثاني كفارة» بلا حلاف )2. 

؟- ابن مفلح (14//ه). فذكره كما قال ابن قدامة'”. 

ع- البهوق (١1٠١٠1ه)‏ حيث قال: ( إذا ظاهر» ثم كفرء ثم ظاهر» فكفارةٌ 
ثانية للظهار الثاي... بغير حلاف )2. 

الموافقون على نفي الخلاف: 

ما ذكره علماء الحنابلة من أنه لا حلاف في أن من ظاهر من امرأته فكفر» ثم 
ظاهر منها ثانية» أها تلزمه كفارة أخرى» وافق عليه الحنفية» والمالكية, 


والشافعية9 . 


.١١6/1١ المغئ‎ )١( 

(5) المبدع 15/70. 

) كشاف القناع ه/ه/ا. 

(4) المبسوط 7575/5 بدائع الصنائع 19/8. 

(0) مواهب الحليل ه/475» التاج والإكليل 575/8. 
(3) التهذيب 151/5 مغن المختاج 2/0؟. 
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سس مالل الأعماغ يه شار سس تت 11.4 


مستند نفي الخلاف: 
الظهار الثاني مثل الأول» فإنه في الأول حرّم زوجته فأدى الكفارة» فلما 
حرمها ثانية» وجحبت الكفارة كالأول0". 


النتيحة: 


مرة أحرىء» أهُا تلزمه كفارة أخحرى. 


.1١1١6/1١١ المغي‎ )١( 





ل فمصائل الإجفام قي الظفار ب -- 0 


[75-110؟] وجوب كفارة الظهار على الترتيب. 


من ظاهر من زوجته» تم عاد لما قال0©) فقد وجبت عليه الكفارة» وهذه 
الكفارة تجب بالترتيب» فيجب عليه أن يعتق رقبة فإن لم يجد يصم شهرينء فإن 


م يستطع يطعم ستين مسكيناء ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 


من نقل الإجتماع: 

-١‏ القاضي عبد الوهاب (145117ه) حيث قال: ( إذا ثبت أن الكفارة تحب 
بالعود فهي ثلاثة أنواع: إعتاق» وصيام؛ وإطعام» وهي على الترتيب.... ولا 
حلاف فيه )2. 


)١(‏ اختلف العلماء في المراد بالعود المذكور في آية الظهار على ستة أقوال: 
القول الأول: هو العزم على الوطء. وهو قول الحنفية؛ ورواية عن الإمام مالك» وقول 
القاضي أبي يعلى» وأصحابه من الحنابلة. 
القول الثاني: هو العزم على الإمساك بعد التظاهر. وهو رواية عن الإمام مالك. 
القول الغالث: هو العزم على الوطء والإمساك معاً. قاله الإمام مالك في الموطأً. 
القول الرابع: هو الوطء نفسه؛ فإن لم يطأ لم يكن عوداً. وهو قول الحسن, والإمام مالك 
أيضأء وقول الإمام الشافعي في القدم» والمذهب عند الحنابلة. 
القول الخامس: أن يمسكها مع القدرة على الطلاق؛ فإن طلق لم يكن مظاهراًء وإن 
أمسك عن الطلاق كان مظاهرأء وهو قول الإمام الشافعي في الجديد. 
القول السادس: هو تكرير لفظ الظهار نفسه فلا يكون مظاهراً حي يعود لقول الظهار 
مرة أخرى. وهو قول أهل الظاهر. 
انظر: المبسوط 2554/5 بدائع الصنائع 257/0 اللحامع لأحكام القرآن 2451/11 الموطأ 
ص »44١‏ العزيز شرح الوجيز 2558/5 روضة الطالبين 2551/7 الإنصاف 25.4/4 
كشاف القناع 4/0 لال المحلى 185/9. 

(5) المعونة 505/1. 
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ممسحواهه ا ال الي قة الننا رةه و 0 


؟- ابن حزم (14557ه) حيث قال: ( اتفقوا على أن الحر الواحد لرقبة 
مؤمنة سليمة بالغة» ليست ممن تعتق عليه إن ملكهاء ولا هي من المكاتبين» ولا 
من المدبرين» ولا أم ولد ولا فيها شرك, لا يجزئه صوم؛ ولا إطعام )0©. 

'- ابن هبيرة (5“6ه) حيث قال: ( واتفقوا على أنه إذا قال لزروحته: 
أنت علي كظهر أمي» فإنه مظاهر لا يحل له وطؤها حى يقدم كفارة؛ وهي: عتق 
رقبة إن وجد, فإن لم يجد صام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع أطعم ستين 
سكين +50 

- ابن رشد (95هه) حيث قال: ( أجمعوا على أنها ثلاثة أنواع: إعتاق 
رقبة» أو صيام شهرين» أو إطعام ستين مسكيناء وأنها على الترتيب )©. 

ه- ابن قدامة (770ه) حيث قال: ( كفارة المظاهر القادر على الإعتاق 
عتق رقبة» لا يجزئه غير ذلك» بغير حلاف علمناه بين أهل العلم )©. 

1- ابن تيمية (/الاه) حيث قال: (...فلا يحل له أن يطأها حي يكفر 
كفارة الظهار؛ فيعتق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع 
فإطعام ستين مسكيناء وإذا فعل ذلك حل له ذلك باتفاق المسلمين )©. 

- قاضي صفد (بعد.8لاه) حيث قال: ( واتفقوا على أن المسلم إذا قال 
لزوحته: أنت علي كظهر أمي» فإنه مظاهر منها؛ لا يحل له وطؤها ح يقدم 
الكفارة» وهي عتق رقبة إن وحدهاء فإن لم يحد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم 


.١45 مراتب الإجماع ص‎ )١( 
.١87/9 (؟) الإفصاح‎ 

.150/9 بداية المجتهد‎ )5١ 
.81/1١١ المغن‎ )5( 

(5) بجموع الفتاوى 0/0/0 








حاف لك الام جحت ا 


يستطع فإطعام ستين مسكيناً )”©. 

- الشعران (89177ه) فذكره كما قال قاضي صفد”". 

- الصنعاني (7١١ه)‏ حيث قال: ( ما دلت عليه الآية مسن ترتيب 
حصال الكفارة» والترتيب إجماع بين العلماء )". 

-٠‏ الشوكاني (0٠6٠7١١ه)‏ حيث قال: ( الإجماع على أن الكفارة في 
الظهار واحبة على الترتيب )0©. 

-١‏ ابن قاسم (97+١ه)‏ حيث قال: ( قدم تعالى تحرير رقبة» وثئ بصيام 
شهرين متتابعين على من ا ا : 


يستطع الصيام؛ فدلت الآية الكريعة تيب الكفارات» ولا نزاع في ذلك)'”. 
الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب كفارة الظهار على الترتيب» وافق 
عليه الحنفية9 , 
مستند الإجماع: 


-١‏ قال تعالى: «[ وَالَذِينَ يُظهِرُونَ غ2 


بهم َم يه 
فتَخرير رَقبَةِ َبٍَ مّن قبل أن يَكَمَآمًا ذالم نعطو عَطورَتَ به وَللّه بما 


. 775 رحمة الأمة ص‎ )١( 

(5) الميزان 7748/9. 

(9) سبل السلام «//01. 

(4) نيل الأوطار /01/1. 

(5) حاشية الروض المربع 15/177. 

(5) المبسوط 370/5 الهداية .194/1١‏ 


ممائل الإجماعم ؤي النكاج وأبواية 
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مسائل الإجمام في الظهار مك 





تَْمَلُونَ وير كَمَن أذ و فْصَِامُ سَبْريِنٍ مُتََابِعَيْنِ مِن قَبَلٍ أن 

0 فَمَن لَمْيَسَعَطِعْ فَإِطْعَامُ سِينَ مسَكيكا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوأ باللّه 

وَرَسُولِه ويلك حُدُودُ كر وَلِلَكفِرِينَ عَذَابٌ أَلِمُ © © 00 

عن سلمة بن صخر البياضي قال: كنت امرأ أصيب من النساء ما لا 
يصيب غيري» فلما دخل شهر رمضان حفت أن أصيب من امرأن 
شيئا يتابع بي”"“حين أصبح) فظاهرت منها حى ينسلخ شهر رمضانء» 
فبينا هي تخدمئ ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء؛ فلم ألبث أن 
نزوت عليهاء فلما أصبحت خرحت إلى قومي فأخبرتم الخبر» وقلت: 
امشوا معي إلى رسول الله يلك قالوا: لا والله. فانطلقت إلى البي وَل 
فأخبرته. فقال: « أنت بذاك يا سلمة؟ ,. قلت: أنا بذاك يا رسول 
الله» مرتين» وأنا صابر لأمر الله فاحكم في ما أراك الله. قال: حسرّر 
رقبة » قلت: والذي بعئك بالحق ما أملك رقبة غيرهاء وضربت 
صفحة رقبي» قال: و فصم شهرين متتابعين »» قلت: وهل أصبت 
الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال: « فأطعم وسقا من تمر بين ستين 
مسكينا »» قلت: والذي بعتك بالحق لقد بتنا وحشين”"ما لنا طعامء 
قال: « فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك, فأطعم 
ستين مسكينا وسقا”؟ من تمرء وكل أنت وعيالك بقيتها ,» فرجعت 


4 2*/ سورة المحادلة‎ )١١( 
.".// أي: يلزمئ تبعاته؛ وما يترتب عليه؛ فلا أستطيع الفكاك منه. انظر: لسان العرب‎ )( 
.8”9/5 كناية عن الدوع. انظر: لسان العرب‎ )5( 


(4) الوسق يساوي 7١‏ صاعاء ويساوي 7597 كلغم. انظر: الفقه الإسلامي وأدلفه //١‏ 


معجم لغة الفقهاء ص 7 .5٠١‏ 





جيك نهارة ١‏ قاع انه امار مت جحت 1 


إلى قومي» فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي» ووجدت عند 
البي ييْعٌ السعة وحسن الرأي» وقد أمرن» أو أمر لي بصدقتكه”". 
وجه الدلالة: مما سبق دلت الآية» ودل الحديث على وجوب الترتيب 
في كفارة الظهار» فيعتق رقبة» فإن لم يحد صام شهرين» فإن لم يستطع 
أطعم ستين مسكيناًء وأن النبي يلع جعل ينتقل مع المظاهر من الرقبة 
إلى الصيام إلى الإطعام على الترتيب؛ ما يدل على وجوبه. 


النتيجة: 
تحقق الإجماع على أن كفارة الظهار واحبة على الترتيب؛ وذلك لعدم وجود 
مخالف. 


)١(‏ أخرجه أبو داود-- كتاب الطلاق باب الظهار- ( *151) ؟/ 2350 والترمذي- كتاب 
الطلاق- باب ما جاء في كفارة الظهار- (1765)- 408/95» وابن ماجه- كتاب 
الطلاق- باب الظهار- (59. .551/1١ -)١‏ 


قال الألباي: هذا حديث حسن. انظر: صحيح سنن أبي داود 415/7. 
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لد فمسائل الأجفام قي الظفار تت سمت 0 


[77-14؟] اشتراط أن تكون الرقبة في كفارة الظهار مؤمية. 


يجب على المظاهر أن يكفر عن ظهاره» ويجب عليه أن يعتق رقبة عند القدرة 
عليهاء فإذا قدر على الإعتاق فإنه يشترط في الرقبة شروط؛ منها: أن تكون الرقبة 
مؤمنة» ونقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن المنذر (4١1اه)‏ حيث قال: ( وأجمعوا على أن من أعتق في كفارة 
الظهار رقبة مؤمنة أن ذلك يجرئ عنه )20. 

؟- ابن حزم (455ه) حيث قال: ( اتفقوا على أن الحر الواحد لرقبة 
مؤمنة سليمة بالغة» ليست ممن تعتق عليه إن ملكهاء ولا هي من المكاتبين» ولا 
من المدبرين» ولا أم ولد» ولا فيها شرككء لا يجزئه صومء ولا إطعام )©. 

الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره ابن المنذر» وابن حزم من الإجماع على أنه يشترط أن تكون الرقبة 
المراد عتقها في كفارة الظهار مؤمنة» وافق عليه المالكية”"» والشافعية »2 والحنابلة 
في المذهب22. 


وهو قول الحسنء وإسحاقء وأبي عبيد» والأوزاعي". 


(0) الإجماع ص 18. 

(؟) مراتب الإجماع ص .١45‏ 

(5) التفريع ؟/47» القوانين الفقهية ص 148؟. 
(:) الحاوي 2*0/5/17 روضة الطالبين 707/107. 
(ه) الإنصاف 2314/5 الشرح الكبير 75/6/77 
(59) المغئ 81/1١١‏ الحاوي ١1/ه/ا؟.‏ 


لل عمسائل الإجفام في الظهار 


ا 





مستعد الإجماع: 


-١ 


52 


قال تعالى في كفارة القتل: لأ وَمَن فَتَلَ مُؤَيئًا حَطمًا فَتَحَريرُ رق 
مُوَمِئَةِ6”". وقال في كفارة الظهار: ([ وَلَذِينَ يُظورُونَ من ساب كم 
يَعُودُونَ لِمَا قَالُوأ فَتَحرِيرُ رَقَبَةِ مّن قَبَلٍ أن يَكَمَآسَّا ©. 

وجه الدلالة: تحمل الرقبة المطلقة عن الإيمان في كفارة الظهار على 
الرقبة المقيدة بالإمان في كفارة القتل» فلا يحرئ إلا رقبة مؤمنة في 
جميع الكفارات؛ ومنها كفارة الظهار©. 

عن معاوية بن الحكم”* قال: كانت لي جارية ترعى غنماً لي قبل 
أحد والحوانية”»» فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من 
غنمهاء وأنا رحل من بن آدم آسف كما يأسفون؛ لكنئى صككتها 
صكة: فأتيت رسول الله كل فعظّم ذلك على» قلت: يا رسول الله أفلا 
أعتقها؟ قال: « إئتني يما ,» فأتيته يماء فقال: « أين الله؟ ,» قالت: في 
السماء» قال: « من أنا؟ »» قالت: رسول الله قال: , أعتقها فإنها 


.57/ سورة النساء‎ )١( 


فق 
ده 
إق4 





سورة المحادلة / 3 

المغئي 875/١١‏ » شرح مسلم للنووي 71/9. 

هو معاوية بن الحكم السلمي» يعد في أهل الحجازء فقد سكن المدينة» صلى خلف الي وَل 
فعطس رجل من القوم فقال: يرحمك الله» فقال له النبي ي: م إن هذه الصلاة لا يصلح 
فيها شيء من كلام الئاس ». الحديث أخرحه مسلم,؛ وليس له إلا هذا الحديث. 

انظر ترجمته في: الإصابة 2178/5 أسد الغابة ©/195. 

اللموّانية: موضع قرب أحد مالي المدينة» والنسب إليها: جوَّاني. انظر: معجم البلدان 
ا 
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هسائل الإجفام في الظهار 


ع 5 ١‏ 
مؤمنهة : 3 


وجه الدلالة: علل البي يَلةٌ حواز إعتاقها بأكها مؤمنة» فدل على أنه لا 
يحزئ في الكفارات - ومنها كفارة الظهار- إلا رقبة مؤمنة©. 


الخلاف في المسألة: 

ذهب الحنفية””) والإمام أحمد في رواية»» وابن حرم”» إلى أنه لا يشترط في 
كفارة الظهار أن تكون الرقبة مؤمنة. 

وهو قول عطاءء والنخعي؛ والنوري» وأبي ثور" وابن المنذر". 


دليل هذا القول: 

قال تعالى: [ ونين يُظِْرُونَ ين فلم تم يَُودُونَ لما قَالُوا فتَريرٌ ركب 
ين قبل أن يَقمَآكا' 4*. 

وجه الدلالة: جاء النص في كفارة الظهار مطلق عن وصف الرقبة بالإهانء» 
فلا يحمل على المقيد في كفارة القتل» فيجري المطلق على إطلاقه. والمقيد على 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث طويل- كتاب المساجد- باب تحريم الكلام في الصلاة- (/80ه) 
- شرح النووي 71/5. 

.87/١١ المغي‎ )5( 

(") بدائع الصنائع 2357/5 فتح القدير 509/4. 

(4) الإنصاف 2315/5 الشرح الكبير 59//71. 

(0) المحلى 190/9. 

.81/1١١ المغئي‎ ,177/١ الإشراف‎ )5( 

0) الإقناع ص 2557 الإشراف .777/١‏ 

(8) سورة المحادلة /. 


سس عاق الجفاع ف لاز سس م ) 


أولاً: عدم تحقق الإجماع على أنه يشترط في كفارة الظهار أن تكون الرقبة 
مؤمنة؛ وذلك لوجود خلاف عن الحنفية» والإمام أحمد ف رواية» وابن حزمء بأنه 
لا يشترط في الرقبة في كفارة الظهار أن تكون مؤمنة. 

ثانياً: مكن حمل الأمر على الاستحباب» فإن القائلين بعدم اشتراط الإبمان في 
الرقبة تعتق في كفارة الظهارء لا يمنعون أن تكون الرقبة المعتقة مؤمنة» فيكون 
الأمر المجمع عليه هو الاستحباب؛ فإن ابن المنذرء وهو أحد القائلين بعدم اشتراط 


الإيمان في كفارة الظهار» يرى أن من أعتق مؤمنة فقد أحزأه ذلك. 


555/5 بدائع الصنائع 2791/5 فتح القدير‎ )١( 


مسائل الإجمام في النكاج وأبوابة 





ممجكيينا نه انا سبحي 0 


-1١5[‏ 75؟] اشتراط سلامة الرقبة من العيوب المؤثرة. 


يشترط في الرقبة الى تعتق في كفارة الظهار أن تكون سالمة من العيوب الي 
تعيق عن العمل» وبعض العيوب الي لا تعيق عن العمل غير مؤثرة في الحكم 


من نقل الإجماع: 

-١‏ الشافعي (4 ٠‏ هع حيث قال: ( ولم أرَ أحداً من مضى من أهل العلم؛ 
ولا حكي لي عنه» ولا بقي خالف في أن من ذوات النقص من الرقاب مالا 
يحزئ» فدل على أن المراد من الرقاب بعضها دون بعض... ول أعلم مخالفاً من 
مضى في أن من ذوات النقص ما يجزئ» فدل على أن من ذوات العيب ما 
يجخرئ )20. 

؟- ابن المنذر (14ه) حيث قال: ( وأجمعوا أن العيوب ال تكون في 
الزقاب» عنها عااعرعة'ومنها ها لاجر واتجتعوأ أله.إن كان اعمدى» أو مقعداء 
أو مقطوع اليدين» أو أشلهماء أو الرجلين, أنه لا يحرئ )”". 

؟- القاضي عبد الوهاب (١1؟45ه)‏ حيث قال: ( أجمع الفقهاء على أن في 
الرقاب عيوباً لا تحرئ معها في كفارة الظهار» مثل أن يكون مقطوع اليدين» أو 
الرحلين» أو مقطوع الجميع )'". 

:- الماوردي (0٠45ه)‏ حيث قال: ( أجمع من تقدم الشافعي وعاصره؛ 
على أن عموم الإطلاق غير مستعمل» وأن من الرقاب ما يجرئ؛ ومنها ما لا 
)ع2 الأم وأه .4 . 


(؟) الإجماع ص 55. 
5 عيون امجالس 1785/9. 


محبيايان الا الي م 0 


يحرئ» فكان العموم 20 0 

وقال أيضاً: ( أجمعوا أن مو ذوات العيوب ما يجزئ؛ كالبرصاءء والحمقاءء 
والقبيحة» والمقطوعة الخنصر أو البنصر» وأن من ذوات العيوب مالا يججرزرئ؛ 
كالعمياء» والمقعدة» والمقطوعة اليدين والرحلين )©. 

وقال أيضاً: ( فإن كان مقطوع اليدين» أو مقطوع الرجلين؛ فلا حلاف أنه 
لايجرئ )20. 

ه- ابن رشد (560هه) حيث قال: ( أما العمى» وقطع اليدين أو الرحلين» 
فلا حلاف عندهم أنه مانع للإجزاء )© 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره المالكية» والشافعية» من الإجماع على أنه يشترط سلامة الرقبة المعتقة 
في الكفارة من العيوب المؤثرة» وافق عليه الحنفية2©, والحنابلة0. 


وهو قول الأوزاعي» وأبي عبيد". 


مستند الإجماع: 
أن المقصود من العتق تكميل الأحكام, وتمليك المتفعة» فبتكميل الأحكام 


.5١1١/١ الحاوي‎ )1( 

(5) الحاوي 417/1. 

5 الحاوي 517/17. 

(4) بداية المجتهد 1917/9. 

(ه) الحداية 2333/١‏ بدائع الصنائع 8914/5. 
(5) الكافي 57/4ه الإنصاف 715/9. 
00 الإشراف .776/١‏ 


مسائل الإجماج في النشاج وأبوايه 


لد فشاقل الإجفام وي الظقار كك تت ش 0 


و حائز الشهادة» ثابت الولاية) ماضي التصرف» وبتمليك المنفعة يصير 
بالحرية مالكاً لمنافع نفسه؛ يكن من التصرف فيهاء ولا يحصل ذلك مع من فيه 


عيب مضر بالعمل ضررا بينا"". 


الخلاف في المسألة: 

ذهب داود9, وابن حزه(") إلى أن السلامة من العيوب ليس شرطاً 42 تحرير 
الرقبة» فيجزئ عتق رقبة» ولو كانت معيبة. 

دليل هذا القول: 

١ ١ 1‏ م8 سوه عم مس لمح ا اشع عاق بو عا عا 4 6 فق عي عه ردان 

قال تعالى: # وَالَذِينَ يُظَهِرُونَ من نُسَليِمَ نّم يَحُودُونَ لما قَالُوأ فتخرير رقبع 
ين قبل أن يَكَمَآمَ' 4 

وجه الدلالة: أوجب الله يول عتق رقبة» فلم يخص كافرة من مؤمنة؛ ولا 


معيبة من صحيحة» ولا ذكرا من أنثى» ولا كبيرا من صغير , 


النتيجة: 

تحقق الإجماع على أنه يشترط في الرقبة الى تعتق في الكفارة سلامتها من 
العيوب الي تضر في العمل ضرراً بينء ولا يعتد بخلاف من خالف من الظاهرية 
للأسباب التالية: 


(0) الحاوي 4١7/1١‏ المغئ 27/١١‏ . 
(؟) الحاوي »4١١/١‏ عيون المجالس 17857/79. 
5 المحلى ١/9‏ 15. 

(4) سورة المجادلة /ل. 

(ه) المحلى 190/9. 





بل هفشائكل الإجفات في الظمار تت سج لي 


-١‏ أن أول من حكى علم الاخحتلاف هو الإمام الشافعي المتوق سنة 
هده 

أول من سخالف ما حكى الإمام الشافعي فيه عدم الاختلاف هو داود 
الظاهري المتوق سنة ١٠11اه»ء‏ ولح ينقل عمن سبقه مثل قوله. 

)_- يكن ول دازى كن جنات بعد رقا [لنضاع الذي بذ كره الشاقعي 
ومن جاء بعده» كما قال الماوردي". 

4- كيف يجزئ عتق من كان مقطوع اليدين والرجلين على حد سواء 
في الكفارة» والمقصود من العتق هو تمليك العبد منافعه؟! ّ 


.51١1١/1١ الحاوي‎ )01( 


مسائل الإجمام في النكاج وأبواية 





حم نئل الفاغ فم امار تحص سيك ٠‏ 1 


-٠[‏ 720؟] جواز عتق المملوك الأعور في الكفارة. 


من الشروط الي حكي فيها الإجماع فيما سبق: سلامة الرقبة من العيوب 
المضرة في العمل 58 بين وعليه يجوز أن يعتق المظاهر رقبة عوراء؛ لأن العور 
غير مؤثر في العمل ذلك التأثير القوي» وتقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 
ابن المنذر (/1اه) حيث قال: ( وأجمعوا على أن الأعور يجرئ )'". 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره ابن المنذر من الإجماع على أن المملوك الأعور يحجزئ عتقه في 
الكفارة» وافق عليه الحنفية”» والمالكية", والحخاابلة في الملذهب, 


والظاهرية, وهو قول أبي ثور» والأوزاعي» وأبي 0 


مستند الإجماع: 


١ذ-‏ أن العور غير مضر بالعمل» فيجزئ معه العتق'". 


.15 الإجماع ص‎ )١( 

(؟) المبسوط 7/87 الحداية .599/1١‏ 
5 المدونة 0298/5 الذحيرة 50/4. 
(5) الإنصاف ,1١5/9‏ الكافي 5515/4. 
(ه) المحلى 190/9. 

.170/١ الإشراف‎ )( 


.84/1١١ المغئي‎ )0 


محإمط مانيس انار حسم سيسية 2 


؟5- أن المقصود من العتق هو تكميل الأحكام؛ وتمايك العبد منافعهء 
والعور لا يمنع ذلك”". 


الخلاف في المسألة: 

ذهب الإمام أحمد في رواية عنه"» إلى أن عتق العبد الأعور في الكفارة لا 
دليل هذا القول: 

أن العمى بنع التضحية والإحزاء في المدي؛ فأشبهه العمى في العتق". 


النتيجة: 

عدم تحقق الإجماع على أن المملوك الأعور يجرئ في العتق في كفارة الظهار؛ 
وذلك لوجود حلاف عن الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه» بأن عتق العبد 
الأعور في الكفارة لا يجرئ. 


.511١/1١ الحاوي‎ 85/1١ المغئ‎ )١( 
.731 5/57 (؟) الإنصاف 1/5”ء الشرح الكبير‎ 
المغي 11/م.‎ 5 


مسائل الإجماعم فى النكاج وأبواية 


ححعحد نيان الأشا العناة في هتمه م 


]١71-71١[‏ عتق أم الولد لا يجرئ في كفارة الظهار. 


إذا كانت الرقبة المعتقة في الكفارة أم ولد("»: فإها لا تجرئ» ونقل الإجماع 
على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن المنذر (/١1ه)‏ حيث قال: ( وأجمعوا على أن عتق أم الولد عن 
كفارة الظهار لا يجحزئ )20. 

-١‏ ابن حزم (455ه) حيث قال: ( اتفقوا على أن الحر الواإحد لرقبة 
مؤمنة سليمة بالغة» ليست ممن تعتق عليه إن ملكهاء ولا هي أم ولد....لا يجرئه 


صوم, ولا إطعام )'". 


الموافقون على الإجماع: 
كفارة الظهارء وافق عليه الحنفية9»» والمالكية» والحنابلة في المذهب"», وهو قول 


)١‏ هي الأمة الي ولدت من سيدها في ملكه. 
انظر: فتح القدير ه/.8) البناية شرح الحداية 447/5 المعونة ٠١76/8‏ مواهب الجليل 
4 مغينٍ المحتاج 4/7 01: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ؟/075, المغي 
65 الشرح الكبير .4١5/19‏ 

(؟) الإجماع ص 18. 

(9) مراتب الإجماع ص .١55‏ 

(4) الهداية 2595/1١‏ بدائع الصنائع 5957/5. 

(0) الكافي لابن عبد البر ص 2586 الذحيرة 514/5. 

(5) الكافي 5514/4 الإنصاف 71/8/9. 


لس مسائل الإجفاي فك الظمار سس 0 


الأوزافي؛ وى عبيز6. 


مستيد الإجماع: 

-١‏ أن عتق أم الولد مستحق بغير كفارة الظهار؛ لما ورد عن ابن عباس 
قال: ذكرت مارية أم إبراهيم عند رسول الله و فقال: , أعتقها 
ولدها ,'"©. أي: استحقت عتقها بسبب ولدها الذي من سيدهاء 
وعتقها يكون موت سيده". 

أن العتق في الكفارة يكون بسبب الإثم الذي استوجب العتق» فيكون 
مختصاً بما لا بغيرها؛ وأم الولد سيؤول حالها إلى العتق©». 

أن الرق في أم الولد غير كاملء بدليل أنه لا يملك السيد نقل ملكه 
فيها. 


الخلاف في المسألة: 
ذهب الإمام أحمد في رواية عنه"» إلى أن عتق أم الولد عن كفارة الظهار 


.77/١ الإشراف‎ )01( 

(؟) أخرجه ابن ماجه - كتاب أمهات الأولاد -(15ه8) - 49/9 . 
قال ابن حجر: في سنده حسين بن عبد الله؛ وهو ضعيف جداً. انظسر: تلخيص الحبير 
1/5 . 

5) الحاوي 9..0/11ل"ء المغئي .85/1١‏ 

(4) الحاوي 9/117". 

(ه) الكاني 0514/4. 

(5) الكافي 54/4ه: الإنصاف 2718/4 


عسائل الإجماعم في النكاج وأبوابة 











2 5 


مسائل الإجماعغ في الظمار 


وهو قول طاوس» والنحعي) وداو وعثمان البق”". 


أدلة هذا القول: 

-١‏ أن أم الولد رقبة فتناولها الحكم في قوله تعالى: "[ فُتَحَريرٌ رَقَبَةٍ من 
5 3 82 
قَبَل أن يَتَمَآمََاً 2"200. 


2-7 أنه لما جاز بيع أم الولد» جاز عتقها عن الكفارة©. 


النتيجة: 

عدم تحقق الإجماع على أن عتق أم الولد لا يجحزئ في كفارة الظهار؛ وذلك 
لوحود حلاف ف المسألة سبق حكاية الإجماع؛ إذ إن أول من حكى الإجماع ابن 
المنذر المتوق سنة 27١7‏ وحكي الخلاف عن الإمام أحمد في رواية عنه» وطاوسء» 
والنخعي» وداود» وعثمان الب » وهؤلاء كلهم سبقوا ابن المنذر. 


540/5 البئاية شرح الحداية 5/8 م المغئ ١١د المحلى‎ 2177/١ الإشراف‎ )١( 
.7/ (؟) سورة المحادلة‎ 

5 الكافي 5514/5. 

(5) الحاوي 589/1١‏ البناية شرح الحداية 45/8 5. 


ول 


لس فسائل الإجمام في الظفاو 





[777-77] من عجز عن العتق صام شهرين. 


إذا عجز المظاهر عن عتق رقبة في كفارة الظهار» انتقل إلى صوم شهرين» ' 
ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 


من نقل الإجماع: 

١‏ - الماوردي (0٠145ه)‏ حيث قال: ( أن تومل الرقبة:؛ ولا على 
قيمتها» فيجوز له أن يصوم؛ بنص الكتاب» وإجماع الأمة )0©. 

؟- ابن حزم (4557ه) حيث قال: ( واتفقوا أن من عجز عن رقبة -- أي 
رقبة كانت - فلا يجزئه إلا الصوم )©. 

- ابن قدامة (0٠77ه)‏ حيث قال: ( أجمع أهل العلم على أن المظاهر إذا 
لم يجد رقبة» أن فرضه صيام شهرين متتابعين )2©. 

4- ابن مفلح (8/815/ه) حيث قال: ( فمن لم يحد رقبة يشتريهاء أو 
وحدها ولم يجد تمنهاء أو وحدها لكن بزيادة كثيرة تجحف هماله» أو وجدها لكن 
احتاحها لخدمة ونحوه؛ فعليه صيام شهرين متتابعين إذا قدر عليه» إجماعاً )©. 

«- البهوتي (١5١١ه)‏ حيث قال: ( فمن لم يحد رقبة ليشتريها... فعليه 
صيام شهرين متتابعين إذا قدر عليه إجماعاً )©. 


5- ابن قاسم (957١1ه)‏ حيث قال: ( فمن لم يجد رقبة كما تقدم؛ فصيام 


.4 7/1١ الحاوي‎ 01١ 
.١45 (؟) مراتب الإجماع ص‎ 
.85/1١ المغئ‎ 5 

(4) المبدع 5/0 ؟. 

(5) كشاف القناع ه/#ارلا. 


مسائل الإجمام فى النكاج وأبواية 








ا ”© 


مسائل الإجماع في الظهار 








شهرين متتابعين إذا قدر عليه بلا حلاف )2, 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن من عجز عن العتق يصوم شهرين 
متتابعين» وافق عليه الحنفية”"» والمالكية©. 


مستند الإجماع: 

قال نعال: ل لمن ليذ عَم يرن معي ين قب أن 
كم كا 0" 

؟- حديث أوس بن الصامتء وفيه أن البي يلع أمره بصيام شهرين لما 
عحز عن عتق رقبة0©. 

0# حديث سلمة بن صخر: وفيه أن النبي كلع قال لسلمة: « صم شهرين 
تعارقن اع ادر الع 


النتيجة: 
تحقق الإجماع على أن من عجز عن عتق رقبة في كفارة الظهار؛ أن عليه أن 
يصوم شهرين متتابعين؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


)١(‏ حاشية الروض المربع 7/10؟. 

(؟) المبسوط 2١1/7‏ فتح القدير 755/54. 

(5) مواهب الخليل 40/0 5» حاشية الدسوقي /8801. 
(4) سورة المحادلة /4. 

(5) سبق تخريحه. انظر ص .١١557‏ 

(79) سبق تخريجه» انظر ص .١١١/8‏ 





يجحوننا اإمقاة هو انار يمه 1 


[؟- 078؟] وجوب التتابع في صيام الكفارة. 


يحب على المظاهر عتق رقبة» فإن لم يجد فعليه أن يصوم شهرين متتابعين لا 
يقطعهماء ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 

من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن هبيرة (0هه) حيث قال: ( واتفقوا على أنه إذا قال لزوحته: 
أنت علي كظهر أمي» فإنه مظاهر لا يحل له وطؤها حي يقدم كفارة؛ وهي: عتق 
رقبة إن وحدء فإن لم يحد صام شهرين متتابعين )©. 

؟- ابن قدامة (٠77ه)‏ حيث قال: ( أجمع أهل العلم على وحوب 
التتابع في الصيام في كفارة الظهار )". 

-'٠‏ ابن تيمية (14لاه) حيث قال: ( والترتيب واحب في صوم السشهرين 
بنص القرآن والسنة والإجماع )©. 

4 - قاضي صفد (بعد.8/اه) حيث قال: ( واتفقوا على أن المسلم إذا قال 
لزوجته: أنت علي كظهر أمي» فإنه مظاهر منها؛ لا يحل له وطؤها حي يقدم 
الكفارة» وهي عتق رقبة إن وجدهاء فإن ل يجد فصيام شهرين متتابعين )©©. 

ه- ابن مفلح (444ه) حيث قال: ( وأجمعوا على وجوب التقابع )©. 
ونقله عنه البهوكقٍ2. 


.110/9 الإفصاح‎ )١( 
.88/1١١ المغي‎ )9( 
.١19/91١ مجموع الفتاوى‎ )5( 
رحمة الأمة ص *17؟.‎ )5( 
.7 9/0 (ه) للمبدع‎ 

(3) كشاف القناع ه///الا. 


مسائل الإجما في النكاج وأبوابة 





حديث لاا السام مق اشاب يجح 60 


- الشعراني (8517ه) فذكره كما قال قاضي صفد”". 
- ابن قاسم (97١1ه)‏ حيث قال: ( قدم 5 تحرير رقبة» وثئ بصيام 
شهرين متتابعين على من لم يحد الرقبة»... ولا نزاع في ذلك )'”. 
الموافقون على الإجماع: 
ما نقله علماء الشافعية» والحنابلة من الإجماع على وجوب التتابع في الصيام 
في الكفارة» وافق عليه الحنفية2"» والمالكية9)) وابن حزم . 


مستند الإجماع: 

+-١‏ قال تعالى: 3 فمن لخد فَضِيًا قَصِيَامُ سَّبْرَنِ مُتَعَابِعَيْنِ مِن قَبَلِ أن 
اا 00 

ياس حديث أوس بن الصامت المتقدم) وفيه أن البي ولع أمره بصيام شهرين 
متتابعين 09 

«- حديث سلمة بن صخر المتقدم» وفيه أن البي وه قال لسلمة: و صم 


شهرين متتابعين ,”7 


(1) الميزان 774,/9. 

(؟) حاشية الروض المربع 15/17. 

99) المبسوط 15/0ء الحداية 0-0/1.". 

(5) التفريع ؟/47. الكافي لابن عبد البر ص 785. 
(ه) المحلى 189/9. 

() سورة المجادلة /4. 

(00) سبق تخريجه انظر ص .1١515‏ 

(0) سبق تخريجه انظر ص ١١١8‏ 





سسسب مال الأجفاع ف الغغار لت 0# 0) 


وجه الدلالة: دلت الآية والحديثان على وحوب التتابع في صوم 
الشهرين» لمن لم يجحد رقبة ليعتقهاء والتتابع يكون بغير فصل بين 


النتيجة: 


تحقق الإجماع على وجحوب التتابع في صيام الشهرين في كفارة الظهار؛ وذلك 
لعدم وجحود مخالف. 


حمائل الإجمام في النكاج وأيواية 





2 ١١8 


[4؟- 5 الفطر بلا عذر أثناء صوم الكفارة يوجب الاستئناف. 


حساكل الإجمالم في الظفهاو 





إذا أفطر المظاهر في صومه للشهرين الواحب عليه عند عجزه عن العتق» بللا 
عذرء لزمه الاستئناف20, ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 


من نقل الإجماع: 
-١‏ ابن المنذر (11ه) حيث قال: ( وأجمعوا أن من صام بعض الشهرين 
ثم قطعه من غير عذر فأفطرء أن عليه أن يستأنف الصيام )2©. 
؟- ابن 34 اعت حيك قال8[ واععرا هل انحن متجام يعسن 
الشهر ثم قطعه لغير عذر وأفطرء أن عليه استئناف الشهرين )©. 
*- المرداوي (4485ه) حيث قال: ( وإن أفطر لغير عذرء أو صام تطوع) 
أو تقباء عن ندر أو كفارة أخرى» لزمه الاستمناف» بلا نزاع )0 


الموافقون على الإجتماع: 
ما ذكره ابن المنذر» وعلماء الحنابلة من الإجماع على أن الفطر بلا عذر فى 
صوم الكفارة يوحب الاستئناف» وافق عليه الحنفية”» والمالكية©. 


.55/7 أي: يبتدئ صومه من جديد. انظر: الأم 4.10/0 التفريع‎ 0١ 
.55 (9؟) الإجماع ص‎ 

.11/1١ المغئ‎ 5 

(4) الإنصاف 775/94. 

(0) الهداية ٠٠0/١‏ "2 المبسوط 90/؟١.‏ 

(5) المدونة 951/7 الكائي لابن عبد البر ص 585؟. 








6 


يتبج هفال الإفام في الظماز 


مستند الإجماع: 

0-١‏ قال تعالى:آ قَمَن لَرْحِجَدْ قَصَِامُ يرن مُتعَايعَقٍ ين قَبلٍ أن 

0-5 ما ورد في حديث أوس بن الصامت» وسلمة بن صخر من اشتراط 
التتابع في الصيام". 
وجه الدلالة: المراد بالتتابع في صوم الشهرين الوارد في الكتاب والسنة 
هو الموالاة بين صيام: أيامهماء فلا يفطر فيهماء ولا يصوم عن غير 
الكفارة» فإن فعل فقد انقطع التتابع فلزمه أن يبتدئ من جديد. 

النتيجة: 

تحقق الإجماع على أن الفطر بلا عذر أثناء الصوم يوجب الاستئناف؛ وذلك 

لعدم وجود مخالف. 


.4/ سورة امحادلة‎ )١( 
.11١4و‎ 213١515 (؟) انظر ص‎ 
.1١١/97 المبسوط‎ 88/١١ المغئي‎ )5( 





مسائل الإجفام في النكاج وأبواية 


حمتحتح مفاول الإجفاغ وي الطمار حت لست حجن 0 


[ه؟- ١؟]‏ الوطء عمداً في هار صوم الكفارة يقطع التتابع. 


شرع الله يله كفارة الظهار كفارة عما قاله المظاهر من منكر القول وزوره» 
فإذا كانت كفارته الصيام؛ فإن وطئ عمداً في نهار صومه انقطع التتابع» ويلزمه 
أن يعيد صيامه من أوله» ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 


من نقل الإجماع: 

أصداارن مدن 1 قم سيك قالة و ولعكوا عانم هدام جور اده 
ظهاره؛ ثم جامع ارا عامدا أنه يبتدئ الصوم )". 

؟- ابن عبد البر 14759ه) حيث قال: ( أجمعوا أنه إن أفطر في الشهرين 
الابيى تعدا بوك افا نف صواهيين 8 

ات الكاساق افع شيف'قالة :زول جناعها' بالنهان غاهدا اسسفيل 
بالاتفاق )2©. 

4- ابن قدامة (٠577ه)‏ حيث قال: ( وإن وطثهاء أو وطئ غيرها في مار 
الشهرين عامداًء أفطرء وانقطع التتابع إجماعاً )©©. 

ه- البابري (85/اه) حيث قال: ( فإن كان وطناً يفسد الصوم» كالجماع 
بالنهار عامداء قطع التتابع؛ فيلزمه الاستثناف بالاتفاق )0©. 


)ع( الإجماع ص ثلا 

(؟) الاستذكار 59/5. 

2 بدائع الصنائع 5 . 
(5) المغ .57/1١١‏ 

١ه)‏ العناية على الهداية 755/4. 








2 1١ 


ل سأكل الإجفانم في الظهار 


"- العيئٍ (55/ه) فذكره كما قال البابرق©. 

بتداانن اغيو و لأكس عيية :قال ولو كحايهها هار هين الاق 
اتفاقاً )9©. 

8- الصنعان (85١١1ه)‏ حيث قال: ( فلو مس فيهما استأنف» وهو إجماع 
إذا وطئها تحار مدا 0 

- ابن قاسم (1/47١1ه)‏ حيث قال: ( فأما إن وطئع نماراً في الشهرين 
عافد انقطع التتابع إجماعاً 0 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الوطء عمداً في نمار صوم الكفارة» 
يقطع التتابع» وافق عليه ابن 0 


مستند الإجماع: 
8 8 . 20 1 وم” امس مهد 0-4 
-١‏ قال تعلى: لإ فَمَن لرْحَِدَ فَصِيَامُ سَبْرَينِ مُتَتَابِعَين من قَبل أن 


عد 
يَكَمَآسَا 0©4. 


)١(‏ البناية شرح الهداية ه17 هه. 
(5) البحر الرائق .١١8/4‏ 

(5) سبل السلام 8/9 هل؟. 

(4) حاشية الروض المربع 717/10. 
(0) المحلى 185/5. 

(5) سورة المحادلة /4. 


مسأئل الإجماعم في النكاج وأيوابة 








27252557 تم م 


وجه الدلالة: فى الله سبحانه وتعالى المظاهر أن يمس زوحته قبل أن 
يتم صيام شهرين متتابعين عند عدم وجود رقبة» فإن جامع قبل أن يتم 
الصوم فقد اختل شرط التتابع؛ فيلزمه الاستئناف”". 

5ب" الدمق ول أل قال الكقارة مسد ون الت ههه قل هنف 


الاستئناف» سواء وطىئ المظاهر منهاء أو غيرها". 


النتيجة: 


ام أثناء صيام الكفارة ارا انقطع تتابعه) ويلزمه الاستغقناف» وذلك لعسدم 
وحود مخالف. 


.431/1١١ المغ‎ .4 ١ 4/5 بدائع الصنائع‎ )١ 
.١١89/84 البحر الرائق‎ »5 ٠ 4/5 (؟) بدائع الصنائع‎ 





مسمس . 


١١7 





ححينت فسائل الإجمام يني الظماز 


[؟- ]18١‏ وطء غير المظاهر منها ليلاً لا يقطع التتابع. 


بحرم على المظاهر أن يطأ زوجته الي ظاهر منها قبل أن يكف سواء كان في 
ليل الصيام» أو في نماره. وإن وطأه إياها يقطع التتابع. 
أما غير المظاهر منها فإن وطبها ليلاً لا يقطع التتابع؛ ونقل الاتفاق على ذلك 


من نقل الاتفاق: 

-١‏ ابن قدامة (٠55ه)‏ حيث قال: ( وإن وطئ غيرها ليلاً» لم ينقطع 
التتابع؛ لأن ذلك ليس يبمحرم عليه» ولا هو مخل بإتباع الصوم بالصوم؛ فلم يقطع 
لتتابع» كالأكل ليلاً وليس في هذا اختلاف نعلمه )'". ونقله عنه ابن قاسه©. 

-١‏ ابن مفلح (85//ه) حيث قال: ( وإن أصاب غيرها ليلاً لم ينقطع 
التتابع» بغير حلاف نعلمه )0". ونقله عنه البهوق©. 

*- المرداوي (8485/ه) فذكره كما قال ابن مفلح©. 

4 - الحصكفي (88٠٠1ه)‏ حيث قال: ( وأما لو وطئ غيرها وطناً غير 
مفطر”"» لم يضر اتفاقاً )©. 


.57/١١ المغي‎ )١( 

(؟) حاشية الروض المربع 717/10. 

5 المبدع 07/وم. 

(4) كشاف القناع /884. 

(0) الإنصاف 9/؟؟. 

(1) الوطء غير المفطر: هو ما كان ف غير وقت الصوم؛ ولا يكون المرء الذي وجب عليه صوم 
الكفارة مفطراً إلا بالليل. 


(0) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 41/8 .١‏ 


حسائل الإجماعم فى النكاج وأبوابة 








ل 


سد فشاكل الإجفام في الظغار 3د 4إلبموه 


الموافقون على الاتفاق: 
ما ذكره الحصكفي من الحنفية» وعلماء الحنابلة من الاتفاق على أن وطء غير 
المظاهر منها ليلآء لا يقطع التتابع» وافق عليه المالكية”"» والشافعية”. 


مستند الاتفاق: 

--١‏ أن وطء الزوج لامرأته غير المظاهر منها صادف وقتا فيه إباحة له لأنه 
لا صوم بليل'”". 

0-5 أن وطء غير المظاهر منها ليلاً ليس فيه إخلال بالتتابع المطلوب في 
صوم الكفارة» فهو كالأكل والشرب©. 


النتيجة: 
تلام بذ قو رن النفان عل اذ طوف العياس ليث #سمر قن 
كن 
للتتابع في صوم كفارة الظهار؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


.44/8/60 المدونة 81/5 التاج والإكليل‎ )١( 
.8م100//١١ ؟) الحاوي 1ه 5” البيان‎ 
.57/١١ المغيئن‎ )5( 

(5) المغئ .97/1١١‏ كشاف القناع 584/0. 





تمسح فائل الأجماع يم الطفاز بتكت 0 


]١ 8١ -+7[‏ كفارة العبد في ظهاره الصيام. 


إذا ظاهر العبد من امرأته لزمته الكفارة» وأول ما يجب عليه في الكفارة هو 
الصيام» وليس له أن يعتق؛ لأنه لا يملك؛ ونقل الاتفاق على ذلك جمع من أهل 
العلم. 


من نقل الاتفاق: 

-١‏ ابن عبد البر (475ه) حيث قال: ( لا خلاف علمته بين العلماء أن 
ظهار العبد لازم» وأن كفارته المجتمع عليه الصوم )0©. 

؟- ابن هبيرة (6هه) حيث قال: ( واتفقوا على أن الظهار يصح من 
العبد» وأنه يكفر بالصوم )'". 

- ابن رشد (96هه) حيث قال: ( اختلفوا في العبد: هل يكفر بالعتق أو 
الإطعام» بعد اتفاقهم أن الذي يبدأ به الصيام )©. 

4- ابن قدامة (710ه) حيث قال: ( قوله تعالى: # قَصِيَامْ سَبْرَيِنٍ 
مُتَتَابِعَينِ 6) ولأنه صوم في كفارة» فاستوى فيه الحر والعبد» ككفارة اليمين» 
ويهذا قال الحسنء والشعبي» والنخعي» والزهري» والشافعي» وإسحاقء ولا نعلم 
لهم مخالفاً 0 


ه- ابن أبي عمر (5417ه) حيث قال: ( فمن لم يحد فعليه صيام شهرين 


)0( الاستذكار 57/5. 
(9) الإفصاح .١517/9‏ 
و" بداية المجتهد .١19./9‏ 
(5) المغني 1١7/1١‏ 


ممائل الإجمام في النكاج وأيواية 








حي سا[ مام ون اشدا سح _ يه 1 


متتابعين... يستوي في ذلك ال حر والعبد عند أهل العلم؛ لا نعلم فيه خلافاً )0". 
ونقله عنه المرداوي”". 

5- قاضي صفد (بعد.8لاه) حيث قال: ( اتفقوا على صحة ظهار العبد, 
وأنه يكفر بالصوم )©. 

/ا- الشعراني (8515ه) فذكره كما قال قاضي صفد©". 

8- ابن قاسم (59457١1ه)‏ حيث قال: ( فمن لم يجد رقبة فصيام شهرين 
متتابعين إذا قدر عليه» حرا كان ]وعدا بلا حلاف )2. 


الموافقون على الاتفاق: 

ما ذكره الجمهور من الاتفاق على أن العبد يكفر في ظهاره بالصيام» وافق 
عليه الحنفية”'» وهو قول الحسنء والشعبي» والنخعي» والزهريء وإسحاق» 
ومكحولء والنخعي» والأوزاعي". 

مستند الاتفاق: 

-١‏ قال «تعسالى :لآ من لود قحا فَصِيَامُ شَبْرْنِ مُتََايَينِ ين قَبّلِ أن 


0 ا 04 


)١(‏ الشرح الكبير ؟//8091. 

(؟) الإنصاف 57/9. 

(99) رحمة الأمة ص 95 ؟. 

(5) الميزان 9/8 77. 

(5) حاشية الروض المربع 717/10. 

(5) بدائع الصنائع 5/0 مختصر الطحاوي ص ؟١7.‏ 
0) الإشراف .770/١‏ 


(8) سورة المحادلة /5 . 


2007 


كحبججد همزل الأجماع مي الظفار 





وجه الدلالة: يدحل العبد كالحر في عموم هذه الآيق فيلزمه 


الصيام2. 
أ الا يستطيع العبد أن يعتق؟ لأن العتق يقتضي الولاى والولاية) واللإإرث» 


0# أن العبد ليس من أهل الملك» فلا يحزئه في الكفارة إلا الصوم©. 


الخلاف في المسألة: 

أولاً: ذهب ابن حزم إلى أن العبد يستوي مع الحر في ترتيب الكفارة» فيلزمه 
العتق» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً؛ 
كلخر هاما وذ كر ابن حرم هذا القول عن طاو 43 

دليل هذا القول: 

قال تعالى: آ وَلنَِيُظَهرُونَ من سايم كم يَُودُونَ لما قَانُوا فتَحرِيرٌ ركب 


عن ع1 الال 
8 0 


اي 5 سدس © بكر #4 لي رمهم د 2وره *» 
مِن قبَلٍ أن يتَمَاسَا ذالكرٌ توعظورت به الله بما تعملون حبير©) فمَن لمّ 
عل 
وها شر و وول ل ل ا ا يب 
يجدٌ فْصِيَامُ سَبْريْنٍ متَتَابعَيّنِ مِن قَبَلٍ أن يَكَمَآسّا 6©. 
وجه الدلالة: لم يخص الله ل حرأ دون عبد في وجوب الكفارة فيستويان في 
العتق» والصيام» والإطعام0. 


.٠١ا//١١ المغي‎ )١( 

(؟) المغيئ 2٠١7/1١‏ روضة الطالبين 585/18 5. 
5 المغي 5ه بدائع الصنائع 1 

.١55/5 المحلى‎ )5( 

(5) سورة المجادلة / 1- 4. 

(5) المحلى 235/9 195. 


فسائل الإجماعم فى النكاج وأيوابه 





هي الصيام؛ إلا أهما قالا: لو صام شهراً أحزأه”" , 


ل ممسائل الإجفانم في الظفار 





النتيجة: 
أولاً: عدم صحة الاتفاق على أن أول ما يبتدئ به العبد في الكفارة هي 
الصيام؛ وذلك للأسباب التالية: 
-١‏ هناك حلاف قليم عن طاوسء إذ يرى أن كفارة العبد في الظهار مثل 
كفارة الحر» عتق» ثم صيام» ثم إطعام على الترتيب» وهو قول ابن 
حزم. 
0-9 وقع لاف قديم أيضاً بين من يرى أن على العبد في كفارة الظهار 
الصيام؛ فمنهم من قال: يصوم شهرين» وهم الجمهور» ومن قال: إن 
صام شهراً أجزأه» وهذا قول عطاءء والنخعي. 
ثانيً: من قال بتنصيف الصيام بالنسبة للعبد قول لا يعضده دليل» بل التقل 
عن أصحاب هذا القول مضطربء فقد نسبه ابن قدامة لعطاءء ثم قال: إن 
النخعي قال: إن عطاء رجع إلى قول الجماعة» ثم ينقل ابن حزم عن النخعي مثل 
قول عطاء. 


ذن المغي ١‏ ل/لالى امحل , 1١94/9‏ 


ل فشاقل الإجمام في الطعار| ب 0 


[4؟- 8 ]١‏ صحة صوم الكفارة أول الشهر وأثنائه. 


يصح صوم الكفارة من أول الشهر حسب رؤية الحلال؛ فيصوم شهرين 
متتابعين؛ وإن لم تكمل ستين يوماء ويصح أيضاً أن يصوم في أثناء الشهرء فيتم 
صيام ستين يوما؛ ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن المنذر (14ه) حيث قال: ( وأجمعوا على أن صوم شهرين 
متتابعين يجرئ» كانت ثمانية ومسين» أو تسعة ومسين يوماً )0©. 

وقال أيضاً: ( أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من صام بغير 
الأهلة» أن ميويلة بون يزه يجزئ عنه )(". ونقله عنه ابن قدامة”) والعين2. 

؟- ابن قدامة (06٠577ه)‏ حيث قال: ( ويجوز أن يبتدئ صوم الشهرين من 
أول الشهر ومن أثنائه» لا نعلم في هذا خلافاً»....فإن بدأ من أول شهرء فصام 
شهرين بالأهلة» أحزأه ذلك,» تامين كانا أو ناقصين» إجماعاء . ... وإذبدأمن 
أثناء شهرء فصام ستين يوماء أجزأه بغير خلاف أيضاً )©. 

- ابن قاسم (1947ه) حيث قال: ( ويجوز أن يبتدئ صوم الشهرين من 
أول شهرء ومن أثنائه بغير حلاف )©. 


(1) الإجماع ص 7٠١‏ 

.7 78/١ الإشراف‎ )59( 

.1٠ ١6/1١١ المغئ‎ 5 

(4) البناية شرح الهداية ©/051. 
(0) المغئ 1١4/1١‏ ه١ل.‏ 
(7) حاشية الروض المربع 77/17. 


مسائل الإجمام فى النكاج وأبوابة 





مسائل الإجفام في الظقار سسسسسم ا 


الموافقون على الإجماع: 
ومن أثنائه وافق عليه المالكية0 وابن ه20 





وهو قول الثوريء وأبي ثورء وأبي عبيد". 


مستند الإجماع: 

قال تعالى: [[ قم ليد قَصِيَامُ رين ماع ون قبل أن يَكَمَآَا © 

وجه الدلالة: الشهر اسم لما بين الهلالين» واسم لثلائين يوماً أيضاًء فإن صام 
بالأهلة فقد أدى الواحب» سواء صام ستين يوم أو أقل؛ وإن صام بالأيام ستين 


وها فقد أدى الواجب أيضا لصيام شهرين2. 


النتيجة: 
الغنير يكن ونا أن ذلك صحيح؛ وذلك لعدم وحود تخالف. 


.581/79 التاج والإكليل 47/0 4» حاشية الدسوقي‎ )١1( 
.7١1/9 (؟5) المحلى‎ 

.778/١ الإشراف‎ 5 

(4) سورة المحادلة /4. 

.٠١4/١١ المغئ‎ )5( 





لفسال الإجفام قبي الظهار ١‏ 5 





[75- 185] إذا تخلل صوم الكفارة شهر رمضان أو الأيام التي لا يجوز 
صومها انقطع التتابع. 


من وجب عليه صيام شهرين متتابعين») فابتداً صيامهما قبل رمضان» بزمن 
يسير» ثم تخلل رمضان صوم كفارته؛ أو الأيام ال لا يجوز صيامها كالعيدين» فقد 
انقطع التتابع في صومه؛ ويلزمه الاستئناف. وتُقل الاتفاق على ذلك. 


من نقل الاتفاق: 

ابن حزم (455ه) حيث قال: ( واتفقوا أنه إن كفر وهوفى حال 
عجزهء بصوم شهرين من أول الالين إلى آخرهما متصلين» لا يعترضه شهر 
رمضانء ولا يوم لا يجوز صيامه... أنه قد أدى ما عليه )0". 


الموافقون على الاتفاق: 

ما ذكره ابن حزم من الاتفاق على أنه إن تخلل صوم الكفارة شهر رمضان» 
أو الأيام الي لا يحوز صيامهاء فإن ذلك يقطع التتابع» وافق عليه الحنفية9, 
والمالكية في الصحيح من القولين”"» والشافعية©». 

مستند الاتفاق: 


عد 
1000 م الي دارع كر افا مومه ١‏ اوعاب رد دي 54 عمم ديه 3 
قال تعالى: 9[ فَمَن لَّرَجَدَ قَصِهَامُ طبرن متَاِعَينٍ من قَبَلٍ أن يَكَمَآسَا 0 


.١45 مراتب الإجماع ص‎ )١( 

.4 07/5 المبسوط 21/97 بدائع الصنائع‎ )١( 

(5) المدونة 7/. "ا التاج والإكليل 45/8 4. 

(4) العزيز شرح الوجيز 5/5؟7؛ روضة الطالبين 795/17 
(5) سورة امحادلة /4. 


مسأئل الإجمالم في النكاج وأبوابة 








201151 


وجه الدلالة: يشترط في صوم الكفارة التتابع» ومن تخلل صوم كفارته صوم 
رمضان أو غيره من الأيام الي لا تصام؛ فقد احتل هذا الشرطء وتعذر التتابع'©. 


ل عسافل الإجمام في الظهار 





الخلاف في المسألة: 

ذهب المالكية في قول”": والحنابلة"2» إلى أنه إن تخلل صوم الكفارة صوم 
واجب كرمضان» أو فطر وابجب كأيام العيدين» أن ذلك لا يقطع التتابع» فيلزمه 
أن يتبع رمضان بشعبان» ولا يفطر إلا يوم العيد» ثم يكمل شهر شوال. 

دليل هذا القول: 

هذه الأوقات زمن منع الشرع صيامها عن الكفارة» فلم ينقطع التتابع في فطر 
يومي العيدين» أو صيام رمضانء كالحيض والنفاس» لا يقطعان التتابع”. 


النتيجة: 

ما ذكر من الاتفاق على أن رمضان إن تخلل صوم الكفارة» أو يومي العيدين؛ 
أن ذلك يقطع التتابع غير صحيح؛ لوجود حلاف في إحدى القولين عند المالكية» 
ومذهب الحنابلة القائل: إن صيام رمضانء والفطر في يومي العيدين لا يقطعان 
التتابع. 


٠ العزيز شرح الوحيز 8/9؟".‎ )١( 
.445/0 التاج والإكليل‎ »45 ١/5 مواهب الحليل‎ )0 
.74/0 الإقناع للحجاوي 54/8ه» كشاف القناع‎ )0( 


ذكى اللغد لألل 2ل 





عت وكا لفارت سس 1 


[."- ههم] الحيض لا يقطع التتابع في صوم الكفارة. 


تحب الكفارة على المرأة عندما تقتل خطأء أو تظاهر من زوجهاء على قول 
من يرى وقوع الظهار إذا صدر من الزوجة”"» فإذا لزم المرأة صيام كفارة ثم 
حاضت» فلا يقطع حيضها تتابع الصيام» فتكمل صيامها بعد انتهاء الحيض حق 
تتم صيام الشهرين» ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ الطبري (١1ه)‏ حيث قال: ( يب المفطر بعذر» ويستقبل المفطر بغير 
عذر» لإجماع الجميع على أن المرأة إذا حاضت في صومها الشهرين المتقابعين 
بعذر فمثله )©. 

؟- ابن المنذر (/1ه) حيث قال: ( وأجمعوا على أن اتحماقة سهان 
واجباً إن حاضت قبل أن تتمه. أنها تقضي أيام حيضتها إذا طهرت )©. 

“- ابن عبد البر 57 84ه))» حيث قال : ( أما الحائض فلا أعلم فيها 
خلافا أنما إذا طهرت فلم تؤحر» ووصلت بأي صيامها ما سلف منهء إلا أففالا 
شيء عليها غير ذلك» وتستأنف البناء )”©. 

4- ابن قدامة (10ه) حيث قال: ( أجمع أهل العلم على أن الصائمة 
متتابعا» إذا حاضت قبل إتمامه» تقضي إذا طهرت» وتبئي )©. 


.١٠١85 انظر ص‎ )1١( 
.١1/78 (؟) تفسير الطبري‎ 
.55 م الإجماع ص‎ 

(4) الاستذكار «//الام. 
(5) المغي .85/1١١‏ 


مسائل الإجماعم في النكاج وأبوابة 





تمك هيات لجنا ون امار يت 07 


ه- ابن تيمية (/لاه) حيث قال: ( والمرأة إذا صامت شهرين متتابعين؛ 
لم يقطع الحيض تتابعهاء بل تبئ بعد الطهرء باتفاق الأئمة )20. 
5- ابن مفلح (8/5/ه) حيث قال: ( أجمع أهل العلم» ونص عليه أحمدء 
على أن الصائمة متتابعاً إذا حاضت قبل تمامه» تقضي إذا طهرت وتبئ )©. 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الحيض لا يقطع التتابع في صوم 
الكفارة» وافق عليه الحنفية) وابن حزه©. 


مستند الإجماع: 
لا يبمكن التحرز من الحيض في الشهرين؛ لأن عادة النساء أن يأتيها الدم كل 
شهرء فإذا انقطع ايض تبي) وتتم صومها. 


النتيجة: 


7 


تحقق الإجماع على أن الحيض لا يقطع التتابع في صوم الكفارة؛ وذلك لعدم 


.509/755 2155/5١ وانظر: مجموع الفتاوى‎ 217١/54 مجموع الفتاوى‎ )١( 
المبدع ا‎ 2 

5 بدائع الصنائع 5/5 ١٠‏ 4» المبسوط 5/8 .١5‏ 

."١/4 المحلى‎ )5( 


وه المغي, 284/1١1١‏ 








مسائل الإجفام في الظعار ب 0 


[- 18] العاجز عن العتق والصوم يطعم ستين مسكيناً. 


إذا لم يحد المظاهر رقبة ليعتقها كفارة لظهاره» ولم يستطع أن يصوم شهرين 
متتابعين») لزمه أن يطعم ستين مسكيناء ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل 
العلم. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن حزم (455ه) حيث قال: ( واتفقوا أنه إن لم يقدر على رقبة» ولا 
على صيام -- كما ذكرنا- فكفر في حال عجزه» عن كلا الأمرين» بإطعام ستين 
مسكيناً».... فقد أدى ما عليه )20. 

؟- ابن رشد (هوهده) حيث قال: ( أجمعوا على أنها ثلاثة أنواع:... على 
الترتيب؛ فالإعتاق أولاًء فإن لم يكن فالصيام, فإن لم يكن فالإطعام )”". 

“- ابن قدامة (5170ه) حيث قال: ( أجمع أهل العلم على أن المظاهر إذا 
لم يحد الرقبة» ولم يستطع الصيام» أن فرضه إطعام ستين مسكيناً © 

4- ابن تيمية (/الاه) حيث قال: ( يعتق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين 
متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناًء فإن فعل ذلك حل له ذلك باتفاق 
المسلمين )© 

ه- قاضي صفد (بعد.8لاه) حيث قال: ( واتفقوا على أن المسلم إذا قال 
لزوجته: أنت علي كظهر أمي» فإنه مظاهر منها؛ لا يحل له وطؤها حى يقدم 
)١(‏ مراتب الإجماع ص .١407‏ 
(؟) بداية المجتهد 15./9. 


© المغني 1 
(4) مجموع الفتاوى 5 7//. 


مسائل الإجمام ؤي النكاج وأبواية 


يممصم .ا 


سد مسائل الإجفام في الظفار- --ت ‏ ووو 


يي 


الكفارة» وهي عتق رقبة إن وجدهاء فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم 
يستطع فإطعام ستين مسكينا )0". 

1- الشعراني (891/7ه) فذكره كما قال قاضي صفد”". 

- الصنعاني (85١١ه)‏ حيث قال: (... ما دلت عليه الآية من ترتيب 
حصال الكفارة» والترتيب إجماع بين العلماء )©. 

8- الشوكاني (0٠5١١ه)‏ حيث قال: ( الإجماع على أن الكفارة في الظهار 
واحبة على الترتيب )”©. 

9- ابن قاسم (1157ه) حيث قال: ( قدم تعالى تحرير رقبة» وثئ بصيام 
شهرين متتابعين على من لم يد الرقبة» وثلّث بإطعام ستين مسكيناً على من لم 
يستطع الصيام؛ فدلت الآية الكريمة على ترتيب الكفارات» ولا نزاع في ذلك)©. 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن العاجز عن العتق والصوم؛ يطعم ستين 


2 


مسكيناء وافق عليه الحنفية9. 


مستند الإجماع: 


-١‏ قال تعالى: ا فَمَن لرْحَدٌ قَصِيَامُ سَبْرَينِ مُتَعَابِعَينِ ِن قَبَلٍ أن 


)١(‏ رحمة الأمة ص 5؟7. 

(59) الميزان 8/9 77. 

(8) سبل السلام 8//اه؟. 

(5) نيل الأوطار 51/19. 

(ه) حاشية الروض المربع 15/10. 

() المبسوط 4/7 »١‏ بدائع الصنائع 0/1/5". 





لك كر 


كاك ا لد طقن ترود ريق ةا 14 

؟- حديث أوس بن الصامت؛ وفيه أن البي يع أمره باطعام ستين 
مسكيناً لما عجز عن العتق» والصوم. 

حديث سلمة بن صخر؛ وفيه أنه وك أمره بالعام :سين سكين لمننا 
عجز عن العتق والصوم أيضاً. 
وجه الدلالة: أمر الله يله في كتابه» وبه حاءت سنة نبيه ولي بإطعام 
ستين مسكيناً لمن لم يحد رقبة» أو لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين 
كفارة لظهاره©2. 


5 
الند . 
ب . 


تحقق الإجماع على أن من عجز عن العتق» ولم يستطع الصيام في كفارة 
الظهار» أنه ينتقل إلى إطعام ستين مسكيناً؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


.4/ سورة المحادلة‎ )١( 
.١٠١57 (؟) سبق تخريجه انظر ص‎ 
.١١١78 (؟) سبق تخريجه» انظر ص‎ 
.57/1١ المغي‎ )4( 


مسائل الإجمام في النكاج وأيوابة 











مسائل الإجمام في الظمار 


[+م- م.م ؟] كفارة الإطعام مد من بر لكل مسكين. 


يلزم المظاهر في كفارة الإطعام أن يخرج عن كل هسكين مدا(“من بر" وثقل 
الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ الماوردي (0٠155ه)‏ حيث قال: ( عن ابن عباس أنه قال: لكل مسكين 
كن بحلظة يكال إدامه» ووافقه من ذكرنا"”من الصحابة فكان إجماعاً )"©. 

؟!- ابن قدامة (6٠57ه)‏ حيث قال: ( ويدل على أنه مد بر أنه قول زيدء 


وابن عباس» وابن عمر» وأبي هريرة» ولم نعرف لحم في الصحابة مخالفاء فكان 





(1) المد: ضرب من المكاييل» وهو ربع صاع» وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز والشافعي» 
ورطلان عند أهل العراق وأبي حنيفة. 
واحتلف في تقديره بالموازين الحديئة؛ فقد ذكر الدكتور وهبه الزحيلي أنه يساوي باعتباره 
رطلاً وثلثاً: ه/ا"غرام. وباعتبار أنه يساوي رطلين: ١5‏ /غرام. 
وذكر الدكتور محمد رواس قلعه جحي أنه يساوي باعتباره رطلاً وثلاً: 4٠‏ هغرام» وباعتبار 
أنه يساوي رطلين: ١5‏ 6غرام. 
انظر: لسان العرب 24٠0/8‏ الصحاح151/7» الفقه الإسلامي وأدلته 0/5/١‏ معجم لغة 
الفقهاء ص .5١1‏ 
(0) لا يعي ذلك عدم جواز إخراج غير البر في كفارة الظهار» بل يجوز أن يخرج البرء وغيره 
(م) ذكر الماوردي أن ابن عمر وزيداً» وأبا هريرة يرون أن القدر المحرج في الكفارة مد 
واحد من بر. انظر: الحاوي "0440/11 


علو از ع نس و ع 





ل حغهسافل الإجفام في الظهار ش 00 


إجماعاً )”". ونقله عنه ابن قاسه". 


الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره الماوردي» وابن قدامة من الإجماع على أن كفارة الإطعام مد بر 
لكل مسكين» هو قول زيد» وابن عباس» وابن عمر» وأبي هريرة وَبا» وعطاى 
ال ٠‏ زلف 
والاوراعي 2. 


مستند الإجماع: 

-١‏ عن سليمان بن يسار أنه قال: « أدركت الناس الذين أعطوا في كفارة 
اليمين» أعطوا مداً من حنطة بالمد الأصغر» مد البي كل ,©. 

0-9 عن ابن عباس #ه لكل مسكين مد من حنطة©. 

0-8 عن نافع عن ابن عمر #ك؛ أنه كان يكفر عن يمينه ياطعام عشرة 
مساكين؛ لكل مسكين مد من حنطة©. 

5- أن زيد بن ثابت هه كان يقول: « يجحرئ طعام المساكين في كفارة 
اليمين» مد حنطة لكل مسكين ,©, 


.60/1١١ المغئي‎ )١( 

(؟) حاشية الروض المربع 786/177. 

(5) الإشراف ,1759/١‏ المغئ ١368/1ء‏ الحاوي 4541/17. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ-- كتاب النذور والأمان- باب العمل في كفارة اليمين- ص١"‏ 
والبيهقي للأهمف وابن أبي شيبة 77/9 

(5) أحرجه البيهقي في الكبرى ١٠/5هء‏ وابن أبي شيبة 97/57 . 

(5) أخرجه مالك في الموطأ- كتاب النذور والأيمان- باب العمل ف كفارة اليمين- ص21". 

(0) أخرجه البيهقي في الكبرى ١١٠/5ه.‏ وابن أبي شيبة 77/8. 





مسائل الإجمام في النكاج وأيواية 





اسسسصسو و 


مججججت نان الهاو الناةا يجتو يسمي ل 
وك ٠‏ عن سلضة بن صيخر 6 أن رحول اول أعظاه تكدلا ينه بخقتسيية 
عون ناف تفال اليه بشن وكيا وذلك لكل مسكين 
مد00". 
وجه الدلالة: دل الشديق عل ان الكل تسكن هذا 7 لأن 
للقي عدر ملعا بورق كل رذن علق ان لفكي ارو 1 ان 
أقل من مد لا يجرئ”". 


الخلاف في المسألة: 

أولاً: ذهب الحنفية» إلى أن مقذار ما يطعم نصف صاع من برء أو :ضاع من 
شعير» أو تمر”"» وهذا القول مروي عن عمرء وعلي» وعائشة #". 

وذكره ابن حزم عن ابن عمرء وزيد رضي الله عنهما أيضاًء بخلاف ما ذكر 
عنهما من الإجماع0. 


أدلة هذا القول: 
-١‏ قال تعالى: فا[ مِنَ أَوْسَطِ ما تُطَعِمُونَ أَهَليكُةْ 6©. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني - )78٠09(‏ - 2318/8 والبيهقي في الكبرى 50/7". ورجح البيهقي 
أنه حديث مرسلء وكذلك الألباني فقال: مرسل ظاهر الإرسال» وقد أشار البيهقي إلى 
ذلك. انظر: إرواء الغليل .١79/9/‏ 

.441/١ الحاوي‎ )5( 

(8) بدائع الصنائع ,578٠/5‏ المبسوط 15/7. 

(5) الحلى 51/7 *) بدائع الصنائع 238٠/5‏ المبسوط .1١5/10‏ 

(ه) المحلى 2741/5 317. 

59) سورة المائدة //84. 





سسسب مال الإجفاع ف امار سس و1 


وجه الدلالة: المد عادة ليس أوسط ما يطعم الأهل؛ بل الأوسط ما 
يزيد على المد0©, 

0-9 عن ابن عباس ف قال: كفر رسول الله يخ بصاع من تمر» وأمر الناس 
بذلك» فمن لم يجد فنصف صاع من بر©. 

«- أن هذه الكفارة مقدرة بقوت مسكين ليوم؛ فلا تنقص عن نسصف 
صاع كصدقة الفطر والأذى2©. 

ثانياً: ذهب المالكية» إلى أن المقدار نصف صاع من كل الأصناف» مدان 


مدان عد البي كلد أو مد مد هشام”» ويساوي ف وثلثين مد البى وَفٍِ. 


000 
زه 


زفق 
فم 
2 


بدائع الصنائع 7/1/5. 

أخحرجه ابن ماجه- كتاب الكفارات- باب كم يطعم في كفارة اليمين -)01١7(-‏ 
0. قال البوصيري: في سنده عمر بن عبد الله بن يعلى» وهو ضعيف. انظر: مصباح 
الزجاجة ( بمامش سنن ابن ماجه ) .5515/١‏ 

بدائع الصنائع 2381/1 المبسوط .1١5/187‏ 

المدونة 9/9 التفريع 95/17. 

هو هشام بن إسماعيل المخزومي؛ ولآه عبد الملك بن مروان المدينة» ثم عزل عنهاء وولى 
إمارة المدينة بعده عمر بن عبد العزيز» توفي هشام سنة /ال/اهص. 

انظر ترجمته في: الكامل في التاريخ 87/4 1» البداية والنهاية 51/9. 

ومد هشام ينسب إلى هشام المخزومي هذاء وهو أكبر من المد النبوي» قال ابن العربي: 
وددت أن يهشم الزمان ذكره. ويمحو من الكتب رسمه فإن المدينة الي نزل الوحي يماء 
واستقر فيها الرسول يله ووقع عندهم الظهارء فقيل لهم فيه: «[ فَإِظَعَامُ سَيِينَ 
مِسَكيئًا » فهموه وعرفوا المراد به» وقدره معروف عندهمء متقرر لديهم؛ واستمر الحال 
على ذلك أيام الخلفاء الراشدين المهديين» حى نفخ الشيطان في إذن هشام: فرأى أن مد 
البي كل لا يشبعه» فسوّل له أن يتخذ مدا يكون فيه شبعه» فجعله رطلين» وحمل الناس 
عليه. انظر: أحكام القرآن لابن العربي .١9415/5‏ 


مسائل الإجفاعم في النكاج وأيواية 


ججكحج :وكا ال الها نه كدان ممت 2 


- 


وهذا القول مروي عن بجحاهد» وعكرمة؛ والشعبي» والنخحعي”". 

قال ابن العربي: وهذا حروج عن ظاهر الحديث”". 

دليل هذا القول: 

قال تعالى: 8[ فَإِظَعَامُ ييِينَ مِسَكيئًا 9". 

وجه الدلالة: إطلاق الإطعام هنا يتناول الشبع؛ وذلك لا يحصل في العادة .عمد 


واحدء فلا يكون إلا بالزيادة عليه . 


من 


000 


ثالها:: دعت اطتابلة فق للذمك» إل أذ القداز الواحت إحراجه فق الكقارة مذ 

البر» أو مدان من غيره. 

أدلة هذا القول: 

-١‏ جاءت امرأة من بن بياضة© بنصف وسق شعير» فقال رسول الله يل 
للمظاهر: 0 أطعم هذل فإن مذي شعير. مكان مل بر تنم 


.514/١١ المغئى‎ 

تحفة الأحوذي 2١44/0‏ والحديث هو حديث سلمة بن صخحر: أنه لما ظاهر من امرأته. 
أعطاه البي وه مكتلاً فيه خمسة عشر صاعاء وقال: « أطعمه ستين مسسكيناً ». فيكون 
نيك كل مسكين هنذا واحداً؛ لأن الصاع أربعة أمداد. 

سورة امحادلة /4. 

الجامع لأحكام القرآن 5557/11. 

الإنصاف 7537/9, الفروع 155/9 . 

بنو بياضة: بطن من اللخزرج الأزد من القحطانية» وهو بنو بياضة بن عامر بن زريق بن 
الخزرج. 

انظر: فاية الأرب ص 2١754‏ جمهرة أنساب العرب ص 5ه". 

أ جه البيهق , فى الكبر ى 2517/1 و ضعّفه الألباد,. انظ : إرواء الغليا, /181/10. 





مسالل الجاع ع تار سس سا ) 


0-٠‏ أنما كفارة تشتمل على صيام وإطعام» فكان منها لكل فقير نصف 
صاع من غير البر» كفدية الأذى”". 
النتيجة: 
أولاً: نُسب الإجماع إلى ابن عباس» وابن عمرء وزيدء وأبي هريرة #ا؛ في أن 
كفارة الظهار مد من بر» وحكاية الإجماع بسبب عدم وجود مخالف لهم من 
الصحابةء وهذا القول بعدم المحالف غير صحيح فلا يكون إجماعاء للأسباب 
التالية: 
-١‏ أن النقل عنهم فيه اتلاف» فقد روي عنهم القول بأن المقدار الذي 
يخرج في كفارة الظهار مد من بر» وروى أيضاً أن الذي يحرج 
مدان من بر. 
0-9 نقل عن غيرهم من الصحابة خلاف قوطم فيما قيل: إنه إجماع» فقد 
نقل عن عمر» وعلي» وعائشة #» أن ما يخرج نصف صاع. أي: 
مدان. 
ثانياً: اختلف الفقهاء فيما يخرج في الكفارة من الطعام؛ بناء على الخلاف بين 
الصحابة و#؛ ففي البر؛ يرى الحنفية» والمالكية» أنه نصف صاعء ويرى الشافعية» 
والحنابلة» أنه مد واحد. 
واختلفوا أيضاً فيما سوى البر؛ فيرى الحنفية أن الذي يخرج من غير البر 
صاع» أي أربعة أمداد. 
وقال المالكية: نصف صاع من البر ومن غيره. 
وقال الشافعية» والإمام أحمد في رواية عنه: مد من البر ومن غيره. 


وقال الحنابلة في المذهب: مد من بر» ونصف صاع من غيره. 


(1) الكافي 4/١لاه.‏ 


مسائل الإجماع في النشاج وأبوايه 





محححك هائل الأجفاء وق الطماستصتحن تب 0 


[7- 88 1] لا تدفع كفارة الإطعام إلا لمن تدفع إليه الزكاة من الفقراء 
والمساكين. 


يلزم المظاهر بدفع كفارة الإطعام إلى المساكين» ويدخحل فيهم الفقراءء ولا 
يجوز دفعها إلى غيرهم من الأغنياء» كالمؤلفة قلويمم؛ والغزاة» وثفي الخلاف في 
ذلك. 


من نفى الخلاف: 

ابن قدامة (٠75ه)‏ حيث قال: ( إن مستحق الكفارة هم المساكين الذين 
يعطون من الزكاة»... والفقراء يدحلون فيهم؛ لأن فيهم المسكنة وزيادة, ولا 
حلاف في هذا )20. 


الموافقون على نفي الخلاف: 

ما ذكره ابن قدامة من أنه لا حلاف أن كفارة الإطعام لا تدفع لغير الفقراء 
والمساكين ممن يجوز دفع الزكاة إليهم» وافق عليه الحنفية”""» والمالكية29, 
والشافعية). 

مستند نفي الخلااف: 


صد 


قال تعالى: لإ فَمَن لَمْحَدَ قَصِيَامُ سَبْرَيْنِ مُتَعَابِعَينِ ين قَبَلٍ أن يَكَمَآمَا فم 


.٠١1١/1١١ المغيئ‎ )١( 
.١١5/8 (؟) فتح القدير 2558/5 البحر الرائق‎ 
.514/0 بلغة السالك 2471/7 حاشية العدوي‎ )9 


)0 مغن المحتاج ٠ه‏ فاية امحتاج ل 








مسائل الإجماع ؤي الظهار 





وجه الدلالة: أمر الله يل المظاهر أن يكفرء فإذا عجز عن العتق» والصيام؛ 
فيطعم ستين مسكيئاً ويدخل فيهم الفقراء؛ لأن فيهم المسكنة» أيض"©. 

النتيجة: 

صحة ما ذكر من أنه لا حلاف في أن الإطعام في كفارة الظهار» لا يدفع لغير 
الفقراء والمساكين. ا 


.4/ سورة امحادلة‎ )١( 
.1١1/1١ المغي‎ )5( 


مسائل الإجماع فى النكاج وأبواية 





لل همال الإجمام في الظمار 2 





]١84 -*:[‏ لا تدفع كفارة الإطعام إلى من تلزم نفقته. 


لا يجوز دفع شيء من الكفارات إلى أي ممن تلزم نفقته كالروجة» والأولاد 
والمماليك» ونحوهمء وُفي الخلاف في ذلك. 


من نفى الخلاف: 

-١‏ ابن قدامة (0٠؟5ه)‏ حيث قال: ( لا حلاف بينهم أنه لا يجوز دفعها 
إلى عبد؛ لأن نفقته واحبة على سيده» وليس هو من أهل الزكاة» ولا أم ولد؛ 
لأنما أمّة نفقتها على سيدهاء وكسبها له» ولا إلى من تلزمه نفقته )'"©. 

؟- ابن أبي عمر (5/7ه) حيث قال: ( و لا خلاف في أنه لا يحوز دفعها 
إلى عبد؛ لأن نفقته واحبة على سيده؛ ولا إلى أم ولد لذلك )””. 

م ابن قاسم (1+9417ه) حيث قال: ( ولا يحوز دفعها إلى عبد» بلا 
حلاف )2. 


الموافقون على نفي الخلاف: 
ما ذكره علماء الحنابلة من أنه لا حلاف أن كفارة الإطعام لا تدفع لمن تلزم 
نفقته» وافق عليه الحنفية9»» والمالكية”» والشافعية”". 


.1١7/1١١ المغي‎ )1 

(9) الشرح الكبير 7477/77. 

(م) حاشية الروض المربع 54/17 7. 

(4) المبسوط 2318/07 بدائع الصنائع 785/5. 
(ه) المدونة 55/9 التاج والإكليل ه/150. 
حدم الحاو 5/18 245 روضة الطالبين 301/197 





لس همشائل الإجفام قي الظعار ست ا -- ل 


مستند نفي الخلاف: 

-١‏ أن الكفارة حق لله تعالى» فاعتبرت فيه صفات الزكاة من عدم جواز 
إخراجها لمن تلزم نفقته» فكذلك الكفارات2©. 

9 أنه إن أخرج الكفارة لمن تلزمه نفقته فقد عاد النفع إليه؛ وذلك 
بإسقاط ما وجب عليه من النفقة2©. 

0-8 أن من تلزم نفقته أغنياء .يمن لزمته الزكاة أو الكفارة» والزكاة والكفارة 
لا تدفعان لغين”©". 


النتيجة: 


صحة ما ذكر من أنه لا خعلاف في أن الكفارة لا يجوز دفعها لمن تلزم نفقته. 


)١(‏ مغينٍ امحتاج هلنهة. 
(؟) الحاوي 4/١‏ 5 4» بدائع الصنائع 925/5 
م الحاوي .555/1١‏ 


مسائل الإجام في النكاج وأبوابة 


لل هفاكل الإأجفام وي الظفار_   --- ٠‏ إره١١ا‏ ّ 


إمعداء. أ للعبد أن يطعم ياذن سيدة. 


سبق القول: إن فرض العبد في كفارة الظهار أن يصوم شهرين» على خلاف 
سبق”"©: ولا ينتقل إلى الإطعام إلا بإذن سيده وتُفي المخلاف في ذلك. 


ابن عبد البر 14589ه) حيث قال: ( قال مالك: إطعام العبد إذا أذن له 
ينه #إطلعاء كدر بن سسكا وهذا ايض لا اعلم فيد لوو 23. 


الموافقون على نفي الخلاف: 
ما ذكره ابن عبد البر من عدم الخلاف أن للعبد أن يطعم في الكفارة إن أذن 
له سيده» وافق عليه الإمام الشافعي في القد>”"» والإمام أحمد ف رواية عنه©. 


4 


وهو قول الأوزاعي» وأبي تور 7 


قال تعالى: ( فَمَن لذ يسع فَإِطَام تن يشكيئا 6" 


.١١70 انظر ص‎ )١( 

(؟) الاستذكار 57/5”. 

5) العزيز شرح الوجيز »*5٠0/9‏ روضة الطالبين 7556/17. 
(5) الإنصاف 2310/5 الشرح الكبير 7/8107/57 

(ه) الإشراف ,317107/١‏ المغئ .١٠١7/1١1١‏ 

5 سورة المجادلة /4. 








7 


كسائل الإجفالم في الظهار 


وجه الدلالة: الآية عامة يدخحل فيها الحر والعبد فيستويان في الانتقال إلى 
الإطعام عند العجز عن الصيام» ولما كان العبد لا يملك كان فرضه أن يصوم, إلا 
إذا أذن سيده له في الإطعام انتقل إليه[©. 


الخلاف في المسألة: 

أولاً: ذهب الحنفية"» والشافعية في الجديد» وهو الأظهر كما قال النووي”, 
والحنابلة في المذهب”») إلى أن كفارة العبد الصيام؛ وليس له الانتقال إلى الإطعام» 
وإن أذن سيده. 

دليل هذا القول: 

الإطعام يدقع في كفارة الظهار على وحه التمليك أو الإباحة لمن دُفعت إليه؛ 
ولا يتحققان دون أن بلك المظاهر المقدار المحرج في كفارة الإطعام» والعبد ليس 
من أهل الملك» فما يعلك لسيده”. 


| ثانياً: ذهب ابن حزم إلى أن العبد كالحر في ترتيب الكفارة» فله أن يعتق» فإن 
لم يحد صام» فإن لم يستطع أطعم» ولا يحتاج لإذن سيد في هذا كله”". 


وهو قول طاوس". 


(1) المغن 2٠١5/11‏ بدائع الصنائع ه/” حاشية الدسوقي 801/9. 
(؟) بدائع الصنائع هإى الهداية 01/1”. 

(*) العزيز شرح الوجيز 0/9 7» روضة الطالبين 75/7 

(4) الإنصاف 94/١71ء‏ الشرح الكبير 781//971. 

(5) بدائع الصنائع ه/". 

(5) المحلى 150/9. 


.١95/9 المحلى‎ ,178/١ الإشراف‎ 0 


ممائل الإجمايم ؤي النكاج وأبواية 





بجحت سارل الأعنام وي الما كتف ا 


دليل هذا القول: 

5 ٍِ : 3# و 2 الل ا ا ل ا ا 

قال تعالى: #ر وَالذِينَ يظهرون مِن نسَايح ثم يَعُودُونَ لِمَا قالوأ فتخرير رَقَبَةٍ 
ل 3 وي عات اخ “ل دي © رماي و ‏ ت فرخز نا عع 5 
من قبل أن يَتَمَاسّا ذلِكرْ توعظورت بده وَاللَّهُ بم تَعْمَلُونَ خَبيرٌ © فَمّن لم 
6 0 1 عد 
نيحد فصِيَامُ سْبْرَينٍ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبَلٍ أن يَتَمَآسَّا 70". 

وجه الدلالة: لم يخص الله يل حرا دون عبد في وجوب الكفارة فيستويان في 
العتق» والصيام» والاطعام". 


النتيجة: 
ما ذكره ابن عبد البر من عدم المحالف ف أن للعبد أن يكفر بالإطعام إذا أذن 
له سيده غير صحيح؛ وذلك للأسباب التالية: 

-١‏ خلاف الحنفية» والشافعية في الجديد» والحنابلة في المذهب» أن العبد 
لا يكفر بغير الصيام» وإن أذن سيده. 

0-١‏ بحلاف ابن حزم؛ وقبله طاوسء القائل بأنه لا يشترط إذن السيد 
أصلاً؛ فالعبد كالحر تماماً في الكفارة» عتق» فصيام» فإطعام. 

0-1 ما نسبه ابن عبد البر للإمام مالك من القول بأن للعبد أن يكفر 
بالإطعام إذا إذن سيده هو من قول ابن القاسم عنهء وهو وهم منه؛ 
فقد قال فيما ذكره ابن عبد البر عنه: و ولا أرى هذه المسألة إلا وهم 
مِن؛ لأنه إذا قدر على الصوم لم يجز الإطعام في الحرء فكيف 
العبد»... والإطعام يجرئ بإذن المولى» وق نفسي منه شيء )2©. 


.4 -8 / سورة المجادلة‎ )١( 


(؟) المحلى 2350/9 199. 
"2 الاستذكار 573/5. 


-٠[‏ وأ إذا اجتمعت كفارات من جنس واحد لم يجب تعيين سببها. 


بل غصائل الإجماعم ني الظهاو 





إذا ظاهر رجحل من نسائه, ونوى كل واحدة منهن» لزمه كفارة عن كل 
واحدة منهن» فإن أعتق رقبة ولح ينو أن تكون كفارة عن واحدة منهن معينة» 
أجزأه عن إحداهن غير معينة» وُقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن قدامة (٠57”“ه)‏ حيث قال: ( وإن اجتمعت عليه كفارات من 
جنس واحدء لم يجب تعيين سببهاء ويهذا قال الشافعي» وأبو ثورء وأصحاب 
الرأي؛ ولا نعلم فيه مخالفاً )0©. 

- ابن أبي عمر (5/0ه) فذكره كما قال ابن قدامة©. 

”- ابن مفلح (8484/ه) حيث قال: ( وإن كانت عليه كفارات من جنس» 
كما لو ظاهر من نسائه الأربع» فنوى إحداها؛ أجزأه؛ لا نعلم فيه علافاً )©. 

4- ابن نجيم (١8501ه)‏ حيث قال: ( ولو أعتق رقبة ناوياً عن واحدة منها 
لا بعينها جاز بالإجماع )©©. 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره ابن بجيم من الحنفية» وعلماء الحنابلة من الإجماع على أن الكفارات 


.115/1١ المغئي‎ )١( 
.9517/97 (؟) الشرح الكبير‎ 
المبدع لاإارل.‎ )5( 

.١17١/4 البحر‎ )4( 


مسأئل الإجفام فى النكاج وأيواية 





للش هفقائل الإجمام في الظمار -__ -- 6 


إذا اجتمعت» وكانت من جنس واحدك فلا يجب تعيين سببهاء وافق عليه 
المالكية والشافعية9؟ . 


مستند الإجماع: 
أن هذه الكفارات م جنس واحدء فأجرأته فيها نية مُطْلقَة؛ لأن نية التمييم 
رات من جنس و جز 


غير معتبرة في اجلجنس الواحد””. 


الخلاف في المسألة: 
فك الرجاوي فى اللتايلةا ولك اشنيقام لط تعرون المي ا كاوه ادضيفة 
التضعيف»؛ ول ينسبه إلى أحد©), 


النتيجة: 
تحقق الإجماع على أن الكفارات إذا كانت من جنس واحدء فلا يشترط 
تعيين سببهاء ولا ينظر للخخلاف الوارد؛ لا يأي: 
--١‏ أن هذا قول المذاهب الأربعة» ولم ينقل عن أحدها تقل صحيح 
صريح بخلافه. 
0-9 ماذكره المرداوي من الخلاف. ذكره بصيغة التضعيف»؛ ثما يوحى 
بضعف هذا القول» تم إنه مجهول» فلم ينسبه إلى قائله. 


(1) المدونة 28/9 الذخميرة 55/5. 

09 الحاوي 07/١8‏ 4» التهذيب 5ه .١‏ 

) المغن 11/1١‏ المبسوط 217/7 البحر الرائق .١70/5‏ 
59) الإنصاف 84/9؟. 





لص سال الماع ع الفا تحت بود ) 


[0- 47 ؟] إذا اجتمعت كفارات من أجناس مختلفة, وجب تعيين سببها 
بالنية. 


إذا احتمعت كفارات من أجناس مختلفة؛ كأن تكون كفارة ظهار» وكفارة 
قتل» وكفارة وقاع في نهار رمضان» وحب أن يعين نوع الكفارة عند إخراجه لا 
بالنية» ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ السرحسي (4944ه) حيث قال: ( ولو كانت الكفارتان من حنسين» 
إحداهما كفارة الظهار» والأحرى كفارة الفطرء أحزأ عنهما بالنية 
بالإجماع ان 

؟- الكاساني (/1/هده) حيث قال: ( ولو كانت الكفارتان من جنسين 
مختلفين» جاز”“فيهما بالإجماع 0 

- ابن قدامة (0٠77ه)‏ نحيث قال: ( وإذا كانت على رجحل كفارتان؛ 
فأعتق عنهما عبدين» لم يخل من أربعة أحوال: أحدها: أن يقول أعتقت هذا عن 
هذه الكفارة» وهذا عن هذه؛ فيجزئه إجماعاً )©. 


5- ابن أبي عمر (5485ه) فذكره كما قال ابن قدامة. 


.18/90 المبسوط‎ )١( 

(؟) أي: التعيين. 

(*) بدائع الصنائع 105/5. 
(4) المغئي 117/1١‏ 
(5) الشرح الكبير 956/517 


مسائل الإجمام في النكاج وأبوابة 





ال ا لان 


- ابن مفلح (885/ه) فذكره كما قال ابن قدامة2. 


الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره علماء الحنفية» والحنابلة من الإجماع على أن الكفارات إذا كانت من 
أجناس مختلفة» وجب تعيين سببها بالنية» وافق عليه القاضي أبو يعلى مسن 
الحنابلة9 , ١‏ 


مستند الإجماع: 

-١‏ يجب أن تكون النية مقارنة لفعل التكفير» فإن لم تقارن الفعل أو 
تأخرت عنه لم جز 

؟- أن التعيين في الكفارات مختلفة الأحناس معتبر» ولا يتم ذلك إلا 
بالئية9). 

+ أن الكفارات مختلفة الأجناس اختلفت في الموجب والموجحّب» فافتقرت 
إلى التعيين كالصلاة؛ فاحتلافها في الموحب: أن إحدى الكفارتين عن 
قتل مثلاًء والأخرى عن الظهارء واختلافهما في الموحّب أن في 
إحداهما إطعاماً؛ وهي الظهار» وليس في الأخرى إطعام؛ وهي القتل©. 


)١(‏ المبدع ارول 

(؟) الإنصاف 2335/5 الشرح الكبير 855/71. 
(9): بدائع الصنائع 7077/5. 

.١8/0 الميسوط‎ )4( 


دمع الحاموى 1ل" ١‏ 5. 


ححتعريون الجاوو اوبيجي ا 7 
الخلاف في المسألة: 
ذهب المالكية”"©»؛ والشافعية» والحنابلة في المذهب”©», إلى أنه لا يشترط 
التعيين بالنية إن كانت الكفارات من أحناس مكتلفة. وهذا يع أنه إن عين فلا 
ضير في ذلك. 
أدلة هذا القول: 
2-١‏ أن الكفارة عبادة واحبة» فلم تفتقر صحة أدائها إلى تعيين سببهاء 
كما لو كانت من جنس واحد©. 
2-١‏ أن الكفارات من أجناس مختلفة» كالزكاة؛ فلو كان له -ممس من 
الإبل مهرية حاضرة» وحمس محيدية غائبة» فأخرج شاتين عنها من 


غير تعيين أحزأ كما لو كانت العشر كلها مجتمعة ف موضع واحد©. 


النتيجة: 
أولاً: عدم تحقق الإجماع على أن الكفارات إذا اختلفت في الجنس أنه يحب 
تعيين سيبها بالنية؛ وذلك لخلاف الأئمة الثلاثة غير الحنفية. 


.785 التفريع ؟45/1. الكافي لابن عبد البر ص‎ )١( 

(؟) التهذيب 175/5 حلية العلماء .7١57/1/‏ 

() الإنصاف 574/9 الشرح الكبير 6/97". 

(5) المغئ ١١15/1١‏ الحاوي 03/17 5. 

(5) الإبل المهرية: نسبة إلى مهرة بن حيدان» وهو أبو قبيلة مهرة في جنوب الجزيرة العربية» 
يقال: ناقة مهرية» ونوق مهاري. 
والإبل امحيدية: نوع من الإبل من إبل اليمن. 
انظر: كفاية المتحفظ لابن الأجدابي ص »4١‏ حياة الحيوان للدميري .78/١‏ 

.4١ 4/١8 الحاوي‎ )0( 


ممائل الإجمام في النكاج وأيواية 








لحسعد هنازل اللمفا ني العاماز هيج ينث 0 


ثانياً: يحمل الإجماع الذي ذكره السرحسيء والكاساني من الحنفية» على أنه 
إجماع الحنفية أنفسهم؛ فإنهم كثيراً ما يذكرون الاتفاق» أو نفي الخلاف؛ أو حي 
الإجماع» ويقصدون به في المذهب". 

ثالغاً: يحمل ما ذكره ابن قدامة» ومن وافقه من الحنابلة» على أنه إن عين بالنية 
فهو أفضلء» وإلا فلا يشترط تعيين سبب الكفارة بالنية. 


(1) انظر مثلاً: ما ذكره السرخحسي والكاساني في هذه المسألة؛ حيث قالا: ولو أطعم ستين 
مسكيناً صاعاً من حنطة عن ظهارين» لم يجز في قول أبي حنيفة» وأبي يوسف. وقال 
محمد: يجزئه عنهما. وقال زفر: لا يجزرئه عنهما. 
وكذلك لو أطعم عشرة مساكين كل مسكين صاعاً عن بمينين؛ فهو على هذا الاختلاف. 
ولو كانت الكفارات عن جنسين مختلفين» جاز فيهما بالإجماع. 
انظر : المبسوط »١8/17‏ بدائع الصنائع 1/5/5". 








الفصل الخامس 
مسائل الإجماع في اللعان 


وفيه اثنتان وثلاثون مسألة 


المسألة الأولى: مشروعية اللعان. 

المسألة الثانية: ألفاظ اللعان. 

المسألة الثالثة: لا لعان بين غير الزوجين. 

المسألة الرابعة: يقع اللعان على كل زوحة ملكلا تاوقو تنكول ا 
المسألة الخامسة: من قال لروحته: لم أحدك عذراءء فلا حد عليه. 
المسألة السادسة: اللعان لا يكون إلا في مسجد تقام فيه الجمعة. 
المسألة السابعة: استحباب أن يكون اللعان بعد عصر يوم الجمعة. 
المسألة الثامنة: لا يكون اللعان إلا عند السلطان أو نائبه. 

المسألة التاسعة: صحة اللعان من الأعمى. 

المسألة العاشرة: صحة اللعان من الفاسقين. 

المسألة الحادية عشرة: لا يقع اللعان من الصبي وامجنون. 

المسألة الثانية عشرة: لا يقع اللعان من المملوك. 

المسألة الثالفة عشرة: يشترط ف المتلاعنين أن يكونا مسلمين. 
المسألة الرابعة عشرة: الابتداء في اللعان يكون بالزوج. 


المسألة الخامسة عشرة: إذا قذف أجنبية ثم تزوجهاء لم يلاعن» وعليه الحد. 


المسألة السادسة عشرة: يستحب ف اللعان حضور أربعة فما فوق. 


المسألة السابعة عشرة: يستحب أن يتلاعن الزوجان قائمين. 





























المسألة الثامنة عشرة: يستحب أن يسكت الزوجان المتلاعنان» بين الشهادة 
الرابعة والخامسة» بوضع اليد على فم كل منهما. 

المسألة التاسعة عشرة: لا لعان بين الأمة وسيدها. 

المسألة العشرون: لا يشرع اللعان إذا ثبتت البينة على المرأة. 

المسألة الحادية والعشرون: اللعان يسقط حد القذف عن الزوج. 

المسألة الثانية والعشرون: لا يصح الحكم بالتفريق بين الزوجين قبل تمام أيمان 
اللعان. 

المسألة الثالفة والعشرون: إذا لم يتم الزوج لعانه فإنه يسقطء ويلحقه الولدء 
ويتوارثان. 

المسألة الرابعة والعشرون: تحرم الملاعنة على زوجها تحريماً مؤبداء إذا لم 
يكذب نفسه. 


المسألة الخامسة والعشرون: إذا أكذب الزوج نفسه؛ فعليه الحد. 


المسألة السادسة والعشرون: إذا أكذب الزوج نفسه. لحقه الولد الحي. 
المسألة السابعة والعشرون: إذا قذف امرأته برحل بعينه ولاعنها. سقط حد 
القذف عنه للرحل. 

المسألة الثامنة والعشرون: إذا أقرت المرأة بالزن» فلا لعان» ويجب الحدء فإن 
رجعت سقط الحد. 

المسألة التاسعة والعشرون: ينتفي نسب الولد ممجرد وقوع اللعان من الزوج 
إن نفاه. 

المسألة الثلاثون: من نفى الولد عن أبيه يكون قاذفاً للأم» فيلزمه الحد. 

المسألة الحادية والغلاثون: لا يسقط الصداق باللعان. 

المسألة الثانية والثلاثون: ثبوت النسب بالفراش» والاستلحاق» والبينة. 














مسائل الإجماع في اللعان 0 


١١8 





]١9 -1[‏ مشروعية اللعان. 


يشرع اللعان(“بين الزوجين إذا تحقق ا امرأته الزى؛ فقذفها به» 
8 زو زوج من امر ونة 


'الإجماع على ذلك 0 من أهل العلم. 


من نقل الإجماع: 
-١‏ الماوردي (.٠45ه)‏ حيث قال: ( اللعان حكم ورد بهالشرعفي 
الأزواج... والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع )'". 


)2 اللعان في اللغة: 





اللعن: الإبعاد والطرد من الخير. واللدمع: لعان» ولعنات. ولعنه يلعنه لعناً: طرده وأبعده. 
واللعان» والملاعنة: اللعن بين اثيين فصاعداً. والتعن الرحل: أنصف في الدعاء على نفسه. 
انظر: لسان العرب 10//17م- 89ل الصحاح 2717/5 القاموس المحيط ص ١1988‏ . 
اللعان في الاصطلاح: 
عند الحنفية: هو شهادات مؤكدات بالأيمان» مقرونة باللعن» قائمة مقام حد القذف ف 
حق الزوج؛ ومقام حد الزن في حقها. 
عند المالكية: هو حلف زوج على زق زوحة: أو نفي حملها اللازم لهء وحلفها على 
تكذيبه إن أوجب نكولها حدهاء بحكم قاض. 
عند الشافعية: كلمات 00000 قذف من لطخ فراشه؛ وألحق 
' العار به أو إلى نفي ولد. 
عند الحنابلة: شهادات مؤكدات بأكان من الحانبين» مقرونة باللعن والغضبء قائمة مقام 
حد قذف أو تعزير في جانبه» وحد زى في جانبها. 
انظر: البحر الرائق 2١57/4‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين 4149/8 التاج والإإكليل 
ه/هه4- 5ه 4» بلغة السالك ؟/455» التهذيب 2١88/5‏ مغن المحتاج 0/0ه» الإقناع 
للحجاوي */99ه» كشاف القناع 59./0. 
(0) الحاوي .”/١5‏ 


مسائل الإجمايم في النكاج وأبواية 


0 27 ان 


١١٠. 


-١‏ ابن رشد الجد (٠5هه)‏ فذكره كما قال الماوردي”". 

وقال يضاف لا حلاف بين المسلمين أن اللعان بين الزوحين من شرعنا )20. 

- ابن رشد الحفيد (195 هه ) حيث قال: (... فاللعان حكم ابت 
بالكتاب والسنة» والقياس» والإجماع؛ إذ لا خلاف في ذلك أعلمه )©. 

4 - النووي (7175ه) حيث قال: ( وأجمع العلماء على صحة اللعان في 
الحملة )© 

ه- ابن حجر (557/ه) حيث قال: ( وأجمعوا على مشروعية اللعان» وأنه 
لا يحوز مع عدم التحقق )©. 

1- العيئ (ه5/ه) حيث قال: ( اللعان؛ وليس فيه خلاف» وأجمعوا على 
صحته ومشروعيته )'2. 

- الشوكاني ١0٠٠١١ه)‏ فذكره كما قال ابن حجر" . 

8- ابن قاسم (12957١ه)‏ فذكره كما قال ابن رشد في البداية. 

الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره الجمهور من الإجماع على مشروعية اللعان» وافق عليه ابن حزم'". 


."5٠0 المقدمات على المدونة ص‎ )١( 
.5"51١ (؟) المقدمات على المدونة ص‎ 
.54/5 بداية المجتهد‎ )5( 

(4) شرح مسلم .58/٠١‏ 

(5) فتح الباري 515/9. 

(5) عمدة القاري ١؟٠/5.07.‏ 

00 نيل الأوطار 50/17. 

(4) حاشية الروض المربع 75/17 


99 المحلى 591/9. 
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نه لَمِنَ الْكَذِبيرت ©© وَكمِسَة 0 عَضَسبَ اللَّهِ عَلَهَآ إن كان 
ا 
كن من بهن بسعة الناعني: ]ناعرعر لخدن جاع إل عاسم 


ابن عدي الأنصاري”" فال له: يا عاصم أرأيت رحلا وحد مع 
امرأته رحلا أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن 
ذلك رسول الله يِه فسأل عاصم رسول الله ولِهِ عن ذلك» فكره 
رسول الله يه المسائل وعاماء حي كبر على عاصم ما سمع من 
رسول الله يل فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عوبر فقال: يا 
عاصم ماذا قال لك رسول الله ي؟ فقال عاصم لعوعر: لم تأتئ 
بخير» قد كره رسول الله يع المسألة الي سألته عنها. فقال عوكر: 


والله لا أنتهي حي أسأله عنهاء فأقبل عوعر حي جاء رسول الله 


(1) سورة النور / 5- 5. 

(١‏ ع ابو عرو عاصم بن عدي ين اخدبين ع العجلان؛ البلوي» سيد بي العجلان» حليف بن 
عبيد بن زيد من الأنصار» شهد بدراً وما بعدها مع البي يقد وقيل: لم يشهد بدراً؛ لأنه 
كسرء فضرب له النبي د بسهم عاش مائة وعشرين سنة» وتوقي سنة 146ه. 
انظر ترجمته في: أسد الغابة 031/9 الإصابة 4715/9 . 


مسائل الإجماع وى النكاج وأيواية 





يد وسط الناس فتمال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته 
رحلا أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله ل: , قد 
أنزل فيك وفي صاحبتك قرآناً. فاذهب فأت با ,, قال سهل: 
فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله يِه فلما فرغا من تلاعنهما 
قال عور : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء فطلقها ثلانا 
قبل أن يأمره رسول الله يه" . 

وجه الدلالة من النصين: شرع الله يله لمن يتهم امرأتنه بالزن أن 

يتلاعناء وحاءت السنة بذلك عن رسول الله وَلك. 


حححيت طاول الإجمام: وي اللفان 





النتيجة: 


تحقق الإجماع على أن اللعان مشرو ع وصحيح» عندما يتحقق الرحل من 
امرأته الزن ؛ وذلك لعدم وجحود مخالف. 


.84١ سبق تخريجه. انظر ص‎ )١( 


يحتحفيان لماه بير 


١ ١١/1 


[ ؟- ]١54‏ ألفاظ اللعان. 


اللعان لا يكون إلا بالألفاظ الى حاءت في كتاب الله وذلك بأن يكرر 
الرحل اليمين أربع مرات بالله إنه لمن الصادقين» وفي الخامسة أن لعنة الله عليه إن 
كان من الكاذيين. 

وتلاعن المرأة لتدرأ الحد عن نفسهاء فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن 
الكاذيين» ثم تقول في الخامسة: إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ الترمذي (571/9ه).؛ حيث قال بعد ذكره لحديث في اللعان؛ وفيه 
الأمان في اللعان: ( والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم )". 

1- ابن حزم (1455ه) حيث قال: ( واتفقوا أنه إن قال في اللعان يوم 
الجمعة بعد العصر في الجامع» بحضرة الحاكم الواجب نفاذ حكمه: بالله الذي لا 
إله إلا هوء عالم الغيب والشهادة؛ إن لصادق فيما رميت به فلانة زوحي هذه - 
ويشير إليها وهي حاضرة - من الزن» وأن حملها هذا ما هو مئ» ثم كرر ذلك 
أربع مرات» ثم قال في الخامسة: وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين» فقد التعن» 
وسقط عنه حد القذف. 

واتفقوا أن الزوجة إن قالت بعد ذلك: بالله الذي لا إله إلا هوء عالم الغيب 
والشهادة» إن فلانا زوجي هذاء فيما رماني به من الزن لكاذب» وكررت ذلك 


أربع مرات» ثم قالت في الخامسة: وعلىّ غضب الله إن كان من الصادقين؛ أنها قد 


)١(‏ سئن الترمذي ؟/411. 





١‏ همائل الإجمام في النكاج وأبوابة 


2070 لتك ان 


التعنت» ولا حد عليها )20. 

- ابن هبيرة ”5ه ) حيث قال: ( وأجمعوا على أن من قذف امرأته 
بالزن» ولا شاهد له على ذلك سوى نفسه؛ فإنه يكرر اليمين أربع مرات بالله إنه 
لمن الصادقين» ثم يقول في الخامسة: إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذيين, 
ويلزمها حينئذ الحد» والذي يدرؤه عنها أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن 
الكاذيين, ثم تقول في الخامسة: إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين )0". 

:- النووي (5175ه) حيث قال: ( قوله: فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن 
الصادقين» والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» هذه ألفاظ اللعانء» 


وهي مجمع عليها 0 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره الجمهور من الإجماع على ألفاظ اللعان» وافق عليه الحنفية9, 
والمالكية© . 


مستند الإجماع: 
قصال تعكتالى: ف والترنن م أَوجَهُمَ وَلَرْيَكُن هم تجداء ‏ 


00 م ءِ كودع 6 3 
فشهددة أحَدِهِم اربع شبددت بالله 


0 


.١55 مراتب الإجماع ص‎ )١( 

(؟) الإفصاح ؟6/9١.‏ 

(5) شرح مسلم .1١7/٠١‏ 

(5) بدائع الصنائع 275/0 حاشية ابن عابدين .١81//0‏ 
() الذحيرة 04/4 التفريع 95/7. 





بك هنا لقم اما بي ير اا 


لا 


كدت بِاآلله 0 ىت و والنيسة 0 عَلَهيآ إن كان 
8 1 0 
مِنَ ألصَّدِقِينَ © 200. 
النتيجة: 


تحقق الإجماع على أن ألفاظ اللعان تكون وفق ما ورد في كتاب الله؛ وذلاء 
لعدم وحود مخالف. 


.5 -5 / سورة النور‎ )١ 


مسائل الإجفام فى النكاج وأيوابة 


بجس اهن[ لضا و القار اتبيه 1 6 


[*- 55 ؟] لا لعان بين غير الزوجين. 


شرع اللعان بين الزوجينء لما يرمي به الزوج امرأته؛ لنفي الولد» ودرءاً للحد 
عن الزوجة» فإن قذف غير زوجته فلا يلاعن؛ إنما يحب عليه الحد لكونه قذف 
أجنبية» ونقل الاتفاق على ذلك. 

من نقل الاتفاق: 

-١‏ ابن قدامة (٠577ه)‏ حيث قال: ( لا لعان بين غير الزوجين» فإذا قذف 
أحنبية محصنة» حد ولم يلاعن» وإن لم تكن محصنة» غزر؛ ولا حلاف في هذا)'". 

-١‏ الزركشي (١/الاه)‏ حيث قال: ( اللعان إنما يشرع بين الزوحين» وهو 
اتفاق )20. 

*- المرداوي (8/5ه) حيث قال: ( إذا قذف الأحنبية حد, ولم يلاعن؛ 
بلا نزاع 0 

الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره علماء الحنابلة من الاتفاق على أنه لا لعان بين غير الزوجين» فمن 
قذف أحنبية حد ولح يلاعن» وافق عليه الحنفية2» والمالكية”'» والشافعية”» وابن 


زف 
حرم 2. 


.179/1١١ المغئ‎ )1١( 

(؟) شرح مختصر الذرقي ع1 . 

25 الإنصاف 514/5؟. 

(5) بدائع الصنائع 24/0 مجمع الأفر ؟/78١.‏ 
(ه) المدونة 9/هه” الفواكه الدواني ؟/815. 
١‏ الأم ه/١‏ دك المهذب 85/7. 

00 المخحلى 3917/9. 





6 


ل خعمائل الإجمام فى اللعان 


مستند الإجماع: 

0 5 رصا ممرغه دلواي سمس 4م 1 لقع على #رم عر 

قال تساق: # والزرين يت َ آلْمخْصَئتٍ ثم لم يتوأ بأَرَبَعَةِ سْبَدَآءَ 
فاجلدُوهة تين ين جد 204 هذه أية عامة قُِ وجوب جلد كل من قذف 
محصنة إذا 0-0 3 البو ع 0 ١‏ بقوله 


0 


النتيجة: 

تحقق الإجماع على أنه لا لعان يين غير الزوجين» بل يجب حد القذف على 
كل من قذف محصنة إن لم تكن زوحة» فإن كانت زوجة كان بينهما اللعان؛ ' 
وذلك لعدم وجود مخالف. 


(1) سورة النور /4. 
(5) سورة النور /5- 5. 
5) المغئي .17/1١‏ 





حسائل الإجفام في النكاج وأبواية 


6 


[4- 57؟] يقع اللعان على كل زوجة مدخولاً يما. وغير مدخول بما. 





مسحتحفسازل الإجفام ؤي اللعان 


نقل الإجماع على أن اللعان يقع على كل زوجة مدخولاً يماء وغير مدخول 
بما. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن المنذر (14ه) حيث قال: ( وأجمعوا على أن الرحل إذا قذف 
زوحته قبل أن يدخل با أنه يلاعنها )'"©. ونقله عنه ابن قدامة”"» وابن قاسه"©. 

؟- ابن رشد (555ه) حيث قال: ( اتفقوا فيما أحسب أن من شرط 
الدعوى الموجبة للعان برؤية الزن؛ أن تكون الزوجة في العصمة )©. 


الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن اللعان يقع على كل زوجة مدخولاً 
يماء وغير مدخول يماء وافق عليه الحنفية””؛ وابن حزم©. 

وهو قول عطاءء والحسن, والشعبي؛ والنخعي؛ وعمرو بن دينارء وققادة, 


والثوري”". 





)0( الإجماع ص ا 

.174/1١١ المغئ‎ )١( 

() حاشية الروض المربع 5./10. 

(5) بداية المجتهد .7٠/9‏ 

(0) بدائع الصنائع /47» حاشية ابن عابدين .١51/0‏ 
(3) المحلى 871/9. 

.775/١ الإشراف‎ 00 


ححب يقائل: الأجقام فنه اللغان 





6 


مستند الإجماع: 

5 ّ م ليع لتر ديعو 

قال تعالى: «[ وَآلَذِينَ يَرْمُونَ أَزوَجَهُمَ 06". 

وجه الدلالة: م يفرق الله ل في الزوحة إن كانت مدعولا يما أم غير 
مدحول بما؛ لأن غير المدحول يها زوجة بالعقد» ولا قائل بغير هذ21©. 


النتيجة: 


تحقق الإجماع على أن اللعان يقع بين الزوجين» سواء كانت المرأة مد ينا 
أم غير مدحول يما وذلك لعدم وحود مخالف. 





.5/ سورة النور‎ )١( 
.174/1١١ المغئ‎ 2317/١ الإشراف‎ )5( 


سعع لح تحال الإجمام فى التكاج وأيواية 


جحت هازل الإممام يي لقان ججحبية 0 


[ه- 197] من قال لزوجته: لم أجدك عذراء فلا حد عليه. 


للقذف ألفاظ صريحة فيه» وأحرى كناية» فمن قذف بالزن فهو صريح» ومن 
قال: لم أحدك عذراءء فهو لفظ كناية» يحتمل القذف» فلا يحد؛ وثقل الإجماع 
على ذلك. 


من نقل الإجماع: 
ابن المنذر (/1*ه) حيث قال: ( وأجمعوا على أن الرحل إذا قال لزوحته: 


لى أحدك عذراءء؛ أن لا حد عليه )0". 


الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره ابن المنذر من الإجماع على أن الرجل إذا قال لزوجته: لم أحدك 
عذراءء» فلا حد عليه» وافق عليه الحنفية”") والمالكية””) والإامام الشافعي في 
الجديد”©؛ والحنابلة) وابن حزم" . 


وهو قول عطاى والحسن» والشبي» وطاوس» وسالم بن عبد الله والنحعي» 


وربيعة . 


(1) الإجماع ص .7١‏ 

.01/8/١ الفتاوى الحندية‎ )١( 

) الذحيرة 791/5. 

(4) العزيز شرح الوجيز 57/9؟؛ روضة الطالبين 1//9.؟. 
(5) الإقناع للحجاوي 2770/4 كشاف القناع .1١١1/5‏ 
(3) المحلى .751//1١١‏ 

.558/١ الإشراف‎ 00 


حتبنطت نار لكا الفاح يم 6 


مستند الإجماع: 

-١‏ عن أبي هريرة ذه أن ا موا أن البي يلع فقال: يا رسول 
الله» ولد لي غلام أسود! فقال: م هل لك من إبل؟ »» قال: نعم» قال: 
م ما ألواها؟ , قال: حمرء قال: مر هل فيها من أورق”؟؟ ,» قال: نعم 
قال: ىر فألى ذلك؟ ع» قال: لعله نزعه عرق» قال: م فلعل ابنك هذا 


. ثق 
نزعه 1 م 


وجه الدلالة: لم يجعل البي ول التعريض بنفي الولد صريحاً في القذف» 
فكذلك من قال لامرأته: لم أحدك عذراءء لا حد عليه؛ لأنه ليس 
صريحاً في القذف©2. 

-٠‏ أن العذرة قد تذهب بالوثبة» والحيضة» ونحو ذلك» فلا يكون قائلها 
قاذفً©. 


الخلاف في المسألة: 
ذهب الإمام الشافعي في القدم" إلى أن هذا لفظ في القذف يوجب الحد. 


» بنو فزارة بن ذبيان من غطفان من القحطانية» كانت منازلهم في نحد ووادي القرى»‎ )١( 
ومنهم من سكن طرابلس من إفريقية.‎ 
.500 انظر: فاية الأرب ص 2579 جمهرة أنساب العرب ص‎ 

(؟) الأورق: الذي فيه سواد ليس بصاف. انظر: شرح مسلم للنووي .1٠١8/١٠١‏ 

() أخرحه البخاري- كتاب الطلاق- باب إذا عرض بنفي الولح ل هع 718/16 
ومسلم- كتاب اللعان- -)١6.0(‏ شرح النووي .1٠١8/٠١‏ 

(4) الحاوي 2151/١5‏ شرح مسلم للنووي .1١8/١١‏ 

(ه) الذحيرة 791/4. 

(1) العزيز شرح الوجيز 775/4 روضة الطاليين 7037/1. 


مسائل الإجمام في النكاج وأبوايه 


مجك كباال ]ا جفا مي العار يي ا 0 


وهو قول سعيد بن المسيب2©. 


دليل هذا القول: 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب حد في التعريض 
بالزئ7". 

وجه الدلالة: أن قول الرحل لامرأته: لم أحدك عذراء» يوجب الحد؛ لأن 


النتيجة: 

عدم تحقق الإجماع على أن من قال لامرأته: لم أحدك عذراءء أنه لا حد عليه؛ 
وذلك لوجود حلاف عن الإمام الشافعي في القديم» وهو قول سعيد بن المسيب 
بوجوب الحد©. 


.77/8/١ الإشراف‎ )1( 

(؟) أخرجه البيهقي في الكبرى 7851/8. 

.151/١4 الحاوي‎ © 

(4) قلت: القول بالحد هنا إذا لم يلاعن الروج. 


بجي سبيت 1 


]١58-[‏ اللعان لا يكون إلا في مسجد تقام فيه الجمعة. 


اللعان يقام في الأماكن المعظمة» فلا يكون إلا في مسجد تقام فيه الجمعة» لأن 
ذلك أبلغ في الردع» ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن حزم (455ه) حيث قال: ( واتفقوا أنه إن قال في اللعان يوم 
الجمعة بعد العصر في الجامع» بحضرة الحاكم الواحب نفاذ حكمه: بالله الذي لا 
إله إلا هوء عالم الغيب والشهادة» إني لصادق فيما رميت به فلانة زوحي 
هذه... )200 

-٠‏ ابن عبد البر (1455ه) حيث قال: ( وهذا إجماع من العلماء أن اللعان 
لا يكون إلا في المسجد الجامع )©. 

وقال أيضاً: ( لا يختلفون أن اللعان لا يكون إلا في المسجد الذي تجمع فيه 
الجمعة )2©. 

8- القرطبي (717/1ه) فذكره كما قال ابن عبد البر في التمهيد". 

4- الحطاب (554ه) حيث قال: ( ولا خلاف أنه لا يكون اللعان إلا في 
مسجد جامع تجمع فيه الجمعة 0 


.١55 مراتب الإجماع ص‎ )١( 

(؟) الاستذكار 81//5. 

.١91/5 التمهيد‎ )"( 

(5) الجامع لأحكام القرآن 15 .1748/1١‏ 
(0) مواهب الحليل ©/4554. 


حسائل الإجمام في النكاج وأيوابة 





ججحمي ا هاخا يجيي 0 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره علماء المالكية» وابن حزم من الإجماع على أن اللعان لا يكون إلا في 
مسجد تقام فيه الجمعة» وافق عليه الشافعية في أحد القولين0". 


مستند الإجماع: 


2 


الحديث”". وفي بعض طرقه: قال سهل: فتلاعنا في المسجد 
وأنا شاهد©©. 

عن عبد الله بن مسعود #5 قال: إِنا ليلة الجمعة ثي المسجدء إذ جاء 
رجل من الأنصار فقال: لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاء فتكلم 
جلدتموه» أو قتل قتلتموه» وإن سكت سكت على غيظء والله لأسألن 
عله وسول الله عل كباله ب التديت بلي 

وجه الدلالة: دل الحديئان على أن المتلاعنين جاءا إلى رسول الله عله 
في مسجده فلاعن بينهماء مما يدل على أنه لا يكون إلا في مسجد 


إفف3 


جامع '. 


.849/17 روضة الطالبين‎ 2٠١4/5 الوسيط‎ )١( 
.١1171١ (؟) سبق تخريجه انظر ص‎ 
2519/5 أخرجه البخاري- كتاب الطلاق- باب التلاعن في المسجد- (9. *ه)-‎ )( 


ومسلم - كتاب اللعان - ( 595 )١‏ -- شرح النووي .٠١1/١٠١‏ 


أخر جه مسلم -- كتاب اللعان - (440 )١‏ - شرح النووي .٠١ 4/٠١‏ 
الاستذكار 810//5. 


سحو وا ازا ينه الفا تسيو ا 2 


الخلاف في المسألة: 
أولاً: ذهب الحنفية2) والقاضي أبو يعلى من الحنابل 0 وص ححه ابن 
قدامة”» إلى أنه لا يستحب التغليظ في اللعان ممكان ولا زمان. 

أدلة هذا القول: 

-١‏ أن الله يل أطلق الأمر في اللعان؛ فلم يقيده بزمان أو مكان, فلا يحوز 
تقييده إلا بدليز©. 

-١‏ أن البي يي أمر الرحل بإحضار امرأته» ول يخصه بزمن» ولو خصه 
بذلك لنقل ولم يهمل©. 

0-٠‏ أن اللعان الذي وقع في عهده يه كان في المسجد» وكونه وقع في 
المسجد؛ لأن البي عل كان هناك» فيقام حيث يكون الحاكه". 


ثانبا ذعتي الشاسية فق غرل عر تتشي والسابلةة» إل أنه يني إن 
يكون اللعان في المسجد الجامع» وهو قول أبي الخنطاب من الحنابلة©©. 


.595/؟١ عمدة القاري‎ )١( 

.١7/6/1١ المغنئي‎ )( 

5 المغئي ١1/هلاك‏ الكافي 50/4ه. 

.1١76/1١ المغئي‎ )5( 

.١76/11١ المغئي‎ )5( 

(") عمدة القاري ١؟٠/”79.‏ 

(7) الوسيط 4/5 »٠١‏ روضة الطالبين 49/10 "9. 
(8) الإنصاف 40/5 3 كشاف القناع ه/8915. 
(9) المغي .١ 75/1١‏ 


مسائل الإجماعم فى النكاج وأيواية 





ححنيح ا شاتل الإماء وى لمان ع بح بي 0 


أدلة هذا القول: 

0-١‏ عن ابن شهاب أن البي كَل لاعن بين الزوجين عند المنبر"©. 

ا عن جابر ذه أن رسول الله وله قال: و من حلف يمينا فاجرة على 
منبري هذاء ولو على سواك من أراكء فليتبوأ مقعده من النار ©. 
وجه الدلالة: دل الحديثان على تغليظ اللعان بالمكان؛ واختصاصه 
بأشرف البقاع الي يتوقى فيها الإقدام على الفجور؛ ما يدل على 
استحباب كونه في المساجد الى هي أشرف البقاع©. 

إقامة اللعان في الأماكن المعظمة فيه ردع للمتلاعنين من الفجور في 


الأعان© , 


النتيجة: 
عدم تحقق الإجماع على أن اللعان لا يكون إلا في مسجد تقام فيه الجمعة؛ 


وذلك لوجود حلاف يدور بين الوجوب» والاستحباب» وعدم الاستحباب. 


(1) أخرجه البيهقي في الكبرى 54/7. قال البيهقي: هذا منقطع؛ وإنما بلغنا موصولاً من جهة 
محمد بن عمر الواقدي» وهو ضعيف. 

(؟) أخرحه أبو داود- كتاب الأيمان والنذور- باب ما جاء ف تعظيم الأبمان عند منبر النبي- 
لوجم مل 2 وابن ماجه- كتاب الأحكام- باب اليمين عند مقاطع الحقوق- 
77/١ )775(‏ . وصححه الألباني. انظر: صحيح سئن أبِي داود 577/7. 

.51/١4 الحاوي‎ 5 

(4) كشاف القناع ه/و” الحاوي .01/١5‏ 


انا لكات انان سسحت ا 


[- 19؟] استحباب أن يكون اللعان بعد صلاة عصر يوم الجمعة. 


من الأمور الى يجب أن تراعى عند إقامة اللعان بين الزوحين» أن يكون بعد 
صلاة عصر يوم الجمعة» وتُقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن حزم (455ه) حيث قال: ( واتفقوا أنه إن قال في اللعان يوم 
الجمعة بعد العصر في الجامع» بحضرة الحاكم الواجب نفاذ حكمه....)". 

؟- ابن قدامة (٠57ه)‏ حيث قال: ( وأما الزمان فبعد العصرء لقوله 
تعالى: لآ[ تَحَِسُوئهُمَا من َع آلصّلوة قَُقِمَانٍ يأل 6" وأجمع المفسرون على 
أن المراد بالصلاة صلاة العصر )©. 


الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره ابن قدامة» وابن حزم من الإجماع على استحباب أن يكون اللعان 
بعد صلاة العصرء وافق عليه المالكية»» والشافعية في قول هو المذهب©. 

وهو قول الشعبي؛ والنخعي» وسعيد بن جبير» وقتادة» واحقاره الطبري» 
وأكثر العلماء» كما قاله القرطي ©. 


.١44 مراتب الإجماع ص‎ )١( 

(؟) سورة المائدة .١١5/‏ 

.١ 70/1١ المغئ‎ )5( 

(5) المدونة ؟/4 ه”اء الذحيرة 14/4 .”. 

(5) العزيز شرح الوجيز ٠0/9‏ 5»: روضة الطالبين /54/1. 

(7) تفسير الطبري 21١١ -١١5/197‏ الجامع لأحكام القرآن 1/1/5؟. 


ممائل الإجماعم فى النكاج وأيوابة 





عمتست هنبا الفا تج ستست ا 07 


مستند الإجماع: 


قال تعلى: لآ يتا ألَّذِينَ مَامَنُوأْ سَْئدَةٌ بَيَيَكُمْ ذا حَصَرَ أَحَدَكُمُ 
المُوت ين الؤمركة آنّتَانِ ذَوَا عَذّلٍ مِمَكُمَ أو َاحْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إن 
نر صَرَتمٌ ف لْأَرْضِ فَأَصَبَدَكُم تع اموت تَبِسُوتَهُمًا ِنْ 
بَْدِ آلصّلَؤة َُقَسِمَانٍ اله 1" 

وجه الدلالة: شرعت الأعان بعد صلاة العصرء لما نقله المفسرون من 
أن المراد بالصلاة في هذه الآية هي صلاة العصر". 

عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ويه: , ثلاثة لا يكلمهم الله 
يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطي يما 
أكثر ثما أعطي؛ وهو كاذب. ورجل حلف على بمين كاذبة بعد 
العصر ليقتطع يما مال مسلم. ورجل منع فضل مائه, فيقول الله: 
اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك 0 

أن الأيمان الآثمة في هذا الوقت» تكون أغلظ عقوبة2. 

أن هذا الوقت معظم عند أهل الأديان؛ لأهم يحتنبون فيه الكذب0» 


.١٠١5/ سورة المائدة‎ )١( 

(؟) المغني 2175/1١‏ وانظر: تفسير الطبري 2٠١9/7‏ اللنامع لأحكام القرآن 71/5؟. 

() أخرجه البخاري- كتاب المساقاة-- باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه 
(9؟) - ٠١8/3‏ ومسلم- كتاب الإيمان- باب بيان تحريم إسبال الإزار والمسن 
بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف-- -)١١8(‏ شرح النووي 517/7. 

(4) الوسيط 2٠١7/5‏ العزيز شرح الوحيز 4٠00/9‏ 

(ه) الجامع لأحكام القرآن 7171/5. 


مجحب سار الجاع توف القن جححجوحوة ا 


الخلاف في المسألة: 

الخلاف في هذه المسألة ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: احتلف الفقهاء هل يشترط أن يكون اللعان بعد صلاة العصر 
أم لا؟ 

القسم الثاني: احتلف المفسرون هل المراد بالصلاة في الآية هي صلاة العصر أم 
ل؟ 


القسم الأول: خلاف الفقهاء في اللعان: هل يشترط أن يكون بعد العصر 
أم لا ؟ 

أولاً: ذهب الحنقية0©» والقاضي أبو يعلى من الحنايل00©) وض ححه ابسن 
قدامة2 2 إلى أنه لا يستحب التغليظ في اللعان يمكان ولا زمان. 

أدلة هذا القول: 

0-١‏ أن الله يله أطلق الأمر ف اللعان؛ فلم يقيده بزمان أو مكانء فلا يجوز 

تقييده إلا بدليل. 
2-9 أن الني ولِةٌ أمر الرحل بإحضار امرأته» ولم يخصه بزمن؛ ولو خصه 


بذلك لنقل ول يهمل©. 
ثانيا: ذهب الشافعية في قول إلى أنه يحب أن يكون اللعان بعد صلاة العصر 


.795/٠؟١ عمدة القاري‎ )١( 

.١ 70/1١ (؟) المغئي‎ 

(5) المغي ١1/هلاك‏ الكاني 5/4ه. 
(4) المغئي .1١ 76/1١‏ 
(ه) المغ ١11/ه1.‏ 


مسال الإجمام في النكاج وأيواية 





سس ممالل الإجفاع ف العا سنس .0 


من يوم الجمعة. ذكره القفال0 وغيره منهو”". 
أدلة هذا القول: 
حملوا ما ورد من أدلة قي مستند الإجماع على الوحوب» وليس على 


الاستحباب7" , 


ثالقاً : ذهب أبو الخطاب من الحنابلة إلى أن اللعان يكون بين الأذانين من أي 
صلاة , 

دليل هذا القول: 

عن أنس بن مالك 5ه قال: قال رسول الله ظَلِهِ: , لا يرد الدعاء بين الأذان 


والإقامة 06 8 


القسم الثابي: خلاف المفسرين في المراد بالصلاة المذكورة في قوله تعالى: 


ل[ خََيسُوتَهُمًا مِنْ بَعَدٍ آلصّلَؤة فيُفسِمَانِ آنه ©. 


)١‏ هو أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال: أحد أعلام الشافعية» وأئمة المسلمين» أحذ 
عن ابن خزعة» ومحمد بن جرير وغيرجماء له مصنفات كثيرة؛ منها: شرح الرسالة 
للشافعي» دلائل النبوة» محاسن الشريعة» توق سنة 68”“اهم. 
انظر ترجمته في: طبقات الشافعية للسبكي 6/؟16» طبقات الشافعية لابن شهبه .١81/١‏ 

(؟) العزيز شرح الوجيز ٠٠/9‏ 4» روضة الطالبين 84//3107. 

م الحاوي .51/١4‏ 

(5) المغين »275/1١‏ الإنصاف 10/9؟. 

(5) أخرجه أبو داود- كتاب الصلاة- باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة- -)07١(‏ 
05 ء؛ وصححه الألباني. انظر: صحيح سنن أبي داود لكك 


03 سورة المائدة .١١5/‏ 


سسسب شال الجاع في اللعان ننس 6008 


أولةً: المراد بالصلاة صلاتهمما - أي الشاهدين من الكافرين - في دينهما. 


وهو قول أبي موسى الأشعري» والسدي. 
ثانياً: المراد بالصلاة: صلاة الظهر. 
ثالقاً: المراد بالصلاة: أي صلاة كانت©2, 


النتيجة: 
أولاً: عدم تحقق الإجماع على أنه يستحب في اللعان أن يكون بعد صلاة 
العصر؛ وذلك للأسباب التالية: 

2-١‏ وجود خلاف في المسألة» بين من يرى أن اللعان يستحب أن يكون 
بعد عصر يوم الجمعة» وهم الجمهورء وبين من يرى أنه يحب أن 
يكون بعد عصر الجمعة» في قول عند الشافعية» ومن يرى أنه لا 
يستحب التغليظ بزمان أو مكان في اللعان» وهم الحنفية» وأبو يعلى 
من الحنابلة» وصححه ابن قدامة» ومن يرى أنه بعد أي صلاة كانت» 
ومن يرى أنه بين الأذانين من أي صلاة. 

20-١‏ نقل ابن قدامة إجماع المفسرين على أن المراد بالصلاة الي يكون بعدها 
اللعان هي صلاة العصرء في حين ذكر في كتابه الكاقي خلاف ذلك؛ 
فقال: ( ولا يسن التغليظ بزمان ولا مكان؛ لأنه لم يرد به أثرء ولا 
فعله رسول الله يِه وإنما دل الحديث على لعانهماء وكان في صدر 


2917/1/5 الجامع لأحكام القسرآن‎ 1١١ -١١9/177 انظر هذه الأقوال في: تفسير الطبري‎ )١( 
.1117//9 تفسير ابن كثير‎ 


مسائل الإجمام في النكاج وأيواية 





حتبيك هنيل الإجمام وي لدان ممجحسبب ما 00 


النهار» لقوله في الحديث: فلم يُهجه("© حى أصبح, ثم غدا على رسول 

الله ولي وذكر الحديت”2©: والغدو إنها يكون أول النهار )©. 
ثانيا: ليس ما نقل من إجماع المفسرين على أن المراد بالصلاة في الآية هي 
درا العفرء متكيدا انفد لون فى للق من نام ورى اللسينة امسن 


ومن يرى أما صلاة الظهر» ومن يرى أنها أي صلاة كانت. 


.554/8 أي: لم يزعجه. انظر: فتح الباري‎ )١ 

(؟) من حديث ابن عباس ذه أن هلال بن أمية قذف امرأته؛ فقال الببي ييقِ: « البينة أو حد في 
ظهرك ». 
أحرجه يبهذا اللفظ أبو داود كتاب ١‏ لطلاق - باب اللعان -(5ه؟؟) ح و /الا؟. 


5 الكاتي 4/.٠5ه-‏ ١51ه.‏ 


حكدوططااة الفا وم الفا ستحصسبحو ‏ الو 


].٠. -[‏ لا يكون اللعان إلا عند السلطان أو نائبه. 


الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن حزم (455ه) حيث قال: ( واتفقوا أنه إن قال في اللعان يوم 
الجمعة بعد العصر في الجامع» بحضرة الحاكم الواجب نفاذ حكمه... )2". 

-١‏ ابن عبد البر (14559ه) حيث قال: ( الملاعنة لا تكون إلا عند 
السلطان» وأنها ليست كالطلاق الذي ليس للرحل أن يوقعه حيث شاء»ء وهذا 
إجماع من العلماء )”". ونقله عنه القراقي2. 

وقال أيضاً: ( ولا يختلفون أن من استخلفه الإما على الأحكام» من قاض 
وسائر الحكام؛ أنه يقوم في اللعان إذا تحاكموا إليه مقام الإمام )©©. ّ 

“ا ابن رشد (560هه) حيث قال: ( وأجمعوا أن من شرط صححته أن 
يكون بحكم حاكم )©2. 

4- القرطبي (1١51ه)‏ حيث قال: ( ولا حلاف في أنه لا يكون اللعان إلا 
في مسجد جامع تجمع فيه الجمعة» بحضرة سلطان» أو من يقوم مقامه  .©)‏ 


.١55 مراتب الإجماع ص‎ )١( 

(؟) الاستذكار 817/5. 

الذحيرة 4/ه.". 

(4) الاستذكار 88/5. 

(0) بداية المجتهد 7١/9‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن ؟1١1178/1.‏ 


مسائل الإجماع في النهاج وأيوابه 





يك فال الإكنام قيوستب 0 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره علماء المالكية» وابن حزم من الإجماع على أن اللعان لا يكون إلا 
عند السلطان أو نائبهء وافق عليه الحنفية"©: والشافعية2"0) والحنابلة2. 


مستهد الإجماع: 

2-١‏ عن سهل بن سعد الساعدي أن عوكراً العجلاني حاء إلى عاصم بن 
عدي الأنصاري فقال له: يا عاصم أرأيت رحلا وجد مع امرأته رجلا 
أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل ؟... الحديث» وفيه: فقال رسول الله 
يك: « قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآناء فاذهب فأت يما ,» قال 
سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله 045 
وجه الدلالة: دل الحديث على أن الببي وله أمر عوكراً الأنصاري أن 
يستدعي زوجته إليه ليلاعن بينهماء فلا يكون إلا عند حاكهم©". 

2-9 أن اللعان إما شهادة» وإما مين ولا ينبت حكمهما إلا عند 
الجاكو؟. 

2-1 قد يتعلق باللعان حدود, والحدود لا يستوفيها إلا الحاكمء فكذا 
اللعان9 . 


.١ 91/0 بدائع الصنائع ه/ه4» حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.81//9 هك المهذب‎ 7/١4 (؟) الحاوي‎ 

9) الإنصاف 40/9 7 الإقناع للحجاوي 599/9. 
(4) سبق تخريجه. انظر ص 7/ا١١1.‏ 

.1754/١١ المغئ‎ )5( 

1١95/14 الحاوي‎ 2374/1١ المغن‎ )5( 
.١155/١ 4 الحاوي‎ 0 


بيجن الس سبح يي ا 


4< قد يتعلق باللعان حق لغير الزوجين في نفي حمل أو ولد» أو مسمى 
في قذفء فلا يتولاه إلا الحاكم؛ ليكون نائباً عمن غاب22©. 

النتيجة: 

تحقق الإجماع على أن اللعان لا يكون إلا عند السلطان أو نائبه؛ وذلك لعدم 


.١ها/١‎ 4 الحاوي‎ )01١ 





هسائل الإجفام في النكاج وأبوابه 


بمجتج جار الام لع ا تسيو 7 0 


[ه- ].١‏ صحة اللعان من الأعمى. 


ليس من شروط اللعان أن يكون الزوج بصيراً عند اللعان» فإن كان الزوج 
أعمى فله أن يلاعن زوجته إذا قذفهاء وثقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن عبد البر (14505ه) حيث قال: ( وقد أجمعوا أن الأعمى يلاعن إذا 
قذف زوجته )"". وذكره في التمهيد”"» ونقله عنه القرطبي'”. 

؟- البغوي (5١1هده)‏ حيث قال: ( واتفقوا على جواز لعان الفاامسق 
والأعمى )2. 

- ابن رشد (55هه) حيث قال: ( وأجمعوا على جواز لعان الأعمى)2. 

4- ابن حجر (57/ه) حيث قال: ( الاتفاق على مشروعية اللعان 


22 


للأعمى )2. 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره علماء المالكية» والشافعية من الإجماع على صحة اللعان من الأعمى» 


.50/5 الاستذكار‎ )1١( 

(59) التمهيد 1//5١؟.‏ 

م الجامع لأحكام القرآن 110/1. 
(4) شرح السنة .1١85/‏ 

(ه) بداية المجتهد .7١5/9‏ 

(3) فتح الباري 515/5. 


سمح ين ا نكمتي يا 


وافق عليه ١‏ الحنفية0© والحنابلة9), وابن لك 


وهو قول الثوريء وأبي ثورء وأبي عبيد» والأوزاعي» وإسحاق©. 


مستند الإجماع: 

1 مق اي حو وطن علض ا فك ريق 7 او ل ا الل 2 

قال تعللى: لآ وَالَلِِينَ يَرَمُونَ أَزُواجَهُمَ وَلَرَ يكن هم سْبَدَ1ة إل أَنفْسُهُمْ 
فَمَهْسَهُ أُحَدِمِز أَِيَعُ عدت بكو نه لَمِنَ ألصّدِقِيرت وهم 4©. 


وجه الدلالة: الآية عامة في كل زوج قذف امرأته؛ قلم عه حرا من فيد 


00 0 


ولا أعمى من بصير» ولا صالحاً من فاسق 


الخلاف في المسألة: 
أولة: ذهب الإمام أبو حنيفة في رواية ابن المبارك"عنه؛ إلى أن الأعمى لا 


يلاع 0©, 


.١7//4 البحر الرائق‎ »41١/7 المبسوط‎ )١( 

(؟) كشاف القناع ه/5517» الإقناع للحجاوي 508/«7”. 

(م امحلى 07/9. 

.155/1١١ المغئٍ‎ ,141/١ الإشراف‎ )5( 

(5) سورة النور /5. 

(5) المحلى 587/9, الجامع لأحكام القرآن 1170/11. 

(00) هو عبد الله بن المبارك بن واض ضح الحنضليء التميمي» بالولاء» المروزيء الحافظ» أحد 
شيوخ الإسلام؛ مع من هشام بن عروة وطبقته» وأخذ عن مالك وروى عنه الموطأء 
والثوري» وحدّث عنه أحمد» وابن معين» توفي سنة ١4١هم‏ 
انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ ١/55”ء‏ شذرات الذهب ١/980؟9-/71910.‏ 

(8) البحر الرائق .١77/4‏ 





هسائل الإجفام في النكاج وأبواية 


سارل الأجفاة في 00 5 


١١ 





ثانيا: ذهب الإمام مالك فيما ذكره ابن القصار”"عنه؛ إلى أن اللعان من 


الأعمى لا يصح حي يقول: لمست فرجه في فرجحها". 


دليل هذين القولين: 

عن ابن عباس ذَفيه قال: حاء هلال بن أمية9" - وهو أحد الثلاثة الذين تاب 
لكاي سه قزري ا قر ري 
بأذنه» فلم يهجه حىّ أصبح, ثم غدا على رسول الله لله فقال: يا رسول الله إن 
جئت أهلي عشاء فوجدت عندهم رجلاً؛ فرأيت بعيئ» وسمعت بأذي» فكره 


ب 1 5 2 ل ثرا م 6< 
رسول الله يل ما جاء به» واشتد عليه» فزلت: [[ وَالَِينَ يَرَمُونَ أَزوجَهُمْ وَلّرْ 
2 39 7 ع فى ره 
يكن هه شب إَ أَنفْسهُمٌ فَعَهدَةُ أَحَدِهِرْ أَرَبَعُ شَبددات بِآلله إنة. لَْمِنّ 


آلصَّدِقِيرَ © 4 الآيات.. فسُرّي عن رسول الله يلك . الحديث بطوله©. 


وجه الدلالة: هذا الحديث نص على أن الملاعنة الي قضى فيها رسول الله وَل 


)١(‏ هو أبو الحسن علي بن أحمد البغدادي» المعروف بابن القصّارء أذ عن الأمهريء وتفقه 
عليه أبو ذر الحرويء والقاضي عبد الوهاب» له كتاب في مسائل الخلاف لا يعرف 
للمالكية كتاب أكبر منه في الخلاف» توفي سنة /9اه. 
انظر ترجمته في: الديباج المذهب ص 2555 شجرة النور الزكية .١* 28/١‏ 

(؟) الذحيرة 3545/4, الجامع لأحكام القرآن .1١7١/11‏ 

(5) هو هلال بن أمية بن عامر الواقفي الأوسي الأنصاري» شهد بدراً وما بعدهاء وكان قلهم 
الإسلام» وكان يكسر أصنام بن واقف» وكانت معه رايتهم يوم الفتح» وهو أحد الثلاثة 
الذين تخلفوا عن غزوة تبوك» فتاب الله عليهم. 
انظر ترجمته في: أسد الغابة 0١م‏ الإصابة 1748/5 . 

(4) أخرجه أبو داود - كتاب الطلاق - باب اللعان - 8757 ح ودلا الاق 


وضعفه الألباني. انظر: ضعيف سنن أبي داود ص 776. 


لت عصسائل الإجمام في اللعان لم 


2001 
إنما كانت في الرؤية» فلا يحب أن يتعدى ذلك". 
النتيجة: 
الأعمى» وخلاف عن الإمام مالك فيما ذكره ابن القصار عنه» أن اللعان لا يصح 
من الأعمى حت يقول: لمسست فرجه في فرجها. 


.11/1/١7 اللجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


مسائل الإجماع فى النشاج وأبوابه 





سمحت هقائل الإجطاع يع العا ا تت رةه 


-٠١[‏ ؟.*] صحة اللعان بين الفاسقين. 


لا يشترط في الزوجين العدالة حب يتم اللعان بينهماء بل لو كانا فاسقين 
وتلاعنا وقع اللعان بينهماء ونُقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن عبد البر (455ه) حيث قال: ( وقد أجمع واف اللعان بين 
الفاسقين 0 

؟- البغوي (7١51ه)‏ حيث قال: ( واتفقوا على جواز لعان الفاسق 


فق 


والأعمى )0"©. 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره ابن عبد البرء والبغوي من الإجماع على صحة اللعان بين الفاسقين» 
وافق عليه الحنفية”") والحنابلة2؟؛ وابن حزه. 


مستيد الإجماع: 


-١‏ قال تعالى: فآ أن يَرمُونَ أَوجَهُمْ وََم يكن لهم سُْدَآة إل أَنفْسْهُمْ 


.1٠١5/5 الاستذكار‎ )1( 

(؟) شرح السنة 184/6. 

(") المبسوط 41/7» البحر الرائق .١75/84‏ 

(4) الإنصاف 5147/9 شرح منتهى الإرادات 181/7. 
وه المحلى 299/9. 


كجته شال السام وى ادن سيكت 6 


١١ 


00401 


فَشَهَندَةٌ دهِر أَرَبَعُ شَبَدات بال سه لَمِنَ آلصّدِقِيرت © 00". 
وجه الدلالة: الآية عامة في كل زوج قذف أمرأته؛ فلم خض بحرا مون 


2, 


7 
احد 


ندند لمكن ان هوه ولا ونا سيران 
52200 


النتيجة: 
تحقق الإجماع على أن اللعان يكون بين الفاسقين؛ وذلك لعدم وجود 
مخالف. 


.5/ سورة النور‎ )١( 
.١70/١ 5 (؟) المحلى 97/5" اللجامع لأحكام القرآن‎ 
.177/11١ المبسوط 41/7» المغئ‎ )5 


مسائل الإجماع فى النكاج وأبوابة 





مسائل الإجمام في اللعان 








[لحد ساسع لا يقع اللعان من الصبي والمجنون. 


والبلو » فلا يقع اللعان من صبي أو بجنون» ونقل الإجماع على ذلك جمع مسن 
أهل العلم. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن المنذر (14ه) حيث قال: ( وأجمعوا أن الصبي إذا قذف امرأته أنه 
لا يضربء ولا يلاعن )20. 

"- أبن حزم (455ه) حيث قال: ( واتفقوا على أن الزوج -- الصحيح 
عقد الزواج - الحرء المسلم» العاقل؛ البالغ... إذا قذف بصريح الزن زوحتهء 
العاقلة» البالغة المسلمة» الحرة...أن اللعان بينهما واجب )2©. 

- الكاساني (/10م/ده) حيث قال: (... فلن الصبي وانحنون ليسا من أهل 
الشهادة واليمين؛ فلا يكونان من أهل اللعان بالإجماع )©. 

5- ابن رشد (55هه) حيث قال: ( وأجمعوا على أن من شرطه”“العقلء 
والبلوغ )2©0. 

ه- القرطبي (١11ه)‏ حيث قال: ( واتفقوا على أنه لا بد أن يكونا 





.7١ الإجماع ص‎ )1١( 

(؟) مراتب الإجماع ص .١55‏ 
(؟) بدائع الصنائع هإهع. 
(5) أي: اللعان. 

(5) بداية المجتهد 9ه .7١‏ 


ححسووها ل الإجفال ون انناو تتعس وين جا 177 
5 فين00 0 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن اللعان لا يقع من الصبي والمجنون وافق 
عليه الحنابلة9؟©. 


مستند الإجماع: 

-١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يِكِ: « رفع القلم عن 
ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ, وعن الصغير حتى يكبر, وعن المجنون 
حت يعقل؛ أو يفيق ,©. 
وجه الدلالة: دل الحديث على أن كل تصرف يقع من الصغير أو 
امجنون أنه غير معتبر» حي يبلغ الصغير» ويفيق اللحنون. 

؟- أن اللعان يمين أو شهادة» والصبي وايجنون ليسا من أهل الشهادة 
واليمين» فلا يقع لعاهما. 

النتيجة: 

تحقق الإجماع على أن اللعان لا يقع من الصبي والجنون؛ وذلك لعدم وحود 

مخالف. 


(1) أي: عند التعانهما. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن ؟١11/1/1.‏ 
الكافي 9/4/اه, الإنصاف 5/؟741. 
(4) سبق تخريجه؛ انظر ص 701. 

(5) بدائع الصنائع 40/8. 


ممائل الإجماعم في النكاج وأبوابهة 





مسسيع انس ]ال السام و لكان يد 5 


١7١ 


-1١[‏ 05] لا يقع اللعان من المملوك. 


من الشروط الي وضعها الفقهاء؛ شرط الحرية في المتلاعنين» وثقل الإججماع 
على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن حزم (455ه) حيث قال: ( واتفقوا على أن الزوج - الصحيح 
عد الزواج - الحر المسلمء العاقل» البالغ... إذا قذف بصريح الزى زوجته 
العاقلة» البالغة» المسلمة» الحرة...أن اللعان بينهما واحب )©. 

؟- الكاسانى (17م/هده) حيث قال: ( المملوك ليس من أهل الشهادة؛ فلا 
يكون من أهل اللعان بالإجماع )20. 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره الكاساني» وابن حزم من الإجماع على أن اللعان لا يقع من المملوك» 
وافق عليه الإمام أحمد في رواية عنه9. 


مستند الإجماع: 
- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن ابي ولو قال: وأربع من 
النساء لا ملاعنة بينهن: النصرانية تحت المسلم. واليهودية تحت 


(1) مراتب الإجماع ص .١454‏ 
(3١‏ بدائع الصنائع هلهغ. 
وم الكاق 517/4ه» الإنصاف 55/9 ؟. 





١ ه.؟‎ 


ل غسائل الإجماعم في اللعان ام 


المسلم, والخرة تحت المملوك, والمملوكة تحت الحر )". 
ا المملوك ليس من أهل الشهادة» ومن ل يكن من أهل الشهادة) لا 
يكون من أهل اللعان2. 


الخلاف في المسألة: 

ذهب المالكية”") والشافعية©» والحنابلة في المذهب”» وابن حزم" إلى أن 
الحرية ليست شرطاً في اللعان فيقع اللعان من العبد؛ كما يقع من الحر. 

دليل هذا القول: 

-١‏ قال تعالى: ١م‏ تأ ثرت ألجم وترم شر ين ؛لَآأشْهُمْ 


2 00 


ً< رو أحّد هِرَّ لم وله 0 5 
فشَهندّة أحدٍ هِرْأْرَيَعُ سَجدَ شبدات بالله إنهء لَمِنَ 
سّ 


1 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه- كتاب الطلاق- باب اللعان- (7071)- 501/١‏ والدارقطي- 
ا 
قال الدارقطئ: رواه عثمان بن عطاء الخراساني عن عمرو بن شعيب؛ وعثمان بن عطاء 
ضعيف الحديث جداء وتابعه يزيد بن زريع عن عطاى وهو ضعيف أيضا. وقال أيضاً: 3 
أحد طرقه عثمان بن عبد الرحمن؛ وهو الوقاصي» متروك الحديث. 
وقال أيضاً: روي عن الأوزاعي وابن جريج» وهما إمامان» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جدهء ولم يرفعاه إلى النبي ول. انظر: سنن الدارقطن ه١1‏ 1150-1. 

(؟) بدائع الصنائع 5414/8. 

المدونة 7/7ه" التفريع ؟//51. 

(5) الأم ه/١٠؛-‏ الاق الحاوي 15/15. 

(5) الإنصاف 2747/9 شرح منتهى الإرادات 181/8 

(5) المحلى 77/9. 

(0) سورة النور /5. 





مسائل الإجفاعم في النكاج وأبواية 


متحجي يهنن الكفا ين القال سس سح مسي ا 


وجه الدلالة: الآية عامة في كل زوج قذف امرأته؛ فلم يخص در 
من عبد ولا أعمى من بصير» ولا راطا من قا ذال 

ايد كل زوج صح طلاقه صح لعانه والمملوك يصح طلاقه. فيصح لعانه, 
كالحر9, 


النتيجة: 

أولاً: عدم تحقق الإجماع على أن المملوك لا يقع لعانه كما ذكره ابن حزم 
والكاسانىي من الحنفية؛ وذلك لوجود حلاف عن الجمهور القائل بوقوع لعان 
المملوك وصحته. 

ثانياً: الغريب أن ابن حزم ينقل الاتفاق في كتابه « مراتب الإجماع » على أن 
الحرية شرط لوقوع اللعان"» ثم يذكر حلاف ذلك في كتابه و المحلى )©. 


(1) المحلى 07/9 الجامع لأحكام القرآن .1١70/15‏ 
0 الحاوي .١5/١5‏ 

(5) انظر: مراتب الإجماع ص .١44‏ 

(5) انظر: الحلى 857/9؟. 





ل ههطاقل الإجمام فى اللعان 


[علدميم] يشترط في المتلاعنين أن يكونا مسلمين. 


من الشروط الي وضعها الفقهاء في المتلاعنين؛ شرط الإسلام» فلا لعان بين 
مسلم وزوحته غير المسلمة» وتُقل الاتفاق على ذلك. 


من نقل الاتفاق: 

ابن حزم (1455ه) حيث قال: ( واتفقوا على أن الزوج -- الصحيح عقد 
الزواج - الحرء المسلم» العاقل» البالغ... إذا قذف بصريح الزن زوجته العاقلة» 
البالغة» المسلمة» الحرة...أن اللعان بينهما واجب )2©. 


الموافقون على الاتفاق: 

ما ذكره ابن حزم من الاتفاق على أن اللعان لا يقع إلا بين مسلمين» وافق 
عليه الحنفية"©) والإمام أحمد في رواية عنه. 

وهو قول النحعي؛ والزهري» والثوري» ومكحولء والأوزاعي» وحمّاد بن أبي 
سليمان©), 


مستدد الاتفاق: 


ا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده أن البي كله قال: « أربع من 


.١44 مراتب الإجماع ص‎ )١( 

(1) بدائع الصنائع /44. المبسوط 437/87. 
5) الفروع 2707/5 الإنصاف 7517/9 
(5) الإشراف .١1 50/١‏ المغين .171/11١‏ 


مسائل الإجمائم في النكاج وأبواية 





ا 
للد فمساكل الإجفايم في اللعان 7 -ت ‏ ار ١#‏ ) 


الدنساء لا ملاعنة بينهن: النصرانية تحت المسلم., واليهودية تحت 
المسلم, والحرة تحت المملوك, والمملوكة تحت الحر )". 


0-7 اللعان شهادة» وغير المسلم ليس من أهل الشهادة» فلا يكون من أهل 
اللعان7 . 


الجللاف في المسألة: 


ذهب المالكية””» والشافعية©) والحنابلة فى المذه” 2 واي زهي إلى أن 
5 و و رًٍ ٍ والن بر 006 


اللعان يصح بين المسلمين» وبين المسلم وامرأته الكتابية وبين الروجين الكافرين. 


وأبي الزناد» وأبي عبيذك) وإسحاق» وأبي لور . 


وهو قول سعيد بن المسيب» والحسن» وسليمان بن يسار» وربيعة الرأي» 
( 


دليل هذا القول: 
0-١‏ قال تعالى: #[ وَالَِسَ يَرْمُونَ أَرْوجَهُمَوَلَم يكن طم دآ إل أنفسْعُ 


2 مدع م 
شْمدَة أ 


١ 10 2 ًَ‏ 
فَسْهَنَةٌ أُحَدِهِمَ أَزْبَعُ جمدت بِآلَهِ نه لَمنَ آلصَّدِقِت © 00. 
م 


سبق تخريجه انظر ص .١١١8‏ 

بدائع الصنائع 45/9. المغئ .1717/1١‏ 
المدونة ؟/97هل مواهب الحخليل و][كهةع. 
البيان »450/٠١١‏ الحاوي .١ 5/١154‏ 
الإنصاف 47/9 23 الفروع 701//5. 
المحلى 5391/9. 

.177/١١ المغي‎ .1 50/١ الإاشراف‎ 


شيوزة الور 5 


بنط شال الام و اللاو 0 مت ا 


20-١‏ وجه الدلالة: الآية عامة في كل زوج قذف امرأته؛ فلم يبخص حراً 
من عبدء ولا أعمى من بصير؛ ولا صالحاً من فاسق؛ ولا مسلماً مسن 
كافر 0 , 
كل زوج صح طلاقه صح لعانهء كالحر المسله. 
0-4 ما وقعت به الفرقة بين المسلمين» وقعت به الفرقة بين المسلم 
والكافرة» وبين الكافريهت©. 
النتيجة: 
أولاً: عدم صحة ما ذكره ابن حزم من الاتفاق على أنه يُشترط في المتلاعنين 
الإسلام؛ لخلاف المالكية» والشافعية» والحنابلة في المذهب» ومن سبقهم من 
السلف. 
ثانياً: الغريب أن ابن حزم ينقل الاتفاق في كتابه و مراتب الإجماع , على 
أن إسلام المتلاعنين شرط لوقوع اللعان» ثم يذكر خلاف ذلك في كتابه 
و + 


.17/1 15 المحلى 99/9" الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.15/١5 (؟) الحاوي‎ 

.١15/1١4 الحاوي‎ 5 

(5) انظر: مراتب الإجماع ص .١454‏ 

(5) انظر: المحلى 81/9. 


مسائل الإجفالم في النكاج وأيواية 





خمحجح ابدام الو تيك ال تسيوك “1 2 


]"05-١4[‏ الابعداء في اللعان يكون بالزوج. 


إذا وقع اللعان بين الزوجين فإن أول من يلاعن هو الزوج» ونقل الإجماع 
50 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن بطال (59 4ه) حيث قال: ( أجمع العلماء على أن الرحل ييداً 
باللعان قبل المرأة )'". ونقله عنه العين". 

؟- النووي (7177ه) حيث قال: ( ونقل القاضي وغيره إجماع المسلمين 
على الابتداء بالزوج )”". 

- الصنعاني (85١١1ه)‏ حيث قال: ( في قوله: فبدأ بالرحل؛ ما يدل على 
أنه يبدأ به... وقد وقع الإجماع على أن تقديكه سنة )9. 


الموافقون على الإجماع: 
أولا: ما ذكره الدمهور من الإجماع على أن البدء في اللعان يكون بالزوج 
وافق عليه الحنابلة9©) وابن حزم”". 


.174/9 شرح صحيح البخاري‎ )١( 
.؟590/٠؟١ (؟) عمدة القاري‎ 

9) شرح مسلم .1١7/٠١‏ 

(5) سبل السلام +/5514. 

(ه) الكافي 8/4 ه» الإنصاف 756/9. 
59) المحلى و/1م"؟. 


محجع انان لبنس انان سحب 0 


١؟1١‎ 


ثانيً: ما ذكره الصنعاي من الإجماع على أن البدء بالزوج في اللعان سنة 
وافق عليه الإمام أبو حنيفة» فيما حكاه عنه العيئ”"»: وابن القاسو”"من المالكية9, 
وعليه فإنه إن بدأ القاضي بالمرأة في اللعان صح. 


مستند الإجماع: 


- 


قال تعالى: [ وَالذِسنَ يَرمُونَ أَروجَهُم وَلَر يكن هم سْدَآء إل أَفْمْهُمْ 


غاص “يي 
كمه 


و 
فشهددة 


حَدِهِمَْ أَْبَعُ لدت 7 نه لَمِنَلصّدِقهت 
وَلَلَدَمِسَهُ أن لَحَمَتَ َه عليه إن كَانَ مِنَ ألْكَذِيِينَ © )". 

ما ورد عن ابن عمر 5 في حديث اللعان» حيث قال: فبدأ بالرحل 
فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» والخامسة أن لعنة الله عليه 
إن كان من الكاذيين» ثم ثنّى بالمرأة...الحديث بطوله©. 

وجه الدلالة من النصين: هذان نصان صريحان في أن الابتداء في اللعان 


)١(‏ عمدة القاري 2595/٠١‏ ولم أجده عند غيره من الحنفية» وذكره عن أبي حنيفة من غير 
الحنفية: الماوردي» والقرطبي» وابن القيم. انظر: الحاوي /١5‏ ١/اء‏ اللتامع لأحكام القرآن 
زاد المعاد ©ه//1/ا". 

(؟) هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة» العتقي؛ مولى زيد بن الحارث 
العتقي» روى عن مالكء والليث» وابن الماحشون؛ ومسلم بن خالد الزنجي» روى الموطاً 
عن مالك: وكان فقيهاً» صالحاء ثقَة توفي يمصر سنة 1591ه. 
انظر ترجمته في: الديباج المذهب ص 27175 شجرة النور .84/١‏ 

() الذحيرة 5/4.*. 

(4) سورة النور / *-7. 

(5) أخرجه مسلم - كتاب اللعان -- (1491) - .1١ 5/9٠١‏ 





حسائل الإجمام في النكاج وأيواية 


لس مشاكل الإجفام في اللعاتن سس سام ا 


يكون بالزوج؛ لأن الله يله بدأ به0©. 

2-5 أن الزوج هو الذي قذف المرأة» وهتك عرضهاء وفضحها عند قومها 
وأهلهاء فيجب عليه الحد إذا لم يلاعن» فكانت البداءة به في اللعان أولى 
من البداءة بالمرأة2. 

+- أن لعان الزوج بينة للإثبات» ولعان المرأة بينة للإنكار فلم يجر تقدليم 
الإنكار على الإثبات27. 


الخلاف في المسألة: 

ما ذكره الصنعاني من الإجماع على أن تقديم الزوج في اللعان سنة» ليس محل 
اتفاق» فإن الجمهور- وإن كانت نصوصهم الي سيقت في حكاية الإجماع لا 
يفهم منها حكم؛ في تقديم الزروج- يخالفون ما ذكره الصنعاني. 

فقد ذهب فقهاء الحنفية2» والمالكية”» والشافعية©: والحنابلة"» إلى أن البدءِ 
قي اللعان يكون بالزوج» فإن بدأ القاضي بالمرأة» ثم التعن الزوج» كان عليه أن 
يأمر المرأة بإعادة اللعان. 


.196/؟٠ عمدة القاري‎ 2٠١7/٠١ شرح مسلم للنووي‎ )١( 
(؟) زاد المعاد ه/ل/الا؟.‎ 

5) الكافقي 4/هىه. 

(5) المبسوط 48/4» بدائع الصنائع 55/8- 07؟. 

(5) المدونة 36/9 ء الذخيرة 4/ه.". 

(5) الأم ه/؛ 4١‏ الحاوي ./1/1١4‏ 

(9) الكافني 089/4 الإنصاف 9/ه؟. 


حححي يهال لام ون" القن تجح مسحكح 6 
أدلة هذا القول: 
١ا-‏ أن كتاب الله وه وسنة رسوله وْهِ قد وردا بالبدء بالزوج في 
اللعان؛ فيجب البدء به2©, 
؟- أن لعان الزوج إثبات لقذفه» ولعان المرأة نفي لم أثبته الزوج» فلم يجز 
أن يكون إلا بعد إثباته2©. 


النتيجة: 


بالزوحة. 


.1/1١4 الحاوي‎ )1١١ 
./1/١ 14 الحاوي‎ )5( 


مسائل الإجماج ف النكاج وأبواية 





لس فشاكل الإجفاي في اللعان ست 0 0 


[ه١-‏ "| إذا قذف أجنبية ثم تزوجهاء لم يلاعن وعليه الحد. 


إذا قذف الرحل امرأة أجنبية» ثم تزوجها بعد القذفء فإنه يحدء ولا يلزمه 


اللعان؛ لوقوع القذف عليها وهي أجنبية» وثقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن المنذر (١1ه)‏ حيث قال: ( وأجمعوا على أن الرحل إذا قذف 
امرأة ثم تزوج يماء أنه يحدء ولا يلاعن )20. 

-١‏ ابن عبد البر (14575ه) حيث قال: ( أجمعوا انه إذا قذفها وهي أجنبية» 
ثم تروجهاء لم يلاعنها )”". 

'- ابن قدامة (٠7“ه)‏ حيث قال: ( لا لعان بين غير الزوجين» فإذا قذف 


أحنبية محصنة» حد ولم يلاعن» وإن لم تكن محصنة؛ عُزر؛ ولا حلاف في هذا)". 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن من قذف أحنبية ثم تزوجهاء أنه لا 
يلاعن» وعليه الحد, وافق عليه الحنفية”» وابن حزم2. 


.7١ الإجماع ص‎ )١( 

.1١ 4/5 الاستذكار‎ )05( 

.179/1١ المغئ‎ )5( 

(5) المبسوط 8/9 4» الفتاوى الندية .511//١‏ 


(ه) المحلى 94/؟78. 


لس فسأئل الإجفاعم في اللعان 





مستند الإجماع: 

قال تعلىى: [ وَالِْينَيَرمُونَ ألْمُخصَئت ثُمَ لَر يَأنُو بأربعَة سَُدَآءَ 
َأَجَلدُوهَر تَمَديِينَ 0 جد 

وجه الدلالة: دلت الآية أن حد القذف يجب على كل من قذف محصنة؛ ولا 
فرق إن قذفها أجنبية ثم تزوجهاء أو لم يتزروجها". 


النتيجة: 
تحقق الإجماع على أن من قذف أجنبية ثم تروجهاء أنه يحدء ولا يلاعن؛ 
لوقوع القذف عليها قبل أن تكون زوجة» وذلك لعدم وجود مخالف. 


00( 10 /غ. 
0 3 تفسير الطبري ىل الشرح الكبير ل 


مسائل الإجمام في النكاج وأبواية 





يهال البق ون الكان 6 


١3 ١55١5 





]*08-1١[‏ يستحب في اللعان حضور أربعة فما فوق. 


إذا أقام الإمام اللعان بين الزوجين فإنه يستحب أن يحضره جمع من الناس» لا 
يقل عددهم عن أربعة» وثُفي الخلاف ف ذلك. 


من نفى الخلاف: 

-١‏ ابن قدامة (770ه) حيث قال: ( ويستحب أن يكون اللعان.معحضر 
جماعة من المسلمين»... ويستحب أن لا ينقصوا عن أربعة»... وليس شيء من 
هذا انحا رهد كله قال ابو حيقة» والافس ولا ]عل فيه غبالقا )(0. 

؟- ابن أبي عمر (5/7ه) فذكره كما قال ابن قدامة”". 

“- ابن مفلح (884ه) حيث قال: ( والسنة أن يتلاعنا قياماً.. عمحضر 
جماعة» ويستحب أن لا ينقصوا عن أربعة»... وليس بواحب بغير حلاف 
نعلمه)0". 

4- ابن قاسم (1147ه) حيث قال: ( لحضور ابن عباس» وابن عمر» 


يو ا ا و42 
وسهل بن سعد؛ وليس حضور أربعة واجبا بلا خلاف ) : 


الموافقون على نفي الخلاف: 
ما ذكره علماء الحنابلة من أنه لا خلاف أنه يستحب أن يحضر اللعان جمع 





(1) المغين .١76 -114/1١‏ 
(؟) الشرح الكبير 786/95. 
© المبدع 15/77. 


ىم حاشءة الوض المع عم 


25775 كمه 5 


من الناس» لا يقل عددهم عن أربعة» وافق عليه الحنفية”"» والشافعية في 


المذهب”©2. 


مستند نفى اللؤلااف: 

-١‏ حديث سهل بن سعد المتقدم؛ وفيه: قال سهل: فتلاعنا وأنا مع 

9 - حضور ابن عباس» وابن عمر» وسهل بن سعد مع حداثة أسنافه». 
فدل ذلك على أنه حضره جمع كثير؛ لأن الصبيان إنهايحضرون 
انين مع لجال 

«- أن اللعان بن على التغليظء مبالغة في الردع به والزحرء وفعله مسع 
الجماعة أبلغ في ذلك2©. 


الخلاف في المسألة: 
ذهب المالكية””"» والشافعية في قول» إلى وجوب حضور جماعة من المسلمين 
اللعان. 


.1١75/4 بدائع الصنائع 2307/0 البحر الرائق‎ )١( 
.5149/107 روضة الطاليين‎ 2٠١ 54/5 الوسيط‎ )١( 
١19/١ سبق تخريجه انظر ص‎ )5( 

(4) المغئي 17/4/1١1١‏ فتح الباري 0171//9. 

.١ 74/١١ (ه) المغي‎ 

.174/1١ المغئي‎ )5( 

(0) المدونة 4/7 هلا حاشية الخرشي 41//0. 
(8) الوسيط 2٠١4/5‏ روضة الطاليين 3495/10 . 


مسائل الإجماعم في النكاج وأيواية 





متحي هاا ؟ نالو انان تو 0 


أدلة هذا القول: 

."0 قال تعالى في الزن: ل وَلَمَهْبَدَ عَذَايكَمَا طَايِفَةٌ مِّنَ آلْمُؤِْنِينَ‎ 0-١ 
وجه الدلالة: أمر الله ييل بأن يحضر جمع من المسلمين عند إقامة حد‎ 
الزن» بجامع التغليظ. فكذلك في اللعان".‎ 

2-5 أن قطع الأنساب» وفساد الأعراض أمر عظيم» فيجحب أن يغلظ 

0 


أن في ذلك إظهاراً لشعائر الإسلام» فكان على الوجوب©. 


النتيجة: 

عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن حضور جمع من الناس للعان 
ممحن :الأن هناك وري يرى الوحوب؛ وهو قول المالكية» وأحد القولين عند 
الشافعية. 


.7/ سورة النور‎ )١( 
0000 (؟) الذحيرة‎ 
.9"05/4 الذحيرة‎ 5 


(1) حاشية الخرشي 810/9. 


2 الل 0 


[054-11"] يسعحب أن يتلاعن الزوجان قائمين. 


من الأمور الي يستحب أن تكون في اللعان» أن يتلاعن الزوجان قائمين» 
ونفي الخلاف في ذلك. 

من نفى الللاف: 

اناري تكائية وتنم حيرف ا لاجو وحصي أن خلاما تاماه يندا 
الزوج فيلتعن وهو قائم» فإذا فرغ قامت المرأة فالتعنت وهي قائمة:؛ ...وليس 
ذلك واجباء ويهذا كله قال أبو حنيفة» والشافعي» ولا أعلم فيه مخالفاً )0©. 

؟- أبن أبي عمر (5807ه) فذكره كما قال ابن قدامة2. 

«- ابن مفلح (4/84ه) حيث قال: ( والسنة أن يتلاعنا قياماً»... وليس 
بواجب بغير حلاف نعلمه )©. 


الموافقون على نفي الخلاف: 
ما ذكره علماء الحنابلة من عدم الخلاف في استحباب أن يتلاعن الزوجان 
قائمين» وافق عليه الحنفية2؟» والمالكية” ») والشافعية©. 


.١076 /١١ المغئ‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير 80/197/. 

ض المبدع 5/07ع. 

(5) المبسوط 2417/7 بدائع الصنائع 11/0. 

(5) المدونة 07/7 هل الكافي لاين عبد البر ص 58/8؟. 
(5) الأم 4١/0‏ الحاوي 5١8/1ه.‏ 


مسائل الإجمام في النكاج وأيواية 





د مشاكل الإجفام وي اللعان سات ١‏ 


مستند نفي الخلاف: 

-١‏ عن ابن عباس ذه قال: إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن 
سحماء'”"» فقال البي يلِةِ: « البينة أو حد في ظهرك ,.... الحديث 
بطوله؛ وفيه: ثم قامت فشهدت2©. 
وجه الدلالة: دل الحديث على أن المتلاعنين يقومان عند اللعان» 
بقوله: , ثم قامت فشهدت ». 

؟- إذا قام المتلاعنان في اللعان» شاهدحما الحاضرون» فكان أبلغ في 
الشهرة» وأوقع في النفس”©. 


النتيجة: 
وليس ذلك بواجحب. 


(1) هو شريك بن عبده بن مُعَنّبِ العجلان البلوي؛ ابن عم عاصم بن عديء والسحماء: أمه 
شهد أحداً مع أبيه» قيل: إن شريكاً صفة لهذا الرجل؛ وليس اسماً له إنما كان بينه وبين ابن 
سحماء شركة» فسمي شريك بن سحماءء قال ابن حجر: وهذا قول شاذ. كان حياً في 
فتوح الشام. 
انظر ترجمته في: الإصابة 2737/9 أسد الغابة 389/9. 

(؟) أخرجه البخاري- كتاب التفسير- باب: ا وَيَدَرَوَأْ عَيّنا آلعَذَابَ 4- (401407)- ره 


زم المغيه ١11/هلاك3ق‏ زاد المعاد ه/ لام 


مح يان اوهو لاوس مه م 


]*٠١ -14[‏ يستحب أن يسكت الزوجان المتلاعنان بين الشهادة الرابعة 
والخامسة بوضع اليد على فم كل منهما. 


من الأمور الِىّ تستحب عند اللعان أن يسكت الزوجان بين الشهادة الرابتعة 
والخامسة من اللعان؛ لتذكيرهما بعظم الذنب في حال كذب أحدهماء وذلك 
بوضع اليد على الفم» وتُّقل الاتفاق على ذلك. 


من نقل الاتفاق: 
ابن حزم (455ه) حيث قال: ( واتفقوا أن الحاكم إذا أمر بين الرابعة 
والخامسة من يضع يده على أفمامهماء أو ينهاهما عن اللجاج» ويذكرعما الله وَبك» 


فقد أصاب 0 


الموافقون على الاتفاق: 

ما ذكره ابن حزم من الاتفاق على استحباب أن يسكت الزوجان المتلاعنان 
بين الشهادة الرابعة» والخامسة» وافق عليه الحنفية"»: والمالكية0؟) والشافعية© 
والحنابلة2؛ دون أن ينصوا على أن ذلك يكون بوضع اليد على فم كل منهما. 


.١5© مراتب الإجماع ص‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع 251/0 مختصر الطحاوي ص .75١17‏ 
(©) المدونة 7/9 ه"ء الاستذكار 917/5. 

(4) العزيز شرح الوجيز 4/5 ٠‏ 4» روضة الطالبين ٠/19‏ ه". 
(5) الإقناع للحجاوي 2307/7 كشاف القناع 8937/0 


مسائل الإجماعم في النكاج وأبوابة 








مسائل الإجفات في اللعاتن سسا 0 


مستند الاتفاق: 

عن ابن عباس ذه أن هلال بن أمية لما قذف زوجته بشريك بن سحماء عند 
رسول الله يَلعٌ فقال البي ي: , البيئة أو حد في ظهرك ,. الحديث بطوله» وفيه: 
والبي وَلعٌ يقول: , إن الله يعلم أن أحدكما كاذب, فهل منكما تائب؟ /2. 


النتيجة: 


صحة ما ذكر من الاتفاق على أنه يستحب ف اللعان أن يسكت الزوحان 


المتلاعنان بين الرابعة والخامسة؛ لتذكيرهما بالله؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


.١77١ سبق تخريحه» انظر ص‎ )١١ 


جحت ففانل الإوقاف ون لقان تيت 6م 


]#١١ -١[‏ لا لعان بين الأمة وسيدها. 


. سبق القول: إن اللعان يقع على كل زوحة؛ أما الأمة الي ليست زوجة» 
ولكنها مملوكة ملك بمين لسيدهاء فلا يقع بينها وبين سيدها لعان» ونقل الإجماع 
على ذلك. 


من نقل الإجماع: 
ابن عبد البر (157ه) حيث قال: ( وأجمع العلماء على أن لا لعان بين 
الأمة وسيدها )0". 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره ابن عبد البر من الإجماع على أنه لا لعان بين الأمة وسيدهاء وافق 
عليه الحنفية"©» والشافعية في أحد القولين) والحنابلة©. 


مستهد الإجماع: 
0-١‏ أن اللعان لا يكون إلا بين الزوحين؛ والأمة ليست زوجة» فلا يلحقها 
لعان© . 


.184/4 التمهيد‎ )1١( 

(؟) بدائع الصنائع 47/0» حاشية ابن عابدين ١45/0‏ 
(5) العزيز شرح الوجيز 537/5/9: روضة الطالبين 7301//1. 
(1) الإنصاف 47/9 25 الشرح الكبير 797/77. 

.179/1١ المغي‎ )0( 


مسائل الإجماعم في النكاج وأيوابة 


محسجة هفاكل الإجهام نم لمان بح هه 0 


ا اللعان من خواص النكاح؛ كالطلاق» والإيلاع» ولما كان لا يلحق 
الأمة طلاق» ولا إيلاء» كذلك لا يلحقها لعان"., 


الخلاف في المسألة: 
ذهب الشافعية في قول آحر”") حكاه ابن سريج”, وابن حزه”؛ أن للسيد 
أن يلاعن الأمة؛ لنفئ الس 


دليل هذا القول: 
ما شرع اللعان من أجله نفي النسب؛ لأن النسب لاحق بالفراش في الأمة 
كالنكاح في الحرة. 


النتيجة: 

عدم تحقق الإجماع على أنه لا لعان بين السيد وأمته» وذلك لخلاف الشافعية 
في أحد القولين» وابن حزم, بأن للسيد أن يلاعن أمته» لنفي النسب. 
فإن قال قائل: لضام بالخلاف عن الشافعية فيما حكاه ابن سريج بوقوع 


.73179/9 العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

)١(‏ العزيز شرح الوجيز 37/4/9”؛ روضة الطالبين 1701//10؟. 

(5) هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج القاضي» ولي القضاء بشيراز» وكان من عظماء 
الشافعية» وأئمة المسلمين» حامل لواء الشافعية في زمانه» وناشر مذهب الشافعي؛ فصل 
على جميع أصحاب الشافعي؛ حن على المزن» توفي سنة 5.اه. 
انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي ص 2١١/8‏ طبقات الشافعية لابن شهبة .50/١‏ 

(5) المحلى 701/9". 

.51/9/9 العزيز شر حم الو جيز‎ )0١ 


صر 


لت 


اك 3< 





ل حعصسائقل الإجمام في اللعان 


اللعان بين السيد وأمته0"©. 
فالجواب: أن الرافعي قد رجّح الخلاف في المسألة؛ فقال: « وأظهرهما أن 
المسألة على قولين )©. 


)١(‏ من الشافعية من أنكر أن يكون القول بجواز اللعان بين الأمة وسيدها مسن قول الإمام 
الشافعي؛ لما قاله الإمام أحمد: « ألا تعجبون من أب عبد الله: يلاعن بين السيد وأم 
ولده؟ .» فقالوا: المراد بأبي عبد الله: إما سفيان الثوري» وإما مالك بن أنس. وضحّف 
الروياني هذا القول؛ فقال: إنه قد روي عن أحمد أنه قال: ألا تعجبون من الشافعي؟! 

ومن الشافعية من سلَّم بأن الإمام أحمد أراد الإمام الشافعي بقوله؛ لكنه يحمل على ما 
إذا كانت أمة الغير زوجته. انظر: العزيز شرح الوجيز 1/6/9. 
(؟) العزيز شرح الوجيز 7/9/5,. 


هسائل الإجمام ؤي النكاج وأيواية 





مساكل الإجفايم في اللعان سس 7 00 





[.كف- "| لا يشرع اللعان إذا ثبتت البيئة على المرأة. 


إذا شهد أربعة بصحة ما قذف به الرجل امرأته» فقد ثبتت البينة على المرأة؛ 
وإذا ثبتت البينة فإن اللعان لا يشرع في هذه الحالة» بل يقام الحد؛ لثبوت البيسة» 
ونفي الخلاف في ذلك. 


من نفى الخلاف: 

-١‏ ابن قدامة (٠751ه)‏ حيث قال: ( إن أقام البينة بزنىهاء أو أبرأته من 
قذفهاء أو حد لاء ثم أراد لعااء ولا نسب هناك ينفىء فإنه لا يشرع اللعانء 
وهذا قول أكثر أهل العلم» ولا نعلم فيه مخالفاً )'". 


-١‏ ابن أبي عمر (57485ه) فذكره كما قال ابن قدامة©. 


الموافقون على نفي الحلاف: 
ما ذكره علماء الحنابلة من أنه لا حلاف أن اللعان لا يشرع إذا ثبتت البينة 
على المرأة بأنها قد زنت» فيقام الحد وافق عليه الحنفية”") وابن حزم©». 


مستند نفي اللولااف: 


قال تعالل: فآ وَأَنِنَ يَرمُونَ أَواجَهُمَ ولَر يكن طم م13 إلا أنفسْهُْ 


.1 78/1١١ المغي‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير 571/7. 

(؟) بدائع الصنائع 5/0, البحر الرائق .1١77/4‏ 
(5) المحلى 881/5. 








مسائل الإجماع في اللعان 00 


١ / 


دض 


ميلد أحد حَدِهِرْأرْبَعُ مدت بأكو نه لَمِنَ آلصَّدِقِيرت © 2". 
وجه الدلالة: شرط اله مله قٍِ هذه الآية عدم البينة حي يقام اللعان بين 


الزوجين» فإن وجدت فلا يشرع اللعان؛ بل يقام حد الزى”". 


الخلاف في المسألة: 
ذهب المالكية2"» والشافعية) إلى القول .عشروعية اللعان» وإن أقام الزوج 


بينة بصدقه. 


دليل هذا القول: 

2-١‏ أن البي عل لاعن بين العجلاني» وهلال بن أمية وبين زوحتيهماء ولم 
يسألهما: ألكما بينة أم لا؟ مما يدل على أنه يجوز في حال إقامة البينة» 
وعدمها. 

؟- أن في اللعان مقاصد كثيرة ليست في البينة؛ منها: سقوط حد القذف 
عن الزوج» ووجوب الحد على المرأة» ونفي الولد» ووقوع الفرقة بين 
الزوجين» وتأبيد التحريم» ولا يتعلق بإقامة البينة إلا شيئان: سقوط 
حد القذف عن الزوج» ووجوب حد الزن على المرأة؛ فلما كانت 
المقاصد في اللعان أكثر» فيصار إليه”". 





.5/ سورة النور‎ )١( 

(1) جدائع الصناقع 156/9 

الذخيرة 2757/4 المعونة 561”/9. 
(5) الحاوي 4 ١/لاء‏ التهذيب .١185/5‏ 
(ه) الحاوي .//١5‏ 

.19.0-1١49/5 التهذيب‎ )5( 





مسائل الإجمام فى النكاج وأبوابه 


1 ار 
د مسائل الإجفام في اللعان سات ١8‏ 
النتيجة: 
عدم صحة ما ذكر من أنه لا حلاف في أنه لا يشرع اللعان إذا أقام الزوج 
البينة على صدقه فيما قذف به زوحته؛ وذلك لوجود حلاف عن لمالكية 


بويا نهار وو لقان سريت ١‏ 1 2 


[1-71"] اللعان يسقط حد القذف عن الزوج. 


إذا قذف الرحل امرأته لزمه حد القذفء فإن لاعنها فإن حد القذف يسقط 
عنه بلعانه إياهاء وتُقل الاتفاق على ذلك. 


من نقل الاتفاق: 
-١‏ ابن حزم (14557ه) حيث قال: ( واتفقوا أنه إن قال في اللعان يوم الجمعة 
بعد العصر في الجامع» بحضرة الحاكم الواحب نفاذ حكمه: بالله الذي لا إله إلا 
هوء عالم الغيب والشهادة» إن لصادق فيما رميت به فلانة زوجي هذه - ويشير 
إليها وهي حاضرة - من الزن» وأن حملها هذا ما هو مئء ثم كرر ذلك أربع 
مرات» ثم قال في الخامسة: وعليّ لعنة الله إن كنت من الكاذيين» فقد التعن» 
وسقط عنه حد القذف )2©. 

؟- المرداوي (885ه) حيث قال: ( وإذا قذف الرحل امرأته بالزى فله 
إسقاط الحد باللعان بلا نراع )0". 

"- ابن قاسم (917+١ه)‏ حيث قال: ( فله إسقاط ما لزمه من الحد 


بقذفهاء إن كانت محصنة - يعن عفيفة - باللعان؛ بلا حلاف )2©. 


الموافقون على الاتفاق: 
ما ذكره علماء الحنابلة» وابن حزم من الاتفاق على أن اللعان يسقط حد 


.١ 55 مراتب الإجماع ص‎ )١( 
.7760/9 الإنصاف‎ )7١( 


(5) حاشية الروض المربع .٠2./1‏ 


مسائل الإجماعم في النكاج وأبوابة 








فسائل الإجمات في اللعان 2د ١‏ لسو 6 


القذف عن الزوجء وافق عليه الحنفية©» والمالكية”©» والشافعية9". 


مستند الاتفاق: 

عن ابن عباس يه قال: إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماى 
فقال البي كَلِدِ: « البيئنة أو حد في ظهرك ,.... الحديث بطوله. 

وجه الدلالة: أن هلالاً لاعن امرأته» ولم يُقَم عليه حد القذف» فدل على أن 
شهادته أقيمت مقام البينة» فسقط الحد”. 


النتيجة: 
صحة ما ذكر من الاتفاق على أن اللعان يسقط حد القذف عن الزوج. 


304/1 بدائع الصنائع //اء الحداية‎ )١( 

(؟) القوانين الفقهية ص 27517 مواهب الجحليل 4717/8 . 
(؟) روضة الطالبين 201/107 التهذيب .١189/5‏ 

(4) سبق تخريحه. انظر ص .1717١‏ 

(0) الكافي 597/4. 


مسائل الإجمام في اللعان 0 


١5١ 








]*١4 -+9[‏ لا يصح الحكم بالتفريق بين الزوجين قبل تمام أيمان اللعان. 


مما يترتب على اللعان بين الزوجين التفريق بينهماء بعد أن يتم الزوجان أيمان 
اللعان» فإذا أتما أبمان اللعان وقعت الفرقة بينهماء ونقل الإجماع على عدم صحة 
التفريق بينهما قبل تمام الأبمان جمع من أهل العلم. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن قدامة (770ه) حيث قال: ( فإن قلنا: إن الفرقة تحصل بلعاهماء 
فلا تحصل إلا بعد إكمال اللعان منهما. وإن قلنا: لا تحصل إلا بتفريق الحاكم؛ لم 
يحر له أن يفرق بينهما إلا بعد كمال لعافماء.... لأنها أمان مشروعة, لا ييحوز 
للحاكم الحكم قبلها بالإجماع )0". 

- الرافعي (7ه) حيث قال: ( لا يثبت شيء من أحكام اللعان إلا إذا 
تمت الكلمات الخمس» ولو حكم حاكم بالفرقة بأكثر كلمات اللعان؛ لم ينفذ 
حكمه؛ واحتج الأصحاب أن هذا الحكم غير جائز بالإجماع )0". 

م« النووي (5175ه) فذكره كما قال الرافعي””. 

ع - ابن أبي عمر (5/85ه) فذكره كما قال ابن قدامة©. 


الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره علماء الشافعية» والحنابلة من الإجماع على أنه لا يصح الحكم 
)١(‏ المغي ١55/1١‏ 
(؟) العريز شرح الوجيز 55/9. 


() روضة الطالبين 7"1457/107. 
(4) الشرح الكبير 4775/71 . 


مسائل الإجمالم فى النكاج وأبوابة 





بجججينان ةا لوي او 0 


تسد << 


بالتفريق بين الزوحين قبل أن تتم أعان اللعان» وافق عليه زفر من الحنفية") 
والمالكية9, وابن 7 


مستند الإجماع: 

أت ما ورد في حديث سهل بن سعد أن البي يقْعٌ فرق بين المتلاعنين بعد 
أن تلاعنا". 

؟-2 عن ابن عمر ذه قال: لاعن البي وَليِهٌ بين رحل وامرأة من الأنصارء 
وفرّق بينهما. 
وجه الدلالة: دل الحديثئان على أن التفريق بين الزوجين لى يتم إلا 
بعد تمام أبمان اللعان» وأنه لم يكن قبلهاء أو قبل أن تته"©. 


الخلاف في المسألة: 
ذهب الحنفية إلى القول بأن القاضي إن فرق بين الزوجين بعد أن يلتعنا أكثر 


اللعان- وهي ثلاث فأكثر- نفذ تفريقه» وإن فرّق بينهما قبل أن يلتعنا أكثره 
فلا9 , 


00 


دل 


المبسوط 647/7» بدائع الصنائع 07/9. 

التفريع 2٠٠١/7‏ الكافي لابن عبد البر ص785. 

المحلى 777/9. 

سبق تخريجه. انظر ص 11107. 

أخرجه البخاري- كتاب الطلاق- باب التفريق بين المتلاعنين- (1914ه)- 571/5؟. 
المغي .1١417/1١‏ 

بدائم الصنائم ه/” ه. المبسوط 9//ا5 - 48. 


ححتج اهنال افاعم م لي 


و د 


أدلة هذا القول: 

-١‏ أن هذا الحكم موضع اجتهاد؛ فإن ما شرع مكرراً من واحد فد يقام 
الأكثر منه مقام الكل". 

؟9- أن تكرار اللعان حاء للتغليظ» ومع التغليظ يحصل بأكثر كلمات 
اللعان9. 

#- أن هذا الحكم غير مخالف للنص؛ لأن أصل الفرقة ومحلها غير مذكور 
فيه0 , 

النتيجة: 


عدم تحقق الإجماع على أن الفرقة بين الزوجين لا تصح إلا بعد تمام أيبمان 
اللعان؛ وذلك لوجود خلاف عن الحنفية يرى صحة التفريق بينهما إذا تم أكثر 
اللعان. 


(1) المبسوط 61//7» بدائع الصنائع ©/517. 
(؟) المبسوط 641//7» بدائع الصنائع 8/؟5. 
(*) المبسوط 40//7» بدائع الصنائع ©/07. 


حمائل الإجمام في النكاج وأبواية 


سكسسس سحي 6 


]"١١ -78[‏ إذا لم يتم الزوج لعانه. فإنه يسقطء ويلحقه الولدء 


إذا م يتم الزوج لعانه؛ بأن قذف امرأته وم يلاعن» أو لاعن ثم نكل عنهى أو 
مات قبل أن يتمهء فإن اللعان يسقطء ولا ينتفي الولد من أبيه» ويتوارثان» ونقل 
الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن قدامة (0٠577ه)‏ حيث قال: ( وإذا قذفها ثم مات قبل لعاففاء أو 
قبل إتمام لعانه» سقط اللعان» ولحقه الولد» وورثته في قول الجميع )". 

؟- ابن أبي عمر (485“ه) فذكره كما قال ابن قدامة". 


الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره علماء الحنابلة من الإجماع على أن الزوج إذا لم يتم لعانه» فإن اللعان 
يسقط» ويلحق الولد بأبيه» ويتوارثان» وافق عليه الحنفية9 والمالكية© 
والشافعية 9 وابن حزم". 

وهو قول عطاء بن أبي رباح؛ والحسن البصريء والزهريء والنخعي؛ وحمّاد 


.179/1١١ المغين‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير 415/77. 

(") المبسوط 4/8/7 حاشية ابن عابدين .١55/8‏ 
(4) المدونة 2351/7 مقدمات ابن رشد ص 55". 
(ه) الأم ه/4307ء المهذب 37/9. 

(5) المحلى 907/9"؟. 


ابن أبي سليمان» والليث بن سعد والتوري» وأبي ثور وأبي يق0: 


بل كسائل الإجمام في اللعان 





مستند الإجماع: 

إذا تم اللعان بين الزوجين» ترتب عليه أحكامه من الفرقة» وسقوط الحدء 
ونحوسماء واللعان هنا لم يوجدء فلم يثبت له حكو". 

النتيجة: 

تحقق الإجماع على أن الزوج إذا لم يتم لعانه» فإن اللعان يسقطء ويلحق الولد 
بأبيه» ويتوارثان؛ وذلك لعدم وجود عفالف. 


(1) الإشراف .554/١‏ 
(؟) المغئي 79/1١‏ 1. 





مسال الإجمام في النكاج وأيواية 


تخد هفائل الإجماع فى العا نسح سبحت 2 


[74- 15] تحرم الملاعنة على زوجها تحرياً مؤبداً إذا لم يكذب نفسه. 
سبق بحث هذه المسألة0" , 
[ه- 17ي] إذا أكذب الزوج نفسه فعليه الحد. 


إذا قذف الرحل امرأته؛ فله رفع ذلك للحاكم ليلاعن بينهماء فإن أكذب 
الزوج نفسه ولم يلاعن لزمه الحدء ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ الشافعي (04٠ه)‏ حيث قال: ( إجماع الناس أن الزوج إذا أكذب 
نفسه ألحق به الولد» وجلد الحد 0 وذكره عنه المزني”". 

-٠‏ ابن عبد البر (1457ه) حيث قال: ( ولا حلاف بين العلماء أن الملاعن 
إذا أقر بالولد» جلد الحد, ولحق به وورثه )©. 

*- ابن رشد (0ه9هه) حيث قال: ( واتفقوا على أنه إذا أكذب نفس 
تجو ا الى وائر لد ]ف كان نو بلدا 


889 انظر ص‎ )1١( 

5 الأم «/لااع. 

5 مختصر المزني 7717/9. 
(5) التمهيد .57/١٠©‏ 
وه بداية المختهد ؟/8١7.‏ 


تجح تفار الإقناء وق القن سييست حم اي 


١ ١”؟1/‎ 


5- ابن قدامة (٠75“ه)‏ حيث قال: ( إن الرحل إذا قذف امرأته ثم أكذب 
نفسهء فلها عليه الحدء سواء أكذبما قبل لعانها أو بعده وهذا قول الشافعي» وأبي 
ثور وأصحاب الرأي» ولا نعلم لهم مخالفاً )”". ونقله عنه ابن قاسم©. 

ه- القرطبي (5711ه ) حيث قال: ( إن أكذب نفسه جلد الحد, ولحق به 
الولد»... وعلى هذا السنة» الي لا شك فيها ولا اختلاف )2©. 


ك- ابن أبي عمر (85ت5ه) فذكره كنا ذكره ابن قدامة©), 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الزوج إذا أكذب نفسه في اللعان» 
فعليه الحد» وافق عليه الحنفية 0 وابن حزه2"0, وهو قول أبي و0 


مستند الإجماع: 

أن اللعان أقيم مقام البينة في حق الزوجء فإن أكذب نفسهء بأن قال: إنه 
كاذب في لعانه» وأن ما وقع منه هتك لعرض المرأة» فلا أقل من أن يجلد 
الحل 00 


.15١/1١ المغئي‎ )١( 

(؟) حاشية الروض المربع 79/1. 

(") اللجامع لأحكام القرآن 1179/11. 

(4) الشرح الكبير 5515/75. 

(5) بدائع الصنائع ©/55» البحر الرائق 5/5 .1١7‏ 
(5) المحلى 9/9م,. 

(69 المغئي اللءول. 

.15١/1١ المغئي‎ 20) 


مسائل الإجمام فى النشاج وأبوايه 





لس عسائل الإجمانم في اللعان 1 0 
الخللاف في المسألة: 
أولاً: لم يقع حلاف في المسألة أن الحد يلزم الزوج إن أكذب نفسه قبل 
اللعان. 
ثانياً: وقع خلاف فيما إذا أكذب الزوج نفسه بعد اللعان» فقد ذهب الإمام 
أحمد في رواية مهن(" إلى أنه لا يحد©. 
وهو قول عطاء”". 
أدلة هذا القول: 
-١‏ أن الزوج قد أبطل عنه حد القذف باللعان» فإن عاد وأكذب نفسه 
فلا يعود عليه حد القذف©, 


؟- أن المتلاعنين قد تفرقا بلعنة الله فلم يعد الحد©©. 


النتيجة: 
أولاً: تحقق الإجماع على أن الزوج إذا أكذب نفسه فعليه الحد إن كان ذلك 
قبل اللعان؛ وذلك لعدم وجحود مخالف. 


)١(‏ هو أبو عبد الله مهنا بن يحى الشامي السلمي» كان من كبار أصحاب الإمام أحمد» وروى 
عنه من المسائل ما فخخر به وكان الإمام يكرمه؛ ويعرف له حق الصحبة» ورحل معه إلى 
عبد الرزاق» ولازمه ثلاثاً وأربعين سنة إلى أن مات الإمام لم يعلم له تاريخ وفاة. 
انظر ترجمته في: المنهج الأحمد ,199-99//١‏ الدر المنضد .80/١‏ 

(؟) الإنصاف 751/9. 

(5) الجامع لأحكام القرآن .115/١1١‏ 

(4) الإنصاف 7519//9. 

(ه) الجامع لأحكام القرآن .1179/1١9‏ 


لس مشائل الإجمام قي اللعان سناد ع 


ثانيا: عدم تحقق الإجماع على أن الزوج إذا أكذب نفسه بعد اللعان أن عليه 
الحد؛ لخلاف الإمام أحمد في رواية مهنا عنه» وهو قول عطاء. 


ممائل الإجمام في النكاج وأبواية 





حجحت فسائل الإجفام :وي لساك ب ع تسن 6 


]"١8-57[‏ إذا أكذب الزوج نفسه لحقه الولد الحي. 


إذا لاعن الرجل امرأته» فإن كان بينهما ولد نفاه باللعان» فإن أكذب 
نفسهء لحقه الولد إن كان حي ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ الشافعي (04٠٠ه)‏ حيث قال: ( إجماع الناس أن الزوج إذا أكذب 
نفسه, ألحق به الولد» وجلد الحد )”©. وذكره عنه المزني©. 

-٠‏ ابن عبد البر (14”5ه) حيث قال: ( ولا خلاف بين العلماء أن الملاعن 
إذا أقر بالولد, جلد الحد ولحق به وورثه )'©. 

“- ابن رشد (95هده) حيث قال: ( واتفقوا على أنه إذا أكذب نفس 
بخ و انف بد ولد إن كان لق لزاع قار 

4- ابن قدامة (0٠77ه)‏ حيث قال: ( إن الزوج إذا لاعن امرأته» ونفى 
ولذعاء ‏ ا أكذب اتقية فقه الزلك إذا كلاسا يدر نتاف مين امخل 
العلم)©. 


ه- القرطبي (١5717ه)‏ حيث قال: ( إن أكذب نفسه جلد الحد» ولحق به 


.57/10 أما الميت فقد استغيئ بالموت عن النسب والميراث. انظر: المبسوط‎ )١( 
الأم ه/لااء.‎ 5 

5) مختصر المزني 71717/9. 

.47/١٠ التمهيد‎ )5( 

(0) بداية امجتهد ؟/8١7.‏ 

.1١ 65/11 المغمن,‎ 








مسائل الإجماع في اللعان م 


الولد»... وعلى هذا السنة» الي لا شك فيها ولا اختلاف )'". 

*- ابن أبي عمر (7/17ه))؛ فذكره كما ذكره ابن قدامة”". 

- ابن مفلح (4484ه) حيث قال: ( إذا لاعن امرأته ونفى ولدهاء ثم 
اكذت قييةة لمعه الود :إذا كان حياء عا كان او فقرراء بغر عتلافت )0. 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الزوج إذا أكذب نفسه في اللعان» فإن 
الولد يلحقه في النسب إن كان حياًء وافق عليه الحنفية©. 


مستند الإجماع: 

-١‏ أن التسب الثابت بالنكاح لا ينقطع إلا باللعان» فإذا أكذب الزوج 
نفسه سقط اللعان فيبقى النسب قائماً©. 

؟- أن النسب حق للولد؛ وفي إكذاب الأب نفسه إقرار منه بالنسب» 
وعلى هذا يزول سبب النفي"". 

النتيجة: 

تحقق الإجماع على أن الزوج إن أكذب نفسه في اللعان» لحقه الولد إن كان 


حياً؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 





(1) الجامع لأحكام القرآن 11/9/١5‏ 

(؟) الشرح الكبير 431/57. 

5 المبدع 51/97. 

(4) بدائع الصنائع ههه الحداية .707/1١‏ 
(0) بدائع الصنائع ه/ده» المغئ .185/11١‏ 
(5) المغئ .167/1١‏ 





مسائل الإجمام في النكاج وأبوابة 


لس فشاقل الإجفايم في اللعان سس 0 


]"١5 -710[‏ إذا قذف امرأته برجل بعينه ولاعنهاء سقط حد القذف عنه 
للرجل. 


إذا ذكر الزوج في قذفه لامرأته من زن اء فإن لاعنها فلا يلزمه حد لمن 
رماها به وثفى الخلاف في ذلك. 


من نفى الخلاف: 

ابن قدامة (77ه) حيث قال: ( وإذا قذف امرأته بالزنى برحل بعينه» فقد 
قذفهماء وإذا لاعنها سقط الحد عنه لحماء... ولا حلاف بينهم أنه إذا لاعن 
وذكر الأحنبي في لعانه» أنه يسقط عنه حكمه )20. 


الموافقون على نفي الخلاف: 
ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أن من قذف امرأته برحل بعينهه 
ولاعنهاء فإنه يسقط حد القذف عنه للرحلء وافق عليه الشافعية”©» وابن حزم©. 
مستند نفي اخلااف: 
-١‏ عن ابن عباس هه قال: إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن 
سحماءء فقال البي يعْ: « البينة أو حد في ظهرك ,... الحديث 
بطوله©), 


.187-141/١١ المغئ‎ )1( 

(؟) الحاوي 2١57/1١54‏ العزيز شرح الوحيز 5/5/". 
5 الى و/لم. 

(5) سبق تخريجه انظر صر, .17١‏ 


ل فشائل الإجفاي نيم اللعان تت 0 0 


وجه الدلالة: قذف هلال بن أمية امرأته معين -- وهو شريك بن 
سحماء -- ول يحده البي ولو وهو نص في هذه المسألة©. 

؟- أن هناك حاجة لقذف الزاني بالمرأة؛ لما أفسده من فراش الزوجء 
وليستدل به على شبه الولد”". 

ع« الما سقط حكم القذف للمرأة باللعان» وجب أن يسقط حكم القذف 
للزاي باللعان أيضاًء قياساً عليها؛ لأن الواقعة واحدة©. 


الخلاف في المسألة: 

أو ل ذهب الحنفية©©» والمالكية”» إلى أنه يحب على من قذف امرأته برحل 
بعينه الحد للرحلء إذا طلب ذلك»؛ وكان قبل اللعان. فإن طلب إقامة الحد بتعد 
اللعان فلا. 


أدلة هذا القول: 
-١‏ إذا لا عن الرحل امرأته» أو حد للرحل قبل اللعان؛ فإن الحدود 
تتداحل» فلا يقام على الزروج إلا واحد من الحدينت0, 


.181/1١ المغني‎ )١( 

.187/1١ المغي‎ )5( 

(5) المغينٍ ١187/1ء‏ مختصر المزني 1778/9-- 231925 العزيز شرح الوجيز 7/4/5. 

(5) المبسوط 05/5 الفتاوي الحندية ١/1؟01.‏ 

(5) التمهيد 2١85/5‏ حاشية الدسوقي 777/7. وقد أجاب بعض المالكية بأن الإمام مالك لم 
يبلغه حديث شريك بن سحماءء فإن هلال بن أمية لم يحد لشريك؛ وقال القاضي عياض: 
أعتذر لمالك بأن شريك كان يهودياً. انظر: حاشية الدسوقي 775/9 

(5) المبسوط 55/16» حاشية الدسوقي 775/5 


مسائل الإجماعم في النكاج وأيوابة 





متسع تهنا الس الل ب سحت 0 


؟-- أن الزوج في قذمه لامرأته برحل سماه» كمن يقذف جماعة» فلا بمحد 


لهم إلا حل واحد0©. 


ثانيا: ذهب أبوثور» وربيعة بن عبد الرحمن» إلى أن الرحل الذي رُميت به 
المرأة» إن جاء يطلب أقامة الحد» فإن الزوج يُحدء سواء لاعن امرأته أم لم 
يلاعنها و 
أدلة هذا القول: 
الزوجة بالخلاص باللعان» وبقى الأحبي على مطلق الآية". 
2-9 أن الزوج قذف من لم يكن هناك ضرورة إلى قذفه فوجب له الحد". 


النتيجة: 
عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن من قذف امرأته برحل بعينهه 
ولاعنهاء أنه يسقط حد القذف عنه للرجل؛ لا يأني: 
0-١‏ خلاف الحنفية» والمالكية» بوجوب الحد للرحل الأحني إن جاء 
يطلب» و كان ذلك قبل اللعان. 
؟- خلاف أبي ثورء وربيعة بن عبد الرحمن بوجوب الحد للأحنبي» سواء 
لاعن الرجل امرأته أم لم يلاعنها. 


(1) الحاوي .١ 55/1١4‏ 
5١‏ الإشراف .747/١‏ 
(") الجامع لأحكام القرآن .171/١5‏ 
4١‏ الجامم لأحكام القرآن .1١11//١‏ 


اتصوية التهاوو قا بسيش ص ا 7 


[4؟- |5٠٠١‏ إذا أقرت المرأة بالزئ فلا لعان, ويجب الحد. فإن رجعت 
سقط الحد. 


إذا قذف رجحل امرأته» فأقرّت بالزن» فإنه يلزمها حد الزئ» ولا لعان بينهما 
إذا لم يكن هناك نسب ينفى» فإن رجعت عن إقرارها فلا يقام عليها الحد. ونفى 
الخلاف في ذلك. 


ابن قدامة (٠71ه)‏ حيث قال: ( ولو أقرت أربعاًء وجب الجد ولا لعان 
بينهما إذا لم يكن ّم نسب يُنفى» وإن رجعت سقط الحد عنهاء بغير خلاف 


علمناه )2"0. 
الموافقون على نفي الخلاف: 


ما ذكره ابن قدامة من أنه لا حلاف في أن المرأة إذا أقرت بالزئ فلا لعان» 
ويحب الحد» فإن رحعت سقط الحد» وافق عليه الحنفية', والمالكية9©, 
والشافعية©. 

مستند نفي الخلااف: 

-١‏ عن أبي هريرة مهقال: جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله وَل 

فقال: إنه قد زنى» فأعرض عنه» ثم حاء من شقه الآعر؛ فقال: 


.191١ -19./1١١ المغئ‎ )١( 

2( مختصر الطحاوي ص وهات بدائع الصنائع ا 
(5) المعونة 14/7 2356© القوانين الفقهية ص 517 7. 

(5) الأم 451/0ء الحاوي .85/١5‏ 


مسائل الإجمام ؤي النكاج وأبوابة 





ا ل ين 


يا رسول الله إنه قد زن» فأعرض عنه؛ ثم جاء من شقه الآخر؛ فقال:يا 
رسول الله إنه قد زى» فأمر به قي الرابعة فأحرج إلى الحرة فرجم 
بالحجارة» فلما وجد مس الحجارة فر يشتد»حى مر برحل معه لحي 
جمل فضربه به» وضربه الناس حى ماتء فذكروا ذلك لرسول الله ول 
أنه فر حين وحد مس الحجارة» ومس الموت» فال رسول الله يل: 
رهلا تركتموه ,". 

عن حابر 8ه أن رجلاً من أسلم جاء إلى البي ل فاعترف بالزن» 
فأعرض عنه البي وَلُ حى شهد على نفسه أربع مرات» فقال له النبي 
در أبك جنون؟ ,, قال: لاء قال: م آحخصنت؟ .. قال: نعم» فأمر 
به فرحم بالمصلى» فلمًا أذلقته”الحجارة ف فأدرك فرّحم حي ماتء 
فقال له النبي وَل حيراً وصلّى عليه©. 

وجه الدلالة: دل الحديثان على أن الحد لم يقم إلا بعد الإقرار أربع 
مرات» وأن رجوع الزاني في إقراره صحيح يسقط عنه الحد بعد 
الإقرار الصريح”". 


21 40/4 - )4419( - أخرجه أبو داود - كتاب الحدود -- باب رجم ماعز الأسلمي‎ )١( 


والترمذي- كتاب الحدود- باب ما جاء ف درء الحد عن المعترف إذا رجع- )١137393(‏ 


١س‎ 


قال الترمذي: هذا حديث حسن» وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة. 
أذلقته الحجارة: بالذال المعجمة؛ وبالقاف؛ أي: أصابته بحدها. انظر: شرح مسلم للنووي 


5 . 
أخرجه البخخاري- كتاب الحدود- باب الرجم بالمصلى- (18370)--75/8) ومسلم- 
كتاب الحدود- باب من اعترف على نفسه بالزق- (175941)- شرح النووي 
5. 


عارضة الأحوذي -1١51/5‏ 2157 الحاوي 49/1١5‏ المغئ .١51/١١‏ 


0 








مسائل الإجماع في اللعان 2 
النتيجة: 


صحة ما ذكر من أنه لا حلاف أن المرأة إذا أقرت بالزى فلا لعان» وييحب 


ممائل الإجمام فى النكاج وأبوابه 





0 
لت مسائل الإجفام في اللعان ست س-- د ع9 ) 


[9؟- ]]١‏ ينتفي نسب الولد بمجرد وقوع اللعان من الروج. إن نقاة. 


إذا وقع اللعان من الزوجء فإن كان بينهما ولد انتفى عنه نسبه بنفيه إياه. 
وتُقل الاتفاق على ذلك. 


من نقل الاتفاق: 
ابن عبد البر (5475ه) حيث قال: ( اتفقوا أن الزوج بالتعانه يتتفي عنه 
الولد إن نفاه 00 


الموافقون على الاتفاق: 
ما ذكره ابن عبد البر من الاتفاق على أن الولد ينتفى نسبه جرد لعان 
الزوج» إن نفاه» وافق عليه الشافعية”": والإمام أحمد في رواية عنه". 


مستند الاتفاق: 

-١‏ عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يل: , الولد للفراش» 
وللعاهر الحجر ,© 
وجه الدلالة: ينبت نسب الولد لمن ولد على فراشه؛ فيبقى نسبه لأبيه 
ما لم ينفه» ولا ينتفي منه إلا باللعان التام منه0. 


.59/5 الاستذكار‎ )1١( 

(؟) الحاوي 54 »30/1١‏ التهذيب .1١90/5‏ 
(5) الإنصاف 355/9 المحرر 5007/7. 
(4) سبق تخريجهء انظر ص 891 


.157/1١١ المغيئن‎ )5( 


ججعين ف لقعا وه القن سحي جح يوي 6 


0-9 أن التعان المرأة إنما هو لإكذاب الزوجء وإثبات النسب منه» وإسقاط 
الحد عنهاء ولا يجوز أن يثبت الشيء بها ينفيه”©. 

الخلاف في المسألة: 

أولاً: ذهب الحنفية”") والحنابلة في الصحيح من المذهب”) وابن حزم» إلى 
أن نفي الولد في اللعان لا يكون إلا بتمام اللعان من الزوحين» وليس من الزوج 
فقط» وهو قول الليث؛ والأوزاعي©. 

دليل هذا القول: 

عن ابن عباس َيه قال: إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماى 
فقال البي ولِكّ: « البينة أو حد في ظهرك ,.... الحديث بطوله» وفيه: فقال النبي 
ل 0 أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين» سابغ20 الإليستين» حدح” 
الساقين؛ فهو لشريك بن سحماء ,©. 

وجه الدلالة: أن البي ويه لم ينف الولد عن الزوج إلا بعد تمام اللعان بين 
الزوحين؛ فلما ل يجز نفيه ببعض لعان الزوجء لم يجز نفيه بلعان الزوج وحده. 


.50/8/9 المعونة‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع ه/55, الحداية .804/١‏ 

(5) الكافي 54/4ه.: الإنصاف 757/9. 

(5) المحلى و/اعم. 

(ه) المحلى 0/9". 

(5) أي: عظيم الأليتين» من سبوغ الثوب» وسبوغ النعمة. انظر: النهاية في غريب الحديث 
1 

(00) أي: عظيم الساقين. انظر: النهاية في غريب الحديث ١8/9‏ 

(8) سبق تخريجه؛ انظر ص 17170. 

.167/١١ المغئي‎ )9( 





مسائل الإجمام في النكاج وأيواية 





ل عمسائل الإجمام في اللعان 6 


١ ده”‎ 


بحكم حاكم. 

دليل هذا القول: 

أن اللعان لما كان بحضور الحاكم أو من يقوم مقامه» فيشترط في كل ما 
يترتب عليه من الأحكام» أن تكون بحكم الحاكه”". 


النتيجة: 
عدم تحقق الاتفاق على أن الولد ينتفي من أبيه بعد تمام لعانه إن نفاه؛ 
للأسباب التالية: 
2-5 وجود حلاف عن الحنفية» والحنابلة في الصحيح من المذهب» وابن 
حزم وهو قول الليث» والأوزاعي؛ أن نفي الولد من أبيه لا يكون إلا 
بعد تمام اللعان بين الزوجين. 
0-9 وحود حلاف عن الإمام أحمد في رواية عنه» أن نفي نسب الولد لا 


يكون إلا بحكم حاكم. 


0ة01»ة»تك““”“”“ك6ك” 5-5904 


.4 45/7 الإنصاف 8 7 شرح الزركشي على الخرقي‎ )1١( 
.75 5/9 الإنصاف‎ 89 
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همائل الإجمانم في اللعان 


[0- 77] من نفى الولد عن أبيه يكون قاذفاً للأم فيلزمه الحد. 


إذا تم اللعان بين الزوحين ونفى الأب ولدهء فلا يحل قذف المرأة بعد اللعان» 


من نقل الإجماع: 

-١‏ الكاساني (0/هده) حيث قال: ( إن الأمة أجمعت على أنه إن نفاه عن 
الآ الشهور» زأناقال له لست لأيكة يكوة قاذفا لأمةه حق بازمنيها حصن 
القذف )2©. 

؟- ابن قدامة (٠57“ه)‏ حيث قال: ( ويحد من قذف الملاعنة» نص عليه 
أحمدء وهو قول ابن عمرء وابن عباس» والحسنء؛ والشعي؛ وطاوسء ومجاهدء 
ومالك» والشافعي» وجمهور الفقهاءء ولا نعلم فيه خلافاً )”". 

*- ابن نحيم (١8517ه)»‏ فذكره كما قال الكاساني2. 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره علماء الحنفية» وابن قدامة من الإجماع على أن من نفى الولد عن 
أبيه يكون قاذفاً للأم» فيلزمه الحد» وافق عليه المالكية©: والشافعية©. 


.4/© بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) المغئي 01/١١‏ 5. 

(؟) البحر الرائق .١77/4‏ 

(5) المدونة ؟/لاه 2 المعونة .1١١/#‏ 
(ه) الأم .451١/0‏ الحاوي .١١7/١4‏ 


مسائل الإجفالم في النكاح وأيواية 





0000000000000 


وهو قول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهمالء والحسن» والشعي» 


وطاوس» ويبجاهد, وقتادة, والنخعى» وأي بيد 





مستند الإجماع: 

-١‏ عن ابن عباس ذه أن البي كلِةٌ فرّق بين المتلاعنين» ونفى النسب» 
وقضى ألا تُرمى ولا يُرمى ولدهاء فمن رماهما فعليه الحد". 

كك“ ناكرأ هراض العلا عنياتباللناف كان للق نه ااي تا 
رُميت بهء فيلزم الحد لمن قذفها أو قذف ولدها"©. 

_- أن حصانة المرأة لم تسقط باللعان» ولا يثبت زنىها به» فلم يلزمها 
الحدء فمن قذفها فعليه الحد©, 


النتيحة: 
تحقق الإجماع على أن من نقى الولد: عن أبيةة يكون قاذدا للأم؛ فيلزمه الحد؛ 


.5 01/١17 9ه المغئ‎ 50/١ الإشراف‎ )1١( 

)١(‏ أخرجه أبو داود في آخر قصة هلال بن أمية- كتاب الطلاق- باب في اللعان- 
(5755) -- 2517177 وضعفه الألبان. انظر: ضعيف سنن أبي داود ص 7578. 

59 زاد المعاد 07/6 4. 

.4073- 401/1١ المغئ‎ )5( 


ل فغسائل الإجمايم في اللعان 0 


[1+- 8م] لا يسققط الصداق باللعان. 


إذا قذف الرجل امرأته» وتم اللعان بينهماء فإن كان ف ذمته شىء من 
صداقهاء وجب أن يوفيه لحاء وإن ل يق.كيعاء فلا يحل له أن يسترذة أو بعضة 
باللعان» بل لحا مهرها كاملا إن كان دخل بماء ونقل الإجماع على ذلك جمع من 


أهل العلم. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ النووي (175ه) حيث قال: ( في هذا دليل على استقرار المهر 
بالدحول» وعلى ثبوت مهر اللملاعنة المدخول بماء والمسألتان بجمع عليهما )". 

؟- ابن تيمية (/ لاه ) حيث قال: وزسكاتنا باق عليه لا يسقط باللعان» 
كما سن ذلك رسول الله يلك وهذا كله باتفاق الأئمة 23 

- ابن حجر (8557/ه) حيث قال: ( قوله: باب صداق الملاعنة. أي: بيان 
الحكم فيه» وقد انعقد الإجماع على أن المدخول بها تستحق جميعه )©. 

4- العيئ (5/ه). فذكره بنحو ما قال ابن حجر. 

ه- الشوكاني (0٠٠١١1ه)‏ حيث قال: ( فيه دليل على أن المرأة تستحق ما 
صرر إليها من المهر بما استحل الزوج من فرجهاء...وهذا مجمع عليه في 
المدحولة )©, 


.١٠١1/٠١ شرح مسلم‎ )١( 
.1854/9 54 (؟) مجموع الفتاوى‎ 
فتح الباري 00/9ه.‎ )5( 

(4) عمدة القاري ١؟/..7.‏ 
(0) نيل الأوطار 5/1 ". 


مسائل الإجمام في النكاج وأبواية 





سسم ساكل الإجفاي في اللعان نات 0 0 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الصداق لا يسقط باللعان» وافق عليه 
المالكية(' وابن حزم" 


مستند الإجماع: 


-0 


قال تعالى: وَإِنْ أرّد د دم أسْهَبدَ ال زوج مكارت[ لق داوق 


دم ىده م وى كنا فَامَمَ 


إِحَدَئْهُنٌّ قَنطارا قلا تَأَحْدُوأ مِنْهُ يما أتَأحْدُوئَهُد بُهَعَننا وإ 

© وكيف تَأَحْدُوئَهُ وَقَدَ أُقضَى بَعَضْكُمَ إِل 0 
يكم ميقا مِيثَقًا عَلِيطًا © /20©. 

وجه الدلالة: فى الله يل أن يأحذ الزروج شيئاً مما آتى امرأته من 
المال؛ إلا ما خصه الدليل» فإذا حصل الإفضاء بين الزوجين» وهو 
الجماع» فقد وجب المهر كاملاً©». 

عن ابن عمر #5 قال: قال رسول الله يكِْ: , حسابكما على الله 
أحدكما كاذب, لا سبيل لك عليها ,» قال: يا رسول الله مالي» قال: 
لا مال لك؛ إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجهاء 
وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك )©. 


.”١١ الذحيرة 01/8/5”» القوانين الفقهية ص‎ )١( 

(؟) الملى وهلا. 

(9) سورة النساء /٠؟- .73١‏ 

(5) الحاوي 7١175/1ء‏ المغيئ .159/١١‏ 

(0) أخرجه البخاري-- كتاب الطلاق-- باب صداق الملاعنة- (01211)--03371/5 ومسل 


كتاب اللعان -)١595(‏ شرح النووي .١٠١7/١١‏ 


مساكل الإجفام في اللعان ل سن 6 


وجه الدلالة: هذا الحديث حجة في أن كل فرقة بعد الدحول لا تؤثر 


قي إسقاط المهر0©. 


النتيجة: 
تحقق الإإجماع على أن الصداق لا يسقط باللعان؛ وذلك لعدم وجحود 
مخالف. 


. 45/19 نيل الأوطار‎ )١( 


مسأئل الإجمايم فى النكاج وأبوابة 








ل فمسائل الإجمام يم اللعان 6 


١2 كه‎ 


[+م- 04"] ثبوت الدسب بالفراش والاستلحاق والبينة. 


يشت التمتيت بأمور ثلاثة: بالفراش» والاستلحاق» والبينة. فيثبت نسب 
الولد للفراش الذي ولد عليه» وباستلحاق أبيه له» وبقيام بينة تشهد على نسبه. 
وقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن المنذر (/1ه) حيث قال: ( ثبت أن رسول الله ييةِ قال: « الولد 
للفراش 0"©. وأجمع أهل العلم على القول به )”". 

؟- ابن القيم (١هلاه)‏ حيث قال: ( فأما ثبوت النسب بالفراش؛ فأجمعت 
عليه الأمة» وجهات ثبوت النسب أربعة: الفراش» والاستلحاق» والبينة؛ 
و القافة 9" فالثلاثة الأوّل متفق عليها )©. 

وقال أيضاً: ( وقد اتفق أهل العلم على أن للأب أن يستلحق )©. 

وقال أنضا: 2 البينة: بأن يشهد شاهدان أنه ابنهء أو أنه ولد على فراشه من 


زوجحته أو أمتف... ولا يعرف ف ذلك نزاع ا 





.7517 سبق تخريجه. انظر ص‎ )١( 

.577/١ الإشراف‎ )0 

0) القائف: هو الذي يتتبع الآثار ويعرفهاء ويعرف شبه الرجل بأحيه» وأبيه» والجمع: القافة؛ 
يقال: فلان يقوف الأثر ويقتافه قيافة. انظر: لسان العرب 2537/9 النهاية في غريب 
الحديث .١١5/4‏ 

:)0 زاد المعاد ه/١431.‏ 

(5) زاد المعاد 15/6 5. 

.5 ١ا// زاد المعاد‎ 6١ 


تسح وان انام لقان سمي يي ا 


لاه" ١‏ 
الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره ابن المنذر» وابن القيم من أن النسب يثبت بالفراش» والاس تلحاق» 
والبينة» وافق عليه الحنفية”"2» والمالكية"©» وابن حزم©. 


وهو قول الثوري» وابن أب ليلى» وإسحاق©2. 


مستند الإجماع: 

عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله ي: , الولد للفراشء وللعاهر 
يي 

وجه الدلالة: يبت نسب الولد لمن ولد على فراشه؛ فيبقى نسبه لأبيه ما لم 
ينفهء ولا ينتفي منه إلا باللعان التام منه"©. 


النتيجة: 
تحقق الإجماع على أن النسب يثبت بالفراش» والاستلحاق» والبينة؛ وذلك 
لعدم وجحود مخالف. 


(1) الاختيار 1/9//8!- ١ل‏ الحداية 4/1 1"- 86ا"”. 
(؟) المدونة 7/9ه» حاشية الدسوقي 575/7. 

.1١ "9/٠١ المحلى‎ 

.787/١ الإشراف‎ )4( 

(5) سبق تخريجه» انظر ص 75917. 

.157/1١١ المغني‎ )5( 


مسائل الإجمانم في النكاج وأبواية 








الباب الثالث 
مسائل الإجماع في توابع النكاح ولوازمه 
وفيه ثمانية فصول 


الفصل الأول: مسائل الإجماع في الرجعة. 


الفصل الثابي: مسائل الإجماع في العدة. 
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الإحداد. 
الفصل الرابع: مسائل الإجماع في الاستبراء. 
الفصل الخامس: مسائل الإجماع في الرضاع. 
الفصل السادس: مسائل الإجماع في النفقات. 
الفصل السابع: مسائل الإجماع في الحضانة. 


الفصل الثامن: مسائل الإجماع في اللقيط. 
































الفصل الأول 
مسائل الإجماع في الرجعة 
وفيه تسع وعشرون مسألة 


المسألة الأولى: مشروعية الرجعة. 
المسألة الثانية: المراد بقوله تعالى: '[ فأمسكوهرى مَدَرْوفيِ 4 الرحعة. 

المسألة الغالغة: المراد بقوله تعالى: [ فَإِذَا بَلَعْنَ أَجَلَهُنَ 4 مقاربة بلوغ انقضاء 
العدة. 
المسألة الرابعة: الإشهاد على الرجعة سنة. 
المسألة الخامسة: الرجعة لا تكون إلا في العدة. 












المسألة السادسة: صحة الرجعة بالقول. 

المسألة السابعة: صحة الرجعة وإن كرهت المرأة. 

المسألة الثامئة: الرجعة تصح بلا علم المرأة. 

المسألة التاسعة: الرحعة تصح بلا ولي. 

المسألة العاشرة: تعود الرحعية إلى زوحها في زمن العدة بلا مهر. 
المسألة الحادية عشرة: الرجعة تكون للمدحول با. 

المسألة الثانية عشرة: المطلقة الرجعية لا تعود بعد العدة إلا بعقد حديد. 
المسألة الفالغة عشرة: تنقطع الرحعة بالاغتسال من الحيضة الثالثة. 




















المسألة الرابعة عشرة: الرجعية زوجة يلحقها الطلاق» والظهار» والإيلا. 
واللعان. 

المسألة الخامسة عشرة: إذا أسقطت الرجعية سقطأء فقد انتهت عدماء فلا 
رحعة عليها. 

المسألة السادسة عشرة: الرجعية تعود إلى زوجها بما بقي عليها من طلاق. 
المسألة السابعة عشرة: المطلقة ثلائاً لا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن تنكح 
زويجا غترة. 

المسألة الثامنة عشرة: إذا مات أحد الزوحين في العدة» فإِهُما يتوارثان. 
المسألة التاسعة عشرة: وجوب النفقة والسكيئ للرحجعية. 

المسألة العشرون: لا حد على الزوج في وطئه الزوجة الرجعية. 

المسألة الحادية والعشرون: للعبد أن يراجع امرأته بعد الطلقة الأولى. 

المسألة الثانية والعشرون: إذا تزوج المملوك المطلقة ثلاث أحلها لزوجها 
الأول. 

المسألة الغالغة والعشرون: إذا راحع امرأته ثم دحل بماء ثم طلقها؛ لزمها عدة 
جديدة. 

المسألة الرابعة والعشرون: إذا حالع امرأته» أو فسخ نكاحهاء ثم دخل بماء 
ثم طلقهاء فعليها العدة. 

المسألة الخامسة والعشرون: إذا تزوج رجل الرجعية» وكانت تعلم هي أر 
زوجها الثاني» أن زوجها الأول راجعهاء فالنكاح باطل» وحكمه حكم الزن. 























المسألة السادسة والعشرون: إذا قال الزوج: قد راجعتك» فسكتت المرأة 


مدة. ثم قالت: قد انقضت عدي» فالرجعة صحيحة. 

المسألة السابعة والعشرون: إذا قالت: قد انقضت عدت» وقال الزوج: قد 
راجعتكء» فالرجعة غير صحيحة. 

المسألة الثامنة والعشرون: إذا ادعت المرأة أن عدتها انقضت فيما يستحيل 
وقوعه؛ فلا يقبل قوها. 

المسألة التاسعة والعشرون: للرجعية أن تتزين لزوجها. 























مسائل الإجمام قي الريعة سد ان 


]"٠5 -1١[‏ مشروعية الرجعة. 


طلقتين» ولم تنته عدة المرأة؛ وتُقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن المنذر (14اه) حيث قال: ( وأجمعوا على أن الحر إذا طلق زوجته 
الحرة» وكانتك بمدعولاً ها تطليقة أ طلسي أنه أحق برحعتها حي تنقضي 
العدة )”". ونقله عنه ابن قدامة”"» وابن قاسم ©. 





)١(‏ الرجعة في اللغة: 
بفتح الراء» وكسرهاء والفتح أفصح: مصدر رحع يرحع رجعة» ورحعة. والاسم: الرّحعة 
والرّحعة. يقال: اربحع المرأة وراجعها مُراجعة ورجاعا: رَجّعها إلى نفسه بعد الطلاق. 
انظر: لسان العرب ١ ١5/8‏ الصحاح 84/7 4» القاموس المحيط ص .7ه 
الرجعة ني الاصطلاح: 
عند الحنفية: هي استدامة الملك القائم في العدة برد الزوحة إلى زوجها. 
عند المالكية: هي عود الزوجة المطلقة للعصمة من غير تحديد عقد. 
عند الشافعية: هي ردٌ المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة» على وجه مخصوص. 
عند الحنابلة: هي إعادة المطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. 
انظر: الاحتيار 2١4/7‏ اللباب 2١80/5‏ حاشية الدسوقي 101/9, بلغة السالك 97/9م, 
مغن المحتاج 28/0 الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 4/7 70, المبدع 89.8/07, كشاف 
القناع ©/41". 

0( الإجماع ص 78. 

.0 1/٠١ المغئ‎ 5 

(4) حاشية الروض المربع 501/5. 
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-١‏ القاضي عبد الوهاب (41717ه) حيث قال: ( الأصل في ثبوت الرجعة 
قوله تعالى: [ وَبُعُولَجِنَ أَحَقٌ بِرَدْهِنَ 06"..... ولا خلاف في ذلك )©. 

*- الغزالي (ه. هده) حيث قال: ( كل من طلق زوجته طلاقاً مستعقياً 
للعدة» ولم يكن بعوضء ولم يستوف عد الطلاق: ثبتت له 
الرحعة»..... بإجماع الأمة )©. 


ل ههسائل الإجمام في الرجعة 


4 - العمراني (/5هه) حيث قال: ( وأجمعت الأمة على جواز الرحعة في 
العدة )20 

ه- ابن هبيرة (0٠7هه)‏ حيث قال: ( واتفقوا على أن للرحل أن يراحع 
المطلقة الرجعية )©. 

*- الكاساني (7مهده) حيث قال: ( الرجعة مشروعة» عرفت شرعيتها 
بالكتاب» والسنةء والإجماع )©. 

1- ابن قدامة (٠71ه)‏ حيث قال: ( كتاب الرجعة: وهي ثابتة بالكتاب 
والسنة والإجماع )". 

- ابن أبي عمر (5/57ه) فذكره كما قال ابن قدامة©. 

8- البابري (87/اه) حيث قال: ( ولا خلاف في مشروعيتها لأحد؛ 


)١(‏ سورة البقرة //7؟. 
(5) المعونة 57//9. 

5 الوسيط 401/5. 
(4) البيان .544/٠١‏ 
(5) الإفصاح 179/7. 
(5) بدائع الصنائع 8/85/4. 
0) المغئي ١٠/47ه.‏ 

(8) الشرح الكبير 5؟//1. 


همائل الإجماعم فى النكاج وأبواية 





مسائل الإجمام في الرجعة د ش ١)‏ 





لثبوتها بالكتاب والسنة والإجماع )0". 
2 العيئئ (855ه) فذكره كما قال الا 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره الجمهور من الإجماع على مشروعية الرجعة؛ وافقهم عليه ابن حزم 
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الظاهري 


مستدد الإجماع: 
- قال تعالى : لياه حَقٌبِرَدِهِنّ فى ذَلِكَ إِنْأَرَادُوَأ ِصَلَسك انا 


يعي برجعتهن0©. 
؟- وقال تعالى: '( لطَلّقُ ركان مساك موف أَوْ تَسْرِيس بحسن 016. 
وجه الدلالة: أحبر وله أن من طلق زوجته طلقتين فله الامساك؛ وهو 
الرحعة؛ وله التسريح بالطلقة الثالثة". 
0-9 عن ابن عباس ذه عن عمر #5 قال: إن رسول الله ييه طلق حفصة 
ثم راحعها©. 


.١98/4 العناية على الهداية‎ )١( 

(؟) البناية شرح الهداية ©/ه40. 

(م المحلى 3/٠١‏ 1. 

(4:) سورة البقرة /77/8. 

(5) بدائع الصنائع 385/5 البيان 47/1١‏ 5» الحاوي 2187/1٠‏ المغئ .540/٠١‏ 
(0) سورة البقرة /579. 

(7) بدائع الصنائع 2985/5 البيان .7547/١١‏ 


(8) سبق تخريجه» انظر ص 199. 





منان!) الاق ا سنت او 


5 
الب . 
جات . 


تحقق الإجماع على أن الرحعة تشرع ما لم يتجاوز الزوج طلقتين» ولم تتته 
عدة المرأة؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


ممائل الإجمام في النشاج وأيواية 


متجاوق الا اسمججتتكحتم ل 


[؟- 07] المراد بقوله تعالى: [ فَأَمُسِكُوهرى مروف 4 الرجعة. 


قل الإجماع على أن المراد بقوله تعالى: ( فَأَمُسكُوهرج مَدْروفي 6 
الرجعة. 

من نقل الإجماع: 

العيئ (4855ه) حيث قال: ( قال تعالى: ؤٍُ َإِذًا رن يي 
مَعْرُوف أو قَارقُوهنٌَ يِمَعَرُوفيٍ © يعنئ: إذا بلغن منتهى عدقن فأنتم بالخيار إن 
شئتم فالرجعة والإمساك من غير ضرارء وإن شتتم فالمفارقة من غير ضرار».... 
لله تعالى سمى الرجعة إمساكاً؛ وذلك بإجماع أهل التفسير )©. 


الموافقون على الإجماع: 

ذكر العي من الحنفية أن المراد بالإمساك في قوله تعالى: [ فَأمَسكوهرى 
مروف الرجعة» ونقل عليه إجماع أهل التفسير» وهو كما قال"؛ بل وافق 
فقهاء المذاهب الأخرى من المالكية0"» والشافعية27»» والحنابلة» وابن حزه”") ما 


ذكره العيئ. 


)١(‏ البناية شرح الحداية هّرهعه4- 5هغ. 

(؟) انظر: تفسير الطبري 479/7» اللجامع لأحكام القرآن 2١47/7‏ أحكام القرآن للهراسي 
لجيلة 

(*) المعونة 2577/7 مقدمات ابن رشد ص 0/7 7. 

.755/١١ نايبلا١‎ 85/1 الحاوي‎ )4( 

(ه) شرح الزركشي على الخرقي 2587/9 كشاف القناع 5141/0 

.19/٠١ المحلى‎ )5( 
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ل ههسائل الإجمام في الرجعة 


مستند الإجماع: 
-١‏ قال تعالى: ([ وَإذَا طلَّهآلِسَاء َبَلق أَجَلهُنٌ فَأمْكُوهرى ممَعووفي 
أو َرْحُوهُنَ مَعرُوفٍِ 006 
دوو »م 7< يعر دي لوو 0 


1 : 100 َ فَأَدَوَ 
0-5 وقال تعالى: ر وَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنٌ فَأَمَسِكُوهنٌّ بِمَعَرُوفي أو فَارِقُوهنّ 


النتيجة: 
تحقق الإجماع على أن المراد بقوله تعالى: ( فَأَمَسكوهري جَِدروفيٍ 6 
الرحعة؛ وذلك لعدم وجحود مخالف. 


.771/ سورة البقرة‎ )١( 
.7/ (؟) سورة الطلاق‎ 





ممائل الإجمام في النكاج وأبوابة 


تجح ينال الا تالز ميض ا 2 


١ ١554 


[+*- 07”"] المراد بقوله تعالى: ( فَإِذَا بَلَعْنَ أُجَلَهُنَ © مقاربة بلوغ انقضاء 
العدة. 


تقل الإجماع على أن المراد بقوله تعالى: ( فَإِذًا بَلَعَنَ أَجَلَهُنَ © مقاربة بلوغ 
انقضاء العدة» لا انقضاء الأحل حقيقة. 


من نقل الإجماع: 
-١‏ ابن عبد البر (14“5ه) حيث قال: (... وهذا على ما فسر العلماء قوله 


2 
و سي 22 سئي 
ب 


تعالى: [ فَإِذَا بَلَغنَ أُجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهَنَ 2"00: يريد بالبلوغ هنا مقاربة البلوغ لا 
انقضاء الأحل؛ لأن الأحل لو انقضى - وهو انقضاء العدة - لم يحزلهم 
إمساكهن» وهذا إجماع لا حلاف فيه )!". 

؟- الكيا الحراسي" (4 ٠.‏ 5ده) حيث قال: ( أجمع العلماء على أن المراد 
ببلوغ الأحل؛ مقاربة البلوغ )”©. 

“- القرطبي (7371ه) حيث قال: ( قوله تعالى: ([ فَبَلَغْنَ أجَلَهنَ 6*, 


.7/ سورة الطلاق‎ )١( 

."7/1١١ التمهيد‎ )5( 

() هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري؛ المعروف بالكيا الحراسي, لازم إمام الحرمين 
حي برع في الفقه والأصول» وكان إماماً قوي البحثء دقيق النظر» طار امه في الآفاق» 
و و الكيا » لفظة فارسية معناها الكبير» توق سنة 4 ٠6ه.‏ 
انظر ترجمته في: طبقات الشافعية للسبكي 2054/8/5 طبقات ابن قاضي شهبه .195/1١‏ 

(4) أحكام القرآن .١181/1١‏ 

(ه) سورة البقرة /71701. 


لل حسافل الإجمام في الرجعة 





معين « بلغن » قاربن؛ بإجماع من العلماء )""©. 


الموافقون على الإجماع: 

نقل ابن عبد البر والقرطبي من المالكية» والكيا الحراسي من الشافعية؛ 
الإجماع على أن المراد ببلوغ الأحل في قوله تعالى: ( فَإِذَا بَلَفِنَ أَجَلَهَىَ 4) 
مقاربة انتهاء العدة لا انقضاء الأحل حقيقة» ووافقهم على هذ الإجماع 
الحنفية9 والحنابلة7. 


مسانلك الإجماع: 
8 5 8 م 1خ م عد سر 14د 4 موه يعر ع « لاد 
5 > قال تعالى: و وإذا طلقتم النساء فبلغنّ اأجلهن فأمسيكوهر > معروفي 
5 2 دنج ره 2 
أو سَرِحُوهنٌ مَعروفي 6. 
0-5 وقال تعالى: [ فَإِذًا بَلََنَ أَجَلَهُنَ فَأْمْسكُوهيٌ بِمَعَرُوفَأَوْ فَارِفُوهُنٌ 


مَعْرُوفيِ /26©. 


الخلاف في المسألة: 
خالف ابن حزم الجمهور في أن المراد بقوله تعالى: ( فَإِذًا بَلَعَنَ أُجَلَهُنَ 4 أي 


.١ 57/7 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع 8591/5؛ فتح القدير .١8/5‏ 

(؟) الشرح الكبير 8/77/اء حاشية الروض المربع 501/5. 
(4) سورة البقرة /781. 

(0) سورة الطلاق /7. 


مسائل الإجمام في النكاج وأبوايه 








ل فههسائل الإجفام في الرجعة 2 


١ ا"‎ 


قاربن بلوغ هاية العدة» فحمل النص على ظاهره؛ وقال: بل معناه بلوغ الأجحل 

حقيقة". 

أدلة هذا القول: 

-١‏ أن من أول العدة إلى آخرها وقت لرد الزوج زوجته إلى عصمته؛ 
ولإمساكه لما" . 

؟- 0 لو كان الأمر على أن بلوغ الأجل مقاربة انتهائه» لم يكن للزوج 


007 


الرجعة إلا قرب بلوغ أقصى العدة 


النتيجة: 
عدم تحقق الإجماع على أن المراد ببلوغ الأحل في قوله تعالى: ([ فَإِذًا بَلغَنَ 
م # قري لوغ نماية العدة؛ وذلك لوجود حلاف عن ابن حزم» يرى أن 


المراد فماية الأحل حقيقة. 





4 المحلى /7؟. 
(5) المحلى .50/٠١‏ 
كسم المخل, .5١/1٠١‏ 


بجي نال للق اليتس عمجي ١‏ ب ا 


[4:- 908"] الإشهاد على الرجعة سنة. 


إذا راحع الرجل امرأته بعد الطلاق فإنه يسن له أن يشهد على رجعتهاء وثقل 
الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن المنذر (/71ه) حيث قال: ( وأجمعوا أن الرجعة تكون 
بالإشهاد )0". 

وقال أنضا: وول تملك أفسل العلس :أن النسنة'فق الرسعنة أن كتوق 
بالإشهاد)”©. ونقله عنه القرطبي”, والعيي©. 

؟- ابن حزم (4557ه) حيث قال: ( واتفقوا أن من أشهد عدلين - على 
الشروط الي ذكرناها في كتاب الشهادات - أن عليه مراحعتهاء أنما رحعة 
فحب 0 

وَقال ايشا وان طلدق الوطوءة انمدق أو اقيق وطاق رات ينات 
أحبت أم كرهت - بلا صداق» ولا ولي» ولكن بإشهاد ققطء وهذا مالا 
حلاف فيه )00. 


.70 الإجماع ص‎ )1١( 

.775/١ الإشراف‎ )5( 

() الجامع لأحكام القرآن 117/8 
(4) البناية شرح الحداية ه/لمه ع . 
(5) مراتب الإجماع ص 175. 


.75/٠١ المحلى‎ )5( 


حسائل الإجمام في النكاج وأبواية 





2 


"- ابن رشد (555ده) حيث قال: ( تم تكون الرحعة؟ وهل لا بد فيها من 
الإشهاد؟ اتفقوا على أنها تكون بالقول والإشهاد )0©. 

4 - ابن قدامة (10ه) حيث قال في معرض حديئه عن الإشهاد في 
الرجعة: ( ولا حلاف بين أهل العلم قْ أن السنة الإشهاد )©. 

ه- القرطبي (511ه) حيث قال: ( وكل من راجع في العدة فإنه لا يلزمه 
شيء من أحكام النكاح؛ غير الإشهاد على المراحعة فقط» وهذا إجماع من 
العلماء )”". 

"- ابن أبي عمر (5/5ه) حيث قال: ( ولا حلاف بين أهل العلم في 
استحباب الإشهاد )2. 

- ابن تيمية (/الاه) حيث قال: ( أمر بالإشهاد على الرجعة» والإشهاد 
عليها مأمور به باتفاق الأمة )©. 


مسائل الإجمانم في الرجعة 








الموافقون على الإجماع: 

امتأمل لمذاهب العلماء الذين حكوا الإجماع على الإشهاد عند الرجعة أم 
ينتمون لسائر المذاهب السنية؛ غير أنه لم يُصرّح بأن الإشهاد على الرجعة سنة 
سوى العيئ من الحنفية فيما نقله عن ابن المنذر» وابن المنذر من الشافعية» وابن 
قدامة» وابن أبي عمر من الحنابلة. 

وذكر ابن رشدء والقرطبي من المالكية؛ وابن تيمية من الحنابلة» وابن حزم 


.١ 414/١ بداية المختهد‎ )1١( 
.هم/٠ المغئ‎ (0 

(5) الامع لأحكام القرآن .١١7/«‏ 
(5) الشرح الكبير 85/75- 84. 
(5) مجموع الفتاوى 770/589. 


للب كصائل الإجمانم في الرجعة كان 


و د 





االإشهاد» دون التصريح بحكمه: هل هو سنة أم واجب. 
والناظر في أقوال الفقهاء يجد أن من وافق حكاية الإجماع على أن الإشهاد 
سنة في الرجعة؛ هم: الحنفية”2» والمالكية9© والإمام الشافعي في الحديد7"» والإمام 


أحهد في رواية عنه 3 وهو قول ابن مسعود) وعمار بن ياسر رضي اللّه عنهما, 


مستندك الإجماع: 


-١ 


ع مه رمه عو ا موه ا اي عن ميعن ع عي 


قال تعالى: [ فَإِذًا بَلَعْنَ أَجَلَهَيّ فَأَمِسِكُوهنٌ بِمَعَرُوفيأَوْ فَارِفُوهنٌ 
ِمَعْرُوف وَأَشِْدُوأ ذَوَىَ عَذَلٍ يَدكْرَ 00. 

وجه الدلالة: يحمل الأمر بالإشهاد على الرجعة على الاستحباب» بناء 
على ما سيأقٍ من أدلة©. 

قول البي كلك لعمر بن الخطاب ضيه لا طلق عبد الله بن عمر زوجته 
وهي حائض: , مره فلبراجعها ,'0. 

وجه الدلالة: أن النبي يل قال لعمر بأن يراجع ابنه زوجته» ول يأمره 


بالإشهاد؛ فدل على أنها غير واجبة. 





(1) المبسوط 2159/5 تحفة الفقهاء ؟//ا/ا1. 

(9) المدونة 9/9 *» مواهب الجحليل .5١1/8‏ 

( الحاوي 3/17 كك البيان 749/1٠١‏ 

(4) الإنصاف 161/4 شرح الزركشي على الخرقي 78/8/7. 
(0) الميسوط 15/5. 

سورة الطلاق /7. 

المغي ٠/مه.‏ 

(0) سبق تخريجه انظر ص 1715. 

.75149/1١ البيان‎ )5( 


000 
00 





مسائل الإجمام في النكاج وأيوابة 


إلى 


سسسب مسال الإجفاع ف الرجعة لس م601 


أن الرحعة لا تفتقر إلى قبول» فلم تفتقر إلى شهادة» كسائر حقوق 
الزوج"©. 

4- أن مالا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد» والرحعة لا يشترط 
فيها الولي» فلا يشترط فيها الإشهاد". 


الخلاف في المسألة: 


2 


ذهب الإمام الشافعى في القد>”» والإمام أحمد في رواية عنه"» وابن حزم 


أن الإشهاد على الرحعة واحبء ولا تصح بدونه. 
أدلة هذا القول: 
2 300006 3 ا ل ايا و 2 
-١‏ حملوا الأمر في قوله تعالى: [ وَأَشْبِدُوأ ذْوَىَ عَدَلِ مِكْرَ 4 على 
الوجحوبي2©. 


؟- أن في الرجعة استباحة عضو مقصودهء فوجبت الشهادة فيه؛ 
: 2 
كالنكاح20. 


.505/١١ المع‎ 

المغي ٠/ؤومه.‏ 

الحاوي 5/17 كك البيان 59/1١‏ 7. 

الإنصاف 2157/9 شرح الزركشي على الخرقي *//78. 
المحلى .107/1٠١‏ 

المغي ١١/5هه‏ البيان .545/9١‏ 

المغن 055/١٠١‏ البيان 59/١١‏ 5؟. 


مس اماف اوشاع هه الزع قت بي 


النتيجة: 
أولاً: عدم تحقق الإجماع على أن الإشهاد على الرجعة سنة؛ وذلك لوحود 
حلاف عن الإمام الشافعي في القدم» والإمام أحمد في رواية عنه» وايبن حزم؛ 
الذين يرون وجوب الإشهاد. وأن الرحعة لا تصح بدونه 
ثانياً: يمكن الجمع بين أقوال الفقهاء فقي أن الإشهاد على الرحعة مأمور به 
وأقل أحوال الأمر الاستحباب. 


مسائل الإجماج فى النخاج وأيوابه 





حسائل الإجمام في الرجعة ١/1‏ 1 








[ه- 855] الرجعة لا تكون إلا في العدة. 


شرع الله يله العدة استيراء للرحم؛ ولعل حال الزوجين يصلح خلالها فيرتجع 
الرحل امرأته فإن انتهت عدة المرأة فلا تصح الرجعة عندئذ» وتُقل الإجماع على 
ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ المروزي (914١ه)‏ حيث قال: ( أجمع أهل العلم على أن الرحل إذا 
أراد أن يطلق امرأته للسنة - وهي ممن تحيض - أنه إن أمهلها ح تطهر من 
حيضهاء ثم طلقها من قبل أن يجامعهاء واحدة» ثم تركها حي تنقضي عدمّاء ولم 
يطلقها غير تلك التطليقة» أنه مصيب للسنة» وهو أملك برجعتها ما دامت في 
العدة» فإذا انقضت عدمًا فهو خاطب من الخطاب )2, 

؟- ابن المنذر (148اه) حيث قال: ( وأجمعوا أن الرجعة إلى الرحل ما 
دامت في العدة» وإن كرهت المرأة )2, 

وقال أيضاً: ( وأجمعوا على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة» وكانت مدصولاً 
يماء تطليقة أو تطليقتين» أنه أحق برجعتها حى تنقضي العدة )©. ونقله عنه ابن 
قدامة) وابن قاسه©. 


.١79 اختلاف العلماء ص‎ )١( 
.78 (؟) الإجماع ص‎ 

”5 الإجماع ص 728. 

.0407/٠١ المغئ‎ )5( 

(0) حاشية الروض المربع 501/5. 
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لد حعصسافل الإجمانم في الرجعة اا ا 





*- ابن حزم (455ه) حيث قال: ( واتفقوا أنه إن أتمت العدة قبل أن 
يرتجحعهاء أنه ليس له ارتجاعها )0©. 

وقال ارقا برف عن أو العدة إن تضرها وفك اندو رالا لامي نه 
ولا قول أصح من قول صححه الإجماع المتيقن )©. 

5- ابن عبد البر (14575ه) حيث قال: ( لأن الأحل لو اتقضى - وهو 
انقضاء العدة - لم يجز لهم إمساكهنء وهذا إجماع لا حلاف فيه )©. 

وقال أيضاً: ( أجمعوا أنه لا سبيل له إليها بعد العدة )© 

معان ود نقد و #مش سيك قال والعافي علق آها معيو هن 
زوجها بانقضاء عدتهاء ولا يكون له إليها سبيل )©. 

"- ابن العربي (45 هه ) حيث قال: ( إن الزوج له الرحعة في العدة بلا 
حلاف ا 

- العمراني (/ههه) حيث قال: ( وأجمعت الأمة على جواز الرجعة في 
العدة )", 

8- ابن رشد ( 56هه) حيث قال: ( وأجمع المسلمون على أن الزوج يملك 
رحعة الزوجة في الطلاق الرحعيء ما دامت في العدة )©. 


.15 مراتب الإجماع ص‎ )١( 
.50/٠١ (؟0) المحلى‎ 

(9) التمهيد .57/٠١١‏ 
(4) التمهيد ١؟74/9.‏ 

(5) المقدمات ص77 7. 

(5) أحكام القرآن .٠١5/4‏ 
90) البيان ١٠55/1؟.‏ 

(8) بداية المجتهد .1١141/9‏ 


مسائل الإجمام فى النكاج وأبواية 





ل عصسائل الإجماعم ؤي الرجعة 0 





1- ابن قدامة (6؟+ه) حيث قال: ( أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق 
الحرة بعد دخوله يما أقل من ثلاث؛ بغير عوض»ء ولا أمر يقتضي بينونتهاء فله 
عليها الرجعة ما كانت في عدماء وعلى أنه لا رجعة له عليها بعد قضاء 
عدقها )2. 

-٠‏ القرطبي (١/51ه)‏ حيث قال: ( فإن لم يراجعها المطلق حى انقضت 
عدتما فهي أحق بنفسهاء وتصير أحنبية منه؛ لا تحل له إلا بخطبة ونكاح مستأنف» 
بول وإشهاد ليس على سنة المراحعة» وهذا إجماع من العلماء )"". 

5 ابن أبي عمر (5407ه) حيث قال: ( وأجمع أهل العلم على أن المرأة 
إذا طلقها زوجها فلم يرتجعهاء حي انقضت عدقاء أنها تبين منه )'". 

وقال أيضاً: ( وأجمعوا على أنه لا رجعة له عليها بعد قضاء عدتما 6 

5- الزركشي (؟ل/الاه) حيث قال: ( وإذا طلق الحر زوجته بعد الدحول 
أقل من ثلاث» فله عليها الرجعة؛ ما دامت في العدة» أجمع أهل العلم على 
هذاءى : وأجنعوا أيضا على آنه لآ رجعة له إذا انقضت الغذة )20. 

١‏ ابن حجر (857/ه) حيث قال: ( وقد أجمعوا على أن الحر إذا طلق 
الحرة بعد الدحول بماء تطليقة أو تطليقتين» فهو أحق برجعتهاء ولو كرهت المرأة 
ذلك» فإن لم يراجع حي انقضت العدة فتصير أجنبية» فلا تحل له إلا بتكاح 


مستانفك 0 





.هم"/٠٠ المغئي‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن .1١١1/7‏ 

(5) الشرح الكبير 99/71. 

(4) الشرح الكبير 78/917. 

(ه) شرح الزركشي على الخرقي لاا 


حم فح الابدع, 9/امه. 


مسائل الإجماج فى الرجعة 0 








وقال أيضاً: ( واتفقوا على أنما إذا انقضت عدمًا فلا رجعة )0". 

-١ 4‏ العيئ (55/ه) حيث قال: ( وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو 
تطليقتين» فله أن يراجعها في عدقّاء... وهذا بإجماع أهل العلم )©. 

-١‏ ابن الحمام (71/ه) حيث قال: ( والمراد ببلوغ الأحل قرب انقضاء 
العدة؛ أي: فقرب انقضاء عدمنء للإجماع على أن لا رحعة بعد الانقضاء )”". 

-١5‏ ابن مفلح (54//ه) حيث قال: ( وإن انقضت عدقاء ولم يرتجعهاء 
بانت منهء ولم تحل له إلا بنكاح جديد بشروطه بالإجماع )©. 

-١‏ الصنعاني (18١1١ه)‏ حيث قال: ( وقد أجمع العلماء على أن الزوج 
يملك رجعة زوجته في الطلاق الرجعي» ما دامت في العدة )©. 


مسسند الإجماع: 


-١‏ قال 0 لَمُطَلَقَتُ يضرت بأَنْفْسِهنٌ تله قرو وَلَا ِل 
1" َّ ولغوا -» شه 4د > كاك اسه مع 5 
كُنٌ أن يَكمُمنَ ما حَلَقَ لَه ى أرْحَامِنٌ إن كن مُؤِْنّ بأل آلو الآخر 


رو مي - 2 3 كارع سف 18 © 
0 رادا لحا )0. 
وجه الدلالة: ذكر الله يل أن الزوج أحق برد امرأته إلى عصمته بعد 
الطلاق» وهذا حكم تحاص فيمن كان طلاقها دون الثلاث» 


(1) فتح الباري 471/9. 

(؟) البناية شرح الهداية ه/ههغ. 
(©) فتح القدير .١58/4‏ 

.41١9/5 المبدع‎ )5( 

(5) سبل السلام 41/6 . 

(1) سورة البقرة /7578. 


مسائل الإجمام فى النكاج وأبوابه 





مجح هتائل الإجمام من الزحة 


وكانت رجعتها في زمن عدقها". 

؟- قال تعالى: ( وَإِذَا طلقم آليْسَاءَ فيَلعََ أَجَلَهُنَّ فأْمَسِكُوهبى 
مَعْرُوفي 200 
وجه الدلالة: أفادت الآية أ أن للروج أن ير بحع زوجته ما لم تنقض 


عدقا 29 


النتيجة: 
تحقق الإجماع على أن الرجعة لا تكون إلا في العدة» وأن 
فليس لزوجها عليها رجعة؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


من انتهت علما 


.١١/«7 الجامع لأحكام القرآن‎ )1١( 
.7701/ (؟) سورة البقرة‎ 
.041//٠١ المغو,‎ ١ 





حك همال لهام عه الزيقة سكن 


]0٠0 --[‏ صحة الرجعة بالقول. 


إذا قال الزوج لامرأته: قد راجعتك» أو قال لأحنبي: قد راجعت امرأق؛ فإن 
الرجعة تصح. وتُقل الاتفاق على ذلك. 


من نقل الاتفاق: 

-١‏ القاضي عبد الوهاب (4571ه) حيث قال: ( لا حلاف أهها تصح 
بالقول )0©. 

؟- ابن حزم (4557ه) حيث قال: ( ولا حلاف أن الرجعة بالكلام 
رجعة )0 ش 
*- ابن قدامة (٠57“ه)‏ حيث قال: ( فأما القول فتحصل به الرحعة» بغير 
حلاف )2©2. 

4 - القرطبي (51/1ه) حيث قال: ( ولا حلاف في صحة الارتجاع 
بالقول )©. 

5 - الصنعاني (485١١ه)‏ حيث قال: ( واتفقوا على الرحعة بالقول )©. 


الموافقون على الاتفاق: 
ما ذكره الجمهور من الاتفاق على أن الرجعة تصح بالقول» وافق عليه 


.”59 4/7 المعونة‎ )١( 

(؟) المحلى .19/٠١‏ 

5 المغئي ١٠/50ه.‏ 

(4) الجامع لأحكام القرآن .١١1/9‏ 
(5) سبل السلام 84/9 


مسائل الإجمايم فى النكاج وأبواية 








هسائل الإجمام فى الرجعة 





الحنفية200 والشافعية الو 
وهو قول: جابر بن زيدء وأبي قلابة» والليث بن سعد©. 
مستند الاتفاق: 


مواي م 


قال تعاى: ف[ وَإذا طلقم آلْسَاء فَلفنَ أَجَلُنَ فَأمسكُوهرى زوفي 06. 

وجه الدلالة: المعروف ما عرف به ما في نفس الممسك الرادٌ» ولا يعرف 
ذلك إلا بالكلام؛ فإذا قال الزوج: قد راجعت امرأي» فقد أمسك بالمعروف©. 

النتيجة: 

صحة ما ذكر من الاتفاق على أن الرجعة بالقول صحيحة؛ ولا مخالف فى 
ذلك©, 





.784/1١ بدائع الصنائع 995/4 الحداية‎ )١( 

(؟) الحاوي 97/١‏ ٠ء‏ الوسيط 450/0. 

.19/٠١ المحلى‎ 5 

(:) سورة البقرة /51؟. 

.19/٠١ المحلى‎ )5( 

6 لا خلاف بين العلماء في صحة الرجعة بالقول» واختلفوا فيما إذا راجع بالفعل دون القول: 
فقد ذهب الحنفية» والحنابلة في المذهب: إلى صحة الرحعة بالقول» أو بالفعل؛ كالوطعء 
والقبلة» والنظر بشهوة. 
وقال المالكية» والإمام أحمد ف رواية عنه: إها تصح بالقول» وبالوطء وسائر الاستمتاعات؛ 
إذا نوى بذلك الرجعة, فإن لم ينو لم تصح. 
وذهب الشافعية» والإمام أحمد في رواية عن وابن حزم: إلى عدم صحة الرجعة بالفعل ما 
لم يسبقه قول؛ وقال به حابر بن زيدء وأبو قلابة» والليث بن سعد. 
انظر: بدائع الصنائع 2355 فتح القدير 1559/54 المدونة 557/9 المعونة 74/9 
الحاوي 2155/18 روضة الطالبين 517/9 الإنصاف 167/4, المحرر 158/9 المحلى 
١‏ . 


بحو رمه الم سحه ا اب 5 


]*١ -[‏ صحة الرجعة وإن كرهت المرأة. 


لا يشترط رضى المرأة في صحة الرحجعة» ما دامت الرحعة في العدة؛ لأنها ما 
زالت زوجحة؛ فتصح مع كراهية المرأة ذلك» وتُقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن المنذر (/١1“ه)‏ حيث قال: ( وأجمعوا أن الرجعة إلى الرجل ما 
دامت في العدة» وإن كرهت المرأة )(©. ونقله عنه العيي". 

9- ابن حزم (455ه) حيث قال: ( اتفقوا أن من طلق امرأته - ال 
نكحها نكاحاً صحيحاً - طلاق سنة» وهي ممن يلزمها عدة من ذلك الطلاق» 
فطلقها مرة» أو مرة بعد مرة» فله مراحعتهاء شاءت أو أبت )2©. 

- علاء الدين السمرقندي 40 هه) حيث قال: ( وأجمعوا أنه يملك 
المراجعة من غير رضى المرأة )©. 

4- ابن رشد ( 560هه) حيث قال: ( وأجمع لمسلمون على أن الزوج 
يعلك رجعة الزوجة ف الطلاق الرجعي؛ ما دامت في العدة» من غير اعتبار 
رضاها )©. 

ه- ابن قدامة 1ه ) حيث قال: ( الرحعة إمساك للمرأة بحكم الزوحية» 
فلم يعتبر رضاها في ذلكء» كال في صلب نكاحه؛ وأجمع أمل العلم على 


.78 الإجماع ص‎ )١( 

(1) البناية شرح الهداية 540//8. 
(5) مراتب الإجماع ص .١17:5‏ 
(4) تحفة الفقهاء ؟//ا/ا١.‏ 

(0) بداية المجتهد 515/9 .1١‏ 


حسائل الإجفام في النكاج وأبواية 





بتبحسيح كتازل اموي ال 7 2 


هذ)20. 

5- القرطبي (5171ه) حيث قال: ( وأجمع العلماء على أن الحر إذا طلق 
زوجته الحرة» وكانت مدخولاً بماء تطليقة أو تطليقتين» أنه أحق برجعتهاء ما لم 
تنقض عدماء وإن كرهت المرأة )20 

- البابري (8/اه) حيث قال: ( أن الزوحية قائمة:؛ ولهذايمحلك 
مراجعتها من غير رضاهاء بالاتفاق )"2. 

8- ابن حجر (86557/ه) حيث قال: ( وقد أجمعوا على أن الحر إذا طلق 
الحرة بعد الدحول هاء تطليقة أو تطليقتين» فهو أحق برجعتهاء ولو كرهت المرأة 
ذلك )9©.ونقله عنه الشوكانيٍ. 

4- العي (55/ه) حيث قال: ( وإذا طلق الرحل امرأته تطليقة أو 
تطليقتين» فله أن يراحعها في عدتماء رضيت بذلك أو لم ترض» وهذا بإجماع أهل 
العلم )0©. 

٠‏ ابن الحمام (51/ه) حيث قال: ( الإجماع على أن الرجعة تثبت بلا 
رضاها 0 

-١‏ الصنعاني (85١١ه)‏ حيث قال: ( وقد أجمع العلماء على أن الزوج 
يلك رجعة زوجته في الطلاق الرجعي» ما دامت في العدة» من غير اعتبار 


)0 المغئي ٠/مه.‏ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن .١١1/9‏ 
(5) العناية على الهداية 176/4. 
(4) فتح الباري . 

(5) نيل الأوطار /41/19. 

(5) البناية شرح الهداية 4058/8. 


فت القديى 75/5 .١‏ 


سسسب الل الاج يه لزج سس و60 


رضاها )0". 
7- ابن قاسم (95١ه)‏ حيث قال: ( الرجعة لا تفتقر إلى ولي» ولا 
صداقء» ولا رضى المرأة» ولا علمهاء إجماعاً 0 


مسسسد الإجماع: 

.©76 قال تعالى: [ وَبُعُولَّجُنَ أَحَقٌ برَؤْهِنَّ فى ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوأ إضْلدحَا‎ -١ 
وجه الدلالة: جعل الله مله الحق في الرحعة للزوج» ولو افتقرت‎ 
.© الرجعة إلى رضى الزوجة؛ لكان الحق هما‎ 


؟- قال تعللى: [ وَإِذَّا طلَّقَمُ ليسا قبَلعَنَ أُجَلهُنّ فَأمسِكُوضسك 


يمَعرُوفي 06 

وجه الدلالة: حاطب" الله يل الأزواج في هذه الآية بالامساكء ولم 

يجحعل للزوجات فيه اخختيارً"» مما يدل على عدم اعتبار رضى المرأة. 
0-8 أن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية» فلم يعتبر رضاها في ذلك» 

كالي في صلب النكاح". 


(1) سبل السلام 7410//9. 

(؟) حاشية الروض المربع 505/5. 
() سورة البقرة / 7174. 

(4) المغين ١٠٠/"اوهء‏ البيان .7141/٠١‏ 
(0) سورة البقرة /771. 

(5) المغي ١٠/01ه.‏ 

(0) المغين ١٠1/اههء‏ البيان 417/٠١‏ 7. 


مسائل الإجماج فى النكاج وأبوابه 





لفسال الإجمام في الرجعة _ دس وإىيرم! 


النتيجة: 


تحقق الإجماع على أن الرجعة تصحء وإن كرهت المرأة» وأنه لا يشترط 
رضاها قُ ذلك؛ وذلك لعدم وحود مخالف. 


مايل الإجماع فى الرجعة 2 





[1- "] الرجعة تصح بلا علم المرأة. 


إذا أراد الزوج مراجعة امرأته؛ فإنه لا يشترط علمها بالرحعة» وتُقل الإجماع 
على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن رشد ( ه9هه) حيث قال: ( أجمعوا على أن الرجعة صحيحة» 
وإن لم تعلم يما المرأة )0". 

؟- ابن قدامة (٠575ه)‏ حيث قال: ( وجملته أن الرحعة لا تفتقر إلى ولي» 
ولا صداق» ولا رضى المرأة» ولا علمهاء بإجماع أهل العلم )©. 

- الصنعاني (787١١ه)‏ حيث قال: ( إجماع العلماء على أن الرحعة 
صحيحة» وإن لم تعلم بها المرأة )”". 

5- ابن قاسم (95١ه)‏ حيث قال: ( الرحعة لا تفتقر إلى ولي» ولا 
صداق» ولا رضى المرأة» ولا علمهاء إجماعاً ). 

الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه لا يشترط علم المرأة بالرحعة» وافق 
عليه الحنفية” ) والشافعية© . 


.١45/9 بداية المجتهد‎ )١( 

(؟) المغي ١٠/مده.‏ 

زفة سبل السلام ا 

(4) حاشية الروض المربع "/50. 

(5) المبسوط 77/5 بدائع الصنائع 291/4. 
(ك الأم مودس البيان 54/1٠١‏ 76. 


ممائل الإجمام فى النكاج وأبواية 





جمدد هاا اناا ون لاعن بط 0 


مستند الإجماع: 


آ- 


الرجعية قُُ أحكام الزوجات» والرجعة إمساك لماء واستبقاء لنكاحهاء 
تداس الله 38 الرهمة إسبداكا :ود كها فتونا ومكزات]ء قال 
([ فَإِذَا بَلعْنَ أَجَلَهُنٌ فَأَمْسِكُوهنّ بِمَعْرُوف أو فَارِفُوهنٌّ بِمَعَرُوفبٍ 20000 
تشععث 2 بالطلقة» وانعقد سبب زواله بّاء فالرجعة تزيل شعثه. 


وتقطع مضيه إلى البينونة» فلم يحتج إلى ما يحتاج إليه ابتداء النكاح””. 


الخلاف في المسألة: 
حالف ابن حزم الجمهور فرأى وجوب إعلام المرأة» أو أهلها بالرجعة قبل أن 


تتم عدقها. 
دليل هذا القول: 
3ت . :قال تعالى: ف[ ويدولضي أحَق بِرَدْهِنَ ق ذلك إن أراذوا (صلنكَا وحن يِل 
اذى عَلَيِنّ ادرو 06. 
وجه الدلالة: إنما يكون الزوج أحق برد المرأة إن أراد الإصلاح» ومن 
كتمها الرد؛ أو ردها بحيث لا يبلغها؛ فلم يرد إصلاحاً بلا شك» بل 
أراد الإفساد» فليس رد وله وده غيل . 
)١(‏ سورة الطلاق /7. 
(689 المغئ .508/٠١‏ 
(") المغئ ١٠55/1هء‏ البيان .7417/٠١‏ 
(5) المحلى .3١ 3117/٠١‏ 
(0) سورة البقرة //؟7. 


.7 7/1١١ المخلل,‎ 


6 


؟- الرجعة هي الإمساكء ولا تكون إلا بمعروفء والمعروف هو إعلامهاء 
وإعلام أهلها؛ فإن لم يعلمها» لم يمسك يمعروف؛ ولكن نكر إذ 
منعها حقوق الزوجية: من النفقة» والكسوة» والإسكان» فهو إمساك 
فاسد ما لم يعلمهاء فحينئذ تكون الرجعة بمعروف27. 


كمائل الإجمام في الرجعة 








النتيجة: 

أولاً: عدم تحقق الإجماع على أن الرجعة تصح بلا علم المرأة؛ لخلاف ابن 
حزم في ذلك. 

ثانياً: ما قيل من الإجماع يحمل على أنه قول المذاهب الأربعة. 


.71/٠١ المحلى‎ )1١ 


مسائل الإجمام في النكاج وأيواية 





ا ال ا ل ل 


[5- "] الرجعة تصح بلا ولي. 


تقل الإجماع على أن الرحعة لا تفتقر إلى ولي» ولا يشترط رضاه في ذلك. 

من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن حزم (1455ه) حيث قال: ( اتفقوا أن من طلق امرأته - ال 
نكحها نكاحاً صحيحاً - طلاق سنة؛ وهي ممن يلزمها عدة من ذلك الطلاق» 
فطلقها مرة» أو مرة بعد مرة» فله مراجعتهاء شاءت أو أبتء بلا ولي» ولا 
صداقء ما دامت في العدة )20. 

وكا أرقيا م خو انا للؤق لوطه لجن أو تو انمد ور اليا 
- أحبت أم كرهت - بلا صداق» ولا ولي» ولكن بإشهاد فقط» وهذا مالا 
حلاف فيه )20. 

؟- ابن قدامة (0٠57ه)‏ حيث قال: ( وجملته أن الرحعة لا تفتقر إلى ولي» 
ولا صداقء ولا رضى المرأة» ولا علمهاء بإجماع أهل العلم )©. 

8 الزر كشي (الالاه) حيث قال: ( لا يشترط ثي الرحجعة ولي» ولا 
صداق» وهو إجماع والحمد لله )©. 

4 - البهوتي (١٠٠١٠١ه)‏ حيث قال: ( وليس من شرط الرجعة الإشهادء 
وكذا لا تفتقر إلى ولي» ولا صداقء ولا رضى المرأة» ولا علمها إجماعاً )'©. 


.١72 مراتب الإجماع ص‎ )١( 

.75/٠١ المحلى‎ )١( 

5 المغئ ١٠/08ه.‏ 

(4) شرح الزركشي على المخرقي 8957//5. 
() شرح منتهى الإرادات ١548/7‏ . 


- الصنعاني (45١١ه)‏ حيث قال: ( وقد أجمع العلماء على أن الزوج 
يملك رحعة زوجته في الطلاق الرجعي» ما دامت في العدة» من غير اعتبار 
رضاهاء ورضى وليها )". 

- ابن قاسم (؟591١ه)‏ فذكره بنحو ما قال البهوقي"2. 

الموافقون على الإجماع: 

ما ذكر جنر العام عل أنه وا وتو رقم ول الراك :3 رتسني وا اله 
لا تفتقر إلى ولي» وافق عليه الحنفية””» والمالكية9») والشافعية©. 


لفسال الإجمام في الرجعة 





مستند الإجماع: 

.©6 قال تعالى: ([ وَبُعُولمُنٌ أَحَقُ يرَذْهِنَّ فى ذَلِك إن أَرَادُوَا إِصَلَكَاة‎ 2-١ 
وجه الدلالة: جعل الله يل الحق في الرجعة للزوج» ولو افتقرت‎ 
الرجعة لرضى الزوحة» أو لرضى وليها؛ لكان الحق مشتركاً , بين الزوج‎ 
والزوجة والولي".‎ 

؟- المطلقة طلاقاً رجعياً في حكم الزوحات»؛ والرجعة إمساك لاء واستبقاء 
لنكاحها فلم يعتبر رضاهاء أو رضى وليهاء كاليَ ف صلب النكا ©. 


.41//9 سبل السلام‎ )١( 

(؟) حاشية الروض المربع 505/5. 

(5) المبسوط 9/5 فتح القدير .١5/8/5‏ 

(4) الكائي لابن عبد البر ص 21531 مواهب الحليل 407/8. 
(5) مغينٍ المحتاج ه/دء هاية امحتاج 55/1. 

(5) سورة البقرة.778. 

(0) المبسوط 15/5 المغبن ١١‏ /لاههء البيان 7417/١١‏ 
(8) المغئ ١٠/ده.‏ البيان .7141//١١‏ 


ممائل الإجمام ؤي النكاج وأبواية 





ل فشافل الإجمام في الرجعة سس لل 0 


50 


النتيجة: 


تحقق الإجماع على أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي» ولا يشترط رضاه في ذلك؛ 


عر 


لل همائل الإجمام في الرجعة ا 6 





-٠١[‏ 4] تعود الرجعية إلى زوجها في زمن العدة بلا مهر. 


ليس من شرط الرحعة أن يقدم الزوج مهراً في ذلك؛ بل له أن يرتجع امرأته 
في زمن العدة بلا مهر» وثُقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن المنذر (1اه) حيث قال: ( وأجمعوا أن الرحعة بغير مهر, ولا 
عوض )20. ونقله عنه العين”". 

1- ابن حزم (4557ه) حيث قال: ( اتفقوا أن من طلق امرأته - الي 
نكحها نكاحاً صحيحاً - طلاق سنة» وهي ممن يازمها عدة من ذلك الطلاق» 
فطلقها مرة؛ أو مرة بعد مرة؛ فله مراجعتها» شاءت أو أبتء بلا ولي» ولا 
صداقء ما دامت في العدة )2©. 

وقال أيضات: وآنا بظلؤق الرطودة وبكدة» إلى امعو #الباطائدي مرا عي 
- أحبت أم كرهت - بلا صداق» ولا ولي» ولكن بإشهاد فقطء وهذا مالا 
حلاف فيه )©. 

- علاء الدين السمرقندي (.4 هه ) حيث قال: ( وأجمعوا أنه يمعلك 


الرجعة من غير رضى المرأة» ومن غير مهر )© 


(1) الإجماع ص 750. 

(1) البئاية شرح الحداية 8/٠‏ ه54 . 
() مراتب الإجماع ص 1537. 
(5) المحلى .55/٠١‏ 

(5) تحفة الفقهاء 19/9//9. 


مسائل الإجمام فى النكاج وأبواية 








مسابل المذاع اف ارايت اي 6 


5- ابن قدامة (٠75“ه)‏ حيث قال: ( وجملته أن الرحعة لا تفتقر إلى ولي) 
ولا صداقء. ولا رضى المرأة» ولا علمهاء بإجماع أهل العلم )0©. 

ه- الزركشي (١/الاه)‏ حيث قال: ( لا يشترط في الرحعة ولي» ولا 
صداق» وهو إجماع والحمد لله )"". 

5- البهوتٍ (١٠١٠١ه)‏ حيث قال: ( وليس من شرط الرجعة الإأشهادء 
وكذا لا تفتفن إلى :ولىء ولا ضداقة ولا رضن الراة: ولا عليهاء شاع )2 


/- ابن قاسم (537١1ه)‏ فذكره بنحو ما قال البهوق©. 


الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الرحعية تعود إلى زوجها ف زمن العدة 
بلا مهرء وافق عليه المالكية". 

مستند الإجماع: 

قال تعالى: [ وَبُعُولَجنَ أَحَقٌ برَدْهِنّ فى ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوَأ إِصَلَكا 6©. 

وجه الدلالة: جعل الله يه حق الرد إلى الأزواج؛ ولم يجعل للمرأة اختياراً في 
الرحعة» وما أن الرجعية ما زالت زوجة ما لم تنته عدقاء فتعود إلى زوجها بحكم 


الزوجية» بلا مهر". 


.0ه8/٠١ المغئ‎ )١( 

(؟) شرح الزركشي على الخرقي 5957/79. 

(9) شرح منتهى الإرادات 548/5 .١‏ 

(4) حاشية الروض المربع 55 . 

(5) مواهب الحليل .4 التاج والإكليل وإكية. 

(5) سورة البقرة /778؟. 

(7) انظر: المغين 5/١٠١‏ ه”, البيان 4/٠١‏ 5 3,» الجامع لأحكام القرآن .١١/8‏ 


2007 7 اللط شت سر 


النتيجة: 
تحقق الإجماع على أن الرجعية تعود إلى زوجها في زمن العدة بلا مهر؛ وذلك 
لعدم وجحود مخالف. 


مسائل الإجمام في النكاج وأبوابة 





فسائل الإجمام في الرجعة ملب ان 


-1١[‏ ه8"] الرجعة تكون للمدخول با. 


إذا أراد الرجل ارتجحاع امرأته» فإن كان قد دخل بماء فتجوز له الرحجعة في 
زمن العدة» وإن كان لم يدخحل بما فليس له عليها رجعة؛ لأنه لا عدة له عليهاء 
وقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: 

-١‏ الشافعي (4 ١٠٠١ه)‏ حيث قال: ( لا عدة على المطلقة قبل أن تمس» وإن 
المسيس هو الإصابة» ولم أعلم في هذا خلافاً )0©. 

؟- المروزي (54١ه)‏ حيث قال: ( أجمع أهل العلم على أن الرحل إن 
طلق امرأته تطليقة» ولم يدحل باء أنها قد بانت منه» وليس له عليها رحعة» وليس 
عليها عدة )2. 

8- ابن المنذر 1ه ) حيث قال: ( وأجمعوا على أن له الرجعة في 
المدحول يماء ما لم تنقض العدة» فإذا انقضت العدة فهو حاطب من الخطاب )0". 

وقال أيضاً: وأنجعوا على أنه من طلق زوحته» ولم يدحل اء طلقة أنها قد 
بانت منهء ولا تحل له إلا بنكاح جديد» ولا عدة عليها ). 

4- ابن حزم (4655ه) حيث قال: ( واتفقوا أنه إن أتمت العدة قبل أن 
يرتجحعهاء أنه ليس له ارتجحاعهاء إلا برضاها© )©. 


(0) الأم ولع لللاء 
(؟) اختلاف الفقهاء ص ١7‏ . 
(5) الإجماع ص 57. 

(4) الإجماع ص 55. 

69 أي: بعقد» ومهر جديدين. 


.1١37 مراتب الإجماع ص‎ )5١ 


حيري الس الو ست 0 


وعلط . 


وقال أيضاً: ( واتفقوا أن الى لا عدة عليهاء لا رجعة له عليها إلا على حكم 
ابتداء النكاح الأول )20. 

ه- ابن قدامة (0٠77ه)‏ حيث قال: ( أجمع أهل العلم على أن غير المدحول 
بما تبين بطلقة واحدة» ولا يستحق مطلقها رجعتها )". 

1- الصنعاني (1457١١ه)‏ حيث قال: ( وقد أجمع العلماء على أن الزوج 
يملك رحعة زوجته في الطلاق الرجحعي» ما دامت في العدقه من غير اعتيار 
رضاهاء ورضى وليهاء إذا كان الطلاق بعد المسيس )©. 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الرجعة تكون للمدخول بماء وافق عليه 
الحنفية©؟»: والمالكية». 


مستند الإجماع: 
قال تعالى: [ يتما ألِّينَ َامَنْوَأ إِذًا كَكَحَتْمُ الْمُؤْيسَتٍ ثُرّ طَلْقَتْمُوهنّ مِن 
عد 
7 ءًَ مي “اي ريعي سك" »© « ر هن وعمك من عر 3» رمي ير 5»ي 
قبل أن تمسُوهرى فما لكمَ عَلِيهن من عِدَةٍ تعتدوبا فمتّعوهن وسرحوهن 
1 و هر 004 
سَرَاكا جييلاً © 00. 


(1) مراتب الإجماع ص 17. 

(؟) المغئ 4/٠١‏ ه-448ه. 

(5) سبل السلام «//اغ 7ش 

(5) المبسوط 5/5 5, مجمع الأفر ؟/81١.‏ 

(0) القوانين الفقهية ص 5*؟. مواهب الحخليل ١05/٠‏ 1. 
(5) سورة الأحزاب /49. 


حسائل الإجفام في النكاج وأبواية 





ل فساكل الإجفام في الرجعة سس ا 


وجه الدلالة: دلت الآية على أنه لا عدة على المرأة قبل الدحولء فتبين مجرد 
طلاقهاء وتصير كالمدحول با بعد انقضاء عدمّاء لا رجعة عليهاء ولا نفقة للحاء 
فلا رجعة إلا في العدة» والرحعة إنما تكون في العدة» ولا عدة إلا للمدحول بما". 


النتيجة: 

تحقق الإجماع على أنه لا رجعة إلا للمدخول يماء وأن غير المدخول يما لا 
رجعة لما؛ لأن الرجعة إنما تجوز في العدة» ولا عدة على غير المدحول بماء وذلك 
لعدم وجود مخالف. 


١‏ المغي, 548/1١١‏ ه. 


57 لت ام 


-١١[‏ ->سم] المطلقة الرجعية لا تعود بعد العدة إلا بعقد جديد. 


إذا طلق الرجل امرأته طلاقاً غير بائن» فله رحعتهاء فإن اتقهت العدة ولم 
يرتحعها؛ ثم أراد أن يعود إليهاء فلا يعود إليها إلا بعقد جديد بشروطه وثقل 
الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ المروزي (94١ه)‏ حيث قال: ( أجمع أهل العلم على أن الرحل إذا 
أراد أن يطلق امرأته للسنة - وهي ممن تحيض - أنه إن أمهلها حي تطهر من 
حيضهاء ثم طلقها من قبل أن يجامعهاء واحدة» ثم تركها حى تنقضي عدمّاء ولم 
يطلقها غير تلك التطليقة» أنه مصيب للسنة» وهو أملك برحعتها ما دامت في 
العدة» فإذا انقضت عددقا فهو حاطب من الخطاب )2, 

؟- ابن المنذر (4١1اه)‏ حيث قال:( وأجمعوا على أن له الرجعة في 
المدحول بماء ما لم تنقض العدة» فإذا انقضت العدة فهو حاطب من الخطاب )2©. 

“- ابن حزم ده هع حيك قال: ( واتفقوا أنه إن أفت الغدة قبل أن 
يرتحعهاء أنه ليس له ارتجاعهاء إلا برضاهاء - إن كانت ممن لما رضى - على 
حكم ابتداء النكاح )©. 

4- القرطبي (51/1ه) حيث قال: ( وأجمع العلماء على أن الحر إذا طلق 
زوجته الحرة» وكانت مدخولاً بماء تطليقة» أو تطليقتين» أنه أحق برجعتها ما لم 
تنقض عدمًا؛ وإن كرهت المرأة» فإن لم يراجعها المطلق حى انقضت عدمّاء فهي 


(1) اختلاف العلماء ص .١79‏ 
(؟) الإجماع ص *5. 
(5) مراتب الإجماع ص 17. 


ممائل الإجفام في النكاج وأبواية 





ميم 
0 


ممجتححكاها ال كما وي دس سسحجيي م ا 5 


أحق بنفسهاء وتصير أحنبية منه؛ لا تحل له إلا بخطبة» ونكاح مستأنف» بولي 
وإشهاد» ليس على سنة المراجعة» وهذا إجماع من العلماء )0©. 

ه- ابن حجر (557/ه) حيث قال: ( وقد أجمعوا على أن الحر إذا طلق 
الحرة بعد الدحول بماء تطليقة أو تطليقتين» فهو أحق برجعتهاء ولو كرهت المرأة 
ذلك» فإن لم يراجع ح انقضت العدة فتصير أحنبية» فلا تحل له إلا بنتكاح 
مستأنف)0©. ونقله عنه الشوكاي©. 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المطلقة الرجعية لا تعود بعد العدة إلا 
بعد حديد» وافق عليه الحنفية9») والحنابلة©. 


مستند الإجماع: 

جعل الله يُلِةِ الرجعة للرحل على امرأته ما دامت في العدة» فإذا انتهت العدة 
فلا رجعة له عليها؛ لأن لله ل يقول: [ فَإِذا بَلَفَْ أَجَلَهُنَّ قا جُاحَ عَلَيَورْ 
ع د 
لمعرّوف 


م 


العامة 
ليما فعان فق الفيتين ا 


(1) الجامع لأحكام القرآن .١١1/7‏ 

.585/9 فتح الباري‎ )١( 

5) نيل الأوطار 51/17. 

(4) بدائع الصنائع 357/4 الهداية .585/1١‏ 
(0) الكاقي 015/4 الإنصاف 1١59/9‏ 
(7) سورة البقرة /774. 

0 الأم ه/5ه". 


تبان الطاب الي يب 0 6 


4 
ال . 
باحاه . 


تحقق الإجماع على أن الرحعية إذا انتهت عدمًا؛ فلا تعود لزوجها إلا بعتقد 
جديدك؟ وذلك لعدم وجحود مخالف. 


مسائل الإجمام في النكاج وأيواية 





ل فمائل الإجفام في الرجعة 7 ل 0 
]7007-١[‏ تنقطع الرجعة بالاغتسال من الحيضة الثالثة. 
جعل الله 4# عذة المطلقة ثلاثة قروء ق قوله تعال: ( وَالْمُطْلْقَتَ 
ا ِأَنفيسهنٌ تله قرو 6". فإذا انتهت الأقراء الثلاثة فققد انتتنهت 
العدةق) ومن ثم إذا اغتسلت المطلقة الر جعية من حيضتها الثالئة فقد انتهت عدمّاء 
وبذلك تنتهي رحعتها؛ وثقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ الطحاوي (١51+ه)‏ حيث قال: ( فأجمع عمرء وعبد الله" على أنه 
أحق يماء ما لم تحل لما الصلاة )©. 

؟- الجوهري (. هه ) حيث قال:( وأجمعوا أن المطلقة إذا حرحت من 
الحيضة الثالثة» واغتسلت منهاء حلّت للأزواج )©. 

- ابن حزم (455ه) حيث قال: ( اتفقوا أن المطلقة» وهي ممن تحيض»؛ 
وعدا الإقراء» أنما إذا أكملت من حين وجوب العدة عليها ثلاثة أطهار تامة» 
وثلاث حيض تامة) ثم اغتسلت من الحيضة بعد انقطاعها ورؤية الطهر 
منهاء...أنها قد انقضت عدقاء وحلت للأزواج»...وانقطعت رحعة المطلق؛ 
وصارا كالأحنبيين )2. 


.774/ سورة البقرة‎ )١( 

(5)- هو ابن مسعود. 

() شرح معان الآثار 57/9. 
(1) نوادر الفقهاء ص .٠١١‏ 
١ه)‏ مراتب الإجماع ص .١75‏ 





5 - علاء الدين السمرقندي (١4؛‏ هه) حيث قال: ( فإن اغتسلت فلا تصح 
الرجحعة» وتحل للأزواج. وإن كان قبل الاغتسال؛ فلا تحل لأزواج» وتصح 
الرجعة» لأن مدة الاغتسال من الحيض؛ بإجماع الصحابة )0©. 

ه- الكاساني (819ده) حيث قال: ( وأما إجماع الصحابة ك: فإنه روى 
علقمة عن عبد الله بن مسعود #ه أنه قال: كنت عند عمر ه فجاء رجحل 
وامرأة» فقال الرحل: زوجي طلقتها وراجعتهاء فقالت: ما ينعي ما صنع أن 
أقول وما كان: إنه طلقي» وتركين حى حضت الحيضة الثالثة» وانقطع الدم» 
وغلقت بابي» ووضعت غسلي» وخلعت ثيابي» فطرق الباب؛ فقال: قد راجعتك. 
فقال عمر #ك: قل فيها يا ابن أم عبد» فقلت: أرى أن الرجعة قد صحت مالم 
تحل لها الصلاة» فقال عمر: لو قلت غير هذا لم أره صواباً.... فاتفقت الصحابة 
يقولون: على اعتبار الغسل )'". 

"- ابن قدامة (٠77ه)‏ حيث قال: ( إذا انقطع حيض المرأة في المرة الثالثة» 
ولافش لآ ققطي عدقااحى متسل: ...اذا الكبات ابيحديت 
للأزواج»... روي ذلك عن أبي بكرء وعمرء وعلي» وابن مسعودء وأبي موسى» 
وعبادة» وأبي الدرداء».... وهذا قول من سمينا من الصحابة» ولم يعرف لحم 
مخالف في عصرهم فيكون إجماعاً 0 


ل عمسائل الإجمام في الرجعة 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره الحمهور من الإجماح على أن الرحجعة تنقطع بالاغتسال من الحيضة 


(1) تحفة الفقهاء .١/9/9‏ 
)١(‏ بدائع الصنائع 97/4- /1قل؟, 
5 المغئي ١٠/7مه.‏ 


هسائل الإجمام في النكاج وأبواية 





سجكونا نامدن الب سييهت 6 


الثالثة» وافق عليه الشافعية في أحد القولين". 

وقال به أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وابن مسعود» وأبو موسى 
الأشعري» وعبادة بن الصامت» وأبو الدرداء وه وسعيد بن المسيب» ويجاهمدء 
والضحاك””» والسدي» وعكرمة:؛ والثوري» وأبو عبيد'”. 


مستدد الإجماع: 


-١‏ قال تعال: ( وَيسََُوئلَى عن ميض كن اذى تأترا 
ف المحبض ولا ترون حقٌ يهن 06. 
وجه الدلالة: منع الروج من الوطء قبل الغسل» كما منع منه حال 
الحيض» فوجب أن ينع الغسل ما منعه الحيض؛ وهو النكاح©. 
2 


5- قال تعالى: ([ وَالْمُطَلَقَ تيَتَرْئَض بِأَنفْسِهنٌ تمه قرو 06. هذا 


نص في وجوب استيفاء ثلاثة أقراء» أي: حيضات7©. 


(1) البيان 217/11١‏ روضة الطالبين 7”51/107. 

(؟) هو الضحاك بن مزاحم الحلالي الخراساني» روى عن ابن عمرء وابن عباس» وأبي هريرة» 
وأبي سعيد» وأنس بن مالكء وقيل: لم يثبت له ماع من أحد من الصحابة» وقال العجلي: 
ثقة» وليس بتابعي» وثقه الإمام أحمد, والدارقطي» توفي سنة 2٠١7‏ وقيل: 5 ١٠1هص.‏ 
انظر ترجمته في: تمذيب التهذيب 29/8/54 شذرات الذهب .175/١‏ 

(5) تفسير الطبري 4729/7» الجامع لأحكام القرآن 2٠١5/9‏ المغئ .507/1٠١‏ 

(4) سورة البقرة / ؟775. 

(0) بدائع الصنائع 597/4» شرح منتهى الإرادات 1596/5. 

(79) سورة البقرة /71778. 

.190/١ 5 الحاوي‎ )0 





و عن عبد الله بن مسعود #5 أنه قال: كنت عند عمر 5ه فجاء رجحل 
وامرأق فقال الرحل: زوحي طلقتها وراجعتهاء فقالت: ما ينعي ما 
صنع أن أقول وما كان إنه طلقئ» وتركين حي حضت الحيضة الثالثة» 
وانقطع الدم» وغلقت بابي» ووضعت غسلي» وخلعت ثيابي» فطرق 
الباب؛ فقال: قد راحعتك. فقال عمر يك: قل فيها يا ابن أم عبدء 
فقلت: أرى أن الرجعة قد صحت ما لم تحل ها الصلاة» فقال عمر: 


لو قلت غير هذا لم أره صواباً©. 


ل عصسائل الإجفام ؤي الرجعة 


الخلاف في المسألة: 

أولة: فرّق الحنفية بين من كانت أيام حيضها عشرة أيام» وبين من كانت أيام 
حيضها أقل من ذلك؛ فقالوا: 

إن كانت أيام حيضها عشرة؛ فإن عادتا تنتهي بانقضاء الحيضة الثالثة» فلا 
تصح الرحعة؛ وإن لم تغتسل. 

وإن كانت أيام حيضها أقل من عشرة أيام؛ فتصح الرجعة ما لم تغتسل» فإن 
وحدت الماء ولم تغتسل ولم تتيمم لكي تصليء ول يخرج وقت أدى الصلوات 
إليها؛ فتصح الرجعة". 

أدلة هذا القول: 

-١‏ أن المرأة لا تزيد على عشرة أيام في عدقهاء فإذا حاضت عشرة أيام 

تيقنًا انتهاء العدة» فلا رجعة بعد انتهاء العدة وإن لم تغتسل"©. 


.815/5 -)1054/( - أخرج هذا الأثر: البيهقي في الكبرى ١١//1/اا» وعبد الرزاق‎ )١( 
.7851/١ (؟) بدائع الصنائع 95/4 الحداية‎ . 
.895/4 (؟) بدائع الصنائع‎ 


مسائل الإجمانم في النكاج وأبواية 





7527 تت و 


؟- إذا كان حيض المرأة أقل من عشرة أيام فهناك احتمال أن يعاودها 
الدم فلا بد أن يقترل الانقضاء بحقيقة الغسل» أو بلزوم حكممن 
أحكام الطاهرات .مضى وقت الصلاة0". 


ثانيا: ذهب المالكية”"؛ والشافعية في الصحيح من القولين”"» والإمام أحمد في 
رواية عنه»؛ وابن حزم”» إلى أن المرأة إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة؛ خرحت 
من العصمة» قبل أن تغتسلء فلا يحل لزوجها رحعتها. 

وهو قول عائشةق وزيد بن ثابت» وابن عمر , وهو مذهب الفقهاء 


السبعة» والزهري؛ وطاوسء والأوزاعي» وسعيد بن جبير”» وأبي ثور» وداود". 


.785/1١ الطداية‎ )1١( 

.5717/7 المدونة 5174/9”» المعونة‎ )١( 

(5) البيان 217/11١‏ روضة الطالبين /501/10". 

(4) الإنصاف 2١5/9‏ شرح الز ركشي على الخرقي 457/79. 
قال ابن القيم: ليس هذا مذهب الإمام أحمد؛ بل مذهبه أن الرحعة لا تنقطع إلا بالاغتسال 
من الحيضة الثالثة» وهذا القول رجع إليه الإمام أحمد. واستقر مذهبه عليه؛ فليس له مذهب 
سواه. انظر: زاد المعاد /501. وانظر: شرح الزركشي على الخرقي 451/7. 

(ه) المحلى .54/٠١‏ 

() تفسير الطبري 47/7 4- "47 4» الامع لأحكام القرآن 2٠١5/8‏ زاد المعاد 2101/6 بداية 
امحتهد ؟/57١.‏ 

(0) تفسير الطبري 4447/7 الجامع لأحكام القرآن ,٠١5/7‏ التهذيب 84/5؟, المغيي 
٠/5مه.‏ 


30/٠١ المحلى‎ )0( 





يطحت هناب انوك قن الف 


هه 


أدلة هذا القول: 
-١‏ قال تعالل: [آ وَالْمُطلْقَتُ يتَرْئض بأَنفسِونٌ تله ْو 906. 
وجه الدلالة: أوجب الله يق التربص بالأقراء عُقيب الطلاق المباح» 
والطلاق المباح لا يكون إلا في انقطاع دم الحيض”©. وهذه المرأة قد 
كملت عندها القروء بانقطاع الحيض» فيجب عليها الغفسل؛ لفعل 
الصلاة والصيام©. 
9 ليما أن أحكام الإرث» والطلاق» واللعان» والنفقة» تنقطع بانقطاع الدم 
من الحيضة الثالثة؛ وحب أن ينقطع حكم الرجعة©. 
النتيجة: 
عدم تحقق الإجماع المحكي عن بعض الصحابة؛ بحجة عدم وجود مخالف؛ لما 
أن هذا الإجماع غير صحيح؛ لوجود خلاف.عن عائشة» وابن عمر» وزيد بن 
ثابت» يعتبر أن د حول المرأة في الحيضة الثالثة يمنع من رجعتها لزوجهاء فتصبح 
أجنبية منه. 

وما ذكره ابن حزم من الاتفاق ما هو إلا توفيق بين الآراء في المسألة فإنه ذكر 
الغسل بعد ثلاثة أطهار» وبعد ثلاث حيض. والفقهاء الذين يرؤن انقطاع الرجعة 
بالدحول في الحيضة الثالثة» فمن باب أولى أن يقولوا: إنها إذا اغتسلت بعد تمسام 
الحيضة الثالثة لا تحل لزوحهاء وتصبح أجنبية منه. 


)١(‏ سورة البقرة /./؟؟ 
5١‏ الحاوي .151/١5‏ 
5) المغئي .7٠.5/1١‏ 
(5) المغن 3٠5/١١‏ كشاف القناع 41/8/5. 





همائل الإجمام في النكاج وأيواية 


سمشل اجاج ف الجخ سس م60 


]"*8-1١:4[‏ الرجعية زوجة يلحقها الطلاق» والظهار, والإيلاء. واللعان. 


تقل الإجماع على أن المطلقة طلاقاً رجعياً يلحقها في عدتما طلاق زوجهاء 
وظهاره» وإيلاؤه ولعانه. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ الشافعي (04٠٠ه)‏ حيث قال: ( لم أعلم مخالفاً من أهل العلم في أن 
المطلقة ال ملك زوجها رجعتهاء في معان الأزواج» ف أن عليه نفقتها وسكناهاء 
وأن طلاقه» وإيلاءه» وظهاره. ولعانه يقع عليها )"". 

-١‏ ابن قدامة (0٠5”ه)‏ حيث قال: ( والرجعية زوجة يلحقها طلاقهه. 
وظهاره» وإيلاؤه؛ ولعانه» ويرث أحدهما صاحبه. بالإجماع )". 

؟- ابن مفلح (881ه) فذكره» بنحو ما قال ابن قدامة0". 

*- البهوتي (١51١٠١ه)‏ حيث قال: ( والرجحعية زوحجة يلحقها الطلاق» 
والظهارء واللعان» والإيلاء» وابتداء المدة» الى تضرب للمولي؛ وهي الأربعة أشهر 
من حين اليمين» لا من الرجعة؛ ويرث كل منهما صاحبه إن مات بالإجماع )0©. 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره الإمام الشافعي» وعلماء الحنابلة من الإجماع على أن الرحعية زوحة 


0١‏ الأم ه/9:”. 

.004/٠١ المغئ‎ )9( 

إفة المبدع 5 . 

(4:) كشاف القناع ه/45". 


مسائل الإجماع فى الرجعة م 








يلحقها الطلاق» والظهارء والإيلاء» واللعان؛ وافق عليه الحنفية"» والمالكية”", 


وابن حزم الظاهري””. 


مستند الإجماع: 

قال تعالى: ([ وَبُُولميَ أَحَقُ يرَوْهِنَ فى ذَلِكَ إن أرادَُا إِصْلكا 06. 

وجه الدلالة: سمى الله يله الزوج بعلاً لحاء وهذا يعت أن الزوجية لم تنقطع 
بالطلاق ما دام رجعياًء وما دامت في العدة» فعلى هذا يلحقها في عدتا من 
زوجهاء من طلاق» وظهارء وإيلاء» ولعان ما يلحقها فيما لو كانت ف 
عصمته . 

النتيجة: 

تحقق الإجماع على أن الرجعية زوجة؛ يلحقها طلاق زوجهاء وظهاره؛ 
وإيلاؤه؛ ولعانه؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


.”1/5 المبسوط 230/5 البحر الرائق‎ )1١( 

(؟) الكافي لابن عبد البر ص 7317» التاج والإكليل .4٠5/8‏ 
5 المحلى .17/٠١‏ 

(4) سورة البقرة /74؟. 

(5) انظر: المحلى ١5/٠١‏ أحكام القرآن لابن العربي 77١/1١‏ 


ممائل الإجمام فى النكاج وأبواية 





لس ساكل الإجفام في الريعة تت د 1 00 


-١٠[‏ و#م] إذا أسقطت الرجعية سقط فقد انتهت عدقاء فلا رجعة 
عليها. 


إذا طلق الرحل امرأته» وهي حاملء» فإن عدا تنتهى بوضع حملهاء فلو 
أسقطت سقط قبل تمام الحمل» فقد انتهت عدتّاء فلا رجعة لزوجها عليهاء ونقل 
الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن المنذر (14+ه) حيث قال: ( أجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم على أن عدة المرأة تنقضي بالسقط تسقطه. إذا علم أنه ولد )©. 

وقال أيضاً: ( وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت في عشرة أيام: قد حضت ثلاث 
حيض»ء وانقضت عدقء أنما لا تصدق» ولا يقبل قوها؛ إلا أن تقول: قد أسقطت 
سقطاً قد استبان خلقه )'©. ونقله عنه القرطبي”". 

؟- ابن نحيم (5170ه) حيث قال: ( وإذا أسقطت تام الخلق أو ناقص 
الخلق؛ بطل حىالرعتدةة لانقظاء العدة: انقاقاً 4 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن برام انا مقع ما ا ريه 


.758/١ الإشراف‎ )1( 

4 الإجماع ص 0 ا 

(") الجامع لأحكام القرآن ١١1/87‏ 
(4) البحر الرائق 4/54 5. 


سسسب مال الإجفام ف الرجة ننس و60 


عليها؛ لانتهاء عدتهاء وافق عليه الحنابلة"©: وابن حزه©. 


مستند الإجماع: 
قال تعالى: [ وَآلتى يَِسَنٌ مِنَ أَلْمَحِيضٍ من نايك إن أَرَتبَثمَ فَعِدّجْنَّ لَك 
ْهْرِ الى لَْخِضْنَ وول تُ الْأجَالٍ أَجَلْهُنٌ أن يَصَحَنَ حلهُنَّ ومن يَكق اله 
تجعل لد مِنْ أخره يُسَرَا هه 0©. 
وجه الدلالة: بين الله يله أن الحامل المطلقة تنتهي عدتها بوضع الحمل» وهذه 
الي أسقطت حملها تبين بذلك براءة رحمها"©. 


النتيجة: 
تحقق الإجماع على أن المرأة إذا أسقطت سقطاً في حملها الذي طلقت فيه أنه 
لا رجعة عليها؛ لانقضاء عدماء وذلك لعدم وجحود مخالف. 


.7-5/4 الإقناع للحجاوي‎ 5٠١/9 المحرر‎ )١( 


() للمحلى .20/٠١‏ 
5) سورة الطلاق /14. 


(4) انظر: شرح الزركشي على الخرقي 0788/7 هاية امحتاج 111//18. 


مسائل الإجمام ؤي النكاج وأبواية 





77 7 تلت 0 


]85٠ -17[‏ الرجعية تعود إلى زوجها بما بقي عليها من طلاق. 


إذا طلق الرجحل امرأته» ثم راجعهاء فإن طلقها واحدة» رجحعت إليه ويبيقي 
عليها طلقتان» وإن طلقها اثنتين؛ رحعت إليه ويبقى عليها طلقة واحدة» 
بالإجماع. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ القاضي عبد الوهاب (؟14575ه) حيث قال: ( إذا طلقها دون الثلاث» 
ثم عادت إليه قبل أن تتزوجء فإهها تعود على ما بقي من الطلاق» بلا لاف )". 

؟- الماوردي (.٠45ه)‏ حيث قال: ( ما يستبيحه المطلق بالرجعة من غسير 
عقد وهو ما دون الثلاث في المدحول بماء فيستبيحها الزوج بأن يراحجعهافيٍ 
العدة»... فإن نكحها قبل زوج أو بعد زوج لم يصبها حى طلقهاء فإذا تزوجها 
الأول كانت معه على ما بقي من الطلاق إجاعاً )". 

#- ابن قدامة (٠757ه)‏ حيث قال: ( أن يطلقها دون الثلاث؛ ثم تعود إليه 
برجعة؛ أو نكاح حديد قبل زوج ثان» فهذه ترحع إليه على ما بقي من طلاقهاء 
بغير خلاف نعلمه )20©. ْ 

وقال أيضاً: ( وترجحع إليه بطلقتين» وإن طلقها اثنتين» ثم تزوجها رحعت إليه 
بطلقة واحدة» بغير حلاف بين أهل العلم )©. 


.571/7 المعونة‎ )١( 
.١54/1 الحاوي‎ )59١ 
.087/٠١ المغئ‎ )5 
.048/٠١ المغئ‎ )4( 


سسسب اقل الجاع في الرجيعة سس مس60 


5- ابن أبي عمر (57/85ه) فذكره كما قال ابن قدامة". 

ه- الشربيئي (ا/151ه) حيث قال: ( ولو طلق دون ثلاث» وراجع من 
طلقهاء أو جدد نكاحها...عادت ببقية الثلاث» أما إذا لم يكن بعد زوج 
فبالإجماع )”". 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الرجعية تعود إلى زوجها بما بقي عليها 
من طلاق» وافق عليه الحنفية0) وابن حزم الظاهري©2, 


مسعند الإجماع: 
0-١‏ قال تعالى: 00 حَقَ يرهن 2 
 -١‏ وقال تعالل: فآ الطلقُ مان مسا روف وتسم بحس" 904 
' وجه الدلالة: الرحعية ما زالت زوجة ما لم تنته عدقاء فإذا عادت 
لزوحها في عدتها فإنها ترجع ما بقي عليها من طلاقء» فإن الزوج لو 
طلقها وهي في العدة» أو ظاهر منهاء للحقها طلاقه» وظهاره؛ فترحع 
بما بقي عليها من طلاق©". 


.55/11 الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) مغ امحتاج 41/1//4. 

(*) مختصر الطحاوي ص 301 فتح القدير .١85/5‏ 
(5) المحلى 3/٠١‏ 1. 

(5) سورة البقرة /778. 

(5) سورة البقرة /9؟؟. 

07 انظر: المغئي ١١/54ه.‏ المبسوط 70/5. 


مسائل الإجمام فى النكاج وأيوابه 





لل فسائل الإجفام ؤي الرجعة لل 6وإسم| ) 


النتيجة: 


تحقق الإجماع على أن الرحعية تعود إلى زوجها هما بقي عليها من الطلاق؛ 
وذلك لعدم وحود مخالف. 


جمحجح اهار السام اف اراي حت د 2 


٠١ ١51١. 
المطلقة ثلاثاً لا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن تكح زوجاً‎ ]"4١ -10[ 
غيره.‎ 
, سبق بحث هذه المسألة0‎ 
؟81] إذا مات أحد الزوجين في العدة فإهما يتوارثان.‎ -14[ 


سبق بحث هذه المسألة9), 


[15- 47 "] وجوب النفقة والسكنى للرجعية. 


إذا طلق الرحل امرأته طلاقً 0 فنا لا تزال زوحته ما دامت في عدقاء 
له الحق في رجعتهاء فتلزمه نفقتها وسكناها ما دامت في العدة» وثقل الإجماع 
على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ الشافعي (4.٠٠ه)‏ حيث قال: ( لم أعلم مخالفاً من أهل العلم في أن 
المطلقة الى بملك زوجحها رجعتهاء في معان الأزواج» في أن عليه نفقعها 
وسكناها )20. 


.515 انظر ص‎ )١( 
.57٠0 انظر ص‎ )١( 
الأم ه/40”.‎ 5( 


مسائل الإجمائم فى النكاج وأيوابة 





فسائل الإجفام في الرجعة سس ا 0 


؟- ابن المنذر (148اه) حيث قال: ( وأجمعوا أن للمطلقة الى يملك 
زوحها الرحعة؛ السكيئء والنفقة )0". 

وقال: أيضاء ( لمع كل من تحفظ عنمن علناء الانضار كل أذ السالف: 
الي بملك زوجحها رجعتها السكين والنفقة» إذ أحكامها أحكام الأزواج في عامة 
أمورها )2. 

- اللمصاص (07ه) حيث قال: ( ولا حلاف نعلمه بين أهل العلم في 
أن على الزوج إسكافها ونفقتها في الطلاق الرجعي )©. 

4- الماوردي (0٠145ه)‏ حيث قال: ( أما الرجعية: فلها السكيئ والنفقة إلى 
انقضاء العدة» حاملاً كانت أو حائلاً وهذا إجماع )*©. 





ه- ابن حزم (457ه) حيث قال: ( واتفقوا أن للمعتدة من طلاق رجعي 
السكئ والنفقة )©. 

1- ابن عبد البر (145755ه) حيث قال: ( إن اللواتي لأزواحهن عليهن 
الرجعة؛ لا حلاف بين علماء الأمة في أن النفقة لهن» وسائر المؤنة على أزواحهن» 
حوامل كن أو غير حوامل؛ لأفن في حكم الزوجحات في النفقة: والسكين؛ 
والميراث ما كن في العدة )©. 

- البغوي (5157ه) حيث قال: ( لا حلاف بين أهل العلم في المعتدة 


.١ الإجماع ص‎ )١( 
.7507/١ الإشراف‎ )5( 

() أحكام القرآن 4/9 45. 
(4) الحاوي .57/١٠‏ 
(5) مراتب الإجماع ص .١7307‏ 
(5) الاستذكار 158/5. 


عسحيساك لفلف از« سحتو ال 


الرجعية» أنها تستحق النفقة 507 6 

8- الكاسانى (10/هده) حيث قال: ( فإن كان الطلاق رجعياً فلها النئقة 
والسكيئ بلا حلاف )2. 

4- ابن رشد ( 8565هه) حيث قال: ( اتفقوا على أن للمعتدة الرجعية 
النفقة والسكئ )2©. 

-٠‏ ابن قدامة (6٠57ه)‏ حيث قال: ( وأما الرجعية فلها السكيئ والنفقة؛ 
للآية؛ والخبرء والإجماع )9©. 

١‏ النووي (57175ه) حيث قال: ( وأما البائن الحامل؛ فيجب لما السكئ 
والنفقة؛ وأما الرجعية فتجبان لها بالإجماع )©. 

ابن جزي (41/اه) حيث قال: ( أما المطلقة طلاقاً رجعياً فلها 
السكئ والنفقة اتفاقاً )“©. 

-١‏ ابن القيم (1ه/اه) حيث قال: ( عدة الرجعية لأحل الزوج؛ وللمرأة 
افيا لفق السك شاف املع 0 
4- الزركشي (”الالاه) حيث قال: ( أما إن كان رجعياً فلها النفقة 


والسكين بلا نزاع )©. 


.711//0 شرح السنة‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع 54515/5. 

(") بداية المجتهد 150/9. 

.404/١١ المغئي‎ )4( 

(0) شرح مسلم ١٠/9/ا- .8١‏ 

(5) القوانين الفقهية ص ١75؟.‏ 

(9) زاد المعاد ©/51/4. 

(8) شرح الزركشي على الخرقي 5171/9. 


ممائل الإجمام ؤي النكاج وأبوابة 





مسائل الإجفاع ف الريعة سس لم6 


6- الصنعاني (45١11ه)‏ حيث قال: ( الإجماع في الرحعية على أنها تحب 
لما النفقة )"© 





5- الشوكاني (0٠5١١ه)‏ حيث قال: ( الإجماع على وحوب نفقة 
الرحعية مطلقا ). 

وقال أيضاً: ( وجوب النفقة والسك على الزوج للمطلقة رجعياء وهو أمر 
مجمع عليه )0©. 


مستند الإجتماع: 

96 قال تعاللى: ([ أُسَكنُوهُنٌ مِنْ حَيْتُ سكم من وُجَدِكُةْ‎ -١ 
وجه الدلالة: أمر الله يُلِةِ بإسكان الزوحة المطلقة في مسزل حفى‎ 
تنتهي عدقاء والمطلقة الرجعية زوجة» فالسكن والنفقة لازمة على‎ 
الزوج حاملاً كانت الرجعية أم لا(».‎ 

_- عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: أتيت النبي يل فقلت: إن 
زوجي فلاناً أرسل إلي بطلاقي» وإن سألت أهله النفقة والسكئ فأبوا 
علي؛ قالوا: يا رسول الله إنه أرسل إليها بشلاث تطليقات» قالت: فقال 
رسول الله يكّ: , إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها 


)١1(‏ سبل السلام 9//الال؟. 

(؟) نيل الأوطار .١١1/10‏ 

5) نيل الأوطار .١١57/19‏ 

(4) سورة الطلاق /5 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ,3١05/4‏ الجامع لأحكام القرآن .١68/1١/8‏ 


سسسب مسال اجاج ف الرجعة سس س6 


١ 
.") رجعة: فإذا لم تكن له عليها رجعة؛ فلا نفقة ولا سكنى‎ 

م« أن ملك النكاح قائم» فكان الحال بعد الطلاق كالحال قبله2. 

غ- أنما زوجة يلحقها طلاق زوجهاء وهي في العدة) وظهاره» وإيلاوٌه, 
فوجبت لطا النفقة والسكئ©. 


النتيجة: 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد- (.٠.٠١/0؟)‏ - ه4/ه. قال شعيب الأرناؤط في تحقيقه للمسند: 
حديث صحيح بطرقه. 

(؟) بدائع الصنائع 4515/4. 

.1١04/1١١ المغي‎ )5 





مسائل الإجمام وى الناج وأبوابة 





غمائل الإجمام في الرجعة 6 


-٠١[‏ 44"] لا حد على الزوج في وطنه لزوجته الرجعية. 


إذا وطئ رجل امرأته المطلقة دون الثلاث» وهى في عدقها من ذلك الطسلاق» 
فلا حد عليه» وثفى الخلاف في ذلك. 


ابن قدامة (7170ه) حيث قال: ( ولا حلاف في أنه لا حد عليه بالوطى 


ولا ينبغي أن يلزمه مهر» سواء راجع أم لم يراجع )0". 


الموافقون على نفي الخلاف: 
ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف في عدم وجوب الحد على الزوج في 
وطتئه لزوحته الرجعية» وافق عليه الحنفية”"» والمالكيّة”"؛ والشافعية9» وابن 


حزم . 


مستند نفي الخلااف: 
--١‏ أن الرجعية زوجة» يرث أحدهما صاحبه إن مات الآخر في العدة". 


؟- أنه وطئع زوجته الي يلحقها طلاقه» وظهاره؛ وإيلاؤه» فلا حد عليه 


)01 المغئي ٠/4مه.‏ 

(؟) بدائع الصنائع 2551/4 فتح القدير 115/4. 

(5) التاج والإكليل 4٠5/0‏ حاشية الدسوقي 1514/5. 
(4) الأم هدس الحاوي 1317/11. 

(ه) المحلى .15/٠١‏ 

59 المغئ 4/٠١‏ هم الحاوي 1917/1. 


سس مسال الفاح ف الرجعة ننس 60 


بوطئها0"©. 


النتيجة: 


ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف في عدم وجوب الحد على من وطئ 


.هم4/٠ المغني‎ )١( 

)١(‏ احتلف الفقهاء في حكم وطء الزوجة الرجعية -- مع اتفاقهم على أنه لا حد على السزوج 
في الوطء- هل يحرم أم لاء على قولين: 
القول الأول: يرى الحنفية» والحنابلة في المذهب» وابن حزم» أنه لا يحرم وطئها؛ لأن 
الرجعة لديهم تحصل بالوطء. لكن ابن حزم لا يعتبر ذلك رجعة حى يشهد. 
القول الغابي: يرى المالكية» والشافعية» والإمام أحمد في رواية عنه» أنه يحرم وطء الرجعية» 
وتحرم سائر الاستمتاعات حي يراجع بالقول» فإن وطئ فلا حد عليه؛ لاختلاف العلماء في 
إباحته» لكن يعزر إن كان عالاً بالتحريم؛ عند الشافعية. 
انظر: بدائع الصنائع فتح القدير 2175/4 التاج والإكليل 2509/0 حاشية 
الدسوقي 1514/9 الأم ه/"٠ه:‏ روضة الطالبين 2317/1 الإنصاف 157/9 المبدع 
5 المحلى .15/٠١‏ 


مسائل الإجمالم فى النكاج وأبوابة 





لفسال الإجفام في الرجعة _ م ا 0 


[١ك-‏ هعم] للعبد أن يراجع امرأته بعد الطلقة الأولى. 


وأما العبد فيملك طلقتين؛ فله أن يراجع امرأته بعد الطلقة الأولى» وتقل الإجماع 
على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن حزم (455ه) حيث قال: ( واتفقوا أن العبد إذا طلق زوجته الحرة 
عفار ذلك وظفية أرضا عليه ديه خارالدللفه :طلعة ولحدةة و كان فين 
وطثهاء».... أن له أن يراجعها ا 

- ابن قدامة (٠7“ه)‏ حيث قال: ( أجمع العلماء على أن للعبد رجعة 
امرأته بعد الطلقة الواحدة» إذا وجدت شروطها" )2 

“- ابن أبي عمر (54857ه) حيث قال: ( إذا طلق امرأته بعد دحوله يما أقل 


من ثلاث» أو العبد واحدة بغير عوض»... فله رجعتها ما دامت في العدة؛ أجمع 


.١1١١ مراتب الإجماع ص‎ )١( 
(؟) شروط الرجعة:‎ 
أن يكون دحلء أو خلا يا.‎ 2-١ 
أن يكون النكاح صحيحاً؛ لأن من كان نكاحها فاسداً تبين بالطلاق» فلا تمكن‎ < 
رحعتها.‎ 
أن يطلق دون ما يعلكه من عدد الطلاق؛ وهو ثلاث للحرء واثنتان للعبد.‎ 2-« 
أن يكون الطلاق بغير عوض؛ لأن العوض إنما جعل لتفتدي المرأة نفسها.‎ 2-4 
.8417/0 انظر: كشاف القناع‎ 
.ههه/1١ المغين‎ 





بلس مسأل الإجفانم في الرجعة 


على ذلك أهل العلم )”". 

5- ابن مفلح (84/ه) فذكره كما قال ابن أبي عمر©. 

- البهوتي (١١١٠١ه)‏ حيث قال: ( أو طلق العبد واحدة... له مراجعتها 
ما دامت في العدة؛ للإجماع )©. 

الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره علماء الحنابلة» وابن حزم من الإجماع على أن للعبد أن يراجع امرأته 
بعد الطلقة الأوللى» وافق عليه الحنفية9»» والمالكية») والشافعية©. 

مستمد الإجماع: 


قال تعالى: ٍِ وَبُعُولَينٌ أ حَقٌ بِرَؤِهِنَّ فى ذَّلِكَ إِنّ ا إِصَلكا 00 
وجه الدلالة: جعل الله 0 حق الرجعة للبعل» وهو كل زوج» وهذا عام قُُ 
كل زوج حراً كان أو مملوك©. 


النتيجة: 
ل يراجع امرأته بعد الطلقة الأولى؛ وذلك لعدم 


78/7 الشرح الكبير‎ )١( 

.41١ 4/5 للبدع‎ )9( 

5) كشاف القناع 437-7410 

(4) فتح القدير 158/4» البحر الرائق 4/4 5. 
(5) التفريع ٠١4/1‏ التاج والإكليل ١8/5‏ 5. 
(3) الأم هكد المهذب 45/98. 

(0) سورة البقرة /778. 


.15/1١١ انحلى‎ )8( 


همائل الإجمام في النكاج وأيوابة 





سس أل افاج ف ار جعة سس أ +600 


[؟55- ديم] إذا تروج المملوك المطلقة ثلاثاً أحلها لزوجها الأول. 


يحرم على الزوج أن ينكح زوجته المطلقة لان إلا بعد زوج» فإذا تزوججمت 
وطلقت من زوجها الثا» فلزوجها الأول أن ينكحهاء والمملوك يحلها لزوحها 
الأول كالحر تمامأء وثفي الخلاف في ذلك. 


من نفى النلاف: 
-١‏ ابن قدامة (5776ه) حيث قال: ( فإن تروجها مملوكء» ووطتهاء أحلها. 
وبذلك قال عطاءء ومالك» والشافعي» وأصحاب الرأي» ولا نعلم لهم مخالفاً ا 


000 


5 - ابن أبي عمر (5/7ه) فذكره كما قال ابن ٠‏ قدامة 


الموافقون على نفي الخلاف: 

ما ذكرة غلماء اللتابلة من أنه لا :تلاق في أن المملوك يل المرأة المطلقة ثلاناً 
لزوجها الأول» وافق عليه الحنفية”"» والمالكية”» والشافعية”» وابن حزم”". 

مستند نفي الخلاف: 

قال تعالى: ( فَإِن طَلَّقَهَا فلا ِل لَهُ مِنْ بَعَدُ حَقٌ تيكح روجا زرو 00 


.501/٠١ المغئي‎ )١( 

(5) الشرح الكبير 1179/57. 

() بدائع الصنائع 24١1/5‏ فتح القدير 180/4. 

(4:) مواهب الجليل 2١71/6‏ حاشية الدسوقي 101//9. 
(ه) الأم ه/رهى”؟ التهذيب 175/5. 

.41١5/9 المحلى‎ )5( 


١م‏ سورة البقرة /730. 





وجه الدلالة: أن :العبد يدل في عموم النص» فإذا نكح مطلّقة» فإنه يحلها 
لزوجها الأول كالحر". 0 


مسائل الإجماعم في الرجعة 





النتيجة: 
صحة ما ذكر من أنه لا حلاف في أن المملوك يحل المطلقة ثلاثاً لزوجها 
الأول. 





.هه1١/٠١ الغ‎ )١( 





ممائل الإجمام في النكاج وأيواية 


27 5ت سل 


[7- 47 "] إذا راجع ثم دخل بماء ثم طلقهاء لزمها عدة جديدة. 


اتفق الفقهاء على أن الرحل إذا راجع امرأته ثم أصابما في رحعتها تللكء ثم 
طلقها؛ أنها تستأنف العدة من جديد. 


من نقل الاتفاق: 

-١‏ الماوردي (.٠45ه)‏ حيث قال: ( المعتدة من طلاق رجعى إذا راجعها 
زوجها ثم طلقها؛ لم يخل الطلاق الثاني من أن 020000 
كان بعد أن وطثها في رجعته. فقد بطل بالوطء ما تقدم من العدة» وعليه إذا طلق 
أن يستأنف العدة من الطلاق الثاني» وهذا متفق عليه )". 

؟- ابن قدامة (٠77“ه)‏ حيث قال: ( فإن راجعها ثم دحل باء ثم طلقهاء 
ها تستأنف عدة بغير اختلاف بين أهل العلم )". 

- المرداوي (88ه) حيث قال: ( وإن راجعها ثم طلقها بعد دحوله بما؛ 
استأنفت العدة بلا نزاع )©. 


الموافقون على الاتفاق: 
ما ذكر الماوردي من الشافعية؛ وعلماء الحنابلة من الاتفاق على أن المطلقة 
ملافا رجه إن راجعها زوجهاء وأصابما في رجعتها تلكء ثم طلقها أنها تستأنف 


.5"517/١4 الحاوي‎ )1( 


(9© المغئي اه 
م الانصاف 3.00/9. 


جمجحد سان لاون اله ييه 0 


١ 


العدة» وافق عليه الحنفية”"» والمالكية”) وابن حزم”". 


مستند الاتفاق: 

.96 قال تعالى: [ وَآَلْمُطِلَقَتُ يَترْكضب بِأَنفْسِهنٌ تلَشة فُرْوَء‎ -١ 
وجه الدلالة: دلت الآية على أن كل مطلقة يلزمها أن تعتد» وهذه‎ 
مطلقة بعد رحعة وقع فيها الدحولء فيلزمها أن تعتد.‎ 

؟- أن الواطئ بعد الرجعة» كالناكح ابتداء إذا وطئ» فتلزمها العدة©. 


النتيجة: 
ما تقل من اتفاق الفقهاء على أن الرجعية إن وطئها زوجها في رجعته لاء ثم 
طلقهاء فإنه يلزمها عدة حديدة» اتفاق صحيح؛ وذلك لعدم وحود مخالف. 


1 بدائع الصنائع 40/5 4» البناية شرح الحداية‎ )١( 
5514 التفريع 5/7١١ء الكافي لابن عبد البر ص‎ )١( 
.78/٠١ المحلى‎ 5 

(4) سورة البقرة /7748. 

(0) المغي ١٠/7/ا5.‏ 


مسائل الإجمام في النكاج وأبواية 





فسائل الإجمام ؤي الرجعة + سلب _ كك 


-١:[‏ 848] إذا خالع امرأته, أو فسخ نكاحهاء ثم دخل بماء ثم طلقهاء 
فعليها العدة. 


إذا فسخ رحل نكاح امرأته» أو خالعهاء ثم عاد إليها بعد ذلك» ثم طلقها بعد 
أن دحل بماء فيلزمها أن تعتدء وثفي الخلاف في ذلك. 


من نفى انالاف: 
ابن قدامة (٠77ه)‏ حيث قال: ( وإن خالع زوحته» أو فسخ النكاح ثم 
نكحها في عدمّاء ثم طلقهاء فإن كان دخل بماء فعليها العدة بلا حلاف )2©. 


الموافقون على نفي الخلاف: 

ما ذكره ابن قدامة من أنه لا حلاف في أن الرحل إذا خالع امرأته» أو فسخ 
النكاح؛ ثم نكحها مرة أحرى؛ فدحل اء ثم طلقهاء أن عليها العدة» وافق عليه 
الحنفية9 2 والمالكية9, والشافعية 9 وابن حزم الظاهري7”» 


مستند نفي الخلاف: 
قال تغاق: لآ وَالْمُطْلْقَت يتوتضرت بأنفسهيٌ شلكة لَه قرو الق 


.ه0/7/٠١ الغ‎ )١( 

.8501/5 بدائع الصنائع 55/4 4» فتح القدير‎ )١( 
.571/© التفريع 5/7/ء مواهب الحليل‎ )( 
.3514/0 المهذب 2134/8 مغ المحتاج‎ )4( 

(ه) المحلى .515/٠١‏ 

(1) سورة البقرة //77. 


2 


لد كهسائكل الإجمانم في الرجعة ا 46 





وجه الدلالة: دلت الآية على أن كل مطلقة يلزمها أن تعتدء وهذه مطلقة بعد 
دخولء فيلزمها أن تعتد0"©. 


النتيجة: 
صحة ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف في أن من فسخ نكاحهاء أو 
خالعها زوجهاء ثم طلقها بعد أن دخل بماء أن عليها العدة. 


.هالا/٠١ المغئي‎ )١( 


ممائل الإجمام في النكاج وأيواية 





ححبجج :فنا لبقام ون الوا مي ا 6 


-٠[‏ 45"] إذا تزوج رجل الرجعية؛ وكانت تعلم هي أو زوجها الثاني 
أن زوجها الأول راجعها؛ فالنكاح باطل» وحكمه حكم الزيى. 


إذا تزوجت الرجعية من آخر غير زوحهاء وكانت تعلم هي بالرجعة» أو كان 
يعلم زوجها الثاني بماء فالنكاح باطل» وحكمه حكم الزق» وتُقل الإجماع على 
ذلك. 

من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن رشد ( 155هه) حيث قال: ( أجمعوا على أن الأول أحق بها قبل 
أن تتزوج؛ وإذا كانت الرجعة صحيحة؛ كان زواج الثاني فاسداً )0©. 

؟- ابن قدامة (٠77ه)‏ حيث قال: ( وأما إن تزوجها مع علمها بالرجحعة؛ 
أو علم أحدهماء فالنكاح باطل بغير خلاف» والوطء محرم على من علم منهماء 
وحكمه حكم الزاني في الحد وغيره )0©. 

- القرطبي (١/1ه)‏ حيث قال: ( الفرج حرم على اثنين في حال واحدة) 
بإجماع من المسلمين )”". 

:- الصنعاني (5/١11ه)‏ حيث قال: ( أما إذا دخل بها عالاً؛ فإجماع أنه 


زن» وأنا للأول )©. 


مستند الإجماع: 


--١‏ عن سمرة بن جندب ذه أن النبي وله قال: و أيما امرأة زوجها وليان 


.١17/7 بداية المجتهد‎ )١١( 
.ها4/١ المغئي‎ (00 

(5) الجامع لأحكام القرآن .١١ 8/٠‏ 
(1) سبل السلام 9/.م8؟. 


متججعفان السا هه الزسيسستتحه رمم 7 


فهي للأول منهماء ومن باع بيعاً من رجلين فهو للأول منهما ,©. 
وجه الدلالة: إذا عقد للمرأة وليان» وعُلم الأول منهماء فهي له 
وعد الثاني باطل» وكذلك إن راجعها زوجها الأول» وعلمتء أو 
علم زوجها الثاني» فالنكاح باطل. 
--١‏ أن نكاح الغير لا تأثير له في إبطال الرجعة:؛ لا قبل الدعول ولا 
بعده2 , 
0-9 أن الزوج الثاني وطئ امرأة غيره مع علمه» فيبطل نكاحه؛ وعليه حد 
الزن27©. 
الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن من تزوج رجعية» كانت تعلم هيء أو 
زوجها الثاني» أن زوجها قد راجعهاء فإن النكاح باطل» وحكمه حكم الزن في 
حق من يعلم منهماء وافق عليه الحنفية”©؛ والشافعية» وابن حزم الظاهري©. 


النتيجة: 

تحقق الإجماع على أن من تزوج رجعية بعد رجعة زوجها الأول لاء وكانت 
المرأة تعلم بالرجعة؛ أو علم بما الزوج الثاني» أن النكاح باطل» وأن على العالم 
منهما حد الزن؛ وذلك لعدم وجود مخالف. ش 


.7854 سبق تخريجه انظر ص‎ )١( 

(؟) بداية المجتهد 45/9 .١‏ 

51/4/٠١ المغئي‎ )5( 

(4) بدائع الصنائع 2917/4 العناية على الحداية 1517/4 
(ه) الأم هاو المهذب 190/8 

(5) المحلى 58/94. 





مسائل الإجمانم في النكاج وأبواية 


ل عسائل الإجمام في الرجعة دكتكسس 


د 





[؟- .5"] إذا قال الزوج: قد راجعتك؛ فسكتت المرأة مدة, ثم قالت: 


قد انقضت عدي؛ فالرجعة صحيحة. 


إذا أخبر الرحل امرأته المطلقة بأنه قد راجعهاء فلم تجبه» وسكتت ملة ثم 
قالت: قد انتقضت عدقء فالقول قول الزوج» وتصح الرجعة» وتُقل الإجماع على 
ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ الكاساني (0هه) حيث قال: ( وأجمعوا على أنها لو سكتت ساعة 
ثم قالت: انتقضت عدق» يكون القول قول الزوج )!". 

وقال أيضاً: ( إن قوها: انقضت عدتء إن كان إخباراً عن انقضاء العدة في 
زمان متقدم على قول الزوجء لا يقبل منها بالإجماع )”". 

؟- ابن نحيم (310ه) حيث قال: ( لأنها لو سكتت ساعة» تصح الرجعة 


اتفاقاً )00 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره علماء الحنفية من الإجماع على أن الزوج إذا قال: قد راحعتكء» 


فسكتت المرأة مدة» ثم قالت: قد انقضت عدق» فالرحعة صحيحة:؛ وافق عليه 





(1) بدائع الصنائع 401/4. 
69 بدائع الصنائع 401/4 
(5) البحر الرائق 55/4. 





تايل امنا ضف الة 0 


١ 10# 





المالكية”"©: والشافعية2©» والحنابلة في المذهب”» وابن حزم©. 


فلا 


مستند الإجماع: 
أن المرأة إذا سكتت مدة عن الإخبار بانقضاء عدتماء كانت متهمة في التأخير» 
يقبل قولحا9 . 


الخلاف في المسألة: 
ذهب الخرقي0) وابن الموزي”© من الحنابلة» إلى أن القول قول المرأة؛ فلا 


تصح الرجعة", 





0ع( 


000 





المدونة 9/ه/”» حاشية الدسوقي 5715/17". 

الأم ههه" مختصر المزني .71١/9‏ 

الكافي 71/4ه, الإنصاف 151/9 

.55/٠١ المحلى‎ 

بدائع الصتائع ١1/5‏ 5. 

هو أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي؛ أخخذ عن صالح» وعبد الله ابئي 
الإمام أحمد» وعن غيرهماء صئّف كثيراً في المذهبء ولم ينتشر منها إلا و المختصر »» وذلك 
أنه حرج من بغداد لما كثر سب الصحابة فيهاء وأودع كتبه في دار في درب سليمان» 
فاحترقت الدار والكتب» توق بدمشق سنة 4 "ا”اهب. 

انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة 2/5/7 المقصد الأرشد 794/17 

هو أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزيه ينتهي نسبه إلى أبي بكر الصديق» 
المْحدّث؛ المفسّرء الفقيه» الواعظ» الأديب» صنّف التصانيف العديدة؛ منها: «المغب » في 
التفسير» و « الإنصاف في مسائل الخلاف , في الفقه. وغير ذلك كثير» توفي سنة 51 هه. 
انظر ترجمته في: الدر المنضد 217/١‏ ذيل طبقات الحنابلة .769/1١‏ 

مختصر المخرقي مع المغئ 65/٠‏ الفروع .1١55/9‏ 


مسائل الإجمام في النكاج وأبوابة 


سسسب أل الأجقاج ف الرجعة ننس م600 


دليل هذا القول: | 
-١‏ قال تعالى: ([ وَلَا حل شن أن يَكتّمَنَ ما حَلَّقَ الَهُ ى أَرَحَاوِهنَ 206. 
وجه الدلالة: الذي خلق الله في أرحام النساءء هو الحيضء والهحمل» 
باك توا عل الاسان مادق ارحامية» رشتين فتهدفين 
بانقضاء عدقن2. 
؟- أن المرأة لو سبقت الزوج» فقالت: قد انقضت عدقء فالقول قولهاء 
وهذه أخبرت بأن عدقها اتقضت قبل أن يراحجعها الزوجء فكأنها 
بدقنة بالقول قلق لاقر اة ةريط 1 
- أن هذا أمر تختص المرأة.ممعرفته» ولا يعرف إلا من جهتهاء فكان القول 
قولهاء كالنية من الإنسان فيما تعتبر فيه النية2)9. 
النتيجة: 
أولاً: عدم تحقق الإجماع على أن القول قول الزوج؛ فتصح الرجعة إذا قال: 
قد راجعتك؛ فسكتت المرأة ثم قالت: قد انقضت عدق؛ لوجود حلاف عن 
الخرقي» وابن الجوزي من الحنابلة؛ للسبب التالي: 
أن المخرقي توفي سنة 4 15+ه», وأول من حكى الإجماع الكاسان المتوق سنة 
/امرهده؛ فكان الخلاف سابقا على حكاية الإجماع» فلم يعد الإجماع متحققاً. 
ثانياً: يمكن حمل الإجماع المذكور على أنه إجماع في المذهب الحنفي خاصة؛ 
لأن من ذكر الإجماع هم الحنفية» ولا حلاف لديهم في هذه المسألة. 


.7748/ سورة البقرة‎ )١( 
ه.‎ ١ المغئي‎ (2 
.158/59 المحرر‎ 5 
.ه59/1٠١ المغين‎ 5١ 


ل افسائل الإجمام يي الرجعة ل 00 


ا اهم] إذا قالت: انقضت عدي وقال الزوج: قد راجعتك؛ 


إذا قالت المرأة لزوجها الذي يريد رجعتها: قد انقضت عدقء فقال الزوج 
مجيباً لها: إني كنت قد راجعتك؛ فالقول قول المرأة» ولا تصح الرجعة:؛ وقل . 
الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن المنذر (/١1ه)‏ حيث قال:( وأجمعوا كذلك أن المطلق إذا قال بعد 
انقضاء العدة: إني كنت قد راجعتك» وأنكرتء أن القول قوا )"". 

؟- الكاساني (07.هه) حيث قال: ( ولا خلاف أيضاً في أنها إذا بدأتء 
القول قوها )©. 
راجعتك في عدتكء فأنكرته فالقول قوها؛ بإجماعهم )0". 

4- القرطبي (5171ه) حيث قال: ( وأجمع العلماء على أن المطلق إذا قال 
بعد انقضاء العدة: إن كنت راحعتك في العدة» وأنكرت» أن القول قوها )©. 

و العيئ (ه45ه) حيث قال: ( قالت: انقضت عدتي» وقال الروج حي 


(1) الإجماع ص هلاء وانظر: الإشراف .711//١‏ 
(؟) بدائع الصنائع .5١1/5‏ 

() المغي ١٠/51ه.‏ 

(4) الجامع لأحكام القرآن 5/7 ١5‏ . 


مسائل الإجماعم في النكاج وأبواية 


ممعج فال اإفام وى الزيية 0 





ها ا راجعتك» لا تصح الرجعة بالاتفاق )20. 
- المرداوي (8/5ه) حيث قال: ( وإذا قالت: انقضت عدق» فقال: قد 
كنت راجعتك» فأنكرته» فالقول قوماء بلا نراع أعلمه 0 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المرأة إذا قالت: قد انتقضت عدي؛ 
وقال الزوج: قد راجعتك؛ أن الرجعة غير صحيحة» هو قول أبي بن كعب 


ذه" ومسروق» وسليمان بن يسار©. 


مستند الإجماع: 

اح قال ععالة ( وَلا ِل فُىّ أن يَكَثُّمَنَ ما حَلَقَ آلَّهُ ف رحا 0 
وجه الدلالة: الذي خلق الله في أرحام النساءء هو الحيض» م 
ولما كن مؤتمنات على الإخبار بما في أرحامهن» وحب تصديقهن 
بانقضاء عدقن”". 





(1) البناية شرح الداية 450/8. 

.١57/5 الإنصاف‎ )7( 

(5) هو أبو المنذر أبي بن كعب بن قيس الختزرحي الأنصاري» شهد العقبة» وبدراء كتب 
لرسول الله يل وللخلفاء بعده» كان أبيض الرأس واللحية؛ لا يغير شيبه» توفي سنة 
.اه في خلافة عثمان على الصحيح. 
انظر ترجمته في: أسد الغابة 2158/1١‏ الإصابة .180/١‏ 

(5) المحلى ١٠/لاه-‏ 1ه. 

(ه) سورة البقرة /774. 

.ه”1/1١ المغيد,‎ 5١ 


جبحن تال الما وو ازا فحص "لل © 


؟- أن الزوج ادعى الرجعة في زمن لا يملكها فيهء فالأصل عدمهاء 
وحصول البينونة0©. 


الخلاف في المسألة: 

يرى ابن حزم أن القول قول الزوج» وتصح الرجعة» إذا قالت المرأة: إن عدا 
قد انتهت» ولا يقبل قولها إذا أنكرت إلا ببينة» والبينة: أربع نساء عدول يشهدن 
أنها قد حاضت ثلاثة أقراء» أو شهادة امرأتين مع يمينها". 


وهو قول شريح القاضي» وقتادة» وإبراهيم النخعي”". 


دليل هذا القول: 
أن البي عل حكم بالبينة على المدعي 0 وهي مدعية بطلان حق ابت 
لروجها في رجعتهاء فلا تصدق إلا ببينة عدل©. 


.780/١ المخيني ١٠//اهء الهداية‎ )١١' 

.55/٠١ المحلى‎ )( 

(م المحلى ١٠/لاه.‏ 

(4) أخرج الدارقطين عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمسرو 
ضف أن رسول الله يلك قال: « البينة على من ادعى» واليمين على من أنكر إلا في 
القسامة ,. سنن الدارقطي - (155") - 5م وأخرجه البيهقي في الكبرى ١77/8‏ . 
قال ابن حجر: قال أبو عمر: إسناده لين» وقد رواه عبد الرزاق مرسلاً عن ابن حريج» 
وعبد الرزاق أحفظ من مسلم بن خخالد وأوثق» وروي عن أبي هريرة» وهو ضعيفء وابن 
جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب؛ فهذه علة أخرى. انظر: تلخيص الحبير 559/4. 

(ه) المحلى .07/٠١‏ 





مسائل الإجماج ف النكاج وأبوابه 


هسائل الإجماك ؤي الرجعة + 2 يي 
النتيجة: 
عدم تحقق الإجماع على أن القول قول المرأة فلا تصح الرجعة إذا ادعت 
انقضاء عدتهاء وكان زوجها قد قال: إن كنت راجعتك» وذلك لوجود حلاف 
عن ابن حزم» ومن سبقه من السلف ف أن القول قول الزوج- فتكون الرجعة 


صحيحة- مالم تأت ببينة تشهد لما. 


0200 


[4ك- ]| إذا ادعت المرأة أن عدمًا انقضت فيما يستحيل وقوعه. فلا 


يقبل قوها. 


ل هسأئل الإجمانم في الرجعة 





إذا ادعت المرأة أن عدتما انقضت» وكانت المدة الى ذكرت أن عدا انتهت 
فيها نادرة» وأكما تختلف عن باقي النساء فيما تنتهي عدن فيه؛ فلا يقبل قوها في 
ذلك» وثقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن المنذر (/11اه) حيث قال: ( وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت في 
عشرة أيام قد حضت ثلاث حيضء وانقضت عدي» أنها لا تصدق» ولا يقبل 
قولها )20. ونقله عنه الفرطق © , 

؟- الكاساني (0م هده ) حيث قال: ( المعتدة إن كانت من ذوات الأشهر 
فإها لا تصدق في أقل من ثلاثة أشهر» ف عدة الطلاق إن كانت حرة.... ولا 
خلاف في هذه الجملة )"". 

"'- ابن قدامة (٠75ه)‏ حيث قال: ( فمى ادعت انقضاء عدقا بالقروء في 
أقل من هذاء لم يقبل قوها عند أحد فيما أعلم )©. 


الموافقون على الإجماع: 
ماذكروا ع الاجما أن المرأة إذا ادعت انتهاء عدتا فيما 
رمن 5 1 
(1) الإجماع ص 76. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن ١١1/8‏ 


(؟) بدائع الصنائع 1374/4 . 
(4) المغني .5514/٠١‏ 


مسال الإجمام في النكاج وأيواية 





متححتحت قزل الأجمام فم اله 





يستحيل وقوعه من الوقتء فلا يقبل قوهاء وافق عليه ابن حزم'". 
وهو قول علي بن أبي طالب 20 وشريح القاضي» وقتادة, وإبراهيم 


الن: 0 


مستندل الإجماع: 


صدو علءةاد د ور 


96 ' .قال تعال: [ وَالْمُطَلَقَتُ كصرح بأَنفسِهنٌ تلكة فو‎ -١ 
وجه الدلالة: جعل الله يه عدة النساء ثلاثة قروء؛ أي ثلاث‎ 
حيضاتء أو أطهار - على الخلاف في ذلك - وجعل الله عادة النساء‎ 
أن تحيض كل شهر مرّة» فمن ادعت غير ذلك لا يقبل قوها إلا ببينة.‎ 

0-9 جاءت امرأة إلى علي 5ه تخاصم زوجها طلّقَهاء فقالت: قد حضت 
في شهر ثلاث حيضء فقال علي لشريح: اقض بينهماء قال: يا أمسير 
المؤمنين؛ وأنت هاهنا؟ قال: اقض بينهماء فقال: إن جاءت من بطانة 
أهلها ممن يرضى في دينه» وأمانته؛ تزعم أنما حاضت ثلاث حيض» 
تطهر عند كل قرء»ء وتصليء» جاز لماء وإلا فلا. فقال علي: قالون. 
وقالون بلسان الروم: أحسنت©). 


.010/٠١ المحلى‎ )١( 

(؟) المغن ١٠/*دف‏ المحلى ١٠//0ه.‏ 

5) سورة البقرة /77/8. 

(4) أخرجه البخاري معلقاً- كتاب الحيض- باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض- 55/١‏ 
قال ابن حجر: وصله الدارمي» ورجاله ثقات. انظر: فتح الباري .07٠0/١‏ 
وانظر: سنن الدارمي- كتاب الصلاة والطهارة- باب في أقل الطهر- (669)- 
5 و والبيهقي في الكبرى 51/8/17. 


م 


مسائل الإجمام في الرجعة العس ) 








م اعتبار العادة والعرف؛ فإن العادة محكمة» فقد رحع الفقهاء في كثير 
من أحكام الحيض إلى عادة النساء في ذلك”". 


النتيجة: 
تحقق الإجماع على أن المرأة إذا ادعت أن عدتها انقضت في وقت ليس من 


عادة النساء أن تنقضى عدقن فيه» فلا يقبل قولماء إلا ببينة. 





(1) الأشباه والنظائر للسبكي /.ه. الأشباه والنظائر للسيوطي ص ؟187. 


مسائل الإجمام فى النكاج وأبوابه 





ل غصال الإجمام في الرجعة ا 





[1؟- 5"] للرجعية أن تتزين لزوجها. 


إذا كان للرحل على زوحته المطلقة رحعة؛ فإهها لا تزال في حكم الزوجات» 
فلها أن تتزين ل وتتشوف0", وثقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 
ابن المنذر (4١1ه)‏ حيث قال: ( وأجمعوا أن للمرأة الى ملك زوجها 


رجعتها؛ أن تتزين وتتشوف )". 


الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره ابن المنذر من الإجماع على أن للرحعية أن تتزين لزوجهاء وافق عليه 
الحنفية””» والإمام مالك في قوله الأول؛ وقد رجع عنه كما قال ابن القاسه©, 
وهو وجه عند الشافعية» على سبيل الندب ”» والمذهب عند الحنابلة9 . 


)١(‏ التشوف: من شفت الشيء إذا جلوته» تقول: دينار مشوّف أي: محلو؛ وهو أن تحلو المرأة 
وجهها وتصقله. والتشوف نخاص بالوجه. والتزين عام. وقيل: تشوف المرأة: إظهارما 
نفسها ليراها زوجها. 
انظر: لسان العرب 184/5» الصحاح 44/5. وانظر: فتح القدير 2174/54 العناية على 
الهداية .١17/4/4‏ 

(5) الإجماع ص 74. 

(5) الهداية 2328/8/1١‏ فتح القدير .١/4/5‏ 

(5) المدونة ؟/7. 

(ه) الحاوي 2317/١4‏ العزيز شرح الوجيز 4957/9 . 

(3) الإنصاف 2157/9 شرح الزركشي 591/7. 


ل همائل الإجمام في الرجعة ا 





وهو قول علي قد وسعيد بن المسين) والحسن البصري» وإبراهيم النخعي» 
وسفيان الثوري» والزهري» وقتادة» والأوزاعي". 


مستند الإجماع: 

-١‏ أن الرجعية حلال لزوجها؛ إذ النكاح ما زال قائماً بينهما". 

١‏ أن الرجعية في حكم الزوجات» وكما يطلب منها الزين وهي في 
صلب النكاحء لما أن تتزين في زمن الرحعة ليرغب فيها©. 


الخلاف في المسألة: | 

ذهب الإمام مالك ف قوله الثاني”» والشافعية في أحد الوجهين”, والإمام 
أحمد في رواية عنه””» إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تتزين وتتشوف لزوجها في فقترة 
العدة. 

وهو قول ابن عباس؛ وابن عمر رضي الله عنهماء وعروة بن الزبير» 
والليث2©. 

دليل هذا القول: 

عن نافع أن عبد الله بن عمر 5ه طلق امرأة له» في مسكن حفصة زوج 





.151/5 الاستذكار‎ 2701/5/١ الإشراف‎ )١( 
5 

(5) المغئٍ 85/1١‏ 7. 
(4) المدونة ؟/لاء الاستذكار 2151/5 


الهداية ١78/8/1؟.‏ 


حرم 


(5) الإشراف لابن المنذر .7077/1١‏ 
(5) الإنصاف 57/9٠١ء‏ شرح الزركشي 591/9. 


(9) المدونة ؟/لى2 الاستذكار 151/5. 


دعر 


ممائل الإجمام في النكاج وأبوابة 








مسف مهارن الأجماء ا نهبالروعة 0 


البيكة» وكان طريقه إلى لامعا كان ررك الات الأعري سحن بيار 
البيوت» كراهية أن يستأذن عليهاء حي راجعها". 

وجه الدلالة: هذا الفعل من ابن عمر َيه دلالة على أنه ليس للزوج أن يرى 
من مطلقته الرجعية شيئاً حي يراجعها. لكن ابن عبد البر حمله على الورع من ابن 
عمر 45ه”". 

النتيجة: 

عدم تحقق الإجماع على أن للرجعية أن تتزين لزوجها؛ لوجود خلاف عن 
الإمام مالك» والشافعية في أحد الوجهين» والإمام أحمد في رواية عنهء ومن 


سبقهم من السلف» أنه لا يحوز للرحجعية أن تتزين لزوجها حى يراجعها. 


تعمس كات اج ميد 

)0 أخرجه مالك في الموطأ - كتاب الطلاق - باب ما جاء في عدة المرأة في بيتها إذا طلقست 
فيه داص 457. 

9؟) الاستذكار 150/5. 



















الفصل الثاني 
مسائل الإجماع في العدة 


وفيه تسع وأربعون مسألة 








المسألة الأولى: وجحوب العدة على النساء. 
المسألة الغانية: أسباب العدة. 





المسألة الغالثة: تبتدئ العدة من ساعة وقوع الطلاق» أو الوفاة. 
المسألة الرابعة: انتهاء العدة. 





المسألة الخامسة: انتهاء العدة بالاغتسال من الحيضة الثالثة. 

المسألة السادسة: لا عدة على المطلقة قبل الدحول. 

المسألة السابعة: وجوب العدة بالطلاق بعد الدحول. 

المسألة الثامنة: عدة المطلقة الحرة ذات الحيض تكون ثلاثة قروء. 

المسألة التاسعة: عدة اليائسات من المحيض» والصغيرات» ثلاثة أشهر. 

المسألة العاشرة: إذا طلقت الحائضء فلا تعتد بالحيضة الي طلقت فيها. 
المسألة الحادية عشرة: عدة المطلقة الحرة الحامل تنقضي بوضع الحمل. 

المسألة الثانية عشرة: عدة الحرة غير الحامل» إذا توفي عنها زوجهاء أربعة 
أشهر وعشر. 

المسألة الغالفة عشرة: عدة الحامل المتوق عنها زوجها تنتهي بوضع الحمل. 
المسألة الرابعة عشرة: إذا ادعت المرأة انتهاء عدتها في ثلاثة أشهرء صدقت. | 



























المسألة الخامسة عشرة: إذا حاضت الصغيرة الى عدقنا بالأشهر» قبل اتتهاء 
الشهر الثالث» تستأنف العدة بالحيض. 
المسألة السادسة عشرة: إذا اعتدت المسنة بالحيض» ثم ارتفع عنهاء اعتدت 


المسألة السابعة عشرة: وحوب العدة بالخلوة. 


المسألة الثامنة عشرة: وجوب العدة بالدخول في النكاح الفاسد. 

المسألة التاسعة عشرة: فسخ النكاح إذا وقع في العدة. 

المسألة العشرون: إذا تروجت المعتدة ثم فارقها زوجها الثاني» أتمت عدتها من 
الأول» ثم استأنفت عددقا من الثاني. 

المسألة الحادية والعشرون: تحريم نكاح الحامل. 

المسألة الغانية والعشرون: عدة المرضع الي انقطع حيضها بسبب الرضاع 
المسألة الغالثة والعشرون: من يتباعد ما بين حيضتيها لا تنقضي عدتها حىّ 
تتم ثلاث حيضء وإن طالت. 

المسألة الرابعة والعشرون: العدة تعتبر بالنساء. 

المسألة الخامسة والعشرون: عدة الأمة المطلقة حيضتان. 

المسألة السادسة والعشرون: عدة الأمة الى يموت عنها زوجها شهران 
وخمس ليال. 

المسألة السابعة والعشرون: عدة الأمة الحامل كالحرة تنقضي بوضع الحمل. 
المسألة الغامنة والعشروت: انتهاء العدة إذا وضعت الحامل ما يتبين أنه لق 


أدمى. 

















المسألة التاسعة والعشرون: وجوب عدة الوفاة على الزوحة لموت زوجهاء 
دحل يما أم 3 

المسألة الفلاثون: وجوب عدة الوفاة على المطلقة طلاقاً رجعياً. 

المسألة الحادية والغلاثون: المطلقة طلاقاً رجعيا لا ُخرج من بينها. 


المسألة الغانية والغلاثون: تعتد المتوق عنها زوجها في بيت الزوجية. 

المسألة الغالفة والغلاثون: المعتدة من طلاق بائن» لا تلزمها عدة وفاة, إن 
مات زوجهاء وهي في عدة الطلاق. 

المسألة الرابعة والغلاثون: إذا طلقت المرأة» وهي نفساءء فلا تعتبر بذلك 
النفاس في العدة. 

المسألة الخامسة والغلاثون: وجوب العدة على امرأة الخصي. 

المسألة السادسة والثلاثون: تعتد المختلعة بحيضة واحدة. 

المسألة السابعة والثلاثون: إذا خالع الرحل زوحتهء وهي حاملء ثم تزوجها 
حاملاً. ثم طلقها حاملاً» انقضت عدتها بوضع الحمل. 

المسألة الغامنة والغلاثون: وحوب النفقة والسكئ للمعتدة من طلاق رحعي. 
المسألة التاسعة والثلاثون: لا نفقة للمعتدة من وفاة» حاملاء أو غير حامل. 
المسألة الأربعون: المطلقة البائن» لها النفقة والسكين» إن كانت حاملاً. 

المسألة الحادية والأربعون: نسخ الاعتداد بالحول في عدة الوفاة إلى أربعة 
أشهر وعشر. 

المسألة الثانية والأربعون: أقل مدة الحمل ستة أشهر. 




















المسألة الثالفة والأربعون: الزوجة الذمية في العدة من زوجها المسلم» 
كالمسلمة. 





المسألة الرابعة والأربعون: زوجة الأسير لا تتروج ححى يأتيها يقين وفاته. 
المسألة الخامسة والأربعون: إذا غاب الزوج غيبة غير منقطعة» فلا تتزوج 
امرأته. 

المسألة السادسة والأربعون: إذا غاب الزوج غيبة ظاهرها الهلاك» تربصت 
امرأته أربع سنين» ثم تعتد أربعة أشهر وعشراء ثم تتزوج. 

المسألة السابعة والأربعون: إذا عاد الغائب بعد أن تزوجت امرأته» حير في 
أن تعود إليه» أو يأحذ الصداق. 

المسألة الثامئة والأربعون: وحوب النفقة لامرأة المفقود» حي تخرج من 
العدة. 

المسألة التاسعة والأربعون: لا يرث أحد الزوجين الآخرء إذا غاب أحدهماء 
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ل فسافل الإجمانم في العدة 





[1- 4ه"] وجوب العدة على النساء. 
العدة0) واجبة على النساى وثقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 
-١‏ ابن حزم (455ه) حيث قال: ( اتفقوا أن من طلق امرأئه - الي 
نكحها نكاحاً صحيحاً - طلاقاً صحيحاًء وقد وطئها في ذلك النكاح في فرجهاء 


مرّة فما فوقهاء أن العدة لازمة» وسواء كانت الطلقة أولى» أو ثانية» أو ثالثة )©. 


)١(‏ العدة في اللغة: 
من العدّ» وهو الحساب؛ وتجمع على عدّد» يقال: انقضت عدة المرأة؛ أي: المدة الي 
تتربص فيها. وعدّة المرأة: أيام عادتهاء سواء كانت بالشهورء أو الحيض» أو بوضع الحمل. 
وعدة المرأة 8 أيام إحدادها على زوجها الميت. 
انظر: لسان العرب 2584/8 القاموس المحيط ص .7/8٠0‏ 
العدة في الاصطلاح: 
عند الحنفية: اسم لأجل ضرب لانقضاء ما بقي من آثار النكاح. 
عند المالكية: مدة منع النكاح؛ لفسخه أو موت الزوجء أو طلاقه. 
عند الشافعية: اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمهاء أو للتعبد» أو لتفجّعها على 
زوجها. 
عند الحنابلة: مدة معلومة تتربص فيها المرأة؛ لتعرف براءة رحمهاء وذلك يحصل يوضع 
حمل أو مضي أقراءء» أو أشهر. 
انظر: بدائع الصنائع 4/5 »4١‏ فتح القدير 707/5» مواهب الحخليل 470/50» الاج 
والإكليل 07/5 4» مغ المحتاج 0 الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 545/5 
الإقناع للحجاوي 5/4» كشاف القناع ©/411. 


(؟) مراتب الإجماع ص 1 


ممائل الإجماع ؤي النكاج وأيواية 
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وقال أيضاً: ( لا يختلفون ف أن من وطىئ امرأته مرّة» ثم غاب عنها عشرات 
السنين» ثم طلقهاء أن العدة عليها )". 

؟- ابن قدامة (٠7ه)‏ حيث قال: ( الأصل في وحوب العدة: الكتاب» 
والسنة» والإجماع )'". 

قال أيه ( أجمعت الأمة على وجوب العدة في الجملة» وإنما اختلفوا في 
أنواع منها )"". 

-١‏ ابن أبي عمر (57/7ه) فذكره كما قال ابن قدامة». 

:- ابن تيمية (/7/اه) حيت قال: ( فلو كان قد طلقها إحدى الطلقات 
الفنلاث» للزمتها عدة مطلقه بنص القرآن واتفاق المسلمين )©. 

ه- الزركشي (١/الاه)‏ حيث قال: ( العدة: ما تعده المرأة من أيام 
أقرائهاء....والأصل فيها قوله تعالى: ( وَالْمُطَلّقَتٌ يَترَكَصَرب بأَنفْسِهنٌ تلع 
8 0 مع أن مشروعية ذلك الإجماع )". 

*- الشربيئ (11/17ه) حيث قال: ( والأصل فيها قبل الإجماع الآيات 
والأخبار”© )0. 


.7 8/٠١ المحلى‎ )1( 

.195/١١ المغئ‎ )9( 

.1914/١١ المغئ‎ )5 

(5) الشرح الكبير 4 ؟/ه- 5. 

(ه) مجموع الفتاوى 4/937 57. 

(3) سورة البقرة /7748. 

0 شرح الزركشي على الخرقي 0/9 45. 

(8) ثم ذكر الأدلة من القرآن والسنة الدالة على وجوب العدة. 


(9) مغين المحتاج ه//ى,. 








ع الي وو يبت 1 


١١ 


- البهوت (١٠١١ه)‏ حيث قال: ( وأجمعوا على وجويماء للكتاب 
والسنة في الجملة )20. 

8- ابن قاسم (97١1ه)‏ حيث قال: ( كتاب العددء والأصل في وجويا: 
الكتاب والسنة والإجماع )©. 

الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب العدة على النساء إذا قام سبيهاء 
وافق عليه الحنفية”» والمالكية©". 


مستند الإجماع: 


صه مه م و 
7 


0 قال تعالى: [ وَالْمَطْلَقَتٌ يَرَكَصَ > بَضْر يِأَنفْسِهنٌ تله قرو‎ -١ 


د اكنال تحال ( الى يوسن من الميحمض من يايند ا 


-_ 


فَعِدَيمنّ تله َهْهْرِوَلعى لرْححِضْنَ ور لت الْأُحْمَالٍ 
1 مهن 00 
الا 5000 حين طلقها زوجها البتة: « اعتدي في 


بيت ابن أم مكتوم رين 


.151/7 شرح منتهى الإرادات‎ )١( 

(؟) حاشية الروض المربع 45/17. 

(؟) بدائع الصنائع 24١4/4‏ فتح القدير 7017//4. 

(4) المعونة 5717/9 مواهب الحليل /0/ا5. 

(5) سورة البقرة //717. 

(1) سورة الطلاق /4. 

(0) أخرجه مسلم -- كتاب الطلاق- باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها- -)١480(‏ شرح النووي 


لملا 


مسائل الإجمالم ؤي النكاج وأبوابة 








مستجشي هااا نجاف ان للع سح يج 0 


:- عن عائشة رضى الله عنها قالت: « أمرّت بريرة أن تعد بثلاث 
حيضص قي وذلك لما أعتقت فأصبحت حرة. 
وجه الدلالة من هذه النصوص: هذه نصوص صريحة من القرآن 
والسنة يتبين يما وجحوب العدة على النساء من حيث العموم2. 
النتيجة: 


تحقق الإجماع على وحوب العدة على النساء؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


)١١(‏ أخرجه ابن ماجه- كتاب الطلاق- باب خيار الأمة إذا أعتقت- (لالا. 9) - 1/1ه". 


قال البوصيري: إسناده صحيح» ورجاله ثقات. انظر: سنن ابن ماجه ومعها مسصباح 
الزجاحة .5017/١‏ 


(؟) وهناك تفصيلات تأت لكل معتدة من النساء بحسب نوع العدة الب وجبت عليها. 


ححكخط هال لجنا فى الع 6 





-١[‏ ههم] أسباب العدة. 

للعدة أسباب؛ فقد تكون بسبب طلاق» أو وفاة» أو عتق» وتُقل الاتفاق على 
ذلك : 

من نقل الاتفاق: 

-١‏ الشافعي (5٠١ه)‏ حيث قال: ( لم يختلفوا في أن لا عدة على زوجحة 
إلا من وفاة» أو طلاق )©. 

؟- المصاص (0٠اه)‏ حيث قال: ( اتفقوا على أن عدة المطلقة من يوم 
طلقتء ولم يعتبروا وقت بلوغ الخبرء كذلك عدة الوفاة؛ لأنهما جميعاً سببا 
وجحوب العدة )©. 

“- ابن رشد ( 965هده) حيث قال: ( إن المسلمين اتفقوا على أن العدة 
تكون في ثلاثة أشياء: في طلاق؛ أو موتء أو اختيار الأمة نفسها إذا عتقت )©. 

الموافقون على الاتفاق: 

ما ذكره الجمهور”» من الاتفاق على أن العدة على النساء تجب بواحد من 


)١(‏ ما ذكر من الأسباب الي توجب العدة هي المتفق عليها بين الفقهاء؛ وإلا فقد اختلفرما في 
أسباب أخرى كالوطء في النكاح الفاسد؛ أو فسخ النكاح بأي سبب كان. 

(5) الأم ه/هئ”؟,. 

() أحكام القرآن .417/1١‏ 

(4) بداية المجتهد 15017/9. 

(5) ذكر الإمام الشافعي؛ واللحصاص من الحنفية» أن العدة تكون من طلاق أو وفاة» وزاد ابن 
رشد الأمّة إذا اتارت نفسها إذا عُتقت» وهذا صحيح؛ ولا يعي أن الإمام الشافعي 
والحجصاص لا لم يذكرا ات العدة أنمما لا يريان أن العدة تكون بالعتق 
أيضاًء بل يريان ذلك أن الأمة إذا عُتقت أها تعتدء على لاف بين الفقهاء هل تعتد عدة 
حرة» أو عدة أمّة. انظر: بدائع الصنائع 4١5/4‏ الاختيار 7/9/ال الأم وإلاى 


الحاوي 4 2187/١‏ العزيز شرح الوجيز 71/9 4. 


لجسل 


مسائل الإجماعم في النكاج وأبواية 














مسائل الإجماع في العدة 0 


١ 


الأسباب التالية: من طلاق» أو وفاة أو عتق2) وافق عليه والجنابلة20 
والظاهرية 0 


(00 


مستند الاتفاق: 


.©6 قال تعالى: ( وَالْمُطَلْقَت ب بتري - صر بِأَنفسِهنٌ تَلَحَهَ رو‎ > -١ 

؟- وقال تعالى: [ وَالَِسَ يَُوفْوَنَ مِمَكُمَ وَيَذْرُونَ أَزوجَ يَترَتَصنَ 
بهن يا 6 

0-٠‏ عن ابن عباس #5 أن زوج بريرة كان عبداً أسود» يسمى «مغيف أ 
فخيرها رسول ع فاحتارت نفسهاء وأمرها أن تعتد». 

0-4 عن عائشة رضي الله عنها قالت: « أُمرّتْ بريرة أن تعد بغلاث 
حيض 222. وذلك لا أعتقت ات حرة. 
وجه الدلالة من هذه النصوص: دلت هذه النصوص على أن العدة 
تكون من طلاق»؛ أو وفاة» أو عتق. 

النتيجة: 


صحة ما ذكر من الاتفاق على أن العدة تحب بالطلاق» أو الوفاة» أو العتق؛ 
ولا مخالف قُُ ذلك. 


الإنصاف 310/5 3785ء كشاف القناع 2411/0 .4١9‏ 


الحلى 


.7 5/١ 


سورة البقرة /578. 
سورة البقرة /7114. 


أحرجه أبو داود -- كتاب الطلاق - باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد - 


(879) - 717/9 وصححه الألباني» انظر: صحيح أبي داود 471/1. 


سبق تخريجه قريبا. انظر: ص .١7809‏ 





7 


لد حسافل الإجمانم في العدة 0 





[م- ه"] تبتعدئ العدة من ساعة وقوع الطلاق, أو الوفاة. 


إذا طلق الرحل امرأته» أو توق عنهاء فتلزمها العدة من ساعة وقوع الطلاق» 
أو الوفاة» وتُقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ الصاص (170ه) حيث قال: ( اتفقوا على أن عدة المطلقة من يوم 
طلقتء ولم يعتبروا وقت بلوغ الخبر» كذلك عدة الوفاة؛ لأنهما جميعاً سببا 
وجوب العدة )20. 

؟- ابن حزم (1455ه) حيث قال: (١‏ اتفقوا أن المعتدة بالقروء» أو الشهورء 
أو بالأربعة أشهر وعشر فأقل من الوفاة» أنها إن ابتدأت ذلك كله من حين صحة 
طلاق زوجها لها عندهاء ومن حين صحة وفاة زوجها عندهاء فقد انقضت 
عدا )20. 

وقال أيضاً: ( واتفقوا أن كل من ذكرنا من المعتدات؛ إن ابتدأت عدكًا من 
حين بلوغ بر الطلاق إليها على صحة؛ أو حين بلوغ الخبر بالوفاة إليها على 
صحة» حى تتم الآجال الي ذكرناء فقد اعتدت )2©. 

- ابن عبد البر (14705ه) حيث قال: ( وأجمعوا في كل امرأة علمست 
بطلاق زوجها لها من حين طلقهاء أن السنة أن تبتدئ عدقها من ساعة وقوع 
طلاقها )© 


.415/1١ أحكام القرآن‎ )١( 
.١8 مراتب الإجماع ص‎ )9( 
.175 (؟) مراتب الإجماع ص‎ 

.١67/5 الاستذكار‎ )4( 





مسائل الإجمام في النكاج وأبواية 





مستي الإشا واه سسحتي يي 1 


وقال أيضاً: ( وأجمعوا على أن كل معتدة من طلاق» أو وفاة» تحسب عدمًا 
من ساعة طلاقهاء أو وفاة زوجها )2. 

الموافقون على الإجماع: 

يلاحظ في نقل الإجماع ما يلي: 

أن الحصاص من الحنفية» وابن عبد البر من المالكية» نقلوا الإجماع على أن 
العدة تبدأ من حين وقوع الطلاق» أو الوفاة» بينما نقله ابن حزم على أن العدة 
تبدأ من حين صحة بلوغ الخبر. 

ولا يخفى ما في هذا من الاحتلاف؛ فقد لا يبلغها الخبر إلا بعد أن مضي من 
ساعة الطلاق» أو الوفاة وقت طويل. 

وما ذكره الحنفية والمالكية من أن العدة تبدأ من ساعة الطلاق» أو الوفاة؛ 
وافق عليه الشافعية”") والحنابلة في المذهب””© 

وهو قول ابن عمرء وابن عباس» وابن مسعود, وابن الزبير ودء ومسروق» 
وعطاءء وجابر بن زيد» وابن سيرين» وسعيد بن حبير» وبجاهدء وأبي قلابة, 
وعكرمة» وطاوس» وسليمان بن يسار» وإبراهيم النخعي» والثوري» وإسحاق» 
وأبي عبيد» وأبي ثور©. 


مستند الإجماع: 


5 
يمر 5-3 سد جر 2 
١‏ 


-١‏ قال تعالى: [ يَتأجا لبي إذَا طَلَقَثْمُ آليِسَاءَ فَطَلِقُوهَنّ لِعِدٌ 


َه و وصة 5 3 
وَأخصوأ الْعِدَّة 0 


.59/1١٠ التمهيد‎ )١( 

0 الأم هذى الحاوي .7514/١5‏ 

و5 الكافي ه/ه3, الإنصاف 7514/9. 

.41/11١ البيان‎ 17/١١ المحلى‎ 359/١ الإشراف‎ )4( 


(5) سورة الطلاق .١/‏ 


مجعحك شال الجمام في امن 





م 


١ ١” لاه‎ 





وجه الدلالة: أمر الله يو بأن يكون الطلاق في وقت العدة» فدل على 
أن العدة متصلة بالطلاق؛ فيلزمها أن تعتد من وقت الطلاق» أو من 
وقت الوفاة0". 

قال تعالل: [ وَأُوْلَ تُالَأَحمَالٍ أَجَلْهنَ أن يَصَحَنَ حَتلونَ 04 

وجه الدلالة: أن المرأة لو طلقت وهي لا تعلم؛ أو توفي عنها زوجهاء 
وكانت حاملاً؛ فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل» ولو لم تكن عالمة 
بفرقة زوجهاء أو وفاته©. 

أن القصد في العدة غير معتبر» بدليل أن الصغيرة» والمجنونة تنقضى 
عدتهما من غير قصد منهماء وسواء اجتنبت ما تحتنبه الحادة أم لا؛ فإن 
الجداة تيو إن كان واه حار كر كه سنا اديت ع 

أنه لو طلقهاء وانتهت العدة» ولم تعلم إلا بعد انتتهائهاء لا ترثه إن 
مات؛ لأن زمان العدة قد انتهى©2. 


الخلاف في المسألة: 


ذهب الإمام أحمد في رواية9©, وداود» وابن حزم إلى أنه إن قامت بينة 


9 


الحاوي 4١/55؟.‏ 

سورة الطلاق /4. 

الإشراف ١/50؟,»‏ الحاوي 5 ١ه‏ هه المغئ .308/١1١‏ 
المغن .7017/1١‏ 


الحاوي هه ؟. 


الكافي ه/ه5, الإنصاف 7914/9. 


الحاوي 54/١4‏ البناية شرح الهداية ١/8‏ 53. 


.١ 7/1١ الحلى‎ 


مسائل الإجمام في النكاج وأبواية 





محتيحد قفا بل اشام ون عمجي يبت كن 


.موت الزوج أو طلاقه فالعدة من حين الموت» أو الطلاق» وإن تثبت البيبية 


وهو قول علي ضك والحسن» وقتادة, والشعبي» وعمر بن عبد العزين وعطاء 
الخراسات2"000. 


ع0( 


أدلة هذا القول: 


أت 


مدو رهد و 


قال تعالى: ([ وَالمطلقت يَتَرََضَتَ بأَنفْسِهنٌ تلم رو 00 

وجه الدلالة: أن التربص في العدة فعل مقصود من المرأة» ولايقع 
التربص إلا بعلم المرأة.عموت زوجها أو طلاقه» فيخرج ما يهع قبل 
علمها بذللك©, 

أن الفريعة بنت مالك9”» حرج زوجها في طلب أعبد له أبقواء حى إذا 
كان بطرف القَدُوم”" لحقهم فقتلوه» قالت: فسألت رسول الله يل أن 
أرجع إلى أهلي؛ فإن زوحي ترك في مسكا علكهة ولا نفقة 


هوعطاء بن أبي مسلم الخراساني البلخي» نزيل الشام» مولى المهلب بن أبي صفرة الأزدي» 
روى عن الصحابة مرسلا كابن عباس» والمغيرة بن شعبة» وأبي هريرة) وأنس» قال ابن أبي 
حاتم: ثقة صدوق» يحتج به. قال النسائي: ليس به بأس. توفي سنة 65١ه.‏ 


انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب 2134-0/17 شذرات الذهب .1١957/١‏ 


.41/11١ البيان‎ 217/٠١١ المحلى‎ 159/١ الإشراف‎ 


سورة البقرة //77. 
الحاوي 4/١5‏ 75. 


مم ع ع 
هي فريعة بنت مالك بن سنان - أحت أبي سعيد الخدري -- ويقال لما: الفارعة» شهدت 


انظر ترجمتها في: أسد الغابة 379/17 الإصابة //780. 
(5) بالتخفيف؛ اسم حبل قرب المدينة. انظر: معجم البلدان 864/6 





اس 


ممائل الإجفام ؤي العدة ا 





قالت: فقال رسول الله يلل: م« نعم ». قالت: فانصرفت» حي إذا كنت 
في الحجرة ناداني فقال: م« كيف قلت؟ ,» قالت: فرددت عليه القصة 
ال ذكرت له من شأن زوجي. فقال: « امكثي في بيتك حتى يبلغ 
الكتاب أجله ,2 
وجه الدلالة: أن البي يَلوْ أمر الفريعة أن تعتد من حين بلغها الخبرء 
ولم يعتبر ما مضى قبل ذلك'". 

م« أن المعتدة من الوفاة مأمورة بالإحداد في العدة» من احتناب للطيب» 
وعدم نخروجها من مسكنهاء وهي قبل علمها غير قاصدة لأحكام 
العدة» فلا تكون في عدة حى يأتيها الخبر”. 


النتيجة: 

عدم تحقق الإجماع على أن عدة المرأة تبدأ من ساعة الطلاقء أو الوفاة؛ وذلك 
لوجود لاف عن بعض الصحابة والتابعين» ومن بعدهمء فثمة من يرى أنه يبدأ 
من ساعة الطلاق» أو الوفاة» وثمة من يرى أنه من ساعة بلوغها الخبر» إذا تيقنت 
ذلك. 


2551/9 - أخرجه أبو داود - كتاب الطلاق - باب في المتوق عنها تنتقل - (. .8ع‎ )١( 
-)1١١8( والترمذي- كتاب الطلاق- باب ما جاء أين تعتد المتوق عنها زوجها-‎ 
والنسائي- كتاب الطلاق- باب مقام المتوق عنها زوجها في بيتها حى تحل-‎ 5 
.1١ 41/5 وتعوسمم-‎ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.‎ 

.75 4/١5 الحاوي‎ 68 

ف الحاوي 5/15 75. 


الل لم سس سد عساؤل الإجمانم في النكاج وأبواية 





ل فسائل الإجفام وي العدة ‏ سس -ت- الوم 


[غ:- ناه"] انتهاء العدة. 


إذا كانت المعتدة حاملاٌ فإن عدهًا تنتهى بوضع الحمل» سواء ا أو 
وإن لم تكن ذات همل وكانت من يحضن؛ فعدّا تنتهي بثلاثة أقراء» وثقل 
الإجماع على ذلك”". 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن المنذر (/١1اه)‏ حيث قال: ( وأجمعوا أنها لو كانت حاملاً لا تعلم 
بوفاة زوجهاء أو طلاقه» فوضعت حملهاء أن عدا منقضية )'". وذكره قي 
الإاشراف”". 

؟- ابن حزم (455ه) حيث قال: ( واتفقوا أن من اس تكملت ثلاثة 
أطهار» وثلاث حيض؛ فاغتسلت من آحر الثلاث حيض»... أنما قدانقضت 


عدقا )20 


)١(‏ النصوص المنقولة في حكاية الإجماع في هذه المسألة ليس فيها ذكر لانتهاء عدة الصغيرة» 
والآيسة؛ لكنه من المعلوم بالضرورة وقت انتهاء عدة هؤلاء لورود النص القطعصي من 
القرآن في بيان ذلك. وسيأن في المسألة التاسعة من هذا الفصل ذكر لإجماع العلماء على 
أن عدة الصغيرة والآيسة ثلاثة أشهر» بنص القرآن. 
انظر: بدائع الصنائع »4١5/4‏ الاحتيار /2177 العزيز شرح الوجيز 475/9؛ الحاوي 
5*4 التفريع »١١7/7‏ المعونة 175/7» الشرح الكبير 4 5/7 شرح الزركشي على 
الخرقي 57/9 4. المحلى .40/٠١‏ 

(5) الإجماع ص 77. 

.7501/١ الإشراف‎ 5 


(4) مراتب الإجماع ص .١١5‏ 








ل عسافل الإجمام في العدة اس 6 


3< القرطبي 19١/ا5ه)‏ حيث قال: ( أجمع العلماء على أنها لو كانت حاملاٌ 
لا تعلم طلاق زوجهاء أو وفاته» ثم وضعت حملهاء أن عدا منقضية )0©. 


الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره الجمهور من الإجماع على انتهاء العدة عند إتمام المرأة لما وفق التقدير 
الشرعي لذلك» فإن كانت ذات حمل فإهُا تنتهي بوضع الحمل؛ وإن كانت من 
يحضن فعدقا ثلاثة قروءء وافق عليه الحنفية©) والحنابلة9 . 


مستند الإجماع: 
-١‏ قال تعالى: [ وَالْمُطَلَقَتُ يوْتَضَ بِأنفسِهنٌ تَلحَة رو 06. 
2-١‏ وقال تعالى: [, وَالتتى يَيِسْسَ مِنَ ألْمَحِيضِ من نُسَآبكٌ إن رتبت 
ُعِدّيُنٌ تله أَشْهْرِ وَأَلتَى ل وَأُوْلَتُ الأَحمَالٍ أله أن 
00 حمَلَهَنَ 0©. 


النتيجة: 


تحقق الإجماع على أن عدة ذات الحمل تنتهي بوضع الحمل» وال تحيض 
بثلاثة قروء؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


.158-151//9 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. 1177/9 الاختيار‎ »5 ١5/4 (؟) بدائع الصنائع‎ 
.155/5 الشرح الكبير 4 7/ه» شرح الزركشي على الخرقي‎ )5( 


(4) سورة البقرة /774. 
(5) سورة الطلاق /4. 


حبر 





مسائل الإجمام فى النكاج وأبوابة 





مسحت نل ا الجا ف وى ليده جيب سيب 6 


[ه- 8ه"] انتهاء العدة بالاغتسال من الحيضة الثالنة. 
سبق بحت هذه المسألة0 , 


[- وه"] لا عدة على المطلقة قبل الدخول ها. 
إذا عقد رحل على امرأة» ولم يدخل هاء ثم طلقها فلا عدة عليهاهء وتقل 
الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ الشافعي (4٠٠ه)‏ حيث قال: ( كان بيناً في حكم الله وَبْكْ: أن لا عدة 
على المطلقة قبل أن تمس» وأن المسيس هو الإصابة» ولم أعلم في هذا خلافاً )"©. 

؟- المروزي (94ه) حيث قال: ( وأجمع أهل العلم على أن الرحل إن 
طلق امرأته تطليقة ولم يدحل يماء أنها قد بانت منه» وليس له عليها رجعة» وليس 
عليها عدة )2. 

8- ابن المنذر (4١1ه)‏ حيث قال: ( وأجمعوا على أن من طلق زوجته. 
ولم يدحل ياء طلقة» أنما قد بانت منه» ولا تحل له إلا بنكاح حديدء ولاعدة له 
عليها )©©. 

:- الماوردي (.145ه) حيث قال: ( أن تطلق قبل الدحول والخلوة؛ فلا 


.17007 انظر ص‎ )١( 

5 الأم وأ رع لل 
9) اختلاف العلماء ص .١77‏ 
(5) الإجماع ص 55. 





لس هسافل الإجمام في العدة 





6 


حلاف أنه لا عدة عليها )"2. 

ه- ابن حزم (455ه) حيث قال: ( وأجمعوا أن الى طلّقتء 1 
وطئت في ذلك النكاح. ... فلا عدة عليها أصلاً )". 

>- ابن عبد البر (455ه) حيث قال: ( وأجمع العلماء أن طلاق السنة إِنما 
هو في المدخول بماء وأما غير المدخول ها؛ فليس في طلاقهن سنة ولا بدعة» وإن 
أمر الله َك ومراد رسوله يل ف الطلاق للعدة؛ هو طلاق المدحول بكمامن 
النساءء فأما غير المدخول يها فلا عدة عليهن؛ ولا سنة ولا بدعة في طلاقهن )2©. 

/- ابن العربي (51 5ه ) حيث قال: ( لا عدة على مطلقة قبل الدخول» 
وهو إجماع الأمة )© 

4- أبن رشد ( 555ده) حيث قال: ( فأما غير المدحول بما فلا عدة عليها 
بإجماع ). 

1- ابن قدامة (٠75ه)‏ حيث قال: ( وأجمعوا على أن المطلقة قبل أن تمس 
لاعدة عليها )©2. 

-٠‏ القرطي (١717ه)‏ حيث قال: ( فالمطلقة إذا لم تكن ممسوسة لا عدة 
عليها بنص الكتاب وإجماع الأمة على ذلك )". 

-١١‏ ابن حزي (١4لاه)‏ حيث قال: ( العدة من الطلاق؛ فإن كان قبل 


.550/١14 الحاوي‎ )١( 

(؟) مراتب الإجماع ص 1. 

(5) التمهيد 6١/؟/ا-‏ 78, 

(4) أحكام القرآن 47/9 4. 

(05) بداية المجتهد .١51/9‏ 

(5) المغي 2194/1١‏ 
(0) الجامع لأحكام القرآن 5 .١815/١‏ 


حسائل الإجماعم في النكاج وأيوابة 








ستحببوفها :نا كارو اح حا 2 


الدحول فلا عدة على المطلقة إجماعاً )0©. 
المرداوي (85/ه) حيث قال: ( كل امرأة فارقها زوجها في الحياة 
قبل المسيس والخلوة؛ فلا عدة عليها بلا نزاع )'". 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه لا عدة على المطلقة قبل الدخول» 
وافق عليه الحنفية©2. 


مستند الإجماع: 

ع قال 308 اك ارين ةاطرا رذ رمعت اوسن طلحتتومن 
عَنَ قل أن تمشوهر :هما لكة عون من عدو تسد ويا 00 

؟- أن العدة تحب لمعرفة براءة الرحم؛ وبراءته متيقنة هنا؛ لعدم دحول 
الزوج» فانتفت العدة©. 


النتيجة: 
تحقق الإجماع على أنه لا عدة على المطلقة قبل الدحول يماء وذلك لعدم 


.77 207 القوانين الفقهية ص‎ )١١ 

(5) الإنصاف 7070/9. 

(5) بدائع الصنائع 417/4» الاختيار 10/7/5. 
(4:) سورة الأحزاب /49. 


(ه) المغي .1514/١١‏ 





مسائل الإجماج كو بطح ل 1 


ول ) 





[- .5"] وجوب العدة بالطلاق بعد الدخول. 


إذا تروج رجحل امرأة» ثم طلقها بعد أن يدعل ها؛ فتجب عليها العدة 
بالإجماع. 

من نقل الإجماع: 

-١‏ الماوردي (0٠545ه)‏ حيث قال: ( أن يطلقها بعد الدخول يبماء فلا 
حلاف أن عليها العدة )0©. ٠‏ 

؟- ابن حزم (45ه) حيث قال: ( اتفقوا أن من طلق امرآته - الي 
نكحها نكاحاً صحيحاً - طلاقاً صحيحأء وقد وطثها في ذلك النكاح في فرجهاء 
مرّة فما فوقهاء أن العدة لازمة )". 

- ابن العربي (47 هه ) حيث قال: ( وإذا دخل يما فعليها العدة, 
إجماعاً 0 

4- ابن قدامة (0٠77ه)‏ حيث قال: ( ولا خلاف بين أهل العلم في 
وجوبما على المطلقة بعد المسيس )'©. 

ه- القرطبي (5711ه) فذكره كما قال ابن العربي". 

1- ابن تيمية (الاه) حيث قال: ( إذ الطلاق بعد الدخول يوحب 


الاعتداد بثلاثة قروء» بنص القرآن واتفاق المسلمين )”". 


(1) الحاوي .7150/١54‏ 
(؟) مراتب الإجماع ص 173. 

(5) أحكام القرآن 47/7 4. 

1517/1١ المغئي‎ )5( 

(ه) الجامع لأحكام القرآن ١185/١5‏ 
(7) مجموع الفتاوى ؟550/8. 


مسائل الإجمام في النكاج وأبوابية 








مببتانسافل الأكناك ني عض 2 


اومان 





/ا- ابن حجري (١5لاه)‏ حيت قال: ( وإن كان بعد الدخول والمسسيس؛ 
فعليها العدة إجماعاً )20. 

- الزركشي (؟/الاه) حيث قال: ( وقد انعقد الإجماع على وحوب 
العدة على المبتوتة )(©. 

4- ابن قاسم (11917ه) حيث قال: ( تلزم العدة زوحة وطئها تم 
فارقهاء... بالاتفاق )0©. 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب العدة على المطلقة بعد الدحول» 
وافق عليه الحنفية©؟. 


مستند الإجماع: 


كا 


قال كال ل ياك ا رو ازامر|ةاكعخار التؤيتي أ طاتنوهن بق قا 
أن تَمَسُوهرى فم لَكُمْ عَلَيْهنٌّ مِنْ عِدَة تَعَتَدُوهَا 00 

وجه الدلالة: أن الله ية لم يوجب العدة على المطلقة قبل الدحول»؛ فبقي أن 
تعتد من طلقت بعد الدخول» وهي المعنية بقوله تعالى : "ل الج اعدت ورائت 


بون قله وو 8006 


(01) القوانين الفقهية ص 7717. 

.457/ شرح الرركشي على المخرقي‎ )١( 

حاشية الروض المربع 48/10. 

(4) بدائع الصنائع 241/5 حاشية ابن عابدين 141/0. 
(ه) سورة الأحزاب /549. 

(0) سورة البقرة /77/4. 

(0) الجامع لأحكام القرآن .٠١5/«‏ 





خحكح شال الإجنام وني الف 





النتيحجة: 


تحقق الإجماع على أن العدة بحب على المرأة إذا طلقت بعد الدحول؛ وذلك 


مسائل الإجمام فى النكاج وأبوابة 


لجمستي شال اجنام يي ب يبي 620 


١ ١ 548 


]"5١ -4[‏ عدة الحرة المطلقة ذات الحيض تكون ثلاثة قروء. 


إذا كانت الى أة المطلقة مم١‏ يحض. فإن عدتا ثلاثة قروء20 ونقا الإحما 
ٍ من يحضن فا قرو ل وجماع 


(1) الأقراء في اللغة: 

القفه والقرء :"اميش والظهن معاء فهطا من الاضداد وأطلة عن وتو وت العشوعة 
فيكون للحيض والطهر جميعاً. 

انظر: لسان العرب ٠81 -1١8./١‏ الصحاح .47/١‏ القاموس المحيط ص 757., إصصلاح 
المنطق ص 775. 
الأقراء عند الفقهاء: 

اتلف الفقهاء في المراد بالقرء؛ هل هو الحيضء أوالطهر؛ على قولين لم يخرجا عن أحد 
المعنيين ف اللغة: 

أولاً: ذهب الحنفية» والإمام أحمد في رواية عنه هي مذهبه؛ واستقر» فليس له مذهب سوى 
ذلك؛ كما يقول ابن القيم؛ إلى أن المراد بالقرء: الخيض. 

وقال به أبو بكرء وعمر وعثمان» وعلي» وابن مسعود» وأبو موسى الأشعريء وعبادة بن 
الصامتء وأبو الدرداء و#ئء وسعيد بن المسيب» ومجحاهد» والضحاكء والسدي» وعكرمة» 
والثوري» وأبو عبيد. 

ثانياً: ذهب المالكية» والشافعية» والإمام أحمد في رواية عنه» وابن حزم؛ إلى أن المراد بالقرء: 
الطهر. 

وهو قول عائشة» وزيد بن ثابت» وابن عمر #د. وهو مذهب الفقهاء السبعة» والزهري» 
وطاوس» والأوزاعي» وسعيد بن جبير» وأبو ثور» وداود. 

انظر: المبسوط »١17/5‏ تبيين الحقائق 35/7» المدونة 2374/7 المعونة 577/5: البيان 
05 » روضة الطالبين 2351/19 الكافي 2.3/5 الإنصاف 37/3/9, زاد المعاد 501/0 
شرح الزركشي على الخرقي 451/7» تفسير الطبري 479/7 اللجامع لأحكام القرآن 
١>“‏ كه المغين هه الحلى .”5/٠١‏ 





حد تافل امام في اسه 0 





من نقل الإجماع: 

-١‏ المروزي (914١ه)‏ حيث قال: ( الأمة قد اجتمعت على أن كل 
مفارقة- سوى المختلعة- مطلقة أو غير مطلقة» أن عدقا ثلاثة قروء )"2. 

؟- القاضي عبد الوهاب (؟14575ه) حيث قال: ( فأما العدة بالأقراء 
فتكون بالطلاق» والفسخ دون الموت» لا حلاف فيه وهي لمن تحيض وتطهرء 
بثلاثة قروء» للحرة )0©. 

ابن حزم (455ه) حيث قال: ( وأجمعوا أن أحل الحرة االملسلمة 
المطلقة» الي ليست حاملاء ولا مستريبة» ولا ملاعنة» ولا مختلعة» ولا مختلفة أيام 
الحيض» وأيام الأطهار»ء وكان بين حيضتيها عدد لا يبلغ أن يكون شهراًء فإن 
عدا ثلاثة قروء )”". 

4- ابن هبيرة (556ه) حيث قال: ( واتفقوا على أن العدة لازمة بالأقراء 
أو بصق 

ه- ابن رشد ( ه9هه) حيث قال: ( فأما ذوات الحيض الأحرار الجاريات 
في حيضهن على المعتاد» فعدمن ثلاثة قروء»ء...ولا خلاف ف هذا )© 

5- ابن قدامة (٠٠57ه)‏ حيث قال: ( عدة المطلقة إذا كانت حرة» وهي 
من ذوات القروء» ثلاثة قرو بلا حلاف بين أهل العلم )©. 

- القرطبي (7171ه) حيث قال: ( قوله تعالى: ([ وَالْمُطَلَقَتُ يَترَئَضَتَ 


.١5/8 احتلاف العلماء ص‎ )١( 
.5517/7 المعونة‎ )5( 

(5) مراتب الإجماع ص 154. 
(4) الإفصاح .١417/5‏ 

(5) بداية المجتهد 1/9ه١1-‏ 159. 
() المغئ .199/1١‏ 


مسائل الإجمام في النكاج وأبواية 








سيا 111 الساسسسبتس يما ا 


بأتفييين تله و 3 و "© عام في المطلقات ثلاثاً وفيما دوفاء لا خلاف فيه)2, 

4- ابن تيمية (/لاه) حيث قال: ( الطلاق بعد الدحول يوجب الاعتداد 
بثلاثة قروء» بنص القرآن» واتفاق المسلمين )2©. 

- الزركشي (١لالاه)‏ حيث قال: ( وعدة ذات القروء الحرة» ثلاثة أقراء 

بالإجماع 0 

-٠‏ قاضي صفد (بعد .٠8/اه)‏ حيث قال: ( واتفق الأئمة... على أن 
عدة من تحيض ثلاثة أقراء إذا كانت حرة )©. 

-١‏ الشعراني (115ه) فذكره كما قال قاضي صفد". 


الموافقون على الإجمااع: 
ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن عدة المطلقة الحرة ذات الحيض ثلاثة 
قروءء وافق عليه الحنفية. 


مستند الإجماع: 


م 54 4م اع 


قال تعالى: ([ وَالْمُطَلَقَتُ يَترئضَرح بأَنفسِهنٌ تلَنَة فَرُوَ ) ©. 


.77/8/ سورة البقرة‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن .١1١7/«‏ 

(5) مجموع الفتاوى 85/-79. 

(54) شرح الزركشي على الخرقي 505/7 . 
(ه) رحمة الأمة ص "44. 

(5) الميزان /770. 

00 المبسوط 19/5 الهداية ١85/1؟.‏ 


(8) سورة البقرة /774. 


0 


ل عسائل الإجمانم في العدة الا 46 





قروء. 


النتيجة: 


تحقق الإجماع على أن عدة المطلقة الحرة ذات الحيض ثلاثة قروء؛ وذلك لعدم 
وججحود مخالف. 


مسائل الإجمام في النكاج وأيوابه 





5252© اللللللتتتت تن 


[5- ؟5"] عدة اليائسات من المحيضء والصغيرات, ثلاثة أشهر. 


إذا كانت المرأة قد بلغت سناً أيست معها من الحيضء أو كانت صغيرة لم 
تحض» فإن العدة في حقهن ثلاثة أشهر» وتقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن حزم (1455ه) حيث قال: ( واتفقوا على أن عدة المسلمة الحرة 
المطلقة الي ليست حاملا ولا مستريبة وهي ل تحض أو لا تحيض إلا أن البللوغ 
متوهم منها؛ ثلاثة أشهر متصلة )©2. 

؟- ابن العربي 5459 5ه) حيث قال: ( من ارتفعت عن حد الاحتمال 
وحب عليها الاعتداد بالأشهر بالإجماع )©. 

"- ابن رشد ( 95ده) حيث قال: ( واليائسات منهن عدن ثلاثة أشهر, 
ولا حلاف في هذا )2. 

4- ابن قدامة (٠5ه)‏ حيث قال: ( وإن كانت من الآيسات؛ أو ممن لم 
يحضن» فعدقا ثلاثة أشهرء أجمع أهل العلم على هذا )”“. ونقله عنه ابن قاسه©. 

ه- ابن أبي عمر (7/57ه) حيث قال: ( أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة 
الآيسة والصغيرة الي لم تحض ثلاثة أشهر )©. 


.١74 مراتب الإجماع ص‎ )١( 
.508/4 أحكام القرآن‎ )١( 
بداية امجتهد ؟/167.‎ ) 

.701//1١ المغئ‎ )5( 

(5) حاشية الروض المربع 51/1. 
(5) الشرح الكبير 6 55/7. 





حت فقا اننا الاسحمصحصم تن 6 


١ 


- ابن القيم (١هلاه)‏ حيث قال: ( قال سبحانه في الآيسة والصغيرة: 


َعِدّيِنٌ تلسَهُ أَسَهْرٍ 4) » ثم اتفقت الأمة على أنها ثلاثة كوامل )". 

- الزركشي (الالاه) حيث قال: ( وان كانت من الآيسات أو من لم 
بحضن فعدا ثلاثة أشهرء هذا إجماع والحمد لله )©. 

8- العين (85ه) حيث قال: ( وإن كانت ممن لا تحيض من صغرء أو 
كبر فعدقها ثلاثة أشهر» تقوم مقام ثلاث حيض في الي لا تحيضء وهذا 
بالإجماع )2. 

- الشعران (8917ه) حيث قال: ( اتفق الأئمة على... أن عدة من لم 


تحض» أو يئست) بثلاثة أشهر 0 


مستند الإجماع: 


لاسي 22 دار 


قال تعالى: [ وَالْتتى يَبِسَنَ مِنَّ الْمَحِيضٍ من نَسَآيك إن ريثم فَعِدَّجِنٌ ثللثة 
أَخْهْرِ وَاليَى لَدَحخِضْن 6©“. 

وجه الدلالة: الأصل في العدة الحيض» والشهور بدل عنهاء وجاءت الأشهر 
عدة بشرط عدم الحيضء والحيض مقدر بثلاثة قروء» فكذلك البدل مقدر بثلاثة 


(0) 
اشهر' '. 


(1) زاد المعاد ©/547. 

(؟) شرح الزركشي على الخرقي 471/9. 

(5) البناية شرح الحداية 5/6 ؟ؤ ه. 

(5) الميزان 50/7 75. 

(0) سورة الطلاق /4. 

(7) العناية على الحداية 231٠/4‏ زاد المعاد 51537/0. 


مسائل الإجماعم في النكاج وأبوابه 











سل فسافل الإجمام في العدة م 


١: ١ا/:‎ 


النتيحة: 


تحقق الإجماع على أن اليائسات من المحيض» والصغيرات اللات لم بحضن أن 


هون نمام و عيبتب تت ل 


١ ١ ه/ا‎ 





[١-58م]‏ إذا طلقت الحائض فلا تعتد بالحيضة التي طلقت فيها. 


إذا طلق الرحل امرأته في زمن الحيض» فإن طلاقه يقع؛ ولا تعتبر الحيضة التي 
وقع فيها الطلاق من العدة» وتُقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن رشد ( 190 هه) حيث قال: ( الإجماع منعقد على أنما إن طلقفت 
في حيضة أنها لا تعد بما )(". 

؟- ابن قدامة (٠77ه)‏ حيث قال: ( إن الحيضة الي تطلق فيها لا تحسب 
من عدتّا بغير حلاف بين أهل العلم )©. 

+- القرطبي (١/51ه)‏ حيث قال: ( لا حلاف أن من طلق في حال الحيض 
لم تعتد بذلك الحيض )0". 

:- الزركشي (١ل/الاه)‏ حيث قال: ( لا يُعتد بالحيضة الي طلقها فيها من 
العدة» بل إنما تحسب يما بعدهاء بلا حلاف نعلمه )©, 

ه- العيئ (55م/ه) حيث قال: ( إذا طلق الرجل امرأته في حالة الحسيض» 
لم تعتد بالحيضة الى وقع فيها الطلاق»... وهذا بالإجماع )0©. 

5- المرداوي (8/5/ه) حيث قال: ( لا تعتد بالحيضة الي طلقها فيهاء بلا 


.١57/؟ بداية المجتهد‎ )١( 

.7 07/١١ المغئي‎ )9( 

(5) الجامع لأحكام القرآن 8/7 .١١‏ 

(4) شرح الزركشي على الخرقي 470/7. 
(0) البناية شرح الهداية 5501//8. 


مسائل الإجمام في النكاج وأبواية 


ل عمائل الإجمام في العدة 





١ 3‏ 5 5 
نزاع )”2. وذكره عنه ابن قاسه”". 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المطلقة إذا طلقت» وهي حائضء فلا 
تعتل بالحيضة الى طلقت فيهاء وافق عليه الشافعية , 


وهو قول ابن عباس #ه» وسعيد بن المسيب» وإبراهيم النحعي””. 


مستند الإجماع: 

1- قال تعالى+ لآ وَالْمُلقتُ يتركضرت باَنَفْسِون عله قرو 006 
وجه الدلالة: أمر الله يله المطلقات بأن تكون عدقن ثلاثة قروءء 
فيتناول ثلاثة كاملة» وال تطلق في الحيض ل يبق من الثلاثة قروء ما 
تتم به مع الاثنين الثلاثة كاملة؛ فلا يعتد يبما9؟. 

ته كال تعاى: قر ااال م إِذَا طَلَّقَتُمْ آليْسَآءَ كه 


صد 
ته و 


وَأَخصُوا العذة 34 
وجه الدلالة: أمر المطلق أن يكون طلاقه وقت طهرء فيحب أن 
يكون هو المعتبر في العدة؛ لأن إحصاء العدة يكون بالطهر الذي تطلق 


.7079/94 الإنصاف‎ 01١ 

(؟) حاشية الروض المربع 51/17. 
رمم الأم ولع ٠س‏ الحاوي 54 .700/١‏ 
(4) المبسوط 0/5 4. المحلى 717/١١‏ 
(0) سورة البقرة /71748. 

.70/1١١ المغئ‎ )0( 

07 سورة الطلاق /1. 





0 


3 





ل ععماقل الإجفانم في العدة 
فيه المرأة0 , 
0-1 عن ابن عمر يي في الذي يطلق امرأته» وهي حائض قال: لا تعقد 
بتلك الحيضة”. 
الخلاف في المسألة: 


حالف ابن حزم الجمهور» فاعتبر العدة من بعد الطلاق مباشرة سواء وقع 
الطلاق في طهر أم في حيض”"» وقال يُذا القول الحسن البصري©. 


أدلة هذا القول: 

-١‏ عن نافع عن ابن عمر ضه: أنه طلق امرأته وهي حائضء فسأل عمر 
رسول الله لع عن ذلك» فقال رسول الله يكّ: , مره فليراجعهاء ثم 
ليمسكها حتى تطهر, ثم تحيض» ثم تطهر» ثم إن شاء أمسسكء وإن 
شاء طلق» فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق ها النساء ,©. 
وجه الدلالة: نص البي يله على الطهر» وأخبر أن تلك العدة الي أمر 
الله تعالى أن تطلق النساء لحاء وأما عقب الطلاق©. 

؟_- العدة واجبة فرضاً إثر الطلاق بلا مهلة» فصح أن ما بعد الطلاق وقت 


.٠١8/7 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(1) أخخرجه ابن أبي شيبة 3/4 قال ابن حجر: إسناده صحيحء ومثله عن الألباي. انظر: فتح 
الباري ١9/9‏ 4» إرواء الغليل 17/9. 

م المحلى ١٠//ا”.‏ 

(5) المحلى ١٠//ا”.‏ 

(5) سبق تخريجه» انظر ص 759 

.55/٠١ المحلى‎ )5( 





مسائل الإجمام في النكاج وأبواية 


ل عمال الإجمام في العدة 
للعدة» وليس الذي يفصل بينه وبين الطلاق فاصل©. 
ا أن بعض الطهر طهرء وبعض الحيض حيضء فهي ثلاثة أقراء بكل 


حال» فوجب أن يعتبر ما يكون عقب الطلاق2, 


النتيجة: 
عدم تحقق الإجماع على عدم اعتبار الحيضة الي تطلق فيها المرأة من العدة؛ 
لوحود .حلاف عن الحسن البصري» وابن حزم يقضي باعتبارها. 


1) المحلى ١٠//ا".‏ 
59 المحلى ١٠//ا”؟.‏ 





لاوطالا جف 0 





[11- 54"] عدة المطلقة الحرة الحامل تنقضي بوضع الحمل. 


المرأة الحرة إذا طلقت وهي حامل؛ فإن عدقا تنقضي بوضع الحمل؛» وتتقل 
الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن المنذر (/11اه) حيث قال: ( أجمع أهل العلم على أن أجل كل 
حامل مطلقة» يملك الزوج رجعتها أو لا يعلك» حرة كانت أو أمة» أو مدبرة» أو 
مكائبة» أن تضع حملها )0". 

وقال أيضاً: ( وأجمعوا أن عدة الحامل أن تضع حملها )*©. 

؟- الصاص (0٠/الاه)‏ حيث قال: ( لم يختلف السلفء والخلف بعدهم أن 
عدة المطلقة الحامل أن تضع حملها )9©. 

“- ابن حزم (455ه) حيث قال: ( اتفقوا أن المطلقة وهي حاملء فعدتا 
وضع حملها مى وضعته؛ ولو إثر طلاقه لها )!©. 

4- ابن عبد البر (4571ه) حيث قال: ( أجمع العلماء أن المطلقة وهي 
حامل» عدقها وضع حملها )”". 

ه- ابن هبيرة (70هه) حيث قال: ( واتفقوا على أن عدة الحامل الوق 
عنها زوجهاء أو المطلقة الحامل» أن تضع حملها )"©. 


.لا١ الإجماع ص‎ )1١( 

(5) الإجماع ص ل 

() أحكام القرآن 480/9 . 
(4) مراتب الإجماع ص 174. 
(0) التمهيد .18/1١٠‏ 
(5) الإفصاح .١47/9‏ 


مسائل الإجمام في النكاج وأيوابة 





5952250 ككتكئمت لجن 


5- الكاسان (5/0ه) حيث قال: ( انقضاء عدة الحمل بوضع الحملء إذا 
كانت معتدة عن طلاق» أو غيره من أسباب الفرقة» بلا حلاف )20. 

- ابن رشد ( 155 هده) حيث قال: ( لا حلاف أن انقضاء عدة الحوامل 
لوضع حملهن»؛ أعين المطلقات )2©2. 

8- ابن قدامة (٠75ه)‏ حيث قال: ( أجمع أهل العلم في جميع الأعصارء 
على أن المطلقة الحامل تنقضي عدقا بوضع حملها )2. 

وقال أيضاً: ( لا خلاف في بقاء العدة ببقاء الحمل)©©. 

9- الزركشي (١الالاه)‏ حيث قال: ( ولو طلقها أو مات عنهاء وههي 
حامل منه؛ لم تنقض عدقا إلا بوضع الحمل» أمة كانت أو حرة»... وهذا إجماعء 
والحمد لله )©. 

-٠‏ قاضي صفد (بعد .٠6لاه)‏ حيث قال: ( اتفق الأئمة على أن عدة 
الحامل مطلقاً بالوضعء سواء المتوق عنها زوجهاء والمطلقة )'0. 

١‏ العيئ (ه45ه) حيث قال: ( وإن كانت المطلقة حاملاً فعدتها أن 
تضع حملها؛ ولا يعلم فيه حلاف )2. 

- الشعراني (8517ه) فذكره كما قال قاضي صفد". 


.470/4 بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) بداية المجتهد .١62/9‏ 

.777/1١ المغئ‎ )5 

.578/١١ المغئ‎ )( 

(5) شرح الزركشي على الخرقي 45/8-14517/9. 
(7) رحمة الأمة ص 5445. 

(0) البناية شرح الحداية 051//8. 

(8) الميزان 750/9. 





ان ا الب يي ل 6 


١: ١8١ 


مستند الإجماع: 


أو ه 


: َ 32008 580000 

قال الله تعالل: [ وَأُوْلَتُ الْكَحَالٍ أَجَلْهُىٌ أن يَصَعَنَ حلَهي 900. 

وجه الدلالة: هذا نص في المسألة» يفيد أن ذات الحمل تنقضي عدقها بوضع 
الحمل» ولا عدة إلا من وفاة”"» أو طلاق. 


النتيجة: 


تحقق الإجماع على أن المطلقة الحرة إن كانت حاملاً أن عدا تنقضي بوضع 
الحمل؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


.4/ سورة الطلاق‎ )١( 
(؟) سيأ بإذن الله تعالى ف مسألة قادمة: هل تنقضي عدة الحامل بوضع حملهاء إن وضعت‎ 


قبل أربعة أشهر وعشرء إن كانت في عدة وفاة. 


مسائل الإجمام في النكاج وأبوابه 








مجتبن اوقا لو ا بصنم 0 


-1١[‏ 55"] عدة الحرة غير الحامل إذا توفي عنها زوجهاء أربعة أشهر 
وعشر. 


إذا توثي الزوج فيلزم زوجته إذا لم تكن حاملاً أن تعتد أربعة أشهر وعشراء 
سواء دخل بها أم لاء ونقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: 

-١‏ الشافعي (5١٠٠ه)‏ حيث قال: ( لا اختلاف في أن عليها عدة أربعة 
أشهر وعشرا )©. 

؟- ابن المنذر (14اه) حيث قال: ( وأجمعوا أن عدة الحرة المسلمة الي 
ليست بحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرء مدخولا يماء أوغير مسدخول» 
صغيرة لم تبلغ» أو كبيرة قد بلغت )©. 

8- ابن عبد البر 1479 ه) حيث قال: ( أوجب الله تعالى على المتوقى عنها 
زوحها أن تتربص أربعة أشهر وعشرا قبل أن تنكح؛ وأجمع العلماء على أن ذلك 
عام في المرأة الصغيرة والكبيرة» ما لم تكن حاملا )©. 

غ- ابن هبيرة (5 هه ) حيث قال: ( واتفقوا على أن عدة الملتوى عنها 
زوجها إذا لم تكن حاملاً أربعة أشهر وعشر )©. 

ه- ابن رشد ( 965هه) حيث قال: ( إن المسلمين اتفقوا على أن عدة 


الحرة من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر )©. 


(0) الأم هلال 

(؟) الإجماع ص .7١‏ 
5 الاستذكار .١78/5‏ 
(5) الإفصاح ؟/55١.‏ 
(0) بداية المجتهد .١517/7‏ 





2220 


- ابن قدامة (570ه) حيث قال: ( أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة 
المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرء مدعولا بماء أو غير 
مدخول بماء سواء كانت كبيرة بالغة» أو صغيرة لم تبلغ )0©. 
- ابن القيم ١(‏ هلاه) حيث قال: ( وأما عدة الوفاة قتجب بالموت» سواء 
دحل يماء أو لم يدخل» اتفاقاً )0©. 
الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن عدة الحرة غير الحامل المتوق عنها 
زوحها أربعة أشهر وعشر سواء دحل بما أم لا وافق عليه الحنفية”» وابن 


شق 


بل فهسافل الإجفالم في العدة 





رع 
مستند الإجماع: 
١‏ قال الله تعسال: الي يوون سكم ُو 
بأنفيهن انيعد أ شر وعَشْرَا 6 
1 ل وو ا ع ا 
يقول على المنبر « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر, أن تتححد 
على ميت فوق ثلاث, إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا»©. 


.777/١١ المغي‎ )١( 

(؟) زاد المعاد ه/5514. 

(5) المبسوط 5/. #, الحداية 2/1.". 

.57/٠١ المحلى‎ )5( 

(0) سورة البقرة /571. 

(5) أخرجه البخاري- كتاب الطلاق- باب تحد المتوق عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا- 
(0175)-/777. ومسلم- كتاب الطلاق- باب وجوب الإحداد في عدة الوفاةق- 


.57/٠١ شرح النووي‎ - )١587( 





مسائل الإجمام في النكاج وأيوابه 





ل دفمساكل الإجمام قف اأعنة ب سد 2 


وجه الدلالة: بين البي كله أن المتوق عنها زوجها تمتدع من الزينة 
والطيب بإحدادها أربعة أشهر وعشراء وهي مدة العدة. 


النتيجة: 


تحقق الإجماع على أن عدة الحرة غير الحامل المتوق عنها زوجها أربعة أشهر 
وعشرء في المدخول يما وفي غيرهاء وذلك لعدم وجود مخالف. 


02-0 


١ ١/مه‎ 





ل عهساأكل الإجمالم في العدة 


[+87-1] عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنتهي بوضع الحمل. 


إذا توفي رجل عن زوحة حامل»؛ فإن عدقا تنقضي بوضع الحمل» وإن لم تبلغ 
أربعة أشهر وعشراء ونُقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن المنذر (1ه) حيث قال: ( وأجمعوا أن عدة المتوق تنقضي 
بالسقط )20. 

وقال أيضاًء ( وأجمعوا أنما لو كانت جاملاً لا تعلم بوقاة زوحهاء أو طلاقد 
فوضعت حملهاء أن عدقا منقضية )". 

-١‏ ابن عبد البر 14571 ه) حيث قال: ( وعلى القول بحديث سبيعة9) 
جماعة العلماء بالحجاز» والعراق» والشام» ومصرء والمغربء والمشرق اليوم, ولا 
حلاف ف ذلك )©. 

“1- ابن هبيرة (0هه) حيث قال: ( اتفقوا على أن عدة الحامل الملتوق 
عنها زوجهاء أو المطلقة الحامل؛ أن تضع حملها )©. 

4- ابن رشد ( 95 هه) حيث قال: ( الحامل الي يتوق عنها زوجها: 
فقال الجمهور وجميع فقهاء الأمصار: عدتما أن تضع حملها )2. 


(1) الإجماع ص 1١‏ 

(5) الإجماع ص 77. 

(؟) هي سبيعة بنت الحارث الأسلمية» زوجة سعد بن خولة» توف عنها زوجحهافي حجة 
الوداع وهي حامل» فوضعت بعد وفاته بليال» وقيل: بشهر» وقيل: بخمس وعشرين ليلة. 
انظر ترجمتها في: أسد الغابة /78/19 03 الإصابة .1١11/4‏ 

(5) الاستذكار 5/؟77. 

.١ 537/5 الإفصاح‎ )5( 

(5) بداية المجتهد 177/9. 
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معجحب ةن 1 القام ا حتسيحجحبباة ا 


ه- ابن قدامة (57ه) حيث قال: ( وأجمعوا أيضأ على أن المتوقى عنها 
زوجها إن كانت حاملاًء أحلها وضع حملها )0©. 

1- القرطبي (١517ه)‏ حيث قال: ( أجمع العلماء على هالو كانت اذ 
لا تعلم طلاق زوجهاء أو وفاته» ثم وضعت حملهاء أن عدقا منقضية )'". 

- النووي (37175ه) حيث قال: ( عدة المتوق عنها بوضع الحمل» حى لو 
وضعت بعد موت زوجها بلحظة قبل غسله» انقضت عدقاء وحلت للأزواج؛ 
هذا قول مالكء والشافعيء وأبي حنيفة» وأحمد» والعلماء كافة )©. 

8- ابن حجر (؟655/ه) حيث قال: ( قال جمهور العلماء من السلف وأئمة 
الفتوى في الأمصار: إن الحامل إذا مات عنها زوجها؛ تحل بوضع الحمل» 
وتنقضي عدة الوفاة»... نقل غير واحد الإجماع )©. 

4- الشعرائي (41ه) حيث قال: ( اتفق الأئمة على عدة الحامل مطلقاً 
بالوضع» سواء المتوق عنها زوجها والمطلقة )©. 

-٠‏ الشوكاني (0٠5١١ه)‏ فذكره كما قال ابن حجر". 

-١‏ ابن قاسم (11557ه) حيث قال: ( حصل نزاع بين السلف في المتوق 
عنهاء أَنما تتربص أبعد الأحلين» ثم حصل الاتفاق على انقضائها بوضع 
الحمل)27. 


.777/1١ المع‎ )1١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن 151//8- 158. 
(5) شرح مسلم .85/٠١١‏ 

(5) فتح الباري 9/./اه- 1/1ه. 

(ه) الميزان 750/7. 

(5) نيل الأوطار 857/1907. 


(0) حاشية الروض المربع 51/19. 


ل فساكل الإجفام في العدة 





الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن عدة الحامل المتوق عنها زوجها تنقضي 
بوضع الحمل؛ ولو كان بعد وفاة زوجها بيسير» وافق عليه الحنفية”"؛ وابن حزم 
الظاهري9» 

وهو قول عمرء وابن مسعود. وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عمره وأبي 
هريرة» وابن عباس في إحدى الروايتين عنه» وهو قول أكثر أهل العلم من 
أصحاب البي وله وقال به سعيد بن المسيبء والزهري» وقنادة» والثنوري» 


والأوزاعي» وأبو ثور وابو سد : 


مستند الإجماع: 


عو صم عم دودو هي 


00 قال تعالى: ( وَأوْلَتُالْأَجَالٍ أَجَلْهُىٌ أن يَضَعْنَ حون‎ -١ 

؟- أن سبيعة الأسلمية كانت تحت سعد بن حولة©» وكان بمن شهد 
بدرأء فتوقي عنها في حجة الوداع؛ وهي حامل؛ فلم تنشب”" أن 
وطتتك غقلما عد وفاتف افلا سل من "ابيا نياف الخطاية 


.095/© بدائع الصنائع 40/54 البناية‎ )١( 

.141/٠١ المحلى‎ )09( 

(*) سنن الترمذدي 5ه .4.» الحاوي 4١/070”ء‏ بدائع الصنائع 2471/4 الإشراف .701/١‏ 

(4) سورة الطلاق /4. ١‏ 

(5) هو سعد بن خؤلة» من بِنٍ مالك بن حسئّل بن عامر بن لؤيء من أنفسهم, وقيل: حليف 
لهم وقيل: فارسي من اليمن» من السابقين إلى الإسلام» وهاجر إلى الحبشة الحجرة الثانية» 
شهد بدراً مع البي وَل ومات في حجة الوداع. 
انظر ترجمته في: أسد الغابة 2471/7 الإصابة 0/9 4. 

(5) أي: لم تلبث أن ولدت. انظر: النهاية في غريب الحديث 40/0. 

(090) أي: خرجت من نفاسها وسلمت منه. انظر: لسان العرب .455/1١1١‏ 
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55ت 5 


فدحل عليها أبو السنابل بن بَعْكك00 فقال لها: مالي أراك متجحملة؟ 
لعلك ترجين النكاح؟ إنك والله ما أنت بناكح حى تمر عليك أربعة 
أشهر وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك؛ جمعت علي ثيابي حى 
أمسيت» فأتيت رسول الله وَلِعٌ فسألته عن ذلكء فأفتاني بأني قد حللت 


حين وضعت حملي» وأمرني بالتروج إن بدا ان 


الخلاف في المسألة: 

روي عن علي» وابن عباس رضي لله عنهما في رواية عنه؛ أفما قالا: إذا 
توي الرحل عن زوجته الحامل فإنها تعتد بأبعد الأحلين» فإن كان وضع الحمل 
هو الأبعد في العدة اعتدت به وإن كانت الأربعة أشهر وعشر هي الأبعد اعتدت 
ممال". وقال يبهذا القول سحنون من المالكية". 


أدلة هذا القول: 
-١‏ قال تعالى: [ ولت يَبِسَنّ مِنَ الْمَحِيِضٍ من يُسَآيكٌ إن أَرتبثْرَ 


)١(‏ هو أبو الستايل ب بن بَعْكَك بن الحجاج ب بن الحارث» من ب عبد الدار, اسمه: عمرو, وقيل: 
عامر» وقيل: حبّة وقيل: صبة» أسلم في الفتح؛ وهو من المؤلفة قلووممء وكان شاعراء 
وسكن الكوفة» وقيل: ممكة» وقال البخاري: لا أعلم أنه عاش بعد البي و 
انظر ترجمته في: أسد الغابة 1517/5ء الإصابة .1١51/19/‏ 

(؟) أخرجه البخاري- كتاب المغازيت باب حدئنٍ عبد الله بن محمد الجعفي- (991)- 
6» ومسلم - كتاب الطلاق- باب انقضاء عدة المتوق عنها زوجها وغيرها بوضع 
الحمل- -)١584(‏ شرح النووي .88/١٠١‏ 

77/1١ المغين‎ 2770/١5 الحاوي‎ 3017/١ الإشراف‎ 5 

(4) إكمال المعلم 514/8. 





مسائل الإجمام في تت تي 0 


قَعِدّجر مّلس أَسْهْرٍ وَلتَى َدَحِضْنَ وأولَتْ الْأَحمَالٍ 
قن هن 6 
وجه الدلالة: الاعتداد بوضع الحمل إنما ذكر بعد الطلاق» لا في عدة 
اوقا قاء علنتى اولع تتال: ( يناما اللي إذاطلفتي الما 
فَطَلِقُوهُنّ لِعِدّجِرجك وأَحَصُوا الْعدّةٌ 54 فكان المراد بأولات 
الأحمال المطلقات» دون غيرهن©© . 
؟- أن ف الاعتداد بالحمل جمعاً بين قوله تعالى: ([ فوتكم 


- 


0 ع 
وَيذرُون از 


زواج ب يَرَسَصْرً يي أَرَبَعَةَ أ شمر وَعَشْمَا 00 وقوه 


00 صه قر #2 


تعالى: [ وَأَوْلَتٌأاَلْأحمَالٍ شا دل لاض 6؛ لأن فيه عملا 
بآية عدة الحمل؛ إن كان أجل تلك العدة أبعد» وعملاً بعدة الوفاة؛ إن 
كان أجلها أبعد©. 


النتيجة: 
تحقق الإجماع على أن عدة الحامل المتوق عنها زوجها تنتهي بوضع الحمل؛ 
والذي يدعو إلى القول بتحقق الإجماع الأسباب التالية: 


.54/ سورة الطلاق‎ )١( 
.1١/ (؟) سورة الطلاق‎ 
. 5151/5 بدائع الصنائع‎ )5( 
.574/ سورة البقرة‎ )5( 
ال‎ 


سر 


بدائع الصنائع 1 


ممائل الإجمائم في النكاج وأبوابة 








عمجي اح و قوف بحو و 


-١‏ ما ورد عن سبيعة الأسلمية أنما حلت بوضعها بعد وفاة زوحها 
بليال» وقول البي يله لما بأنما قد حلت. والقصة صحيحة وردت في 
الصحيحين. 

؟- ما ورد عن علي بن أبي طالب ذه في أنها تعتد بأبعد الأحلين جاء 
عنه من وجه منقطع لا يصح عنه”". قال ابن عبد البر: ( بينت السنة 
للزاد فق الوق غنيا يان لديف عه ولبقت السنة علا ما 
عدا القول فيها )". 

0-3 ما ورد عن ابن عباس ف فقد ثبت رجوعه إلى القول بأفها تعتد 
بوضع الحمل لما جمع بحديث سبيعة» وصحح ذلك عنه أصحابه 
عكرمة؛ وعطاءء وطاوس» وجابر بن زيد» وغيرهم””. 

5 ما ورد عن سحنون المالكي؛ شذوذ مردود؛ لأنه إحداث حلاف بعد 


استقرار الإجماع» كما قال ابن حجر". 


.777/11١ المغئ‎ )١( 

(؟) الاستذكار 717/5. 

(*) الاستذكار 2511/5 التمهيد 78/97- 34 المغيئ .7717/١١‏ 
(5) فتح الباري 51/1/9. 
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ل فسافل الإجمام في العدة 





]"77-١4[‏ إذا ادعت المرأة انتهاء عدقا في ثلاثة أشهر صدقت. 


إذا كانت المرأة معتدة من طلاق» وادعت أن عدقا قد انتهت في ثلاثة أشهر» 
وهي من يحضنء فإها تُصدق فيما تقوله» ونُقل الاتفاق على ذلك. 


من نقل الاتفاق: 

-١‏ ابن حزم (4557ه) حيث قال: ( واتفقوا أن المرأة إذا اذَّعتْ انتقضاء 
العدة بالأقراء في ثلاثة أشهر صٌدّقت )2". 

؟- الكاساني (10هه) حيث قال: ( أقل المدة ال نُصدق فيها المعحدة في 
إقرارها بانقضاء عدمّاء...المعتدة إن كانت من ذوات الأشهر؛ فإنها لا تصدق في 
أقل من ثلاثة أشهرء في عدة الطلاق إن كانت حرة.... ولا حلاف في هذه 
الحملة )(2. 

الموافقون على الاتفاق: 

ما ذكره ابن حزمء والكاسانيٍ من الحنفية؛ أن المرأة إذا ادعت انتهاء عدتها في 
ثلاثة أشهر أنها تصدق في ذلكء وافق عليه المالكية”"؛ والشافعية©©» والحنابلة». 


وهو قول على بن أبي طالب ؤب وشريح القاضي» وقتادة, وإبراهيم 


الت 6 

.١8 مراتب الإجماع ص‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع 475/5. 

(5) المدونة 5/9*:”ى المعونة 51/7". 


(5) الأم هده البيان .19/11١‏ 
(5) الإنصاف 2١51/9‏ شرح الزركشي على الخرقي 594/5 
(5) المغئ ١٠/53ه.‏ المحلى ١٠/لاه.‏ 
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جح ندال عنامي تي م ل 0 


مستند الاتفاق: 

-١‏ أن المرأة أمينة في الإخبار عن انقضاء عدمًا؛ لأن الله يله اتتمنها على 
ذلك في قوله: 2 وَلَالٌ هن أن يكتّمَنَ ما حَلَقَآللَّهُ ى 
كن يُؤونَ بأل وي لخر 0006 

0-9 أمر العدة يدور على الحيض والأطهارء ولما كان الاطلاع عليهما من 
قبل النساء» جُعل القول قول المرأة في انقضاء العدة من عدمها". 


النتيجة: 
صحة ما ذكر من الاتفاق على أن المعتدة إن ادعت أن عدقا انتهت في ثلاثة 


أشهرء وكانت ممن يحضن إها تصدق في ذلك. 


(1) سورة البقرة //77. 
)١(‏ بدائع الصنائع 4/5 57. 
(6) التامع لأحكام القرآن .1١1/7‏ 








مسائل الإجماع في العدة 6م 


١1 
[ه1- 58م] إذا حاضت الصغيرة التي عدقّا بالأشهر قبل انتهاء الشهر‎ 
الثالث؛ تستأنف العدة بالخيض.‎ 
إذا طلقت المرأة وكانت عدتها بالأشهر؛ لصغرء ثم حاضت قبل انتهاء الشهر‎ 
الثالث بقليل؛ انتقلت إلى الاعتداد بثلاث حيضء وتُقل الإجماع على ذلك.‎ 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن المنذر (14اه) حيث قال: ( وأجمعوا على أن المرأة الصبية» أو 
البالغ المطلقة الي لم تحض؛ إن حاضت قبل انقضاء الشهر الثالث بيوم أو أقل من 
يوم أن عليها استقناف العدة بالحيض )0". 

- ابن حزم (1455ه) حيث قال: ( واتفقوا أن المطلقة الممسوسة الي لم 
تحض قط فشرعت في الاعتداد بالشهور» ثم حاضت قبل تمام الشهور أنما لا 
تتمادى على الشهور )"". 





(1) الإجماع ص 77. 
(؟) مراتب الإجماع ص .١١5‏ 
كان مذهب ابن حزم في هذه المسألة: أن الى لم تحض قطء ثم حاضت ولو إثر طلاقهاء 
أو في آخر الشهر الثالث» أنها تتم عدا ثلاثة أشهر؛ لأن العبرة يحالها وقت طلاقهاء» حيث 
أمرت بالاعتداد بثلاثة أشهر» وقت وجوب العدة عليها. 
وأنكر على من ادعى الإجماع في ذلك؛ ثم قال: ( ثم استد ركنا النظر في قوله تعالى: 


دس بي 


( وَالْمْطَلَقَتُيَكرْتَصرح بِأَنفْسِهنٌ تله فرُوء 4: وقول تاق ل والض يقن ين 
لْمَحِيض من شيك إن تبث 9 تبر فَعِدّينٌ لَه أَهْهْرٍ وَأللى لَرَعحِضْنَ 4؛ فوحدنا أن 
المعتدة إذا حاضت في العدة فليست من اللائي يفسن من انحيض» » ولا من اللائي لم يحضن 
بلا شك؛ بل هي من اللائي حضن» فوجحب ضرورة أن عدقا ثلاثة قروء» ومن الباطل أن 
تكون من اللائي يحضن؛ وتكون عدقا بالشهور ف فصح أن حكم الاعتداد بالشهور قد 
بطل» وإن كان بعض العدة» وصح أنها تنتقل إلى الأقراء ). انظر: المحلى -548/٠١١‏ ٠ه‏ 
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بعت نان لس ين لابب 


7- العمراني (/55٠ه)‏ حيث قال: ( إذا شرعت الصغيرة بالاعتناد 
بالشهور» فرأت الدم قبل انقضاء الشهور ولو بلحظ:ة. انتقلت إلى الاعتداد 
بالأقراء».. .قال أصحابنا: وهذا إجماع لا حلاف فيه )20. 

4- القرطبي (511ه) حيث قال: ( قوله تعالى: ([ وَآلّتِى لَرْحِضَنَ 4 
يعي الصغيرة» فعدتن ثلاثة أشهر» فإذا رأت الدم في زمن احتماله عند النساء 
انتقلت إلى الدم»... وهذا إجماع )". 

ه- الشربيئ (/ا/841ه) حيث قال: ( فإن حاضت فيهاء أي: أثناء الأشهرء 


وحبت الأقراء بالإجماع )0. 


الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الصغيرة المعتدة بنلاثة أشهرهء إذا 
حاضت قبل انتهاء الشهر الثالث» فا تستأنف عدا بالحيض» وافق عليه 
الحنفية”2» والحنابلة””©» وهو قول سعيد بن المسيب» والزهريء؛ والشعيء 


والنخعي» والثوري» والحسن البصريء وقتادة» ومجاهد» وإسحاق. وأبي عبيد". 


مستند الإجماع: 
-١‏ الأصل في العدة الأقراءء ولما حاضت الى كانت عدما بالشهور؛ 


.19/1١ البيان‎ )1( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن .١55/14‏ 

(5) مغن المحتاج 87/0. 

(5) بدائع الصنائع 4737/4» البناية شرح الهداية 501/9. 
() الإنصاف 2784/9 كشاف القناع ©/415. 


.750/١ الإشراف‎ )3( 


ل همسائل الإجمام في العدة 
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أصبحت قادرة على فعل الأصلء فوجب الانتقال إليه» كالمتيمم يحجد 


الماء أثناء بم 
لت لا يحوز تلفيق العدة من جنسين مختلفين» كالشهورء والأقراء» فلا بد 
أن تستكمل المعتدة أحدهماء وهو القرء لانتقاها إليه©. 


النتيجة: 


تحقق الإجماع على أن الصغيرة الي عدا بالشهور» إذا حاضت قبل اتتهاء 
الشهر الثالث» أنها تستأنف العدة بالأقراء» وذلك لعدم وحود مخالف. 





(1) أحكام القرآن لابن العربي 25١8/4‏ بدائع الصنائع 4707/4» مغ المحتاج /237. 
(؟) الحاوي 4١/14؟5.‏ 


بس اا ملت حسائل الإجمانم في التكاج وأيوايهة 


متببيي ونان البنام و ال يد يتا ا 


[855-17] إذا اعتدت المسنّة بالحيض, ثم ارتفع عنهاء اعتدت بالأشهر. 


إذا كانت المرأة الكبيرة من ذوات الحيض» فاعتدت به بسبب طلاقهاء ثم 
ارتفع عنها قبل أن تتم ثلاثة قروءء لبلوغها سن اليأس» لزمها أن تعتد بالأشهرء 
وثقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن العربي (45هه) حيث قال: ( إن الله جعل عدة الحائض بالأقراء» 
فمن انقطع حيضهاء... وجب عليها الاعتداد بالأشهر بالإجماع )2. 

؟- القرطبي (١1ه)‏ حيث قال: ( إن المسنة إذا اعتدت بالدم ثم ارتفع» 
عادت إلى الأشهرء وهذا إجماع )". 


الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره علماء المالكية أن المسنة إذا اعتدت بالحيض» ثم ارتفع عنها دمهاء 
اعتدت بالأشهر؛ وافق عليه الحنفية") والشافعية»» والحنابلة”» وابن حزم 
الظاهري2©. 


(1) أحكام القرآن 508/4. 

.١8 5/14 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(5) الحداية 9/1١‏ .*» البناية شرح الحداية 4/8 .5٠0‏ 
(4) الحاوي »774/١5‏ روضة الطالبين 51//10”. 
(5) الشرح الكبير 4 ؟/56» الإنصاف 785/9. 
() المحلى ١٠/1ه-‏ 07. 
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جحت مايل الإعفام فى العدة 


مستددك الإجماع: 


-١‏ الأصل في العدة أن تعتد المطلقة ثلاثة قروء؛ لقوله تعالى: 


(١‏ وَآلْمْطلَقَتُ يتؤكضى بِأَفْيِيَ قل ْو" ”© فإن أيست من 
المحيض انتقلت إلى البدل» وهو الاعتداد بثلاثة أشهر كما في قوله 
تعالى: ف( وَآلتى يَيِسْنَ من ألْمَحِِضٍ مِن نُسَآييٌ إن رتبت فَعِدجُنّ 
تلَحَه أَهْهْر وَاَلّصى لَرْخِضْنَ 500 

؟- أن العدة لا تلفق من جنسين؛ فتعذر إتمامها بالحيض» فوجب تكميلها 


بالأشه © , 


النتيجة: 


تحقق الإجماع على أن المرأة المسنة إذا اعتدت بالحيض» ثم ارتفع عنهاء فإنها 
تنتقل إلى الاعتداد بالأشهر؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


)١(‏ سورة البقرة /74؟. 

(؟) سورة الطلاق /4. 

(5) المداية 5.09/1. 

(5) المغئ 571/١١‏ الحاوي 8/15؟7. 





مسائل الإجماعم في النكاج وأيواية 


ححتجتمي 1 2 ا سسسبنضيصد ةا 


|00٠١ -11[‏ وجوب العدة بالخلوة. 


إذا خلا الرحل بزوجته» ثم طلقها قبل أن يمسهاء فقد لزمتها العدة؛ وتثقل 
الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ الكاسان (1.مهده) حيث قال: ( وها المهر كاملاًء وعليها العدة 
بالإجماع إن كان الزوج قد خلا يما )0". 

؟- ابن قدامة (٠57ه)‏ حيث قال: ( إن العدة تحب على كل من خلا يما 
زوجهاء وإن ل يمسهاء... ولنا إجماع الصحابة»... وهذه قضايا اشتهرت؛ فلم 
تدكر» فصارت إجماعاً )”©. وذكره في الكافي". 


الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره الكاساني» وابن قدامة من الإجماع على وجوب العدة بالخلوة وافق 
عليه المالكية2©, والإمام الشافعي في القديم””. 

وهو قول الخلفاء الراشدين» وزيد» وابن عمر يده وبه قال علي بن الحسين؛ 


وعروة» وعطاءء والزهري» والأوزاعي» وإسحاق”". 


(1) بدائع الصنائع 55915"/9. 

.198 -191/1١ المغئ‎ )9( 

م الكافي 41/4". 

(4) القوانين الفقهية ص 27727 مواهب الحليل 571/8. 
(ه) الحاوي 50/١4‏ ؟ء البيان 7/١١‏ 

.1917/1١ المغئ‎ )5( 


ل فممسائل الإجمام في اللاي تيص 0 


اووس )6 

مستند الإجماع: 

-١‏ عن زرارة بن أوق أنه قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من 
على بارا :11 ومنل | لذخي الور ووتعيك وات 

3 عن عمر وعلي رضي الله عنهما قالا: من أغلق باباً وأرحى سترأًء فلها 
النداق كاماة وعليها العدة©. 

+«- الخلوة الصحيحة أقيمت مقام الدحول في وحوب العدة» مع أنما 
ليست بدخول حقيقة؛ لكوها سببا مفضيا إليهء فأقيمت مقامه 
احتياطاء إقامة للسبب مقام المسبب فيما يحتاط فيه"©؛ والاحتياط في 


باب الفروج واجحب؛ إذ الأصل فيها التحريم. 


الخلاف في المسألة: 

ذهب الإمام الشافعي في الحديد””» وابن حزم" إلى أن الخلوة قبل المسيس لا 
يُوجحب العدة. 

وهو قول ابن مسعود» وابن عباس رضي الله عنهماء وشريح» والشعي» 


وطاوس» وابن سيرين”"”. 


.50/8 هذا الأثر مرسل؛ لأن زرارة لم يدرك الخلفاء الراشدين. وسبق تخريجه. انظر ص‎ )١( 
.508 فيه انقطاع؛ و سبق تخريجه» انظر ص‎ )١( 

() بدائع الصنائع 415/5. 

(4) المنشور في قواعد الفقه ١//ا7١.‏ 

(ه) الحاوي 4 ١/.ه‏ 7 البيان .7/11١‏ 

(3) امحلى 80/9. 

(0) مصنف عبد الرزاق 588/5 المغن ١ 59/١.‏ الجامع لأحكام القرآن 181//9. 
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000 


فق 


لفسال الإجفام وي العية تت سس وكاس 


53 


أدلة هذا القول: 

0-١‏ قال تعالى: ‏ وَإن طَلْقَتمُوهُنَّ ين قَبَلٍ أن تَمْسُوهنٌ وقد فَرَضْثُمَ هن 
فَريصَةٌ قَيضَفُ ما فَرَضْيهٌ 206. 

؟- قال تعالى: [ يَتَأيا الَّذِينَ ءَامَنُوَا ذا تَكَحَثُمُ الْمُؤْيِتتِ ثُرّ طَلَقَتْمُوهن 
من قَبَلِ أن تَمَسُوهرِج فَمَا لَكُمْ عليه مِنَ عِدَةتَعتَدُوبَا 0. 
وجه الدلالة: نص الله يل على وحوب نصف الصداق المسمى في 
حال الطلاق قبل الدحول» ونص وقلِةَ على عدم وجحوب العدة إذا عدم 
الدحول؛ ولم يفرق بين أن يكون خلا بماء أو لم يخل بما". 

0-8 عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الرحل يتزوج المرأة فيخحلو 
بما ولا يمسها ثم يطلقها: ليس لا إلا نصف الصداقء لأن الله هِب 
يقول: [آ إن طلقتُمُوهنٌ ين قَبلِ أن تَمَسُوهُنٌ وقَدَ فَرَضْمْرَ طن َريصَةٌ 
قَيِضَفُ ما فَرَضَيهٌ 96). 

4- أن الخلوة دون مسيس قد عريت عن الإصابة» فلم يتعلق يما حكمء 
كالخلوة من غير النكاح©. 


سورة البقرة //737019. 

سورة الأحزاب /49. 

.8/١1١ البيان‎ 

أخرجه ابن أبي شيبة 517/7» والشافعي في الأم .61١/©‏ قال ابن حجر: في إسناده 
ضعف. وقال الإمام أحمد: يرويه ليث؛ وليث ليس بالقوي. انظر: تلخيص الحبير 2195/9 


.184/٠١ المغ‎ 
.8/1١1١ البيان‎ 


77 75557 الك 0ن 


النتيجة: 

عدم تحقق الإجماع على أن العدة تحب بالخلوة؛ لوجود خلاف عن الإمام 
الشافعي في الجديد» وابن حزم وهو قول ابن مسعود؛ وابن عباس رضي الله 
عنهماء وشريح؛ والشعبي» وطاوس» وابن سيرين» بأن الخلوة قبل المسيس لا 


توجب العدة. 
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مالقا سسسب ب 01 


]"١ -148[‏ وجوب العدة بالدخول في النكاح الفاسد. 





إذا نكح الرجل امرأة نكاحاً مختلفاً فيه”"؛ وكان قد دخل بماء فهو نكاح 
فاسد(" تحب به العدة» فإن لم يدحل يماء فلا عدة عليها؛ وتفى الخلاف في ذلك. 


من نفى الخلاف: 

از قداظ :3 كسم عرف هال و وزن كيدا كايها فت امد 
فاسد».... إن فارقها في الحياة بعد الإصابة» اعتدت بعد فرقته بثلاثة قروى ولا 
احتلاف فيه» وإن كان قبل الخلوة» فلا عدة عليهاء بلا حلاف )2. 

الموافقون على نفي الخلاف: 

نا كه اين قذامةفن آنه لاتجتلاف امن كيم كلها فاسجداء إن 
أصابها الزوج اعتدت؛ وإن فارقها قبل الخلوة فلا عدة عليهاء وافق عليه الحنفية, 
والمالكية”؟» والشافعية” . 


(1) كالنكاح بلا شهود, أو ولي. 

(؟) اختلف الفقهاء في ماهية النكاح الفاسد» فما يكون فاسداً في مذهب قد لا يكون فاسداً في 
مذهب آخر؛ فلا يصح النكاح بلا ولي عند الجمهور» ويصح عند الحنفية:؛ ولا يصح 
النكاح بلا شهود عند الدمهور» ويصح عند المالكية. 
ومن أمثلة الأنكحة الفاسدة؛ وقد تختلف فيها المذاهب: نكاح ذات محرم؛ نكاح المعدة» 
نكاح الأمة» أو العبد دون إذن السيدء ومنها: الجمع بين الأختين» والجمع بين المرأة 
وعمتها أو خالتهاء أو نكاح امرأة الغير مع عدم العلم بأنها متزوجة» أو نكاح خامسة. 

.7517/1١ المغي‎ )5( 

)0 المبسوط 5/ه ه, بدائع الصنائع 1 

(ه) المدونة ؟//ا» التاج والإكليل 1865/0. 

."91/١ 4 الأم هبعص الحاوي‎ ١ 


حححاعنيه اال زات وى الى لتحي عسعحمتنت 0 


ذه عدوم ول اله منال: ل( والمطلفت تسوت قيهن قلهة 
قرو 00. 
وجه الدلالة: هذا نص عام في كل مطلقة؛ فتجب العدة بالفرقة» سواء 

؟- أن النكاح الفاسد» يلحق به النسب» فوجبت به العدة؛ كالنكاح 
الصحيح”". 

+«- أن العدة هي للتعرف على براءة الرحم؛ فتستوي فيه من كحت 
كلها كيح وول اكتوي كايا اب 


الخلاف في المسألة: 

خالف ابن حزم الجمهور؛ فقال: لا تحب العدة إلا من طلاق» أو وفاة» أو 
المعتقة إذا احتارت نفسهاء وأما سائر وجوه الفسخ؛ سواء كانت من نكاح 
صحيح أو نكاح فاسدء فلا عدة في شيء من ذلك”“. 

أدلة هذا القول: 

-١‏ أن عدة الطلاق» والوفاة» مذكورة في القرآن» وعدة المعتقة الفيّ 


عدو دهم از 
28 15 .- 


اخذارت نفسها اجاءت ها النسنة» فقتال تغالى: ل وَالْمَطْلقَتَ 





)1١(‏ سورة البقرة /78؟. 
(1) بدائع الصنائع 571/4. 
(5) كشاف القناع ه//ااة. 
(4) الاحتيار /10797. 


.738-75/١١ المحلى‎ )5( 


ممائل الإجمام في النكاج وأبوابه 





لس فمسشائل الإجفام وي العية سات م 


يوضر بُصرس بِأَنفْسهنٌ تله رو 6 وقال تعالى: ([ وَألَذِينَ يُتَوكَوْنَ 


َو > إلا ةع 


مِمَكُمَ وَيَذَّرُونَ زوج جَا ير ربصن بأنفيسهين أربعة أُسْيْرٍ وَعَشرَا 0 
وعن ابن عباس 45 ذه أن زوج بريرة كان عيذ أسود؛ اسعمه ومغيث») 
فخيرها رسول الله وَل وأمرها أن تعتد”. ولو كانت العدة على 
غيرهن, لبينها رسول الله 9 . 

أن العدة لا تكون إلا من نكاح صحيح, ولا تحب إلا من زوج» ومن 
كان عقده فاسداً؛ فنكاحه غير صحيح وليس بزو "© 


النتيجة: 


أولاً: عدم تحقق ما ذكر من أنه لا خعلاف في وجوب العدة من التكاح 


الفاسد؛ لوجحود حلاف عن ابن حزم. 


ثانيا: يحمل ما ذكر من نفي الخلاف؛ أنه لا حلاف في المذاهب الأربعة 


بوجوب العدة في النكاح الفاسد؛ وإن اختلفوا في بعض الأنكحة الفاسدة. 


سورة البقرة //77. 
سورة البقرة /7174. 
سبق تخريجه. انظر ص 4ه7١.‏ 


الحلى 
احلى 


0 
لاك 








غيحح با الها هه الجن 0 


ه. ة١‏ 5 


[15-؟07؟] فسخ النكاح إذا وقع في العدة. 


سبق بحث مسألة التصريح والتعريض بالخطبة في العدةع إذ يحرم التصريح في 
العدة بالخطبة» ويباح التعريض في المتوق عنها زوجها"©. 
فإن وقع النكاح في العدة فهو مفسوخ, وتُقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ الماوردي (.٠45ه)‏ حيث قال: ( وجوب العدة تمنع من عقد النتكاح 
قبل انقضائهاء فإن نكحت في عددتها كان النكاح باطلاً بالإجماع )©. 

؟- ابن حزم (4557ه) حيث قال: ( واتفقوا أن كل نكاح عقدته امرأة 
وهي في عدتما الواجبة عليهاء لغير مطلقها أقل من ثلاث» فهو مفسوخ أبداً )". 

*- ابن قدامة (0٠577ه)‏ حيث قال: ( وجملة الأمر أن المعتدة لا يجوز لما أن 
تكح في عدتها؛ إجماعاً» أي عدة كانت )©, 

4- الزركشي ("/الاه) حيث قال: ( ولو طلقها أو مات عنهاء فلم تنقض 
عدها نحن ترويحك؟ فرق يتسا ,أن كونةرفرنقا 'يكهينا واطال هده فاه 
نكاح باطل اتفاقاً )0©. 

الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره الجمهور من الإجماع على فسخ النكاح إذا وقع في العدة» وافق عليه 


.ا١ا/.0لو‎ 351307 انظر ص‎ )١( 


.”901/١4 الحاوي‎ )5( 

(؟) مراتب الإجماع ص 155. 

.771//1١ المغني‎ )4( 

(5) شرح الزركشي على الخرقي /40/5. 


مسائل الإجمالم في النكاج وأبواية 





تعجيهان بهن تتم ل 


الحنفية”": والمالكية”": وهو قول عمرء وعلي رضي الله عنهماء والشعبي". 


مستند الإجماع: 

.96 .قال تعالل: [ ولا تَعِْمُوا عْفَدَهَ آلبَكَاح حٌَّ يَبَلعَ الكتب أَجَله'‎ -١ 
وجه الدلالة: لا يحوز للرحل أن ينكح المرأة المعتدة حى تنقضي‎ 
عدقّاء فتبلغ الأجل الذي أجله الله في كتابه لانقضائها".‎ 

0-5١‏ عن سعيد بن المسيب » وعن سليمان بن يسار أن طليحة الأسدية 
كانت تحت رشيد الثقفي» فطلقها » فنكحت في عدقاء فضربًا عمر 
ابن الخطاب» وضرب زوجها بالمحفقة ضربات» وفرق بينهما”". 
وجه الدلالة: يوذ من فعل عمر 5ه أنه لم يضريماء ولم يفرق 
بينهما إلا لتحريم النكاح في العدة. 

0-8 أن العدة إنما اعتبرت لمعرفة براءة الرحمء لثلا يفضي إلى اختلاط المياى 
وامتزاج الأنساب””"» فإذا وقع النكاح في العدة, لم يؤمن من ذلك. 

النتيجة: 

تحقق الإجماع على أن النكاح إذا وقع في العدة يحب أن يفسخ؛ وذلك لعدم 


إف4 


بدائع الصنائع 44/5 البناية شرح الداية ه/575. 
الذحيرة ١91/4‏ ءمواهب الحخليل 77/0. 

الاستذكار 47/0» أحكام القرآن لابن العربي 544/١‏ ؟. 
سورة البقرة /776. 

تفسير الطبري ١/0707ه,‏ اللجامع لأحكام القرآن 175/7. 
سبق تخريجه. انظر ص .7/8١‏ 


.777/١١ المغئ‎ 





مسائل الإجماع ؤي العمدة ا 





[.؟- م/ام] إذا تروجت المعتدة ثم فارقها زوجها الثائ أتمت عدا من 
الأول» ُ استأنفت عدقًا من الغائ. 


إذا تزوحت المعتدة قبل انقضاء عدتها يحب أن يفسخ نكاحها- كما مضى ف 
المسألة السابقة- فإذا فارقها زوجها الثاني؛ أكملت عدتما من زوجها الأول» 


واستأنفت عدة من زوجها الثان» وتفي الخلاف في ذلك. 


من نفى الخلاف: 

-١‏ ابن قدامة (770ه) حيث قال: (... إذا ثبت هذا فعليه فراقهاء فإن لم 
يفعل وجب التفريق بينهماء فإن فارقها أو فرق بينهما وجب عليها أن تكمل 
عدة الأول؛... فإذا أكملت عدة الأول وجب عليها أن تعتد من الثاني ) ثم ذكر 
قول عمرء وعلي في ذلك» ثم قال: ( وهذان قولا سيدين من الخلفاءء لى يعرف 
لهما في الصحابة مخالف )0". 

؟- المرداوي (8485/ه) حيث قال: ( وإن تزوجت في عدتا؛ لم تنقطلع 
عدقاء حن يدخل بما فتنقطع حيتكذ, ثم إذا فارقها بنت على عدتما من الأول؛ 
واستأنفت العدة من الثاني» لا 5 حلافاً )(. وذكره عنه ابن القاسه". 


الموافقون على نفي الخلاف: 
ما ذكره علماء الحنابلة من أنه لا لاف في أن من تزوجت في عدقهاء تكمل 


.788-171/11 المغئ‎ )١( 
.5959/9 الإنصاف‎ )5( 


(5) حاشية الروض المربع 1/4/17. 





مسائل الإجفام فى النكاج وأبوابة 





مسجو يان اناف و لقنو ججتتجيهسية 1 


٠ 


عدتها من الأول» وتستأنف عدة من الثاني» وافق عليه المالكية في رواية اي 
والشافعية7 . 


وهو قول عمر””» وعلي رضي الله عنهماء وعمر بن عبد العزيز©. 


مستند نفي الخلااف: 

0-١‏ عن سعيد بن المسيب» وعن سليمان بن يسار أن طليحة الأسدية 
كانت تحت رشيد الثقفي» فطلقهاء فنكحت في عدقاء فضربما عمر 
ابن الخطاب» وضرب زوجها بالمحفقة ضربات » وفرق بينهماء ثم قال 
عمر بن الخطاب: أبما امرأة نكحت في عدمّاء فإن كان زوجها الذي 
تزوجها لم يدل بماء فرّق بينهماء ثم اعتدت بقية عدا من زوجها 
الأول» ثم كان الآخر خاطباً من الخطاب» وإن كان دحل يهاء فرّق 
بينهماء ثم اعتدت بقية عدتّا من زوجها الأول» ثم اعتدت من الآخرء 
ثم لا يجتمعان”. 

0-١‏ عن علي هه أنه قضى في الي تزوج في عدقاء أنه يفرّق بينهماء وها 
الصداق بما استحل من فرجهاء وتكمل ما أفسدت من عدة الأول» 


.50/7 المعونة 5077/7» التفريع‎ )١( 

00 الأم هإبامس الحاوي 14 0/1؟. 

(5) كان عمر ضيه يرى أن الزوج الثاني إذا دخل بالمرأة؛ يفرق بينهماء ثم لا يجتمعان أبداً. ثم 
رحع إلى قول علي ؤي أنه إذا انتهت عدتما من زوجها الثاني فهو خخاطب من المخطاب. 
انظر: سنن البيهقي الكبرى 2447/17 سنن سعيد بن منصور 5/١‏ 91ء الكافي 0/م/١-‏ 
9 امحلى 70/94- ١لاء‏ وصححه الألباني. انظر: إرواء الغليل 5/10 .7١‏ 

6 الحاوي 14/ه”. 


(0) سبق تخريجه. انظر ص .781١‏ 


تمت فماول الإجفاع في العنة 





وتعتد من الإعرة 0 
الخلاف في المسألة: 


ذهب الحنفية'"» والمالكية في رواية”") إلى أنها تجرئ عدة واحدة من يوم 


فارقها الثااي. 


ويروى هذا القول عن ابن مسعود”"» ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما". 

أدلة هذا القول: 

-١‏ أن الغرض من العدة هو معرفة براءة الرحم؛ وذلك يحصل بحعل عدة 
واحدة عليها بعد فراقها من زوجها الثاني©. 

؟- أن العدتين إذا كانتا من جنس واحد تداخلتا؛ فينقضيان يعضى واحدة 
م . 

النتيجة: 

ما ذكر من نفي الخلاف في أن المعتدة إذا تزوجحت في عدتما ثم فارقها الثاني» 


9 


أكملت عدمًا من الأول» م استأنفت عدة من الثاني غير صحيح؛ وذلك لوجحود 


حلاف قدي بأن العدتين تتداحلان؛ فلا يلزمها إلا عدة واحدة» وهذا يروى عن 


مسعود» ومعاذ بن جبل رضي الله عنهماء وهو قول الحنفية, والمالكية في 


ابن 

رواية. 

)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى 51/7 4» وابن أبي شيبة في المصنّف 217١/0‏ وصسححه 
الألباني. انظر: إرواء الغليل 77/17 

.11//8 الاختيار‎ .4١/5 المبسوط‎ )1١( 

(؟) المعونة 530/77 التفريع 50/5. 

(4) الحاوي 4١/ه؟.‏ 

(5) المبسوط 41/5. 

(5) المعونة 17/9/9”. 

(9) المبسوط 41/5. 





مسائل الإجمانم فى النكاج وأبوابة 





سد مشافل الإجفام وي العية سم 0 


[1- 04م] تحريم نكاح الحامل. 


سبق بحث هذه المسألة2" , 


-7١[‏ 5/"] عدة المرضع التي انقطع حيضها بسبب الرضاع ثلاث 


قد يرتفع حيض المرأة بسبب الرضاع؛ فإن كانت معتدةع) وهي ترضع؛ فيجحب 
أن تعتد بغلاث حيض» طال الوقت» أم قصرء وثقل الإجماع في ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ القاضي عبد الوهاب (4571ه) حيث قال: ( أجمعوا أن التأخير 
بالرضاع» لا يسوغ لا الاعتداد بغير الحيض؛... لأنما ليست ممن لا تحيضء ولا 
آيسة )20, 
؟- العمراني (/55ه) حيث قال بعد أن ذكر قصة عثمانء» وعلي في 


توريث امرأة حبان2" منه؛ لانقطاع حيضها بسبب الرضاعة©: ( ولا مخالف 


(1) انظر ص 817" 

(؟) المعونة 559/7. 

() هو حَبّانَ بن منقذ بن عمرو الخزرحي» الأنصاري» شهد أحداً وما بعدهاء وتزوج زينب 
ابنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» وهو الذي قال له البي كِ: ( إذا بعت فقل: لا 
خلابة )» وكان ف لسانه ثقل» توق في حلافة عثمان ك. 
انظر ترجمته في: أسد الغابة 557/1١‏ الإصابة .١١/7‏ 


(1) ستأق القصة ف مستند الإجماع. 





252525255557 سي 


هماء فدل على أنه إجماع )20. 
*- ابن تيمية (4الاه) حيث قال: ( إن كان قد ارتفع حيضها .عرض» أو 
رضاع؛ فإنها تتربص حى يزول العارض باتفاق العلماء )©. 


الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره الجمهور من أن عدة المرضع ثلاث حيضات وإن تباعدت» وافق عليه 
الحتفية20) وابن حزه©). 

وهو قول عثمان» وعلي» وزيد؛ وابن مسعود؛ وابن عباس» وابن عمر ؤي 
والحسن البصريء والشعبي» وعطاءء والزهري» وجابر بن زيد0”. 


مستندك الإجماع: 


-١‏ قال تعالى: [ وَالتى يَِسَنَ مِنَ الْمَحِيضٍ من يِسَايكر إن أَرتبثُمَ 
ده بن 


وجه الدلالة: أن المرضع قد ثبت أنها تحيض قطعاً؛ فليست من 
اليائسات من المحيض» وليست صغيرة لم تحض» فوحب أن تعتد بثلاث 
حيضات بالغة ما بلغت”©. 


.77/1١١ البيان‎ )1١( 

(؟) مجموع الفتاوى 77/95. 

(5) مختصر الطحاوي ص ١8‏ 7ء بدائع الصنائع 5717/4. 
(4) المحلى ١٠/1ه.‏ 

(5) بدائع الصنائع 477/4. احلى -517/٠١‏ 014. 

(5) سورة الطلاق /4. 

0) امحلى ١٠/7ه.‏ 


كسائل الإجمام في النكاج وأبواية 





بحبح ذال الننام ون العا ل 0 0 


؟-- عن محمد بن يحبى بن حبان”'قال: كان عند حدّي امرأتان؛ هاثمية 
وأنصارية؛ فطلق الأنصارية» وهي ترضع؛ فمرت يما سنة, ثم هلك 
عنها ولم تحض»ء فقالت: أنا أرثه؛ لم أحض؛ فاخحتصمتا إلى عثمان بن 
عفان» فقضى للا بالميراث» فلامت الحاشمية عثمان» فقال: هذا عمل ابن 
عمكء هو أشار علينا بمذا. يعن علي بن أبي طالب©. 
وجه الدلالة: عادة النساء أن تحيض إحداهن ثلاث حيضات في ثلاثة 
أشهر» وهذه المرضع لما طلقت مرت ها سنة قبل أن تحيض؛ بسبب 
الرضاعة» فلما مات زوجها بعد السنة ورَّثها الصحابة منه لأكما زوجة. 

«- أن حبان بن منقذ طلق امرأته طلقة واحدة» وكانت له منها بنيّة 
ترضعهاء فتباعد حيضهاء ومرض حبان» فقيل له: إنك إن مت 
ورثتك. فمضى إلى عثمان؛ وعنده علي» وزيد بن ثابت» فسأله عن 
ذلك» فقال عثمان لعلي وزيد: ما تريان؟ فقالا: نرى أنها إن مانت 
ورثهاء وإن مات ورثته؛ لأنما ليست من القواعد اللاتي يسن من 
الخيض» ولا من الأبكار اللائي لم يبلغن انحخيض؛ فرجع حبان إلى أهله, 
فانتزع البنت منهاء فعاد إليها الحيض» فحاضت حيضتين؛ ومات 


حبان» قبل انقضاء الثالثة» فورّثها عثمان 45" . 


)0 هو أبو عبد الله محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ من بن النجارء الأنصاري» المدي» الفقيسه 
روى عن أبيه» ورافع بن ديج وأنس»ء وعباد بن تميم» روى عنه الزهري؛ وييى بن سعيد 
الأنصاري وربيعة بن عبد الرحمن» ومالك» والليثء قال ابن معين وأبو حاتم والنسائي: ثقة 
كانت له حلقة في مسجد المدينة» وكان ثقة كثير الحديث؛ مات بالمدينة سئة ١11١ه.‏ 
انظر ترجمته في: تذيب التهذيب 48/9 4» مشاهير علماء الأمصار ص .١75‏ 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ - كتاب الطلاق - باب طلاق المريض - ص 44/8 . 


050 أخخر جه البيهقي, فى الكبرى 19/31 4» وعبد الرزاق - 0111.7 840/5- 41”. 


وجه الدلالة: لما كانت المرأة غير يائسة من المحسيضء ولا صغيرة لم 
تحض» كانت من ذوات الحيض» وذوات الحيض أحلهن انتهاء 
ثلاث حيض. وهذه لم تحض ثلاث حيض بسبب الرضاعء فورّثها 
عثمان 5 من زوجها لما مات قبل أن تستكمل حيضها. 


مهتم يمنال الام في 2 





النتيجة: 
تحقق الإجماع على أن عدة المرضع إذا ارتفع حيضها بسبب الرضاعة» ثلاث 
حيض» طالت المدة أو قصرت؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


مسائل الإجماعم في النكاج وأبوابة 





حتتنحة هناز: الأجماء وى إلن جربب 6 


[+075-7] من يتباعد ما بين حيضتيها لا تنقضي عدقا حتى تتم ثلاث 
حيضء وإن طالت. 


إذا كانت المرأة معتدة بالأقراء» وكانت عادتا أن لا تحيض في كل شهر مرّة 
كما هى عادة التساي بل عادقا متباعدة) فهذه !لج تنتهى عدمًا حى 3 تتم ثللائة 
أقراء» ونقل الإجماع في ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن عبد البر 8471 ه) حيث قال: ( عدة المطلقة الأقراء؛ وإن تباعدت» 
هذا إجماع من العلماء )0©. 

؟- ابن قدامة (70”“ه) حيث قال: ( فإن كانت عادة المرأة أن يتباعد ما 
يا لم تنقض عدا حى تحيض ثلاث حيضء وإن طالت... ولا نعلم 
في هذا مخالفا )2"0. 


الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره ابن عبد البر» وابن قدامة من الإجماع على أن من يتباعد ما بين 
حيضتيهاء لا تنقضي عددهّا حى تتم ثلاث حيض؛ وإن طالتء؛ وافق عليه 
الحنفية0؟) والشافعية9؟) وابن حزم الظاهري2. 


.١54/5 الاستذكار‎ )١( 

.1319 718/1١ المغئ‎ )5( 

() مختصر الطبحاوي ص 1١8‏ 8. الهداية 8017/١‏ 
(5) الأم ه/رحء؟ الحاوي 4 717/1. 


.01/٠١ المحلى‎ )0( 





تبسن اس ال يي 0 


١١ 


مستند الإجماع: 

.906/ قال الله تعالى: [ وَالْمُطَلَقَتُ يكرَتضْرح بِأَنفْسهنٌ تله روه‎ -١ 
وجه الدلالة من الآية: هذا نص عام في كل مطلقة» أها تتربص ثلاثة‎ 
قروء» وتستوي في ذلك من كانت تحيض في كل شهر مرة» أو من‎ 
يتباعد ما بين حيضتيها.‎ 

؟- أن هذه لم يرتفع حيضهاء ولم تتأخر عن عادماء فهي من ذوات 


القروء» باقية عل عادمًا فأشبهت من م يتباعد حيضها”"؟. 


النتيجة: 


تحقق الإجماع على أن من يتباعد ما بين حيضتيهاء لا تنقضي عدمًا حى تتم 
ثلاث حيض؛ وإن طالت؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


.778/ سورة البقرة‎ )١( 
.519 -518/1١١ (؟) المغيئ‎ 





مسائل الإجمام فى النكاج وأبواية 





حبصي السام اسسسيتجيس 1000م 


[:؟- 7/ا"] العدة تعتبر بالنساء. 


العدة تعتبر بالنساء» حرية ورقأء فلا تستوي الأمة مع الحرة في العدة؛ إلا في 
عدة الحمل» ونُقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ السرحسي (14590ه) حيث قال: ( وطلاق الأمة ثشانء وعدا 
حيضتان» تحت حر كانت أو تحت عبد» وطلاق الحرة ثلاث تطليقات» وعدقا 
ثلاث حيضء» تحت حر كانت أو تحت عبد» وفي العدة اتفاق أن العبرة بحالهىها لا 
بحال الزروج )0". 

-١‏ البغوي (5١1هه)‏ حيث قال: ( واتفقوا على أن الاعتبار في العدة 
بالمرأة» فإن كانت عدقها بوضع الحمل؛ فالحرة والأمة فيه سواءء وإن كانت 
بالأقراء؛ فالحرة تعتد بثلاثة أقراء» والأمة بقرأين» وإن كانت بالأشهر» فإن كانت 
عدة وفاة؛ فالأمة بشهرين وخمس ليال» على النصف من الحرة )©. 

- ابن رشد الجد (٠؟5هده)‏ حيث قال: ( ولا احتلاف أعلمه في أن العدة 
بالفكتاء وان الأفة كد صم كان زوهها حرا إرا هيدا ارط عد توه 
حيض» كان زوجها حرا أو عبداً )©. 

:- علاء الدين السمرقندي (0٠14٠ه)‏ حيث قال: ( العدة تتنصف بالرق» 
وتتكامل بالحرية» ويعتبر فيها جانب النساء دون الرجال بالإجماع )©. 


)١(‏ المبسوط العا 

6 شرح السنة وإنهة. 
البيان والتحصيل 177/5. 
(4) تحفة الفقهاء 47/١‏ 7. 


جدود سا الجا السسححح لي 6 


١5 1١ا/‎ 


ه- الكاساني (/1/هه) حيث قال: ( إن العدة تعتبر بالنساء بالإجماع )0©. 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن العدة تعتبر بالنساءء وافق عليه 


الحنابلة9 2 وابن حزم الظاهري”” 


00 
فق 
06 





مستند الإجماع: 


تس ممه 


.96 قال تعالى: [ وَالْمُطَلّقَتُ يَوَتَصرح بِأنفسِهنٌ لَه هرو‎ -١ 


31 وقال تعاللى: ( وان يوقو مكُح دون ١‏ زواج يَترئَصَنٌ 


ءءء 


بأَنفسِهنٌ أَرَبَعَةَ أن بر وعَطْرَ 0 
و ا تسا يك إن ازتتكث 


مثعو مه ع 
١‏ 


آلْأَحمَالٍ أَجَلْهُنَ أن 


ٍ 
> سدع 3 
لثا 


عدي ين تله أَشهْرٍ وَلصى تحصن و 
20 حمَلَهَنَ 00 
وجه الدلالة من هذه الآيات: الخنطاب في هذه الآيات للنساءء مبيّن 
فيه عدة المطلقة)» والمتوق عنها زوجهالء واليائسة من الغغخيض» 
والصغيرة» وذات الحمل» فالعدة تعتبر يمن. 


بدائع الصنائع 5/54 57. 

امحرر 25١5/5‏ الإقناع للحجاوي 5/54. 
المحلى .75/١٠١‏ 

سورة البقرة /7378. 

سورة البقرة 6 77. 

سورة الطلاق /5. 


مسائل الإجمام في النكاج وأبوابه 


للش مسال الإجفام وي العقة سس - 0 


4- عن ابن عباس نه قال: قال رسول الله كلهِ: , الطلاق بالرجالء 
والعدة بالنساء )"2 

ه- عن سالم أن ابن عمر ‏ كان يقول في العبد تكون تحته الحرة» أو 
الحر تكون تحته الأمة: أيهما رق نقص الطلاق برقه؛ والعدة بالنساء". 


النتيجة: 

أولة: تحقق الإجماع على أن العدة تعتبر بالنساء؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 

ثانيا : وقع خلاف بين الفقهاء في بعض مفردات ما ذكره العلماء الذين حكوا 
الإجماع على أن العدة تعتبر بالنساء؛ مثل قوهم: عدة الأمة على النصف من عدة 
الحرة» فلا تساويها في عدة الأقراء» ولا في عدة الشهور» ولا في عدة الوفاة» وهو 
ما سيتبين من خلال المسائل التالية في البحث بإذن الله تعالى. 


.51٠١ سبق تخريجه انظر ص‎ )١( 
أخرجه الدارقطيئ موقوفا - (4801) -4/ه؟.‎ )؟١‎ 


5 س5 0 


[ه- 0708| عدة الأمة المطلقة حيضتان. 


إن كانت الأمة ممن يحضن؛ ثم طلقت» فعدقها حيضتان» وثقل الإجماع على 
ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ الشافعي (4٠١ه)‏ حيث قال: ( لم أعلم مخالفاً ممن حفظت عنه مسن 
أهل العلم في أن عدة الأمة نصف عدة الحرة» فيما كان له نصف معدود مالم 
كن ملكي انكر اغره لاعن السي مو غدة الدزة فيناصت 
وذلك الشهورء فأما الحيض فلا يعرف له نصفء فتكون عدتها فيه أقرب الأشياء 
من النصف.... وذلك حيضتان )2. 

؟- الترمذي (179؟5ه).» حيث قال بعد أن ذكر أن طلاق الأمة تطليقتتان 
وعدتما قرءان: ( والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب الني وَل 
وغيرهم )”". 

*- ابن المنذر (/1 7ه ) حيث قال: ( وأجمعوا أن عدة الأمة الى تحسيض 
بالطلاق: حيضتان )2©. 

4 - الحصاص (10.0«ه) حيث قال: ( وهذا الذي ذكره الله تعالى من العدة 
ثلاثة قروء» ومرادها مقصورة على الحرة دون الأمة» وذلك أنه لا حلاف بين 
السلف أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة )©. 


(01) الأم وام 

(؟) سنن الترمذي 400/9. 
(9) الإجماع ص ”لا 

(4) أحكام القرآن ١1/1/ا7.‏ 





مسائل الإجمام فى النكاج وأبوابه 





ججصبا يهان لكان اتسبسسحم ا 


5- الماوردي (0٠45ه)‏ حيث قال: ( وروي عن عمر قال: يطلق العبد 
تطليقتين » وتعتد الأمة حيضتين » ووافقه علي» وابن عمر يده وليس لهم مخالف 
من الصحابة» فكان إجماعا )2. 

1- ابن عبد البر (1451ه) حيث قال: ( قال الجميع من علماء المسلمين في 
عدة الأمة من الطلاق: حيضتان )2©. 

/ا- ابن العربي (47 هه) حيث قال: ( فإن كانت أمة؛ فتعتد نصف عدة 
الحرة إجماعاً )”". ونقله عنه القرطبي©». 

8- العمراني (/ههه) حيث قال: ( وإن كانت المطلقة أمة»...فإن كانت 
من ذوات الأقراء؛ اعتدت بقرأين» وهو قول كافة العلماء )©. 

9- ابن هبيرة (550هه) حيث قال: ( وأجمعوا على أن عدة الأمة بالأقراء 
قرءان )©2. ونقله عنه ابن القاسه". 

-٠‏ ابن قدامة (0٠71“ه)‏ حيث قال: ( أكثر أهل العلم يقولون: عدة 
الأمة بالقرء قرءان».... منهم: عمرء وعليء وابن عمر #: ولم نعرف لهم مخالفاً 
في الصحابة» فكان إجماعا )0. 


-1١‏ قاضي صفد (بعد لاه ) حيث قال: ( فإن كانت أمة فقرءان 


(1) الحاوي 4١//اه؟.‏ 

(؟) الاستذكار .7١19/5‏ 

5) أحكام القرآن ١/1514؟.‏ 

(4) الجامع لأحكام القرآن 154/7. 
(0) البيان .70/1١‏ 

.١517/9 الإفصاح‎ )5( 

(7) حاشية الروض المربع 51/10. 
(0) المغئ .7505/1١١‏ 
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ل كهصسأفل الإجمام في العصة 


بالاتفاق )00 

-١‏ الشعراني (5177ه) حيث قال: ( اتفق الأئمة على أن عدة من تحيض 
ثلاثة قروء إن كانت حرة» فإن كانت أمة فقرءان )2©. 

4- ابن قاسم (1157ه) حيث قال: ( أجمع الصحابة على أن عدة الأمة 
على النصف من عدة الحرة )© 

وقال أيضاً: ( روي عن عمر» وابنه, وعلي ؟ أن عدة الأمة حيضتان» وم 
يعرف هم مخالف في الصحابة» فكان إجماعاً )©. 


الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن عدة الأمة إن كانت من ذوات القروء 
حيضتان؛ هو قول عمرء وعليء وابن عمر» به وسعيد بن المسيب» والحسن 
البصري؛ وعطاءء وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد والزهريء وقنادة 


والثوري» وإسحاقء وأبي ثور©. 


مستهد الإجماع: 
0-١‏ عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله يلك قال: 
طلاق الأمة تطليقتان , وقرؤها حيضتان ,©. 


.4145 رحمة الأمة ص‎ )١( 

(5) الميزان 50/9 7. 

(5) حاشية الروض المربع 57/10 

(4) حاشية الروض المربع 51/17. 

(5) الإشراف 355/١‏ المغئي .705/1١1١‏ 
(1) سبق تخريجه. انظر ص 63١‏ 


مسائل الإجمام في النكاج وأبواية 








ا ات و 


9- عن ابن عمر 5ه قال: قال رسول الله يلهِ: , طلاق الأمة طلقعان, 
وعدقًا حيضتان ,20 

*- أن العدة معيى ذو عدد, بي على التفاضل؛ فلا تساوي فيه الأمة 
الحرة”", 

0-4 كل عدد يؤثر فيه الرق بالنقصان» فيكون الرقيق فيه على النصف من 
الحر» إلا أن القرء لا يتبعض» فَكُمّر©. 


الخلاف في المسألة: 

ذهب داود» وابن حزم إلى القول بأن عدة الأمة المطلقة ثلائة قروء 
ار 

وهو قول ابن سيرين» والأصم”"» إلا أن ابن سيرين قال: إلا أن تكون مضت 
بذلك سئة؛ فالسئة أحق أن تتبع7". 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه- كتاب الطلاق- باب في طلاق الأمة وعدقاك (079.,م)- المت 
ومالك في الموطأ- كتاب الطلاق- باب ما جاء ف طلاق العبد ص .45٠‏ 
قال ابن حجر: يروى عن ابن عمر مرفوعاء وموقوفاً. قال: وفي سند المرفوع عمر بن 
شبيب» وعطية العوفي» وعما ضعيفان. قال: وصحح الدارقطي والبيهقي الموقوف. 
قال ابن العربي: ليس في هذا الباب حديث صحيح. 
انظر: تلخيص الحبير 2717/7 سنن الدارقطن 17/5- 277 عارضة الأحوذي 177/0. 
(5) المغي .707/1١١‏ 
() العزيز شرح الوحيز 470/5. 
(4) الحاوي 5 ١/لاهى‏ المغئ .7١7/11١‏ 
(ه) المحلى .1١١6/٠١‏ 
(7) أحكام القرآن لابن العربي 44/١‏ 7ء الجامع لأحكام القرآن 1548//7. 
00 الإشراف 355/١‏ المغئن .7١5/1١1١‏ 


تسافا ان اف سبحي ا 17 


2 


أدلة هذا القول: 

.906 قال الله تعالى: [ وَالْمُطَلْقَتُ يَكرَئصّرح بِأَنفْسِهنٌ تَلَضَة ُو‎ 0-١ 
وجه الدلالة: هذه الآية عامة في كل مطلقة سواء كانت حرة أو‎ 
أمة.‎ 

؟- أن القاسم بن محمد سثل عن عدة الأمة فقال: الناس يقولون حيضتان» 
وإنا لا نعلم ذلكء أو قال: لا نحد ذلك في كتاب الله» ولا سنة رسول 
الله 045 . 

النتيجة: 

عدم تحقق الإجماع في أن عدة الأمة المطلقة قرءان؛ لما يأي: 

2-١‏ أن ما قيل من أحاديث في هذه المسألة غير صحيح؛ ولذلك قال ابن 
سيرين: إن عدة الأمة كعدة الحرة؛ إلا أن تكون فيه سنة» ولم تثبت. 

؟- ماقاله القاسم بن محمد أن ذلك ليس في كتاب الله ولا سنة رسول 
الله وله 

0-8 وجود خلاف عن ابن سيرين» والأصمء وداودء وابن حزمء يرى أنما 


كادي 


.77/8/ سورة البقرة‎ )١( 
.5057/1١١ بدائع الصنائع 5/4 47. المغئ‎ 115/٠١ المحلى‎ )1( 
.475/10 أخرجه الدارقطن- (0951)- 2307/4 والبيهقي في الكبرى‎ )5( 


مسائل الإجمام في النكاج وأبوايه 








مجسني هار الإجعام اين ]نت ع ٠7ت‏ 0 1 


[- 74] عدة الأمة التي يموت عنها زوجها شهران وحمس ليال. 


إذا كانت الزوجة أمة» فتوفي عنها زوحهاء فعدتها شهران وخمس ليال» وتُقل 
الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ الشافعي (04٠7ه)‏ حيث قال: ( لم أعلم مخالفاً من حفظت عنه من 
أهل العلم في أن عدة الأمة نصف عدة الحرة» فيما كان له نصف معدود ما لم 
تكن حبكي أن "قل عد أنه على" النصق دناغلة لثرة ماله قتمف» 
وذلك الشهور )'". 

؟- ابن المنذر (/١“اه)‏ حيث قال: ( وأجمعوا أن عدة الأمة الي ليست 
بحامل» من وفاة زوجهاء شهران وخمس ليال )'". 

8- اللصاص (:/1اه) حيث قال: ( لا خلاف بين السلف فيما نعلمه. 
وبين فقهاء الأمصارء في أن عدة الأمة المتوق عنها زوجها شهران وحخمسة أيامء 
نصف عدة الحرة )0©. 

ع - ابن عبد البر (154575ه) حيث قال: ( عدة الأمة إذا هلك عنها زوجهاء 
شهران وحمس ليال»... على هذا جماعة العلماء من الصحابة» والتابعين» وأئمة 
الفتوى في أمصار المسلمين )'©. 

ه- علاء الدين السمرقندي (٠؛‏ هده ) حيث قال: ( وأما في حق الزوجة 


0١‏ الأم هلم 

(؟) الإجماع ص 77. 

مم أحكام القرآن .4١5/١‏ 
49) الاستذكار 89/5 .7١‏ 


محمي هن لجار وو ال امت ا 810 


الأمة: فشهران وحمسة أيام» ان وها ترا أو عكتدد ا لأن السحدة مدقيف 
بالرق».. بالإجماع )0©. 

5- ابن العربي (45 هه ) حيث قال: ( فإن كانت أمة فتعتد نصف عدة 
الحرة إجماعاً )”. ونقله عنه القرطبي©. 

- ابن قدامة (٠5”57ه)‏ حيث قال: ( وأما الأمة المتوق عنها زوحها؛ 
فعدتها شهران وحمسة أيام» في قول عامة أهل العلم»... ولنا: اتفاق الصحابة ضي 
على أن عدة الأمة المطلقة على النصف من عدة الحرة» فكذلك عدة الوفاة )©. 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره الجمهور من أن عدة الأمة المتوق عنها زوجها شهران وخمس ليال؛ 
هو قول سعيدك بن المسيب» وعطاى وسليمان بن يسار» والزمري» وقتادة) 


والثوري» وإسحاقء وأبي ثور". 


مستند الإجماع: 
2-١‏ عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء أن رسو الله ييه قال: 
ر طلاق الأمة تطليقتان , وقرؤها حيضتان /©2. 


(1) تحفة الفقهاء ؟/1417؟7. 

(؟) أحكام القرآن ١/1414؟.‏ 

(9) الجامع لأحكام القرآن .١178/9‏ 
(4) المغئي .774/١١‏ 

(5) الإشراف 3710/١‏ المغئ .7714/1١‏ 
(1) سبق تخريجه» انظر ص .41١‏ 





مسائل الإجماعم في النكاج وأبواية 
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5- عن ابن عمر ضيه قال: قال رسول الله ي: , طلاق الأمة طلقعان؛» 


مسائل الإجماع في العدة 








وعدقا حيضتات ل 
وجه الدلالة: أنه لما كانت الأمة على النصف من الحرة في العدة 
بالأقراء»ه وحب أن تكون على النصف ف عدة الوفاة©. 

2-1 أن العدة معيئ ذو عدد؛ بي على التفاضل؛ فلا تساوي فيه الأمة 
الحرة7 . 

0-4 كل عدد يؤثر فيه الرق بالنقصان» فيكون الرقيق فيه على النصف من 
ار 


الخلاف في المسألة: 

ذهب الشافعية ف قول غير مشهور0 وابن حزم إلى أن عدة الأمة المتوق 
عنها زوجها أربعة أشهر وعشرء كالحرة» وهو قول ابن سيرين": والأصء©. 

أدلة هذا القول: 


شان رع الول ركيم د كك واج أكم اي موه وار #6 اي 
-١‏ قال تعالى: (ر الذدين يتوفون منكم وَيَدرُونَ أزوجا يَتَرَّصّنَ بأنفسِهنٌ 


.١471؟ سبق تخريجه انظر ص‎ )١( 

(5) المغي ١١/14؟5.‏ 

.7 ١07/1١١ المغئي‎ 5 

(5) العزيز شرح الوجيز 470/9. 

(5) البيان ١١//ا؟.‏ 

.1١١6/٠١ المحلى‎ )7( 

(0) الإشراف 23717/١‏ الاستذكار 2519/5 المغيى 5/1١‏ 77. 

(8) أحكام القرآن لابن العربي 44/١‏ 1؛ أحكام القرآن للجصاص ١/5١4؛‏ الجامع لأحكام 
القرآن .١58/9‏ 








سارل الها لي لشفو رح ا حب يات م 


9 عدأ شر وَعَشْمَا 0 
وجه الدلالة: هذه ا لآية عا في كل من مات عنها زوجهاء حر 
كانت أو أمة". 


_- أن الولد يكون أربعين يوما نطفة» وأربعين يوما علقة» وأربعين يوما 
مضغة» ثم تنفخ فيه الروح ويتحركء فاعتبر أن تستوي الحرة والأمة في 
عدة الوفاة» كما تستويان في مراحل الحمل هذه". 


النتيجة: 
عدم تحقق الإجماع على أن عدة الأمة المتوق عنها زوجها شهران ومس 
ليال؛ وذلك لوجود خلاف عن ابن سيرين والأصمء والشافعية في غير الملشهور 


عنهم وابن حزم» بأن عدقا أربعة أشهر وعشر. 


.7715/ سورة البقرة‎ )١( 
.١١6/٠١ المحلى‎ )5( 
.؟ا//1١ البيان‎ 5 


مسائل الإجمام في النكاج وأبوابه 








عسعي اانا الجناء ولغوا سه م 2 


]8٠١ -11[‏ عدة الأمة الحامل كالحرة؛ تنقضي بوضع الحمل. 


تستوي الأمة والحرة في عدة الحمل» فعدهّا تنتهى بوضع الحمل» سواء كانت 
معتدة من عدة طلاق» أو من عدة وفاة» وتُقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ الشافعي (4٠٠ه)‏ حيث قال: ( ولم أعلم مخالفاً في أن الأمة الحامل في 
الوفاة والطلاق كالحرة» تحل بوضع حملها )”". 

؟- ابن المنذر (114ه) حيث قال: ( وأجمعوا على أن أجل كل حامل 
مطلقة» يلك الزوج رجعتها أو لا علك؛ حرة كانت أو أمة» أو مدبرة» أو 
نكاتة إذاكانت حاناة: أن تضع حملها )0". 

6- ابن قدامة (770ه) حيث قال: ( وإن كانت حاملاً فح تضعء وهذا 
بحمد الله لا حلاف فيه )2©. 

4- ابن حزي (51لاه) حيث قال: ( عدة الأمة المطلقة: أما الحامل 
فبالوضع اتفاقا 0 

ه- الزركشي (؟ل/الاه) حيث قال: ( ولو طلقها أو مات عنهاء وهلي 
حامل منه» لم تنقض عدقا إلا بوضع الحمل» أمة كانت أو حرة»... وهذا إجماع» 
والحمد لله )©. 


(0) الأم ه/أا”. 

(؟) الإجماع ص ١الا.‏ 

.7717/1١ المغئ‎ 5( 

(5) القوانين الفقهية ص 779. 

(0) شرح الزركشي على الخرقي 4517/9 -1748. 
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لل حساقل الإجمالم في العدة 


الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن عدة الأمة الحامل المطلقة أو المقوق 
عنها زوجها تنقضي بوضع الحملء وافق عليه الحنفية؛ وابن حزم الظاهري©. 

وهو قول عمره وابن مسعود؛ وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عمرء وأبي 
هريرة؛ وابن عباس في إحدى الروايتين عنه» وهو قول أكثر أهل العلم من 
أصحاب البي و1"» وقال به سعيد بن المسيب» والزهري؛ وقنادة؛ والفوري» 


والأوزاعي» وأبو ثور» وأبو عبيد. 


مستند الإجماع: 


2 


.06 قال الله تعال: ( وَأَُوْلَ تُ الال أَجَلْهُنٌ أن يَصَعْنَ حَتَلَيُنَ‎ 0-١ 
وجه الدلالة: هذا نص في المسألة» يفيد أن ذات الحمل تنقضي عدتما‎ 
بوضع الحمل» وتستوي فيه الحرة والأمة.‎ 

0-5 أن سبيعة الأسلمية كانت تحت سعد بن خولة» وكان تمن شهد بدراًء 
فتوثي عنها في حجة الوداع؛ وهي حامل»؛ فلم تشب أن وضعت 
حملها بعد وفاته» فلما تعلّت من نفاسهاء تحملت للخطاب» فدخل 
عليها أبو السنابل بن بَعْكَك فقال لها: مالي أراك متجملة؟ لعلك 
ترجين النكاح؟ إنك والله ما أنت بناكح حق تمر عليك أربعة أشهر 
وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك؛ جمعت علي ثيابي حنى 


)١(‏ بدائع الصنائع ٠/4‏ 47 البناية 9/8 9ه. 

.241/٠١ المحلى‎ )5( 

(؟) سنن الترمذي 5/ه .4» الحاوي 4 ١/770ء‏ بدائع الصنائع 451/4. 
(4) الإشراف ١//اه؟.‏ 

(5) سورة الطلاق /4. 


للب فسافل الإجمالم في النكاج وأبوايه 





تت 11 


أمسيت» فأتيت رسول الله يع فسألته عن ذلكء فأفتاني بأني قد 


حللت حين وضعت حملي» وأمري بالتروج إن بدا 0 


الخلاف في المسألة: 
روي عن علي» وابن عباس في رواية عنه؛ أنهما قالا: إذا توي الرحجل عن 
زوحته الحامل فإهُا تعتد بأبعد الأحلين» فإن كان وضع الحمل هو الأبعد في العدة 


اعتدت به» وإن كانت الأربعة أشهر وعشر هى الأبعد اعتدت يما" وقال كمذا 


أدلة هذا القول: 
ا- قال تعالى: 0 الى ل بيسن م سن 


هر هر ه 
يَصِعَنَ حمَلهُنٌ 6 
وجه الدلالة: الاعتداد بوضع الحمل إنما ذكر بعد الطلاق» لا في عدة 
الوفاة» بناء على قوله تعللى: ( يَتأّجا لبن ذا طَلَّقَيّمُ آلِيْسَآءَ 
فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدّجِرى 6 فكان المراد بأولات الأحمال المطلقاتء 


ا 02 
دول عيرهن 


سبق تخريجه» انظر ص 281 17. 

الإشراف ١//اه”,‏ الحاوي 4 ١/١/اء‏ المغئ .778/١١‏ 
إكمال المعلم 514/0. 

سورة الطلاق /5. 

سورة الطلاق .1١/‏ 

بدائع الصنائع 571/4. 


ححيجح فال الإجماع ون اكه 


00( 
0 
زوه 
0 





5 


١:9١ 





أن في الاعتداد بالحمل جمعاً بين 1 تعالى: [ وَالَذِبنَ يتَوَفُوَنَ مَِكُمَ 


2 
بعة أاسْم 


وَيَذَّرُونَ أزوجا يم بأَنفسِهنٌّ أ شر وَعَشْرَا 10 وق وله 


تعاللى: ([ ال م 6" لأن فيه عملا 
بآيهعدة التمل» إن كان اتخل تلت العرة اعد وماد تيد وشت 
إن كان أجلها أبعد©. 


النتيجة: 


تحقق الإجماع على أن عدة الأمة الحامل المطلقة» أو المتوق عنها زوجها تنتهي 
بوضع الحمل» وقد سبق بيان ذكر حلاف علي وابن عباس رضي الله عنهما في 
الحرة إذا توفي عنها زوجها وهي حاملء وكانت النتيجة تحقق الإجماع على أنما 
تعتد بوضع الحمل» وأن الخلاف عن علي وابن عباس غير صحيح إليهما". 


سورة البقرة /774. 

سورة الطلاق /4. 

بدائع الصنائع 471/5 . 

سبق أن ذكرت المسألة في الحرة الحامل الى يتوق عنها زوجهاء والخلاف المذكور هناك هو 
الخلاف المذكور هناء وقد ثبت تحقق الإجماع في المسألة هناك» وأجيب عن المخلاف 
قبل» فإنه لم يثبت عن علي» ورجع ابن عباس إلى قول الجماعة» وحلاف سحنون جاء بعد 
الإجماعء فلا ينظر إليهء انظر: ص .179٠0‏ 


مسائل الإجمام في النكاج وأيواية 





529 كك5كك كن 


]"8١ -74[‏ انتهاء العدة إذا وضعت الحامل ما يتبين أنه خلق آدمي. 


إذا طلق الرحل امرأته أو توفي عنهاء وهي حامل» فإن عدا تتتهي بوضع 
حملهاء فلو أسقطت سقطاً تبين فيه خلق الآدمي» فقد اتقهت عدماء وثقل 
الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن المنذر (1لاه) حيث قال: ( أجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم على أن عدة المرأة تنقضي بالسقط تسقطه؛ إذا علم أنه ولد )0©. ونقله عنه 
ابن قدامة(". 

وقال أيضاً: ( وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت في عشرة أيام: قد حضت ثلاث 
حيض» وانقضت عدقء» أما لا تصدقء ولا يقبل قولما؛ إلا أن تقول: قد أسقطت 
سقطاً قد استبان خلقه)””. ونقله عنه القرطبي». 

؟- ابن قدامة (770ه) حيث قال: ( إن المرأة إذا ألقت بعد فرقة زوجها 
شيئاً»... أن تضع ما بان فيه خلق الآدمي» من الرأس واليد والرحل؛ فهذا تنقضي 
به العدة» بلا حلاف بينهم )0. ونقله عنه ابن قاسم . 

'- ابن نحيم (1510ه) حيث قال: ( وإذا أسقطت تام الخلق أو ناقص 


.١158/١ الإشراف‎ )1( 

.579/1١١ المغئ‎ )5( 

م الإجماع ص 75-06 

(4) الجامع لأحكام القرآن .١١1/«‏ 
(ه) المغئ .779/1١١‏ 

(7) حاشية الروض المربع 57/1. 
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حححححت يهَفَازل الإجمالم في العدة 





الخلق؛ بطل حق الرجعة؛ لانقضاء العدة» اتفاقاً)0©. 


الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الحامل إذا وضعت ما يتبين أنه خلق 
آدمي» فقد انتهت عدقاء وافق عليه ابن حزم "© 

وهو قول الحسنء وابن سيرين» وشريح؛ والشعبي؛ والنخعيء والزهري» 
والنوري» وإسحاق””. 

مستند الإجماع: 

قال تعالى: ( وَالْتتى يَيِسْنَ مِنّ ألْمَحِيضٍ من نَسَآنِكر إن أَرتَبَثُرَ فَعِدَينّ تَلَنَهُ 


5 رفوع 


أ شْمْرِ وى لَرْحِضْن وول تُآلمَالٍ أَجَلْهُيٌ أن يَصَعْنَ لهي 0 
وجه الدلالة: ما حرج من المرأة إثر ولادتهاء ولو لم تتم تسعة أشهرء إذا تبين 
فيه خلق الآدمي يدحل في عموم هذه الآية©, 


النتيجة: 
تحقق الإجماع على أن المرأة إذا أسقطت ما يتبين أنه خلق آدمى فقد اتقهت 


.0 4/4 البحر الرائق‎ )١( 

.40/٠١ المحلى‎ )9( 

9) الإشراف 358/١‏ المغيئ .73.0-779/11١‏ 
(4) سورة الطلاق /4. 

.13 7.0/1١ المغئ‎ )5( 





ممائل الإجمام في التكاج وأبوابة 





تحت ممائل الإمماع فين الخة م 





[7-9*] وجوب علدة الوفاة على الزوجة لموت زوجهاء دخل با أم لا. 


تحب عدة الوفاة على كل زوحة» وتستوي في ذلك من دخل يما زوجها أم لم 
يدحل هاء وتُقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن حزم (1455ه) حيث قال: ( واتفقوا أن العدة واحبة من موت 
الزروج الصحيح العقل» وسواء كان وطبئهاء أو 0 يكن وطبع» كان قد دحل كما 
أو لى يدحل بما )0". 

-١‏ الرافعي (57ه) حيث قال: ( إذا مات زوج المرأة» لزمتها عدة الوفاة 
بالإجماع. والنصوص 0 

8- النووي (7175ه) فذكره كما قال الرافعي””. 

4- ابن القيم (١هلاه)‏ حيث قال: ( وأما عدة الوفاة فتجب بالموت؛ سواء 
دحل كاء أو لم يدحل» اتفاقاً اله 

الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره الجمهور من وجوب عدة الوفاة على الزروجحة لموت زوجهاء سواء 
كان دخل قاء أم 0 يدحل بماء وافق عليه الحنفية 20 والمالكية" . 


.١754 مراتب الإجماع ص‎ )١( 

(؟) العزيز شرح الوحيز 1 

(5) روضة الطالبين 401/17. 

(4) زاد المعاد 551/6. 

(ه) بدائع الصنائع 4148/4. الهداية .3048/١‏ 
() المعونة 35517/9, التفريع .١١5/9‏ 





حتح همازل الإجا وي الجضة 





مستند الإجماع: 
قا تعا : ( وَأ عه + لك كع كت 2 أي 
ل تعالى: ل وَالذِِينَ يتَوَفوْنَ نكم وَيَذَرُونَ أزواجا يَبرئَصَنَ بأنفسهنّ أَرْبَحَهَ 
مر وَعَشْرًا 6" 
وجه الدلالة: ولت الآية على وجحوب العدة على النساء .موت أزواجهن.» 
وتدحل قُِ الخطاب كل امرأة دخحل بها زوجها أم احلدة 


النتيجة: 
تحقق الإجماع على أن عدة الوفاة تحب على الزوجة لموت زوجهاء دخخل بها أم 
لا وذلك لعدم وجود مخالف. 


.717/4/ سورة البقرة‎ )١( 
.41١8/5 بدائع الصنائع‎ )1( 


مسائل الإجمانم في النكاج وأبواية 








عيتجهانل الإسشا يي ابي ب ب 0 ةم 


[:+-] وجوب عدة الوفاة على المطلقة طلاقاً رجعياً. 


إذا طلق الرجل امرأته طلاقاً ملك رجعتها فيه» ثم مات قبل أن تتشهي من 
عدا في الطلاق الرجحعي» وحب عليها أن تستأنف عدة الوفاة» وتقل الإإجماع 
على ذلك. 

من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن المنذر (4١ه)‏ حيث قال: ( وأجمعوا على مطلق زوجته طلاقا 
بلك فيه رجعتهاء ثم توفي قبل انقضاء العدة أن عليها عدة الوفاة» وترثه )"". 
ونقله عنه ابن قدامة”» وابن قاسو”". 

-١‏ المرغينائي (5957هه) حيث قال: ( أما إذا كان رجعيا؛ فعليها عدة الوفاة 
بالإجماع 1 

- ابن رشد ( 565 هده) حيث قال: ( الرجعي فيه شبه من أحكام العصمة» 
ولذلك وقع فيه الميراث باتفاق إذا مات» وهي في عدة من طلاق رجعيء وأنففا 
تنتقل إلى عدة الموت )2. 

4 - ابن قدامة 7ه ) حيث قال: ( وإذا مات زوج الرجعية» استأنفت 


عدة الوفاة» أربعة أشهر وعشراء بلا حلاف )20. ونقله عنه ابن قاسه". 


)١(‏ الإجماع ص ال. 
)١(‏ المغئ .570/1١‏ 
(5) حاشية الروض المربع 05/7. 
(4) الحداية .".8/١‏ 
(0) بداية المجتهد 1595/7- .15١‏ 
() المغئ .570/1١١‏ 


0) حاشية الروض المربع 57/1. 


مححمه هنائل الاسام ون اله 00 





- أبن تيمية (؟لاه) حيث قال: ( فأما إن كان الطلاق رحجعيا في 
الصحة والمرض» ومات قبل انقضاء العدة» فهذه زوحته ترثء» وعليها عدة الوفاة 
باتفاق الأئمة )20 

"- الشربيئي (/اذه) حيث قال: ( وإن مات عن مطلقة رجعية» انتقلت 
إلى عدة وفاة» بالإجماع )2. 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجحوب عدة الوفاة على المطلقة طلاقاً 
رحعيا إذا توق عنها زوجها وهي في عدقاء وافق عليه ابن حزءه©. 


مستند الإجماع: 
أن الرحعية زوجة يلحقها طلاق الزروج» وإيلاؤه.» وينالها ميراثه» فاعتدت 


للوفاة» كغير المطلقة©. 


النتيجة: 


تحقق الإجماع على وجوب عدة الوفاة على الرجعية بوفاة زوجها؛ وذلك 
لعدم وجحود مخالف. 


."1/7/91 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) مغن المحتاج 0/0 5. 

5 المحلى ١٠/ه15-1.‏ 

.15/٠١ امحلى‎ 7١5/1١ المغن‎ )5( 


مسائل الإجمايم فى النكاج وأبواية 








جججسيياو ال لك لبتم ا 6 


2 0 1558 


[1*- 4م] المطلقة طلاقاً رجعياً لا تُخرّج من بيتها. 


إذا طلق الرجل امرأته طلاقاً بملك فيه الرجعة» فليس له أن يخرجها من بيتها ما 
دامت في عدقّاء وتقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 
انن:عبة الى و# امت حبك قال :5 وأجعؤا أن الطلقة طلاقاً مك فيه 
زوجها رجعتهاء أنما لا تنتقل من بيتها )(", 


الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره ابن عبد البر من المالكية من أن المطلقة طلاقاً رجعياً لا تُخرّج من 
بيتهاء وافق عليه الحنفية”"» والشافعية» والحنابلة في المذهب©)) وابن حزم" . 

وهو قول عمرء وابن مسعودء وعائشة» وابن عمرء وأكثر الصحابة ين" 
والنخعي”". 


.150/5 الاستذكار‎ )١( 

(؟) فتح القدير 2847/5 البناية شرح الهداية ه/575. 
م الأم وروسى الحاوي 4 787/1. 

(5) الإنصاف 17/9" امحرر 7519/7. 

(ه) المحلى .74/٠١‏ 

(5) الاستذكار 150/5. 

00 فتح القدير 749/54. 
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ل هسائل الإجفالم في العدة 





مستند الإجماع: 


0 5 الى و و بي مينر بات وز بيد لالم رع 
قال تعالى: (ر[ لا حر جُوهرء هِنْ بيُوتَهنّ ولا حر جرح إِلَه أن يَأَِنَ 


- 


وجه الدلالة: فى الله يوق الأزواج عن إخراج النساء غضباً عليهن بسبب 
الطلاق» كما فى النساء عن الخروج» وكان النهي أبلغ حين أوقعه بلفظ الخبر قِِ 


ل 


7 18 اط ااه 2 
ل يايين بفلحشةؤ مبينة . 


الخلاف في المسألة: 

ذهب الإمام أحمد ف رواية عنه؛ إلى أن الرجعية تسكن حيث شاء الزوجء 
فلها أن تنتقل وتتحول لمنزل آخر بإذن زوجها". 

دليل هذا القول: 

أن الرجعية زوجة؛ وكما أن لزوجها عليها حق الرجعة» وله أن يطلقهاء 
ويظاهر منها؛ بحكم الزوجية» فله أن ينقلها حيث شاء©. 


النتيجة: 


عدم تحقق الإجماع على أن الرجعية لا تخرج من بيتها؛ للخلاف الوارد عن 
الإمام أحمد ف رواية عنه بأن له أن يخرحها حيث شاء. 


.1/ سورة الطلاق‎ )١( 

() فتح القدير 847/4. 

5) الإنصاف 0/8 المحرر 719/7 
(؛) الكاني ه/ل. 


سلس ل ل ل لل مسائل الإجمانم فى النكاج وأبواية 





ا 


عَعَائلَ بالأجفاع فق الجمة سح مكنا . هو 7 





-7١[‏ 865"] تعتد المتوفى عنها زوجها في بيت الزوجية. 


إذا مات زوج المرأة فتلزمها عدة الوفاة» ويكون مقامها في بيت زوجها الذي 
حاءها فيه خير وفاته» ونّفى الخلاف في ذلك. 


من نفى الخلاف: 

-١‏ ابن قدامة (٠7ه)‏ حيث قال ف الي خرحت من بيت زوجها لسفر 
أو حج ثم توفي زوجها: ( ومى رجعت وقد بقي عليها شيء من عدقاء لزمها أن 
تأي بو في منزل زوجهاء بلا حلاف نعلمه بينهم في ذلك )©2. 

؟- المرداوي (8/5/ه) حيث قال: ( وتجب عدة الوفاة في النزل الذي 
وجبت فيه»... بلا نزاع 0 

الموافقون على نفي الخللاف: 

ما ذكره علماء الحنابلة من أنه لا حلاف في أن المعتدة من وفاة» تعتد في 
منزل زوجها الذي جاءها خبر وفاته فيه» وافق عليه الحنفية””». والمالكية9©, 
والشافعية”'» وهو قول عمرء وعثمان» وابن عمرء وابن مسعودء وزيد بن ثابت» 
وأم سلمة نه والقاسم بن محمد» وعروة بن الزبير» والزهريء والفوريء 
والأوزاعي» والليث بن سعد””. 


.5.5/1١ المغى‎ )١( 

(5) الإنصاف 7".5/9. 

(7) المبسوط 25/5 البناية شرح الحداية 5175/8. 
(5) المعونة 2517/7 القوانين الفقهية ص ١14؟.‏ 
(ه) الحاوي 155/١5‏ البيان .59/١١‏ 

(5) الاستذكار 114/5, المغيئ .591/1١١‏ 





ممجخيي ها لكا :ةس م حو 0 


١١ 
مستند نفي الخلاف:‎ 
قال تعالى: ( لا رجه ين بُيُوتهنَ لاخر جح إل أن‎ -١ 


ل 01 


وجه الدلالة: البيت الذي تؤمر بالسكون فيه للاعتداد» هو الموضع 
الذي كانت تسكنه قبل مفارقه زوجها وقبل موته» سواء كان الزوج 
ساكنا فيه أو لم يكن» لأن الله تعالى أضاف البيت إليها بقوله وَبْك: 
( لَا غُرجُوسُب يِنْبُبُوتِهنَ 4» والبيت المضاف إليها هو الذي 
008 

كع أن الفريعة دك ماللة زه نان كاوه إل رشول ان كه سنال أن 
ترجع إلى أهلها في بن خحدرة؛ فإن زوجها حرج في طلب أعبد له 
أبقواء حي إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه» فسألت رسول الله 
يل أن أرب حع إلى أهلي» فإنه لم يتركيئ في مسكن بملكه ولا نفقة» فقال 
رسول الله ع: و نعم ». قالت: فخرحت» حن إذا كنت ف 
المسجد» دعاني» فقال: م« كيف قلت؟ »» فرددت عليه القصة الي 
ذكرت من شأن زوجي. قال: ٠‏ امكني في بيتنك حتى يبلغ الكتاب 
أجله ». قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراء قالت: فلما كان 
عثمان بن عفان أرسل إلي فسألئ عن ذلكء؛ فأخبرته» فاتبعه و قضى 


و0 


(1) سورة الطلاق /1. 
(1) بدائع الصنائع 451/5. 


(؟) سبق تخريجه, انظر ص 1709 


مسائل الإجمام فى النكاج وأبوابة 








7 2527 تت 0 


وجه الدلالة: أن الرسول و ألزمها أن تعتد في بيت الزوجية حى 
تنقضي العدة» ويبلغ الكتاب أحله» وبه قضى عثمانء في جماعة 
الصحابة د فلم ينكروه”". 

#-. عن مجاهد قال: استشهد رجال يوم أحد عن نسائهمء وكبِن 
متجاورات في الدار» فجكن النبي وَليةْ فقلن: إِنّا نستوحش يا رسول الله 
بالليل فنبيت عند إحداناء حى إذا أصبحنا تبددنا بيوتنا؟ فقال البييية: 
تحدثنّ عند إحداكنّ ما بدا لكن, حتى إذا أردتن النوم فلتأت كل 
امرأة إلى بيتها ,". 


الخلاف في المسألة: 

أولا: ذهب المزني من الشافعية”"» وابن حزم إلى أن المتوق عنها زوجها 
تعتد حيث شاءت» ولا تحب عليها الإقامة ف بيت زوجها أيام عدقا. 

وهو قول عليء وابن عباس» وجابرء وعائشةقك» وجابر بن زيد» والحسن 
البصري» وعطاء . 


دليل هذا القول: 
عن ابن عباس طبه قال: نسحت هذه الآية عدتا عند أهله “فتعتتنل ينثا 


مء- 


شاءت» وهو قول الله تعالى: ( وَالِينَ يُعَوفَوَ مِنكم وَيَذَّرُو ن ازواجًا 


.591/1١ المغئ‎ )1١( 

(؟) أخرجه الشافعي في الأم ٠/0٠54؛‏ وعبد الرزاق - (17197)- 7 مرسلاً. 
5 الحاوي 2359/14 البيان .59/11١‏ 

.79/٠١ امحلى‎ 40 


وه مصنف عبد الرزاق 5/907" المغي, 551/11١‏ الاستذكار 5/ه١5.‏ 


جعبيزياك )ا واس يحمت 80 


١3 5517 


2 كيك 1 ده كه يم أيه مسر ونب عسس عت الك 
وَصِيَّة لأزوجهم متععا إلى الحوّلٍ غير إِخْرَاج فإن حَرَجِنَ فلا جَنَاحَ عليكم 


ل 1 8 5 رمه م ا سه “د 5 
فى ما قطان فى أنفسِهرء من مَعْرُوفٍ وَللَهُ عَزِيزٌ حَكمْ © 74". قال 
عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهله و سكنت في وصيتهاء وإن شاءوت خررحمت؛ 
٠. 50 -‏ :اه عم دع ول 1 1 
لتقو الله تعلى: ‏ فَإِنْ حَرَّجِنَ فللا جَُاحَ عَلَيِكُمّ فى ما فَعَارَ ف 


ا 


نفُسِهرى 6. قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السك فتعتد حيث شاءت2"©. 


ثانياً: ذهب سعيد بن المسيب» والنخعي إلى أن المرأة يلزمها أن تعتد حيث 
جاءها نعي زوجهاء لا تبرح حى تنقضي عدقا(". 

دليل هذا القول: 

في بعض ألفاظ حديث الفريعة: ٠‏ اعتدي في بيتك الذي أتاك فيسه نعي 
زوجك ,9©). وفي لفظ: م اعتدي حيث أتاك الخبر )©, 


.7140/ سورة البقرة‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري- كتاب الطلاق- باب 7 وَالذِينَيَُوَكَوْت مِنكُمَ 6- (544)- 
ا 

.591/1١ المغي‎ )5 

(4) أخرج هذا اللفظ النسائي-- كتاب الطلاق- باب مقام المتوق عنها زوجها في بيتها حى 
تمل- (م؟هم)- 2144/5 وابن ماجه- كتاب الطلاق -- باب أين تعتد الملنوق عنها 
زوجها -(9.81) --788/1, وصححه الألباني. انظر: صحيح سنن ابن ماجه 
1/1" 

)0( أخرج هذا اللفظ النسائي- كتاب الطلاق- باب مقام المتوق عنها زوجها في بينها حى 
تحل- جوووسم 4/5 11 


مسائل الإجمام في النكاج وأبوابة 








نببحجة ؤمارل الأفا وى الساجسسبيصححية .ا 
النتيجة: 
عدم صحة ما ذكر من نفي الخلاف في أن المتوق عنها زوجها تعتد ف بيت 
زوجها الذي مات فيه؛ للا يأق: 
-١‏ وحود خلاف عن بعض الصحابة والتابعين» والظاهرية أن لما أن تعتد 
حيث شاءت. 
0-1 وجود خلاف عن سعيد بن المسيب» والنخعي أنما تعتد حيث جاءها 


نعي زوجهاء فلا تبرح ذلك المكان حى تنتهي عدقا. 


مجهي تسارت اقشع عمسب هه 


[- 5مم] المعتدة من طلاق بائن, لا تلزمها عدة وفاة؛ إن مات زوجها 
وهي في عدة الطلاق. 


من طلق امرأته طلاقاً بائناً وهو صحيحٌ فعليها عدة الطلاق» فإن مات فلا 
تنتقل عن عدة الطلاق إلى عدة الوفاة» بلا حلاف. 


من نفى الخلاف: 

-١‏ المرداوي (45/ه) حيث قال: ( وإن طلقها في الصحة طلاقاً بائتء ثم 
مات في عدتّا؛ لم تنتقل عن عدقا بلا نزاع )". 

-١‏ ابن قاسم 9؟9١1ه)‏ حيث قال: ( وإن مات المطلق في عدة من أبانما 
في الصحة» لم تنتقل عن عدة الطلاق»... بلا نزاع» بل تبني على عدة الطلاق 
بطلا ولا فتك الرقاة 00 


الموافقون على نفي الخلاف: 

ما ذكره علماء الحنابلة من أنه لا حلاف في أن المعتدة من طلاق بائن لا 
يلزمها عدة وفاة» إن مات زوحها وهي في عدة الطلاق» وافق عليه الحنفية"', 
والمالكية”)» والشافعية. 


(1) الإنصاف 775/9. 

(؟) حاشية الروض المربع 51/10. 

(5) المبسوط 29/5 حاشية ابن عابدين 19517/0. 
(4) المعونة 530/7/9» التفريع 118/7. 

(ه) الأم هدر الحاوي 4١5/1/ا7.‏ 


مسائل الإجمام في النكاج وأبوابة 








مجبب يف ل يب جين قا 


مستند نفي الخلااف: 

"6 قال تعالى: (آ وَالْمُطلَقَتُ يتْئَضرح بِأنَفْسِهنٌ تله رو‎ -١ 
وجه الدلالة: هذه مطلقة لزمتها عدة الطلاق بنص الآية» وقد بانت‎ 
من زوحهاء فقد انتهت علائق النكاح بينهماء ولم يبقَ إلا معرفة براءة‎ 
رحمهاء ولا يكون ذلك إلا بالعدة ثلاثة قروء©‎ 

؟- أن هذه ل تعد زوجة؛ بل أصبحت أجنبية من مطلقهاء فلا ترثه إن 


مات ولا يرثها هوء فما يلزمها الاعتداد من وفاته". 


النتيجة: 
صحة ما ذكر من أنه لا حلاف في أن المعتدة من طلاق بائن لا يلزمها عدة 
وفاة» إن مات زوجها وهي في عدة الطلاق. 


)١(‏ سورة البقرة /48؟7. 
(؟) شرح الزركشي على الخرقي 4551/9. 
الكاق 8/65 3ء الروض المربع ص ؟17" 4 . 


[ م لمم] إذا طلقت المرأة وهي نفساء؛ فلا تعتبر بذلك النفاس في 
العدة. 


ل غصائل الإجمام في العدة 





إذا طلق الرجل امرأته نفساءء فلا تعتد بدم النفاس فى العدة ون 
وهي س َي 9 
الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 
ابن المنذر (14ه) حيث قال: ( وأجمعوا أن المطلقة وهي نفساءء لا تعتد 
بدم النفاس حي تستأنف الأقراء )00 


الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره ابن المنذر من الشافعية من الإجماع على عدم اعتبار النفاس في العدة» 
إذا طلقت المرأة وهي نفساءء وافق عليه الحنفية”"» والمالكية©: والحنابلة©. 

وهو قول زيد بن ابتقه؛ والحسنء وعطاءء وسليمان بن يسار» والزهري» 
وأبي عبيد0©, 


مستند الإجماع: 


قال تعالى: / وَالْمطلقتَ 1 و بَصَر بِأَنفْسِهنٌ تلحَة قرو اا 


)١(‏ الإجماع ص 7ل. 
(؟) المبسوط 69/9 .١‏ 
(؟) حاشية الدسوقي 2380/١‏ بلغة السالك .١50/١‏ 
(4) الشرح الكبير 2330/١/5‏ منتهى الإرادات .١19/1١‏ 
(0) الإشراف .553/١‏ 


(5) سورة البقرة /774. 


مسائل الإجمائم في النكاج وأبواية 








لش مفصاكل الإجفاكم في العدة د ا ست يي 


وجه الدلالة: جعل الله يله عدة المرأة بالقروء والقرء هو: الطهرء أو الحيض» 
والنفاس ليس من القروء”". 


النتيجة: 


تحقق الإجماع على أن المرأة إذا طُلَّت وهي نفساء أنما لا تعتد بدم النفاس في 
العدة؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


.757/١ الاشراف‎ )١ 





2 


ل هساقل الإجفالم في العصة ١4497‏ 





زه ملم] وجوب العدة على امرأة الخصي. 
إذا طلق الخصي امرأته» وحبت عليها العدة» وفي الخلاف ف ذلك. 


من نفى الخلاف: 

ابن حزم (14557ه) حيث قال: ( وكذلك لا يختلفون في أن امرأة الخصي 
الذي بقي له من الذكر ما يولجء فإن على امرأته العدة» وهو بلا شك لا يولد له 
ا 

الموافقون على نفى الخلاف: 

ما ذكره ابن حزم من عدم الخلاف في وجوب العدة على امرأة الخصي» وافق 
عليه الحنفية”"» والمالكية0"» والشافعية» والحنابلة. 

مستند نفي الخلااف: 

-١‏ أنه يقع منه إصابة لزوحته. فيكون منه إحصان لنفسه ولامرأته©. 

؟- أن الوطء منه يتأتى» وفراشه كفراش الصحيح"©. 

النتيجة: 


صحة ما ذكر من أنه لا خلاف ف وجوب العدة على امرأة الخصي. 


.58/٠١ المحلى‎ )١( 

(5) المبسوط 07/56, فتح القدير 791/5. 

(5) المدونة ؟//اا» مقدمات ابن رشد ص 7514. 
() روضة الطالبين 26/107 مغ امحتاج 78/٠‏ 
(5) الشرح الكبير 77/78. 

(5) المدونة 9 لام 

9) المبسوط 5/ه. 





مسائل الإجماعم في النكاج وأيواية 





تحححبي غطا ل الإجماق وي لعن ا 7ت حكن 


[- 84"] تعتد المختلعة بحيضة واحدة. 

إذا اختلعت المرأة من زوجهاء فليس عليها من العدة إلا حيضة واحدة» وثقل 
الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن القيم (١هلاه)‏ حيث قال: ( إن الشارع جعل علة المختلعة 
حيضة؛ كما ثبتت به السنة» وأقر به عثمان بن عفان» وابن عباس؛ وابن عمر 
كدء... وهو إجماع الصحابة )(©. 

-١‏ ابن قاسم (595١ه)‏ حيث قال: ( إكُا تعتد بحيضة» وهو مذهب 
عثمان» وابن عباس» وقد حُكي إجماع الصحابة» ولم يعلم لما مخالف )©. 


الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره علماء الحنابلة من إجماع الصحابة على أن عدة المختلعة حيضة 
واحدة» هي رواية عن الإمام أحمد وليست المذهب"©. 

وهو قول عثمان» وابن عباس» وابن عمر على اختلاف عنه» وقال به أبان بن 
عثمان”»» وعكرمة» وإسحاق”» واختاره ابن المنذر9. 


)1١‏ زاد المعاد ه/570”. 

20( حاشية الروض المريع 50/10. 

(5) الإنصاف 2507/9/3, الشرح الكبير 4/95 5. 

(:) هو أبو سعيد أبان بن عثمان بن عفان الأموي» روى عن أبيه» وزيد بن ثابت» وأسامة بن 
زيد» وعنه عمر بن عبد العزيز» والزهريء قال العجلي: ثقة من كبار التابعين» كان مسن 
أعلم الناس بالقضاءء مات بعد أن أفلج أي: أصابه الشلل؛ في ولاية يزيد بن عبد الملك. 
انظر ترجمته في: قذيب التهذيب ١/84؛‏ مشاهير علماء الأمصارص /51. 

(ه) الإشراف 3”:59/١‏ المغين 195/1١١‏ الاستذكار 87/5. 


.507/١ الاشراف‎ 





177 222 


6 ١ 

مستند الإجماع: 

-١‏ عن ابن عباس # أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على 
عهد البي وو فأمرها البي وَِعٌ أن تعتد بحيضة"". 

؟- عن الرَيْيّع بنت معوذ؛ أنها اختلعت على عهد رسول الله وَلِ؛ فأمرها 
ابي وَل أن تعتد بحيضة". 


الخلاف في المسألة: 
ذهب الحنفية20) والمالكية0 والشافعية 2 والحنابلة ف المذهسب202 وابن 


حرم" إلى أن عدة المختلعة كعدة المطلقة؛ فإن كانت من ذوات القروء؛ فعدتما 


ثلاثة قروء) وإن كانت من الآيسات؛ فعدهًا ثلاثة أشهر. 


وهو قول عمرء وعلي بن أبي طالب؛ وابن عمر» وابن مسعودمك:» وسعيد بن 


المسيب» والحسن» وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار» والشعبي» وأبو سلمة 


ابن 


عبد الرحمن» والنخعي» وعروة» وعمر بن عبد العزيز» والزهريء وقتادة. 


والليث بن سعد» والأوزاعي» والثوري» وأبي 0 


00( 
0( 
لق 
فق 
)5( 
إل 
0 
00( 





سبق تخريجه انظر ص 7178 

سبق تخريجه» انظر ص 719. 

مختصر الطحاوي ص 2151١‏ فتح القدير 517/4. 
الاستذكار 84/5. المعونة 571/9. 

البيان ١70/11؛‏ روضة الطالبين 56/4". 
الإنصاف 2707/9/9 الشرح الكبير 4/77 6. 
المحلى 107/9 5. 


الإشراف 751/١‏ المحلى 5/9 1ه- 1ه المغئ .193-198/11١‏ 


ممائل الإجماع فى النخاج وأيوابه 





200520077 اللكككتتته سه 


3 


أدلة هذا القول: 


2 


قال تعالى: ([ وَاَلَمُطَلَقَتُ يَتَرْئَضر بِأَنفْسِهنٌ تَلَسَة فرْوَء 206. 
وجه الدلالة: ما حدث من الخلع بين الزوجين هو فرقة وقعت بعد 
الدحول» فكانت المختلعة كالمطلقة تعتد بثلاثة قروء". 

عن ابن عباس ذه أن امرأة ثابت بن قيس أتت البي كْهٌ فقالت: يا 
رسول الله» ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين» ولكي 
أكره الكفر في الإسلام» فقال رسو الله يله و أتردين عليه 
حديقته؟ ,» قالت: نعم. قال رسول الله يلِةّ: , اقبل الحديقة, وطلقها 
تطليقة ,©2. 

وجه الدلالة: أمر البي يو ثابت بن قيس أن يطلق امرأته لما احتلعت 
منه برد الحديقة» فدل على أن العدة من الخلع هي العدة من 
الطبلاق© , 


النتيجة: 


عدم تحقق ما ذكر من الإجماع عن الصحابة ب في أن المحتلعة تعتد بحيضة» 


3 


للأسباب التالية: 


قول عثمان» وابن عباس بأن عدة المختلعة حيضة» قد خالفه قول 


عمر) وعلي» وابن مسعود؛ بأن عدقا ثلاثة قروء 


سورة البقرة /778. 

المغئ .197/١١‏ 
سبق تخريجه» انظر ص 745. 
امحلى 5117/9. 

.١55/1١1١ المغين‎ 





مجاهي لطا و اعد يبي م م ا 


١ مع‎ 


ما ورد عن ابن عمر أن عدتّا حيضة» احتلف عنه» والصحيح عنه 
أن عدتها عدة مطلقة0©, 


أن الجماهير من الفقهاء يرون أن عدا عدة المطلقة. 


.197/11١ الاستذكار 64/5 المغئ‎ )١( 





ممائل الإجمام في النكاج وأبوابة 





ستحكي يمال كاه وي لس تدب يح حت اس 


].34٠0 -0[‏ إذا خالع الرجل زوجته. وهي حاملء ثم تزوجها حاملاء ثم 
طلقها حاملاء انقضت عدقا بوضع الحمل. 


إذا خالع الرحل امرأته» وهي حاملء ثم تزوجها في حملها منه» ثم طلقها قبل 
أن تضع حملهاء فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل» وثفي الخلاف في ذلك. 


من نفى الخلاف: 

ابن قدامة (7770ه) حيث قال: ( فإن خلعها - أي زوجته - حاملا ثم 
تزوجها حاملاء تم طلقها وهي حامل» انقضت عدقا بوضع الحمل... ولا نعلم 
فيه مخالفاء ولا تنقضي عدتها قبل وضع حملهاء بغير خلاف نعلمه )'". 


مستند نفي الخلاف: 

قال تعالى: ([ ولت الكخان الخلي أن تسكن علو 1 

وجه الدلالة: هذه آية عامة في كل من لزمتها عدة» وهي حامل»؛ أن علمًا 
تنتهي بوضع الحمل» سواء كانت مطلقة» أو مختلعة» أو متوق عنها زوجها. 

وهذه المسألة مبنية على مسألتين سابقتين سبق أن تحقق الإجماع فيهماء 
والمسألتان مما: 

-١‏ نكاح المختلعة في عدتما من زوجها؛ وقد تحقق الإجماع على جواز 

ذلك27©. 


.747/1١١ المغئ‎ )١( 
.4/ (؟) سورة الطلاق‎ 


5) انظر ص 785 


حبدت مايل العام ين اند 





0-5١‏ علة المطلقة الحامل» وقد تحقق الإجماع على أن عدقا تنتهي 
حملها0©, 


بوضحع 


النتيجة: 


7 


صحة ما ذكره ابن قدامة من نفي الخلاف في أن الرحل إذا خالع امرأته»؛ وهي 


حامل» ثم تزوحهاء ثم طلقها قبل أن تضع حملهاء فإن عدتها تنتهي يوضع الحمل. 





١1/9 انظر ص‎ )١( 


سمشتمسسي يي تسج مايل الإجماغ فى النقا وابوانه 


ل عسائل الإجمام في العدة ش 0 





[م- |351١‏ وجوب النفقة والسكنى للمعتدة من طلاق رجعي. 
سبق بحث هذه المسألة2" , 
[و- 7وم] لا نفقة للمعتدة من وفاة, حاملا أو غير حامل. 


إذا اعتدت المرأة من وفاة زوجهاء فلا نفقة لما؛ حاملا كانت أو غير حامل» 
وثقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ الماوردي (.٠45ه)‏ حيث قال: ( أما النفقة فلا تحب في عدة الوفاة 
لعا + افد كاندت أو عافلة 3 

؟- البغوي (5١1هه)‏ حيث قال: ( والمعتدة عن الوفاة؛ لانفقة لهاء حاملاً 
أو حائلاً» لم يختلف فيها أهل العلم )"©. 

“- العمراني (/ههه) حيث قال: ( وأما المتوق عنها زوجها؛ فلا تحب لها 
النفقة بالإجماع 0 

4- النووي (7177ه) حيث قال: ( وأما المتوق عنها زوجهاء فلا نفقة لها 
بالإجماع )”2. 


.١73١9 انظر ص‎ )١( 
.195/١ 4 (؟) الحاوي‎ 
.511//8 شرح السنة‎ )( 
.59/11١ البيان‎ )5( 
.8٠١0/٠١ جه» شاع مسلم‎ 





لل كههمائل الإجفام في اأعدة 





الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره علماء الشافعية من الإجماع على أنه لا نفقة للمعتدة من وفاة حاملاً 
أو غير حاملء وافق عليه الحنفية”"» والمالكية©, والحنابلة في الصحيح من 
المذهب©, وابسن حزه©». 

وهو قول ابن عباسء وجابر رضي الله عنهما”» وسعيد بن المسيب» وعطاى 
والحسن» وابن سيرين» والشعبي» وعكرمة» وييى الأنصاري؛ وربيعة» وداود©. 


مستند الإجماع: 
.ا ا ا + ارا وار و كان تعر 
-١‏ عن ابن عباس 5ه قال: (ر وَالذين يتفورت مدكم وَيَدْرُونَ أزواجًا 
وَصِيّة رجهم مُعَمًا إلى ألْحَوَلٍ غيَرَإِخْرَاجٍ 276 نسخ ذلك بآية 


الميراث؛ ,ما فرض طن من الربع والثمن» ونسخ أجل الحول بأن حجعل 
أجلها أربعة أشهر وعشر. 
0-9 عن جابر ه مرفوعاًء في الحامل المتوق عنها زوجهاء قال: لا نفقة 





.40/9/4 بدائع الصنائع‎ 277١ مختصر الطحاوي ص‎ )١( 

.١1١17/9 المعونة 0/8/7 التفريع‎ )١( 

5) الكاني ه/85» الإنصاف 5"9/9. 

.85/٠١ المحلى‎ )5( 

(5) المحلى 287/٠١‏ شرح السنة 511//8. 

(5) المحلى ,87/٠١‏ الجامع لأحكام القرآن 159/7. 

(0) سورة البقرة /40؟. 

(8) أخرحه أبو داود - كتاب الطلاق - باب نسخ متاع المتوق عنها زوجها بما فرض لها من 
الميراث - (7738) - 785/7. وحسّنه الألباي. انظر: صحيح سنن أبي داود 480/9 


مسائل الإجمام في النكاج وأيواية 





خحصييه السو اللي تت ا 


لم0" . 

أن المرأة قد بانت يموت الزوج» ولو كانت تلزم هما النفئقة بحق 
الزوجية» للزمت لكل الورثة بحق القرابة» وهذا غير جائز". 

4- أن مال الزوج انتقل بوفاته للورثة» فلا يحوز أن تبقى النفقة في مال 


الورثة0". 


الخلاف في المسألة: 

ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أن للمعتدة من وفاة النفقة:» إن كانت 
حاماة©), 

وهو قول علي» وابن مسعود» وابن عمرقك» وسالم بن عبد الله وشريح؛ 
وأيوب السختياني» والحسن بن حي» وإبراهيم النخعي» وحماد بن أبي سليمان» 
وأبي عبيد» وسفيان الفوري”". 

أدلة هذا القول: 

أن هذه المرأة الى توفي عنها زوجها؛ حامل منه» فكانت للا النفقة» كالمفارقة 


)١(‏ أخرحه البيهقي ف الكبرى - 17/4. قال ابن حجر: رجاله ثقات؛ لكن البيهقي قال: 
والمحفوظ وقفه. انظر: بلوغ المرام مع شرحه سبل السلام 471/7. 

.5378/7 المعونة‎ )١١( 

(") بدائع الصنائع 4175/5. 

(5) الكافي 287/0 الإنصاف 559/9. 

(0) هو أبو بكر أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني البصري» رأى أنس بن مالكء وروى 
عن أبي قلابة» والقاسم بن محمدء ونافع» وعطاء؛ وعكرمة؛ وقال مالك: كان من العالمين 
العاملين الخاشعين. وقال هشام بن عروة: ما رأيت بالبصرة مثله. توفي سنة ١71١هصل.‏ 
انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب١/754/8»‏ شذرات الذهب .181/١‏ 

١ى‏ امحل ١٠//الم-‏ الى الجامع لأحكام القرآن #/.17. 


تبج ها لقان قن 10 سيوس يممة ا 


بطلاق ونحوه حال حياته” , 


النتيجة: 

أولاً: تحقق الإجماع على أن المتوق عنها زوجها إن كانت حائلاً فلا نفقة لها. 

ثانياً: عدم تحقق الإجماع على أن المتوق عنها زوجها لا نفقة لحاء إن كانت 
حاملاً؛ وذلك لوجود حلاف عن الإمام أحمد في رواية عنه» وهو قول علي» وابن 
مسعود» وابن عمرق» وسالم بن عبد الله وشريح» وأيوب السختياني» والحسن 
ابن حي» وإبراهيم النخعي» وحماد بن أبي سليمان» وأبي عبيد» وسفيان القوري 
يرى وجوب النفقة للحامل المتوقى عنها زوجها. 


.4 ١0/1١ المغي‎ )1( 


حمائل الإجمام في النكاج وأبوابة 
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[.4- 17م] المطلقة البائن لها النفقة والسكنى إن كانت حاملاً. 


بل فتائل الإجمانم في العدة 





إذا طلق الرحل امرأته طلاقاً لا رجعة له فيه» وكانت بلذاة اماك فلدنها 
النفقة والسكيئ» وثقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ الكاسانى (10/هده) حيث قال: ( وإن كان الطلاق ثلاثا أو بائنا؛ فلها 
النفقة والسكيئئ إن كانت حاملا بالإجماع )”". 

؟- ابن قدامة (.7+ه) حيث قال: ( وإذا كانت المبتوتة حاملاً » وحب 
لها السكيئن » رواية واحدة» ولا نعلم بين أهل العلم خلافا فيه )'©. 

وقال أيضاً: ( وجملة الأمر أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقاً بائناء فاما أن 
يكون ثلاثاء أو بخلع» أو بفسخ» وكانت خاملة فليا النفقة والسكئن؛ بإجماع أهل 
العلم 00 وذكره عنه ابن قاسو0". 

؟- القرطبي (511ه) حيث قال: ( لا خلاف بين العلماء في وحوب 
النفقة والسكئ للحامل المطلقة ثلاثاء أو أقل منهن حي تضع حملها )©. 

4- ابن أبي عمر (545ه) فذكره كما قال ابن قدامة). 

ه- الزركشي (١ل/الاه)‏ حيث قال: ( إذا بانت المرأة من زوجها بطلاق» 


)0( بدائع الصنائع 15 . 

300/1١ المغئ‎ )9( 

5 المغئ 07/1١‏ 4. 
(4) حاشية الروض المربع .١17/10‏ 
(ه) الجامع لأحكام القرآن 1891/18 
الشرح الكبير 4 709/7. 


مججنيةنة شين سلجي الم 


أو فسخ, أو غير ذلك... فإن كانت حاملاً فلها النفقة والسكين إجماعاً )0". 
-- العيي (ه٠مه)‏ حيث قال: 0 لا نفقة للمبتوتة إلا إذا كانت حامالةٌ 
فإنها تحب لها بالإجماع )©. 


الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب النفقة والسكين للبائن الحامل 
وافق عليه الشافعية0") وابن حزم2. 

وهو قول عمرء وابن مسعود؛ وابن عمرقك» وشريح, والنحعي» والشعي» 
والثوري» والحسن بن حي”'”. 


مستند الإجماع: 


--١‏ قال تعسلى: ( أسَكتوهنٌ هِنْ حَيِتُ سَكدسُّم من وَجَدكُمْ وَل 
أ زفو هق ااه كت مم12 أوزرس كنا فأنفق أله 2ك 
تصَارُوهنّ لِتُضِيّقوأ عَلَييِنّ وَإِن كن أؤلنت حمل فأنفقوا عليّن حتق 


7ه 


رد 0 مما 5 0 
وجه الدلالة: ذكر الله يل المطلقات اللاتِ بِنَّ من أزواجهن:ء فجعل 


.5148/ شرح الزركشي على الخرقي‎ )١( 
.548/4/© (؟) البناية شرح الهداية‎ 

.750/11١ البيان‎ 57/١٠ الحاوي‎ 5 
.45/٠١ المحلى‎ )5( 

.46 -84/٠١ المحلى‎ )5( 

(5) سورة الطلاق /5. 


مسائل الإجماعم فى النكاج وأبواية 





مجبجج ا 1 وج نانس سحصيي رو ا 


الحامل7". 

؟- أنما امرأة محبوسة بسبب الحمل الذي بها من زوجهاء فيجب لما 
السكئ”". 

لات . إن «البيتولة توثرنق سفوظ النفقة على الزؤية الك 1 كانت الا 
وجحبت لما النفقة بسبب الحملء ولا يمكن النفقة على الحمل إلا 
بالنفقة على أمه". 


النتيجة: 
تحقق الإجماع على وجوب النفقة والسكئ للبائن الحامل؛ وذلك لعدم وجحود 
مخالف. 


.7١95/5 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.198/4 شرح الخرشي على مختصر خليل‎ )١( 
و المعونة 79//ا/ا".‎ 





مسحت هال الس لسع ل وت ام 


[41- 44"] نسخ الاعتداد بالحول في عدة الوفاة إلى أربعة أشهر وعشر. 


كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها تعتد بحول كامل؛ ثم نسخ هذا الحكم 
وأصبحت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراء وثُقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ الشافعي (04٠٠ه)‏ حيث قال: ( قال الله وِيَكَ: ( وَالَذِين يُتَوَفْوْرَتَ 
يكم وَيَدَرُونَ أَزوجا وَصِيَّة لَأزْوجهم متَهًا إلى الْحَوَلٍ غَيرَإِحْرَاجٍ 6" 
قال الشافعي: حفظت عن غير واحد من أهل العلم بالقرآن أن هذه الآية نزلت 
قبل نزول آي المواريث» وأنها منسوحة»... وما وصفت من نسخ الوصية لها 
بالمتاع إلى الحول بالميراث؛ ما لا اختلاف فيه من أحد علمته» من أهل العلمء» 
وكذلك لا اختلاف علمته في أن عليها العدة أربعة أشهر وعشرا )'"©. وذكره عنه 
الشوكاني”". 

؟- الحصاص (./ااه) حيث قال: ( واتفق أهل العلم على أن عدة الحول 
منسوحة بعدة الشهور )©. 

- الماوردي (.545ه) حيث قال: ( فإن قيل: فنسخ الشهور بالحول أولى 
من نسخ الحول بالشهور» قيل: هذا لا يصح, مع انعقاد الإجماع على خلافه )"2. 


.7140/ سورة البقرة‎ )١( 
الأم هام لال‎ )0( 
.55//17 نيل الأوطار‎ )5( 
.41 5/١ أحكام القرآن‎ )4( 
.755/15 (ه) الحاوي‎ 


مسائل الإجمام في النكاج وأبواية 








سح لفان بال بتي سمب 0 


5- ابن عبد البر 1545779ه) حيث قال: ( قال يك ( وَآلِْين يُعَوَفْوَْت 


1 


منحكم وَيَدَرُونَ أز 5جا وم لأزة جهم متا إلى الول عع إخر ا 06م تخ 


2 


>عّه 
بعة ايع 


ذلك بقوله: ؤٍُ يصن بأنفينهن أزه شر وعَشَرا 06 وهذا ؛ من الناسخ 
والمنسوخ الذي لم يختلف علماء الأمة فيه».... وهذا مع وضوحه ف السنة الثابتة 
المنقولة بأخبار الآحاد العدول إجماع من علماء المسلمين» لا خلاف فيهء وهذا 
عندهم من المنسوخ ف المجتمع عليه» في أن الحول في عدة المتوق عنهاء منسوخ إلى 
أربعة الأشهر والعشر )'". وذكره عنه ابن حجر © 


ه- ابن رشد الحد (١٠7٠5هه)‏ حيث قال: ( وأما قول الله وَْكَ: ( وَالّذين 
يُعَوَفْوْ مِدَكُمْ وَيَدَرُونَ روجا وَصِيّة روجهم ممما إلى لْحَوْلٍ غمَإِاحٍ 4 


فإها آية منسوخة باجماع» نسخها قول الله وك: ( وَالذِينَ يوون نك ويَدرُونَ 


زو جا يَرََصْنَ بأَنفْسِهنٌ ريه أُْمرِ وَعَشْرَا 4 


- القرطبي (57171ه) حيث قال: ( والإجماع منعقد على أن الحول 


منسو خ») وأن عدقا أربعة أشهر وعشر 0 


منسوحة» وأن السك تبع للعدة» فلما نسخ الحول في العدة بالأربعة أشهرء 


)١(‏ سورة البقرة /140؟ 
)١(‏ سورة البقرة /774. 
5 الاستذكار 774/5. 
6 فتح الباري 8. 
(5) المقدمات ص 7817. 
(5) الجامع لأحكام القرآن 7٠1/8‏ 


ل حعصسافل الإجمانم في العدة 


ل أيضا 606 





الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره الجمهور من نسخ الحول في عدة الوفاة إلى أربعة أشهر وعشرء وافق 
عليه الحنابلة2'. 


وهو قول ابن عباس وعطاءء وقتادة» والضحاك ©. 

مستند الإجماع: 

-١‏ عن زينب بنت أبي سلمة أنها سمعت أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى 
رسول الله له فقالت: يا رسول الله إن ابي تو عنها زوجهاء وقد 
اشتكت عينها؛ أفنكحلها؟ فقال رسول الله ي: , لا مسرتين؛ أو 
ثلاث ؛» كل ذلك يقول: لاء ثم قال: رسول الله يك , إنما هي أربعة 
أشهر وعشرء وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة”” على 


.591154/9 فتح الباري‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير 410/54 .١‏ 

(5) تفسير الطبري 580/7. 

(4) هي زينب بنت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد القرشية المخزومية» ربيية رسول الله يل 
وأمها أم سلمة زوج البي وَل كان اسمها برّة؛ فسماها البي يَلهِ زينب» ولدقا أمهافٍ 
الحبشة» روت عن الني يل وعن أمهاء وعن عائشة» وأم حبيبة» وغيرهن. 
انظر ترجمتها في: أسد الغابة 2319/19 الإصابة .١59/4‏ 

(5) المراد برمي البعرة على رأس الحول: أن المعتدة إذا توفي عنها زوجهاء دخلت بيناً حقيراً 
صغيراء قريب السقف» ولبست شر ثياهاء ولم مس طيبأء ولا ماءً ولا تقلم ظفراًء حي 
تخرج بعد الحول بأقبح منظرء فتؤتى بدابة أو طائرء فتتمسح به فقلما تؤتى بشيء إلا 
مات» ثم تخرج فتغتسل بالماء فتعطى بعرة» فترمي بماء ثم تتطيب وتتزين. 
انظر: شرح النووي على مسلم .91/٠١‏ 





كسائل الإجمام في النكاج وأبواية 


ل فمساقل الإجمام وي العحة ب - 0 


رأس الحول ,0". 

0-5١‏ عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: معت رسول الله ول يقول: ,لا 
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث 
ليال» إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ”". 
وجه الدلالة: دل الحديث على أنه لا يحوز أن تتجاوز المرأة في 
الإحداد أربعة أشهر وعشرا الى هي مدة عدة الوفاة» ولو كانت عدة 
الوفاة هي الحول لحاز الإحداد حولاً كاملاً. 


الخلاف في المسألة: 

ذهب مجاهد إلى عدم القول بالنسخ» وأنه يُعمل بكلتا الآيتين» فتعتد المتوق 
عنها أربعة أشهر وعشراء وتبقى عند أهلها بعد العدة سبعة أشهر وعشرين 
ليلة» فهذا حول كامل”". 


دليل هذا القول: 
أن آية الحول في التلاوة بعد آية الأربعة أشهر وعشرء فلا يكون الناسخ 
قبل المنسو خ2". 


)١(‏ أخرجه البخاري- كتاب الطلاق- باب تحد المتوق عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا- 
(8+ه)- 7707/1 ومسلم- كتاب الطلاق- باب وجوب الإحداد في عدة الوفاق- 
(1488)- شرح النووي .9475/٠١‏ 

9؟١)‏ سبق تخريحه» انظر ص 178177. 

(0) تفسير الطبري 58١/79‏ الجامع لأحكام القرآن 7/9١٠27؛‏ فتح الباري 5914/9. 

.5954/5 فتح البارى‎ )4١ 


يحتكت شفائل الإجاع وي اله ست 00 


6 4 

النتيجة: 
تحقق الإجماع على أن الحول في عدة الوفاة منسوخ بأربعة أشهر وعشرء 

والذي يدعو إلى القول بتحقق الإجماع ما يلي: 

١‏ - أن آية الشهور متقدمة في التنزيل على آية الحول» وإن كانت في التلاوة 
متأخرة عنهاء وهذا قول أجمع المسلمون عليه". 

د دك الطري و غيره علا عافن قن أنه ترئ اهناك تبي ناث ذلك 
فيه نظر على الطبري» كما قاله ابن عطية”©. 

- أنه قد روي عن مجاهد مثل ما ورد عن الجمهور القائلين بالنسخ”". 

:- ما جاء في السنة من إثبات عدة المتوق عنها زوجها بأربعة أشهر وعشرء يدل 
على نسخ الحول في العدة. 


.771//1١54 الحاوي‎ )01( 

(؟) المحرر الوجيز لابن عطية »#7/١‏ الجامع لأحكام القرآن .٠7/‏ قال ابن عطية: ما قوّله 
الطبري مجاهداً رحمه الله في ذلك نظر على الطبري. 

(5) الاستذكار 5/ه*”» فتح الباري 5915/9 


مسائل الإجماعم فى النكاج وأبواية 








فسائل الإجمام وي العحة ب للم ع 


[4- 45"] أقل مدة الحمل ستة أشهر. 
أقل مدة تستكمل المرأة فيها حملها هي ستة أشهرء وتُقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ العمراني (/5هه) حيث قال: ( أقل مدة الحمل الذي يولد بما الوند 
ويعيش ستة أشهر» قال أصحابنا: وهو إجماع لا لاف فيه )0". 

؟- ابن هبيرة 7069 هه) حيث قال: ( واتفقوا على أن أقل مدة الحمل ستة 
أشهر )”". 
- الشعراني (5177ه) حيث قال: ( اتفق الأئمة على أن عدة الحامل 


بالوضع»... وعلى أن أقل مدة الحمل ستة أشهر )2©. 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره علماء الشافعية» وابن هبيرة من الحنابلة من الإجماع على أن أقل مدة 
الحمل ستة أشهرء وافق عليه الحنفية”: والمالكية”» وابن حزم©. 


.11/1١ البيان‎ )١( 

.1١517/9 الإفصاح‎ )١( 

(5 الميزان 770/9. 

(4) بدائع الصنائع 479/5 الاخختيار 17/9/9. 

(ه) مواهب الجليل 84/0 4» حاشية الدسوقي 7454/7 
المخحل, .131/٠١‏ 


مححج كقائل الأجقا هي الحسة 


00( 
02 
6 
0( 
فى 





6 


مستند الإجماع: 


ا 


رفع إلى عمر نه امرأة ولدت لستة أشهرء فأراد عمر أن يرجمهاء 
فجاءت أحتها إلى علي بن أبي طالب 5ه فقالت: إن عمر يرجم 
أخ؛ فأنشدك الله» إن كنت تعلم أن لها عذرا لما أخبرتئ به» فقال 
علي: إن لا عذراء فكبرت تكبيرة سمعها عمر من عنده» فانطلقت إلى 
عمر فقالت: إن علياً زعم أن لأخي عذراء فأرسل عمر إلى على: ما 
عذرها؟ قال: إن الله وك يقول: / وَالْوَلِدَتُيُرَضِعَنَ أُوْلَدَهَنٌّ حَوْلَينِ 
لين 6©: وقال: [ وَحَيله. وَفِصَدُم َلَهونَ مبا' 06©: فالحمل ستة 
أشهر» والفصل أربعة وعشرون شهراً. فخلى عمر سبيلها". 

أن عدنان كله بامزآة وضعت لبعة أكهن 'قامر علمان برهي فقال 
له ابن عباس: لو خاصمّتك إلى كتاب الله لختصمتك؛ فقد قال الله 
تعالى: ([ وَحَله وَيِصَلُهء لسن برا 6 وقال سبحانه: [ وَفِصَلَهه 
فى عَامَينِ 6©؛ فالحمل ستة أشهر» والرضاع سنتان؛ فدرأ عنها 
الحد”. 

وجه الدلالة: استنبط الصحابة ذه من هذه الآيات أقل مدة الحممل» 
وتبعهم الفقهاء في ذلك. 


سورة البقرة /778. 

سورة الأحقاف .١6/‏ 

أخرجه البيهقي في الكبرى 47/107 4» وعبد الرزاق - 480 174) - 45/307 78. 
سورة الأحقاف .١5/‏ 


سورة لقمان .١54/‏ 


(1) أخرجه البيهقي في الكبرى 57/7 5» وعبد الرزاق - 441 118) -861/90. 





كسائل الإجمام في النكاج وأيواية 





جتححي يا انا لاتحت اب 7 


النتيجة: 


7 


تحقق الإجماع على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


[؟:- كوم] الزوجة الذمية في العدة من زوجها المسلم كالمسلمة. 


لشحح سابل الماع ف اله 





إذا تزوج رجل مسلم كتابية» فلها من الحقوق على زوجها ما للمسلمة تاماء 
فإن طلقهاء لزمتها العدة» وها النفقة في المواطن الي تلزم للمسلمة؛ وتقل الإجماع 
على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن المنذر (١اه)‏ حيث قال: ( أجمع كل من أحفظ قوله من علماء 
الأمصار على أن عدة الذمية تكون تحت المسلم عدة الحرة المسلمة )0©. 

؟- ابن عبد البر (71 84 ه) حيث قال: ( ولا خلاف أن الزوحة الذمية في 
النفقة والعدة» وجميع أحكام الزوجات كالمسلمة )©. 

؟- ابن الحمام (551/ه) حيث قال: ( وإذا طلق الذمي الذمية فلاعدة 
عليهاء بخلاف ما إذا طلقها المسلم أو مات عنها؛ فإن عليها العدة بالاتفاق )2©. 

الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الزوجة الذمية في العدة من زوجها 
المسلم؛ كالمسلمة» وافق عليه الحنابلة» وابن حزم”»: وهو قول القوريء وأبي 


ثور وأبي 0 


.7514/١ الإشراف‎ )1١١( 

(5) التمهيد 91/117. 

(؟) فتح القدير 0/4ا؟. 

(5) الإنصاف 23070/5 الشرح الكبير 4 1/7. 
(5) المحلى 5/9 7. 


(5) الإشراف ١/5514؟.‏ 


مسائل الإجمام يي النكاج وأبواية 








تت ل 


مستند الإجماع: 

06 قال تعالى: ([ وَالْمُطلْقَتُيَكرَكَضر > بص بِأَنفْسِهنٌ تلَحَة قرو‎ -١ 

؟- وقال تعالى: [ وَالَذِينَ يُتَوَفُونَ مِدَكُمٌ وَيَدَّرُونَ أ 'جا يَتَرََضَنَ 
فسن أرْعة أخهر عر 6 

0-7 وقال تعالى: [ وَالّتى يَيِسَنَ من ألْمَحِيضٍ مِن يسور إن انبر 


1 اي لََححِضَْ وَأوْل تُالْكْمّالٍ أَجَلْيَىٌ أن 
ع م حَلَهُنَ 00 
وجه الدلالة: دلت هذه الآيات على وجوب العدة على النساءء؛ ولم 


تفرق بين مسلمة وغيرها. 


الخلاف في المسألة: 

ذهب الإمام مالك إلى أن الذمية المتوق عنها تعتد بثلاث حيض © 

دليل هذا القول: 

أن العدة عبادة» والكتابية ليست من أهل العبادات» فيجب أن تُعرف براءة 
رحمهاء ولا يكون ذلك إلا بالحيض» فتعتد بثلاث حيض”"© 


سورة البقرة /778. 

سورة البقرة /774. 

سورة الطلاق /5. 

.١194/١١ المغئى‎ 

أحكام القرآن لابن العربي ١/145؟.‏ 

انظ : أحكام الق ان لاب:. الع ., 46/١‏ 25 الجامع لأحكام الق آن /154 








مسال الإجمام في ل كن 


' ١85 #ا/ا‎ 


قال ابن العربي: وهذا هئة أقاسد جد لأنه أخرجها من عموم آية الوفاة وهي 
منهاء وأدحلها في عموم آية الطلاق وليست منها"". 

النتيجة: 

أولاً: ما ذكر من الإجماع على أن عدة الذمية كالمسلمة متحقق في الذمية 
المطلقة الي تحيض» والصغيرة الى لم تحضء واليائسة من امحيض. 

ثانياً: أما الذمية المتوق عنها زوجها فلم يتحقق الإجماع على أنما كالمسلمة في 
العدة» فقد وقع حلاف عن الإمام مالك: أن عدتما ثلاث حيض؛ لكي يُعلم كما 
براءة رحمهاء ولم يقبل هذا القول عند المالكية. 


.؟56/١ أحكام القران لابن العربي‎ )١( 


مسائل الإجماعم فى النكاج وأبواية 





جكعموهن اله الب يجي 6 


[:4- 57] زوجة الأسير لا تتروج حتى يأتيها يقين وفاته. 


إذا وقع رجحل مسلم أسيرا بيد العدو» فإن امرأته تبقى في حكم الزوجية» ولا 
تتزوج حى يأتيها يقين يؤكد وفاته» وتُقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن المنذر (14اه) حيث قال: ( وأجمعوا أن زوجة الأسير لا تنكح 
حى تعلم يقين وفاته ما دام على الإسلام )'"©» وذكره في الإشراف”". 

؟- ابن قدامة (٠75ه)‏ حيث قال: ( أجمعوا على أن زوحة الأسير لا 


تكح حى تعلم يقين وفاته )©. 


الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره ابن المنذرء وابن قدامة من الإجماع على أن زوجة الأسير لا تنكح 
حن يأتيها يقين وفاته» وافق عليه الحنفية»» والمالكية”» وابن حزه©. 

وهو قول النخعي والزهري» ومكحولء وييى الأنصاري» وأبي ثوره وأبي 


د29 


© الإجماع ص 00 

.88/١ الإشراف‎ )5( 

.717/1١ المغئ‎ )5 

(8) بدائع الصنائع 8/١3؛‏ الاختيار //ا. 
(5) المدونة 9/ره- 5ف المعونة 1/9 569. 
(5) المحلى .31١5/9‏ 


.7417/1١١ المغين‎ 68/١ الإشراف‎ 0 





تحط وا اللساند وى الك عست ب ل 5 


مستند الإجماع: 


الأصل المتيقن هو عقد النكاح» وموت الزوج في الأسر مشكوك فيهء واليقين 
لا يرول بالشلك”". 


النتيجة: 


تحقق الإجماع على أن زوجة الأسير لا تتزروج حي تعلم يقين وفاته؛ وذلك 
لعدم وحود مخالف. 


.119//97 بدائع الصنائع 2311/8 فهاية امحتاج‎ )١( 


مسائل الإجمالم في النكاج وأبوابة 





سجسييه واس الات بسيو ةا 


[45- 898] إذا غاب الزوج غيبة غير منقطعة فلا تتروج امرأته. 


إذا غاب الرجل عن امرأته غيبة يعرف فيها خبره» ويصل كتابه إليها. فليس 
لها أن تتروج» وتقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ الماوردي (0٠45ه)‏ حيث قال: ( أن يكون متصل الأخبار معلوم 
الحياة؛ فنكاح زوجته محال وإن طالت غيبتفة وسواء ترك نا مالاً أم لا» وليس 
لها أن تتروج غيره» وهذا متفق عليه )00. 

؟- ابن قدامة (٠7”“ه)‏ حيث قال: (.. أن تكون غيبة غير منقطعة» يعرف 


بره ويأتٍ كتابه» فهذا ليس لامرأته أن تتزوج في قول أهل العلم أجمعين )©. 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره الماوردي» وابن قدامة» من الإجماع على أن زوجة الغائب غيبة غير 
منقطعة لا تتروج أبدأء وافق عليه الحنفية": والمالكية9»: وابن حزه©. 


مستيد الإجماع: 
-١‏ أن اليقين هو حياة الزوج» فيجب البقاء على اليقين حىّ يأ ما 


."55/١4 الحاوي‎ )1١ 

(؟) المغئ .747/11١‏ 

(5) الحداية »40/8/١‏ فتح القدير .١41/5‏ 

6 المعونة 917/9 ه» القوانين الفقهية ص .7١1/‏ 
)5١‏ المحلء, ."1١5/9‏ 





لتتحوهال اماد حب 86 


لا 1 


يزيله20. 
و إذا مُكنت المرأة من النكاح؛ فهو حكم يموت الزوجء إذ المرأة لا تحل 
لزوجين في حالة واحدة» وفي هذا خروج عن الأصل» وهو يقين 
حياته9 . 
النتيجة: 
تحقق الإجماع على أن الغائب غيبة غير منقطعة أن امرأته لا تتزوج؛ وذلك 
لعدع اوبحود اغخالق: 


(01) مختصر المزني (ملحق بالأم) 9/«ى الحاوي 75/14 
(؟) المبسوط .”6/١١‏ 


ممائل الإجمام ؤي النكاج وأبوابه 








مجحب هيا الام 1 تتسويسه او 


[:- 8495| إذا غاب الروج غيبة ظاهرها الهلاك؛ تربصت امرأته أربع 


سنين, ثم تعتد أربعة أشهر وعشراء ثم تتزوج. 


إذا غاب الرجل عن أهله غيبة ظاهرها الحلاك» كالذي يفقد من بين أهله أو 
بخرج إلى مكان قريب فلا يعود» أو يفقد في المعركة» أو يغرق المركب الذي كان 
يركبه في البحرء فعلى امرأته أن تتربص أربع سنين؛ ثم تعتد أربعة أشهر وعشراء 
ثم يحل لها أن تتزوجء وتقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ القاضي عبد الوهاب (1415ه) حيث قال: ( يضرب له الأحل لإجماع 
الصحابة على ذلك؛ روي عن عمر أنه يُضرب لا أجل أربع سنين؛ ثم يفرق 
بينهماء وروي مثله عن علي» وروي مثله عن جماعة من التابعين» ولم ييحفظ 
حلاف عن أحد من الصدر الأول في ذلك )"2. 

-١‏ ابن قدامة (0٠77”ه)‏ حيث قال: ( ... أن تكون غيبته ظاهرها الحلاك» 
كالذي يفقد من بين أهله ليلاً أو نهارأء أو يخرج إلى الصلاة فلا يرجع؛ أو يحضي 
إلى مكان قريب ليقضي حاجته ويرجع؛ فلا يظهر له خبر» أو يفقد من بين 
الصفين» أو ينكسر به مركب فيغرق بعض رفقته» أو يفقد في مهلكة:, كبرية 
الحجاز ونحوهاء ...أن زوحته تتربص أربع سنين» ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر 
وعشراء وتحل للأزواج )2 ثم ذكر أن عمر وعثمان» وعلياء وابن الزبيره قد 
قضوا به. ثم قال بعد ذلك: ( وهذه قضايا انتشرت في الصحابة فلم تعكرء 


)1١(‏ المعونة //اوه- 548ه. 
25١‏ المغد 48/1١1١‏ ؟. 


عمائل الإجمام هي العنة 0 


0 1 








فكانت إجماعا )["2. 

م- المواق (/91/ه) حيث قال: ( الذي يغيب في بلاد المسلمين فينقطلع 
أثره» ولا يعلم خصبره» فيضرب لامرأته أحل أربع سنين» بإاماع من 
الصحابة )!". 


الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره علماء المالكية» وابن قدامة من الحنابلة» من الإجماع على أن امرأة 
الغائب غيبة ظاهرها الهلاك» تتربص أربع سنين» ثم تعتد أربعة أشهر وعشراء ثم 
تحل للأزواج؛ وافق عليه الإمام الشافعي في القد". 

وهو قول عمر» وعثمان» وعلي”» وابن عباسء وابن الزبير» وابن عم رضك» 
وعطاء؛ وعمر بن عبد العزيزء والحسن» والزهريء وقتادة» والليث» وإسحاق»ء 
وأبي عبيد» والأوزاعي©. 

مستند الإجماع: 

-١‏ فق رجحل في عهد عمر» فجاءت امرأته إلى عمر ذهء فقالت: إن 
زوجي خرج إلى مسجد أهله وفقدء فقال: انطلقي» فتربصي أربع 
سنين» فَفْعَلَتْ) ثم أنته فقال: انطلقي فاعتدي أربعة أشهر وعشراء 
ففعَلّتْ ثم أتته فقال: أين ولي هذا الرحل؟ فجاء وليه فقال: طلقها؛ 


.551/1١١ المغئ‎ )١( 

(؟) التاج والإكليل 537/0. 

(") الحاوي 4 ١ه"‏ البيان ١54/١١‏ 

(4) الصحيح عن علي 5ه غير هذا كما سيأي. 

(ه) الإشراف ,45/١‏ المحلى وإ وس ءوسل الحاوي 5 50/1 المغني 553/1١‏ 


سائل الإجماع في النكاج وأبواية 








2 الست 0 


زوجها الأول» فقال له عمر: أين كنت؟ قال: ياأمير المؤمنين» 
انتهوتئ النتياطيق» فول ما أدرئ في أي أرضن الله كرك عند سوم 
يستعبدونين» حى اغتزاهم قوم مسلمون» فكنت في ما غنموه» فقالوا 
لي: أنت رجل من الإنس» وهؤلاء من الحن» فمالك ومالهم؟ فأخيرتهم 
حبري» فقالوا: بأي أرض الله تحب أن تصبح؟ قلت: المدينة هي 
أرضي. فأصبحت وأنا أنظر إلى الحرة. فخيره عمرء إن شاء امرأتهء 
وإن شاء الصداقء» فاحتار الصداق» وقال: قد حبلت» لا حاحة لي 
فيها". 

-١‏ عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ذَفهِ قال: « أعا امرأة فقدت 
زوجها فلم تدر أين هوء فإها تنتظر أربع سنين ثم تحد أربعة أشهر 
وعشراء ثم تحل ,©. 

*«- عن الزهري قال: وقضى بذلك - أي ,مثل قضاء عمر - عثمان بن 
عفان ذك 2. 


5- عن علي ذف قال: « تعتد أربع سنين» ثم يطلقها ولي زوجهاء وتعتد 


)١(‏ أخرجه الدارقطين مختصراً - (07م) - 2710/9 والبيهقي في الكبرى 7 » وعيد 
الرزاق - ١891؟1)‏ - 5/97م. 
قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: تذهب إلى حديث عمر؟ قال: هو أحسنها؛ يروى عن عمر 
من ثمانية وجوه. ثم قال: زعموا أن عمر رجع عن هذاء هؤلاء الكذابين. قلت: فروي من 
وحجه ضعيف أن عمر قال بخلاف هذا! قال: لا؛ إلا أن يكون إنسان يكذب. 
وصححه الألباني. انظر: المغئ 2748/١١‏ إرواء الغليل .١50/5‏ 

(؟) أحرجه مالك في الموطأ- كتاب الطلاق- باب عدة الي تفقد زوجها- ص »45.٠‏ 
وعبد الرزاق -(78919() - لارهلم. 


وم أ جه البيهق , فى الكبرى 45/1 24 وعبد الرزاق - 78143 لع - ره 


كتحي فنائل الام لصوت م 


١ ١5م١‎ 


بعد ذلك أربعة أشهر وعشراء فإن جاء زوجها المفقود بعد ذلك» خير 


بين الصداق وبين امرأته 0 


الخلاف في المسألة: 

أولاً: ذهب الحنفية”"» والإمام الشافعي في الحديد"» والإمام أحمد في رواية 
عنه"»؛ وابن حزم" ». إلى أن امرأة المفقود امرأته حي يأتيها يقين وفاته» طالت 
المدة أو قصرت. 

وهو قول علي بن أبي طالب فيما صح عنه؛ وابن مسعود رضي الله 
عنهما”"» وأبي قلابة» والشعبي» والنخعي» وابن سيرين» والثوري» وابن أبي ليلى» 
وابن شبرمة؛ وجابر بن زيد» وحمّاد بن أبي سليمان©. 


أدلة هذا القول: 
-١‏ عن المغيرة بن شعبة 4ه قال: قال البي وله , امرأة المفقود امرأته 


.4 145/1 أحرجه البيهقي في الكبرى‎ )١( 
قال البيهقي: يرويه خلاس بن عمروء وأبو المليح عن علي ضيه مثل قضاء عمر» ورواية‎ 
خلاس عن علي ضعيفة» ورواية أبي المليح عن على مرسلة» والمشهور عن علي خسلاف‎ 
هذا. وقال ابن عبد البر: أحاديث خلاس عن علي منقطعة ضعاف, وأكثرها منكرة.‎ 
.171/5 انظر: الاستذكار‎ 

(؟) المبسوط »”5/١١‏ بدائع الصنائع //311. 

(م الحاوي 5/15 البيان .45/١1١‏ 

(4) الإنصاف 07 لل 3/4 المحرر 5/7 71. 

(ه) المحلى 9/١1؟.‏ 

(5) الاستذكار 5/٠ء‏ نصب الراية ١/7‏ 7/95. 

(0) الإشراف 285/١‏ الحاوي 54 5/1”” المحلى 218/9 المغن 149/11١‏ 


مسائل الإجماع في النكاج وأبوابة 








تسحتكحت هفسا ذل الإجمام في العثة تت 0 ؟م/ىع 2 


حتى يأتيها الخبر ا 
؟- عن علي بن أبي طالب ذه قال في امرأة المفقود: هي امرأة ابتليتء 
فلتصبر» لا تنكح حى يأتيها يقين موته". 


ثانياً: جاءت رواية عن الإمام أحمد بالتوقف» فقال: كنت أقول ذلك» وقد 
هبتُ الحواب فيهاء لما اختلف الناس فيهاء وكأن أحبُ السلامة"» وقد أذكر 


النتيجة: 
عدم تحقق ما ذكر من إجماع الصحابة على أن الغائب غيبة ظاهرها الهلاك أن 


.4145/17 والبيهقي في الكبرى‎ »7107/8- )٠04 ( - أخرجه الدارقطئ‎ )١( 
قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن هذا الحديث فقال: هذا حديث منكر؛ فيه محمد بن‎ 
شرحبيل؛ متروك الحديث؛ يروي عن المغيرة أباطيل» ومناكير.‎ 
وقال الزيلعي: هذا حديث ضعيفء وقال: فيه محمد بن شرحبيل؛ متروك الحديث» وفيه‎ 
سوار بن مصعب أشهر في المتروكين منه» ودونه صالح بن مالك؛ لا يعرف» ودونه محمد‎ 
ابن الفضل؛ لا يعرف حاله.‎ 
.119 -1/1 4/8 نصب الراية‎ »477/١ انظر: العلل لابن أبي حاتم‎ 

(؟) أخرجه البيهقي في الكبرى 2445/1 وعبد الرزاق - )١7772.0(‏ -- 10/37. قال البيهقي: 
روي عن علي من وجه آخر يخالفه» وهو ضعيف. وقال ابن عبد البر: هذا أصح ما روي 
عن علي. انظر: الاستذكار 1171/5. 

(5) المغين 2553/1١‏ الإنصاف 89/107. 

(4) قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله مرّة: إن إنساناً قال لي: إن أبا عبد الله قد ترك قوله في 
المفقود بعدك. فضحك؛ ثم قال: من ترك هذا القول؛ أي شيء يقول» وهو قول عمرء 
وعثمان» وعلي» وابن عباس» وابن الزبير. قال: خمسة من أصحاب البي صَ. 
انظ : المغد, .744/11١‏ 
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ل عسائل الإجمام في العدة 





امرأته تتربص أربع سنين» ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشراء ثم تحل للأزواج؛ 

وذلك لوجود خلاف صحيح عن علي» وابن مسعود رضي الله عنهماء وعمن 

جاء بعدهما مر. التابعين» أئمة المذاهبء» بأنًا امرأته حده يات يقين وفاته» طالت 
من رو ٍ عروادة حي 35 


المدة» أو قصرت. 


ممائل الإجمام في النكاج وأيوابه 








لد فمسائكل الإجمام في العدة 


]:.0٠ -:1[‏ إذا عاد الغائب بعد أن تزوجت امرأته, خير في أن تعود 
إليه, أو يأخذ الصداق. 


إذا مضت المدة الى تتربص فيها المرأة من غيبة زوجها الى ظاهرها الملاك) 
فلها أن تتزوجء فإن عاد زوجها الأول» وقد دحل يما زوجها الثاني» فإن زوجها 
الأول يُخير في أن تعود إليهء أو أن يأذ صداقهاء وثقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن قدامة (٠77ه)‏ حيث قال: ( وإن قدم بعد دخول الثاني ياء خيرَ 
الأول بين أخحذهاء فتكون امرأته بالعقد الأول» وبين أذ صداقهاء وتكون زوحة 
الثانن... لإجماع الصحابة عليه )'". وذكره في الكافي”"» ونقله عنه ابن قاسم©. 

وقال أيضاء و إن عر وعمان قالذة إنة"حاء زونحها الأول حبر ين السرأة 
وبين الصداق الذي ساق هوء ... ولم يعرف لهما مخالف في عصرهم فكان 
إجماعاً 4 

؟- ابن قاسم (1917١ه).»‏ حيث قال : ( وللأول تركها معه؛ أي مع 
الثاني» لقول عمرء وعثمان وعلي؛ وقضى به ابن الزبير »... ولم يعرف لهم 
مخالف» فكان إجماعاً )©. 


.707/1١ المغئ‎ )١( 

.737/6 الكافي‎ )0١١( 

00 حاشية الروض المربع 70/107 
(5) المغئ .505/1١١‏ 


وه حاشية الروض المربع 59/19. 
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ل فسافل الإجفام ؤي العدة 





الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره علماء الحنابلة» من الإجماع على أن الزوج الغائب إذا قدم وقد 
تزوجت امرأته ودخل بها الزوج الثاني؛ أن الزوج الأول يخير بين أن تعود إليهء 
وبين أن يأحذ صداقهاء وافق عليه الإمام الشافعي في القدم» فيما ذكره 
الكرابيسيئ"غرية, وابن حزم©. 

وهو قول عمر» وعثمان؛ وابن الزبيرو:» والحسن؛ وعطاءء وخلاس بن 


عمرو) وقتادة© . 


مستند الإجماع: 

-١‏ 3ف قصة امرأة المفقود الذي رجع بعدما تزوحتء أن عمر #5 قال له: 
إن شئت رددنا إليك امرأتك » وان شعت زوجناك غيرها". 

2-9 أن عثمان بن عفان هه قضى ,عثل قضاء عمر في امرأة المفقود أن 
تتربص أربع سنين» ثم تعتد أربعة أشهر وعشراء ثم تتروج؛ فإن جحاء 


زوجها الأول» خير بين الصداق وبين امرأته , 


)١(‏ هو أبو علي الحسين بن علي بن يزيد النيسابوري» تفقه على الإمام الشافعي» وهوشيخ أبي 
عبد الله الحاكم؛ قال عنه الحاكم: هو واحد عصره في الحفظ» والإتقان» والورع؛ والرحلة» 
كان مقدماً في مذاكرة الأئمة» وكثرة التصائيف» توفي سنة 48 1؛ وقيل: 49 1ه. 
انظر ترجمته في: طبقات الشافعية للسبكي 47/١‏ , سير أعلام النبلاء ؟80/1. 

(؟) روضة الطاليين 05/17 4. 

(5) المحلى 9/ه؟0. 

(5) الإشراف ١//ى,‏ المغئ -757/1١‏ 709 

(5) سبق تخريج هذه القصة, انظر ص .١48٠١‏ 

(1) سبق تخريجه. انظر ص .١448٠١‏ 


مسأئل الإجمام في النكاج وأبوابة 








25-7 الت و 





0-1 ماروي عن علي بن أبي طالب ه: أن المفقود إذا جاء بعد زواج 


امرأته» خير بين الصداق وبين امرأته” . 

الخلاف في المسألة: 

أو له ذهب الحنفية”) والإمام الشافعي في الجديد”": إلى أن الزوج الثاني إن 
دحل بالمرأة بعد قدوم زوجها الأولء فإهها ترد له» ويفرق بينها وبين الثاني» ولمها 
المهر ما استحل من فرجهاء ولا يقربما الأول حى تنقضي عدقا من الثاني. 

وهو قول علي#ك» وإبراهيم النختعي» والثوري» والحكم بن عتيبة» وعثمان 
الب 0 


أدلة هذا القول: 

-١‏ قال علي ذنه: ليس الذي قال عمر ه بشيء - يعين في امرأة 
المفقود- هي امرأة الأول حت يأتيها يقين موته أو طلاقهاء وما 
الصداق من هذاءما استحل من فرجهاء ونكاحه باطل". 

0-5 عن سعيد بن جبير عن علي ذه قال: هي امرأة الأول دخل ها الآخر 
أو لم يدحل بها. 

أن المرأة تزروجحت وهي منكوحة, ومنكوحة الغير ليست من المحللات؛ 


)001 لم يثبت هذا عن علي ذف انظر: ص .1١48١‏ 

(؟) المبسوط 70/١١‏ فتح القدير 410/5 .١‏ 

(5) البيان 8/1١‏ 4» روضة الطالبين 05/107 5. 

(4) السئن الكبرى للبيهقي 45/7 4» الإشراف ,81/١‏ الاستذكار .١4/5‏ 
() أخرجه البيهقي في الكبرى 545/17. 

19) أخرجه البيهقى في الكبرى 4/707 4 . 





حجان اللا الي يي د 


بل هي من المحرمات» فلا يستقيم تركها مع الثاني". 


ثانياً: ذهب المالكية”": إلى أن الزوج الأول إن قدم بعد دحول الثان يما فلا 


مقال له؛ فهي زوحة الثافي» وهو قول ابن تيمية. 


دليل هذا القول: 
أن المرأة قد بانت من زوجها بحكم الحاكم؛ فقد تربصت أربع تخسر 
واعتدت أربعة أشهر وعشراً بحكم من الحاكم؛ فلا يفرق بينها وبين زوجها 
الثا 2 . 
النتيجة: 
عدم تحقق ما ذكر من إجماع الصحابة يد في أن الزوج الغائب إن عاد» وقد 
تروجت امرأته بآحرء أن الزوج الأول بالخيار بين أن ترجع إليه امرأته» وبين أن 
يأخذ الصداق؛ وذلك لوجود حلاف في المسألة» وهذا الخلاف على النحو التالي: 
-١‏ أنما زوجة الأولء فتعود إليه» ولا يقريما إلا بعد تمام العدة» وهو قول 
علي ذه وتبعه على ذلك بعض أهل العلم من التابعين» وهو قول 
الحنفية» والإمام الشافعي في الجديد. 
؟- أنها زوجة الثاني» فقد بانت من الأول بالتربص أربع سنين» وبالعدة 
أربعة أشهر وعشراء وهو قول المالكية؛ وابن تيمية. 
)١(‏ المبسوط 5/07" 
)١(‏ المعونة 39/7ه» القوانين الفقهية ص .7١1‏ 


(5) الإنصاف 97/9؟. 
(5) المعونة 099/7. 


مسائل الإجماعم في النكاج وأبوابة 








مححبح كشازل الإجمام فى اله حي ا عن 
0١ -:4[‏ 4] وجوب النفقة لامرأة المفقود. حتى تخرج من العدة. 


إذا غاب الرحل عن امرأته» فإن النفقة لما واجبة في غيبته كوجوبما في 
حضرته) فإن أمرها الحاكم بأن تتربص أربع سنين» ثم تعتد أربعة أشهر وعشراء 
فلها النفقة حي تخرج من العدة» وتُقل الإجماع على ذلك: 


من نقل الإجماع: 

-١‏ الشافعي (5١٠ه)‏ حيث قال: ( جعل الرسول يَلهْةٌ على الروج نفقة 
امرأتهء وحكم الله ويك بين الزوجين أحكاماً منها: اللعان» والظهار» والإيلاى 
ووقوع الطلاق» فلم يختلف المسلمون فيما علمته في أن ذلك لكل زوحة على 
زوج غائب» أو حاضر )". 

؟- ابن المنذر (/١1“ه)‏ حيث قال: ( وأجمعوا على أن المفقود عليها 
زوجها ينفق عليها من ماله في العدة بعد الأربع سنين» أربعة أشهر وعشرا )"". 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره الشافعية من الإجماع على وجوب النفقة لامرأة المفقود ما دامت في 
العدة» وافق عليه الحنفية””) والحنابلة») وابن حزم””» وهو قول ابن عمر 0445". 


(1) الأم ه/ه؛". 

(5) الإجماع ص .5١0‏ 

() بدائع الصنائع 2915/4 المبسوط .5759/١١‏ 
(4) الكافي 89/0» كشاف القناع .407٠/0‏ 
(ه) المحلى 0/9" ؟. 


.80/١ الإشراف‎ 59 


نحي هال العام و الج سسحت سين 2 


مستند الإجماع: 
-١‏ أن الزوجة حبست نفسها من أحل زوجها الغائب؛ فتجب لما 
النفقة0". 
؟- أن في الإنفاق على الزوجة إبقاءً لحياتهاء وليس لها مال سواه فتنفق 
ا ا ل 000 
0-8 الو امتنع الزوج عن النفقة على امرأته» وهو حاضرء لَكم القاضي 
عليه بالنفقةق» فكذلك إن كان غائبً©. 
الخلاف في المسألة: 
ذهب المالكية” إلى أن النفقة لزوجة المفقود تكون في الأربع سنين فقطء فإذا 
انتقلت للعدة أربعة أشهر وعشراء فلا نفقة لما من ماله. 
دليل هذا القول: 
أن الزوج أصبح ميتاً حكماًء فانتقلت امرأته بعد التربص إلى العدة من وفاته» 
ولا نفقة لمعتدة من وفاة ما لم تكن حاملا©. 
النتيجة: 


أولاً: أن الجميع متفقون على وجوب النفقة لامرأة المفقود في مدة التربص؛ 
وهي أربع سنين» فيمكن حمل الإجماع على هذا. 

ثانياً: عدم تحقق الإجماع على أنه ينفق عليها في العدة أي بعد الأربع سنين؛ 
لوحود .حلاف عن المالكية» يقضي بأنه لا نفقة لها في العدة. 


.81//١ الإشراف‎ )0١( 

(؟) بدائع الصنائع 4/4 51. 

(5) المبسوط ٠ .59/١١‏ 
(5) المدونة ؟/1 ”2 المعونة ؟594//7. 
(5) المعونة 59/17. 


مسائل الإجمام في النكاج وأبوابة 








077:5 50 تت 2 


[1:- 5.:] لا يرث أحد الزوجين الآخر إذا غاب أحدهما؛ ما لم يأت 


يقين وفائه. 


إذا غاب أحد الزوجين فلا يرثه الآحر حى يأنِ يقين وفاته» وثُقل الاتفاق 


على ذلك. 


من نقل الاتفاق: 

-١‏ الشافعي (04٠٠ه).؛‏ حيث قال: ( لم أعلم مخالفاً في أن الرحلء؛ أو 
الراقة لاا ار ادع ورا را عُلمَّ مغييهما أو لم يُعلم فماتاء أو 
أحدهماء فلم يسمع لما بخبر» أو أسرهما العدو» فصيروهما إلى حيث لا خبر 
عنهماء لم نورث واحداً منهما من صاحبه إلا بيقين وفاته قبل صاحبه )2. 

7- ابن قدامة (0٠5”ه)»‏ حيث قال: ( فأما ماله فاتفقوا على أنه لا يقسم 
حى تمضي مدة لا يعيش في مثلها )'". 


الموافقون على الاتفاق: 

ما ذكره الإمام الشافعي» وابن قدامة من الحنابلة» أن الغائب من 
الزروجين لا يرئه صاحبه ما لم يأت يقين وفاتهه وافق عليه الحنفية", 
والمالكية»» وابن حزم الظاهري» واختلف الفقهاء في القدر الذي يحكم 


.”"45/0 الأم‎ )1١ 
.1817//9 المغ‎ )5( 
.817/4 ه» بدائع الصنائع‎ 4/7٠ المبسوط‎ )5( 
.50 59/28 التفريع ؟/-ع” مواهب الحليل‎ )1( 
.31/9 , امحل‎ ه١‎ 
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ل فسائل الإجمام في العدة 





بيقين وفاته فيه". 


مستند الاتفاق: 


أن الشك قد وقع في موت المفقود» والأصل أنه حىء فلا يثبت الميراث 


)١(‏ احتلف الفقهاء في المدة الي يحكم فيها عموت المفقود» على أقوال: 
أولاً: ظاهر مذهب الحنفية أنه يقدر يموت الأقران في بلده. 
ثانياً: ذهب الإمام أبو حنيفة في رواية الحسن بن زياد اللؤلؤي» والشافعية ف قول إلى أنه 
يقدر ممائة وعشرين سنة من يوم ولادته. 
ثالقاً: قدره أبو يوسف, ومحمد بن الحسن من الحنفية» وهو قول عند المالكية» وقول عند 
الشافعية .عائة سنة. 
رابعاً: قدره أبو بكر محمد بن حامد من الحنفية» والمالكية في رواية» والشافعية في قولء 
والإمام أحمد في رواية عنه بتسعين سنة. 
خامساً: ذهب الكمال بن الهمام من الحنفية» والمالكية في رواية» والشافعية في قول إلى أنه 
يقدر بسبعين سنة. 
سادساً: احتار الزيلعي من الحنفية» وهو الصحيح عند الشافعية» أن ذلك مفوض إلى رأي 
الإمام» وأن الحكم يختلف باحتلاف الأشخاصء فالعامة ليسوا كالحكام. 
سابعاً: ذهب الإمام أحمد ف رواية عنه إلى أنه يقدر بأربع سنين» ثم أربعة أشهر وعسشرة 
أيام. 
ثامناً: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أنه يقدر بأربع سنين فقط. 
تاسعاً: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى التوقف في القول في المسألة؛ لاختلاف الناس 
فيها. 
انظر: المبسوط .4/7 5» تبيين الحقائق /711» التفريع ؟777/9, مواهب الخليل 
4 الحاوي 2145/٠١‏ روضة الطالبين »1١17/5‏ الإنصاف 785/7 المبدع 
1/5" 
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2 7ت 0 


بالشك والاحتمال؛ لأن الأصل أن الثابت بيقين لا يزول بالشك» وغير الثابت 


بيقين لا يثبت بالشلك20, 


النتيجة: 

تحقق ما ذكر من الاتفاق على أن الغائب من الزوجين لا يرئه الآخحر مالم 
يأت يقين وفاته؛ لكن الفقهاء احتلفوا -- كما بيت - في المدة الي يُتيقن أن 
المفقود قد مات فيها. 


.”1/8 بدائم الصنائع‎ )1١ 





الفصل الغالث 
مسائل الإجماع في الإحداد 


وفيه إحدى عشرة مسألة 


المسألة الأولى: وجحوب الإحداد على المتوق عنها زوجها. 

المسألة الفانية: لا تلبس الحادة المصبوغ من الثياب. 

المسألة الغالفة: لا تلبس الحادة الحلي. 

المسألة الرابعة: منع الحادة من الطيب والزينة. 

المسألة الخامسة: حواز استعمال السدر والزيت للحادة في مشط رأسها. 
المسألة السادسة: لا إحداد على غير الزوجة. 

المسألة السابعة: لا إحداد على غير زوج. 


المسألة الثامنة: لا يحب الإحداد على المطلقة طلاقاً رجعياً. 

المسألة التاسعة: سقوط الإحداد عن المتوق عنها زوجها بوضع الحمل. 
المسألة العاشرة: المطلقة قبل الدخول لا إحداد عليها. 

المسألة الحادية عشرة: إباحة الإحداد للمطلقة البائن. 














ندال لاسا مي الاتجان متسست سيف 1 


[1- 0 :] وجوب الإحداد على المتوفق عنها زوجها. 





إذا توفي الزوج لزم امرأته أن تعتد للوفاة» ويلزمها أيضاً الإحداد”" عليه وثقل 
الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن المنذر (4 1ه ) حيث قال: ( ثبت أن رسول الله يْعِ قال: « لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث؛ إلا على زوج 
أربعة أشهر وعشراً ,7" وأجمعوا على ذلك )2©. 

؟- الماوردي (0٠1545ه)‏ حيث قال: ( فالمتوق عنها زوجهاء يجب الإحناد 
عليهاء قاله جميع الفقهاء )©©. 


)١١‏ الإحداد في اللغة: 
يقال: إحداد» وحدادء لغتان. والحد: المنع» وكل من منعته عن شيء فقد حددته» ومنه 
قيل للبواب: حداد؛ لمنعه الناس من الدخحول. والحادٌ وللمْحدٌ من النساء: الي ترك الزينة 
والطيب بعد زوجها للعدة. 
انظر: لسان العرب 2157/7 الصحاح ١/5‏ 5» القاموس المحيط ص07". 
الإحداد في الاصطلاح: 
لا يخرج المع الاصطلاحي عن المع اللغوي في تعريف الإحداد عند الفقهاء؛ فقالوا: 
الإحداد: امتناع المرأة عن الزينة من لباس وغيره. 
انظر: البناية شرح الحداية 511/5 العناية على الحداية 85/4”, المعونة 9هلات» 
الاستذكار 2”8./5 الحاوي 2705/١4‏ البيان 075/١١‏ شرح الزركشي علسى الخرقي 
48 كشاف القناع 47/8/0. 

(؟) سبق تخريجه. انظر ص 178. 

9) الإجماع ص ”الا 

."1١5/١14 الحاوي‎ )4( 


: ١86 





ل فسائل الإجفام في الإحدصات 


1 ابن عبد البر 147519ه) حيث قال: ( وأجمعوا أن الإحداد واجب )2. 

وقال أيضاً: (... العدة واجبة في القرآن» والإحداد واحب بالسنة اجتمع 
عليها )”". 

ع - علاء الدين السمرقندي 409 ه-ه) حيث قال: ( فإن كانت معتدة عن 
وفاة زوجها؛ يجب الإحداد بالإجماع )2©. 

- ابن العربي (5: ده) حيث قال: ( الإحداد فرض على المتوق» بإجماع 
من الأمة )29 

1- الكاساني (/541هه) حيث قال: ( لا حلاف بين الفقهاء أن المتوق عنها 
زوجها يلزمها الإحداد )"2. 

/- ابن رشد ( 565هه) حيث قال: ( أجمع المسلمون على أن الاحداد 
واحب على النساء الحرائر المسلمات في عدة الوفاة )0. 

8- ابن قدامة (٠55ه)‏ حيث قال: ( هذا يسمى الإحداد» ولا نعلم بين 
أهل العلم خلافاً في وحوبه على المتوق عنها زوجها )©. 

4- الرافعي (577ه) حيث قال: ( قوله كلِ: « لا يحل لامرأة أن تحد على 
ميت فوق ثلاث؛ إلا على زوج »» أجمعوا على أنه أراد الوجحوب )©. 


.891/1١1/ التمهيد‎ )١( 
.781/5 (؟) الاستذكار‎ 

(5) تحفة الفقهاء 701/9. 

(5) عارضة الأحوذي .188/٠‏ 
(5) بدائع الصنائع 6415/5. 

(5) بداية المجتهد 9/١؟.‏ 

.784/١١ المغي‎ )0 

(8) العزيز شرح الوجيز 5517/5 . 
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-٠‏ القرطبي (١51ه)‏ حيث قال: ( وأجمع الناس على وجوب الإحناد 
على المتوق عنها زوجها )'". 

-١‏ النووي (7175ه) حيث قال: ( وجوب الإحداد على المعتدة من وفاة 
زوجهاء وهو بجمع عليه في الجملة )”©. 

١‏ ابن جحزي (١4لاه)‏ حيث قال: ( الإحداد: وهو في عدة الوفاة 
اثفاقاً 3 

-١‏ ابن القيم (١ه/اه)‏ حيث قال: ( فالإحداد على الزوج عزيعة» وعلى 
غيره رخصة» وأجمعت الأمة على وجوبه على المتوى عنها زوجها )”©. 

-١‏ البابرق (87لاه) حيث قال: ( وجوب الإحداد على المتوق عنها 
زوجها بلا حلاف )©. 

6- الشعراني (/81ه) حيث قال: ( اتفق الأئمة على أن عدة الحامسل 
مطلقاً بالوضع»... وعلى أن الإحذاد واحب في عدة الوفاة )©. 

7- الشربين (/851/1ه) حيث قال: ( قوله يل: , لا يحل لامرأة أن تحد 
على ميت فوق ثلاث؛ إلا على زوج » أجمعوا على أنه أراد الوحوب )". 

-١7‏ ابن قاسم (7957١1ه)‏ حيث قال: ( ويلزم الإحداد مدة العدة كل 


.١157/7 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.91/٠١ (؟) شرح مسلم‎ 

(9) القوانين الفقهية ص .751١‏ 
(4) زاد المعاد ©/5595. 

(5) العناية على الهداية 858/5. 
(5) الميزان /770. 

(00) مغين المحتاج ه/59. 


ححي تال لمان وه الاو م “77 


امرأة متوق عنها زوجهاء في نكاح صحيح) بللا نزاع بين أهل العلم ا 


الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره اللجمهور من الإجماع على وجوب الإحداد على المتوق عنها زوجهاء 
وافق عليه ابن حزم'”. 

وهو قول ابن عمر» وابن عباس» وعائشة» وأم سلمةو#» و سعيد بن المسيب» 
وعطاءء وعروة بن الزبير» وييى الأنصاري» وربيعة» والزهريء والنخعي» وسفيان 
الثوري» وإسحاق””". 


مستهد الإجماع: 

-١‏ عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله يه يقول: رلا 
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث 
ليال» إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ,©. 

؟- عن زينب بنت أبي سلمة أنها سمعت أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى 
رسول الله يع فقالت: يا رسول الله» إن ابن توفي عنها زوجهاء وقد 
اشتكت عينها؛ أفنكحلها؟ فقال رسول الله ي: , لا مرتين أو 
ثلاثاً ,» كل ذلك يقول: لاء ثم قال رسول الله : : إنما هي أربعة 
أشهر وعشرء وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على 


.759/10 حاشية الروض المربع‎ )١( 
.57/٠١ المحلى‎ )5( 
.514/© البناية شرح الهداية‎ 38 -32/٠١ المحلى‎ )0( 


(4) سبق تخريجه. انظر ص "17781 
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فسائل الإجماع فو الإجداء سس لروع 0 


رأس الحول ,". 

وجه الدلالة: نفى البي كي الحل عن الإحداد فوق ثلاث على ميت 
غير الزوج» وبين أن الإحداد على الزوج أربعة أشهر وعشرء فلما نفى 
الحل عن غير الزوج» دل على وجوبه على الزوج. 


الخلاف في المسألة: 
ذهب الحسن البصري» والشعبي, والحكم بن عتيبة”"» إلى القول بعدم وجوب 
الإإحداد على المتوق عنها زوجهاء؛ فلها أن تتزين» وتمتشط وتكتحل» ونحو ذلك. 


دليل هذا القول: 

اكد اع كين اشن سحجيداة بن الاو عتحطى: اموا يحت 
عميس” “رضي الله عنها قالت: دحل علي رسول الله يك في اليوم 
الثالث من قتل حعفر بن أبي طالب فقال: « لا تحدي بعد يومك 


.١5580 سبق تخريحه» انظر ص‎ )١( 

.5/4/9 زاد المعاد 597/8. فتح الباري‎ 29/١٠١ الحاوي 4١/ه الى المحلى‎ )١( 

ف هو عبد الله بن شداد بن أسامة الليثي وُلدَ على عهد البي يك وأمه سلمى بنت عميسء 
وروى عن عمرء وعلي؛ وخالاته: أسماء» وميمونة أم المؤمنين» وأم الفضل امرأة العباس» 
فقد في وقعة دير الحماحم؛ اقتحم به فرسه هر دجله فغرق» وذلك سنة01./ه. 
انظر ترجمته في: أسد الغابة 2707/١‏ الإصابة .1١1/8‏ 

(؛) هي أسماء بنت عميس بن معد بن شهران بن عفرس بن خثعم» وهي أخحمت ميمونة أم 
المؤمنين» وأم الفضل امرأة العباس لأمهماء أسلمت قدا ثم هاحرت إلى الحبشة مع زوجها 
حعفر» تزوجها أبو بكر بعد جعفر؛ فولدت له محمداً وتزوجها على بعد أبي بكر. 
انظر ترجمتها في: أسد الغابة 3117/17 الإصابة 4/4 ١‏ 
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ساكل الإجمام في الأحضاد 


هذا ٠‏ 
لإ عن غبد الله بن شداد بن الحاد عن أسماء ينت عميس قالت: لما أصيب 
جعفر 5ه أمرن رسول الله يل فقال: م تسلبي© ثلاثاً. ثم اصنعي ما 

شعت ا 
وجه الدلالة: قال أصحاب هذا القول: حديث عبد الله بن شداد بن 
الحاد عن أسماء ناسخ لأحاديث الإحداد؛ لأنه بعدها» فإن أم سلمة 


روت حديث الإحداد وإنه يهٌ أمرها به بعد موت أبي سلمة 





)١(‏ أخرحه أحمد في المسند - (07.8؟) -- 00/40. قال ابن حجر: ورد في حديث قوي 
الإسناد» وأخرجه أحمد» وصححه ابن حبان. انظر: فتح الباري 0/5//9» 

(0) أي: البسي ثوب الحداد» وهو: المسّلاب» والجمع مُلْب»ء وتسلّبت المرأة إذا لبسته. وقيل: 
هو ثوب أسود تغطي به المرأة الْحدٌ رأسها. انظر: النهاية في غريب الحديث 745/7. 

(م) أحرجه البيهقي في الكبرى 4748/17 
قال الإمام أحمد: ما كان بالعراق أشد تبحراً من هذين -- يع الحسن» والشعي - وخخفي 
عليهما ذلك: أي وجوب الإحداد. انظر: فتح الباري 54/5. 
وقال البيهقي: لم يغبت مماع عبد الله من أسماءء وقد قيل فيه: عن أسماء؛ فهو مرسل» 
ومحمد بن طلحة ليس بالقوي» والأحاديث قبله أثبت» فالمصير إليها. 
قال ابن حجر: هذه أحاديث شاذة مخالفة للأحاديث الصحيحة:» وقد أجمعوا على خلافه. 
وادعى الطحاوي أن هذه أحاديث منسوخة» وتعقبه ابن حجر فقال: ليس في أحاديث 
الباب ما يدل على ما ادعاه من النسخ. لكنه يكثر من ادعاء النسخ بالاحتمال؛» فجرى 
على عادته. وقال أيضاً: ما ذكره البيهقي بأن الحديث مرسل؛ وقال منقطع؛ بأن عبد الله 
ابن شداد لم يسمع من أسماء؛ تعليل مدفوع» فقد صححه أحمدء لكنه قال: إنه مقالف 
للأحاديث الصحيحة في الإحداد» قال ابن حجر: وهو مصير منه إلى أنه يعله بالشذوذ. 


انظر: فتح الباري 8 . 
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حععحيت هذا نل لجال وم لكام نس ع 7 كا 


ولا حلاف أن موت أبي سلمة كان قبل موت جعفر27©, 


النتيجة: 

عدم تحقق الإجماع على وجوب الإحداد على المتوق عنها زوجهاء لما يأني: 

12 "أن كيرا من العماء"النين تقلا الإنشاع على ووب الاحتداد‎ 2١ 
يحكوا الخلاف إلا عن الحسن البصري فقط» تم وصفوا هذا القول‎ 
بالشذوذ.‎ 

0-9 تبين بعد النظر في كتب الفقهاء والمحدثين أن الخلاف ثبت عن ثلاثئة 
هم: الحسن البصريء والشعبي» والحكم بن عتيبة". 

«- أن هناك من العلماء من نفى تحقق الإجماع بسبب هذا الخلاف؛ قال 
ابن حجر: ( ومخالفتهما - أي الحسنء والشعبي - لا تقدح في 
الاحتجاج» وإن كان فيها رد على من ادعى الإجماع )'”. وقال ابن 
حزم: ( ولم يتفقوا في وجوب الإحداد على شيء يمكن ضمه؛ لأن 
الحسن لا يرى الإحداد أصلاً )© ' 

4- أن قول المخالفين بأن أحاديثهم نسخت الأحاديث الدالة على 
الوجوب؛ دليل على أنهم علموا بتلك الأحاديث الدالة على الوجوب. 

ه- أن ماقيل من ضعف أحاديث المحالفء؛ ووص فها بالانقطاع 


(1) المحلى »55/٠١‏ زاد المعاد ه/5917» فتح الباري 587/5. 

(0) الحاوي 4١/٠١ل‏ المحلى »59/٠١‏ زاد المعاد 557/0 البناية شرح الحداية 2518/0 فتح 
الباري 584/9. 

(5) فتح الباري 5854/9. 

(4) مراتب الإجماع ص .17١51‏ 





سانل مويق العا سسحت 7 


يقدج فيها ما وصفت به من الشذوذ ومخالفتها للسمة2"0؛ع لكونها ل 
بسند قوي. 


5- كل ما يقال في المسألة: إن رأي الجمهور هو الراحح. 


)0 وصف قول المخالف بالشذوذء وقد وصفه بذلك : ابن المنذر في الإشراف 2515/١‏ وابن 
عبد البر في الاستذكار 181/5» وابن العربي في عارضة الأحوذي 2178/0 وابن قدامة في 


.784/١١ المغئي‎ 


مسائل الإجمام ؤي النكاج وأبوابة 





حججع هار لياه ا لين 


١٠54 -١[‏ :] لا تلبس الحادة المصبوغ من الغياب. 


إذا توق زوج المرأة لزمها الإحداد» وتمتنع فيه عن لبس الثياب المعصفرة", 
وتقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 
ابن المنذر (/1اه) حيث قال: ( وأجمعوا على منعها من لبس المعصفر )". 
ونقله عنه القرطى”", والنووي © وابن حجر 0 وا لصنعاني 290 وا متشو كان 0 


3 م8 
وابن قاسو . 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المعتدة تحتنب لبس الثياب المصبوغة؛ 
وافق عليه الحنفية9» وابن حزم الظاهري”2. 


(1) الثوب المعصفر هو: الثوب المصبوغ بصبغ يستخرج من نبات يقال له العُصفر. 
انظر: لسان العرب 581/54. 

(5) الإجماع ص 74. 

(") الجامع لأحكام القرآن .١57/8‏ 

(5) شرح مسلم .35/٠١‏ 

(0) فتح الباري 551/9. 

(5) سبل السلام 9"81/9. 

00 نيل الأوطار 9377/7. 

(4) حاشية الروض المربع 57/1/. 

(9) فتح القدير 250/4 البناية شرح الهداية ©/571. 

.57/٠١ المحلى‎ )٠١( 


ل سكسائل الإجفام في الإحضات 





وهو قول عائشة» وابن عمرء وأم سلمةق وأم عطية ”و والزرهصري» 
وإسحاق» وأبي ثور" 


مستند الإجماع: 

عن أم عطية رضي الله عنهاء أن رسول الله يله قال: لا تحد امرأة على ميت 
فوق ثلاث. إلا على زوج أربعة أشهر وعشراء ولا تلبس ثوباً مصبوغاءإلا 
توف مين ولا تكتتحل» ولا تس طيباً إلا إذا طهرت تبذةً من فسطء 
وأظفار©2,©, ّْ 


الخلاف في المسألة: 
ذهب الحسن البصري» والشعبي» والحكم بن عتيية إلى علدام وحوب 
الإحداد - الذي هو ترك الزينة-؛ ومن ثم كل ما ينبى على القول بعدم 





)١(‏ هي نسيبة بنت الحارث الأنصارية» روت عن الني يد وعن عمر» روى عنها أنس» ومحمد 
ابن سيرين» وأخحته حفصة» غزت مع الني وِةٌ سبع غزوات» كانت تخلفهم في رحالهم. 
انظر ترجمتها في: أسد الغابة 5/17 ه”, الإصابة ///451. 

(5) الإشراف .7780/١‏ 
إفة ثوب العصب: ثوب من ثياب اليمن يفتل غزها ثم يُعصب أي: يُربط» ثم يصبغ ثم ينسسج 
معصوباء فيخرج موشئ لبقاء ما عصب به أبيض لم ينصبغ. انظر: فتح الباري 551/9. 
(4) القسط والأظفار: نوعان من البخورء رخمص فيه الي كل للحادة ال يصيبها الحسيض أن 
تستجمر به إذا طهّرت؛ وليس من الطيب المنهي عنه للحادة. انظر: فتح الباري 551/9 
(5) أخرجه البخاري- كتاب الطلاق- باب القسط للحادة عند الطهر- (0+41) - 

كودى ومسلم- كتاب الطلاق- باب وجوب الإحداد في عسدة الوفاق- (م«ة) - 


شرح النووي .45/٠١‏ 





مسائل الإجماعم في النكاج وأيواية 


5-77 متت 0 


الوجحوب, إباحة التزين والتطيب» ولبس الثياب المصبوغة وغيرها0". 


النتيجة: 


عدم تحقق الإجماع في أن الحادة لا تلبس الثياب المصبوغة؛ وذلك لختلاف 
الحمسن البصري» والشعبي» والحكم بن عتيبة) القائل بعدم وبجوب الإحداد أصلاً. 


)1١‏ انظر ص 2١49/8‏ فقد سبق ذكر الخلاف بأدلته. 





حال الاكدام وي الل اح ب 0 


[- ه.4] لا تلبس الحادة الحلي. 


إذا كانت المرأة في الإحداد على زوجها فلا تلبس الحلي» وثقل الإجماع على 
ذلك. 


من نقل الإجماع: 
ابن المنذر (/1«ه) حيث قال: ( وأجمعوا على منع المرأة المحدة من لبس 
الحلي 1 


الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره ابن المنذر من الإجماع على أن الحادة لا تلبس الحلي» وافق عليه 
الحنفية”": والمالكية”»: والحنابلة. 

وهو قول عائشة» وابن عمر» وأم سلمة ده وسعيد بن المسيب» وأبي ثور”. 

مستند الإجماع: 

عن أم سلمة رضي الله عنها عن البي ييه قال: « المتوفى عنها زوج ها لا 
تلبس المعصفر من الثياب» ولا الممشقة", ولا الحلي؛ ولا تختضبء ولا 


(1) الإجماع ص 14. 

(1) فتح القدير 0/4 54» البناية شرح الحداية 511/8. 

() المعونة 317/7» التاج والإكليل 457/0. 

(4) الكافي 4/0 4» الإقناع للحجاوي 18/4. 

(0) الإشراف ١/./اا-‏ 311. 

(5) الثياب الممشقة: ميم مضمومة» وفتح ما قبل الآخرء على وزن اسم المفعول؛ وهو المصبوعٌ 
بطين أحمر يقال له: المشق؛ بكسر الميم. انظر: حاشية السندي على سنن النسائي .١541//5‏ 





مسائل الإجمام فى النكاج وأيوابة 


تعبت شائل الإجمام ين الإشدات ل يم 


كءة أ 0 0 ١‏ 


١ 5 
: 7 تكتحل‎ 


الخلاف في المسألة: 

ذهب ابن حزم”" إلى القول بإباحة الحلي للحادة» وهو قول عطاى إلا أن 
عطاء رخص في الفضة فقطء إن مات زوجها وهي عليهاء فإن لم تكن عليها 
حين مات؛ فلا تبتدئ لبسها©. 

دليل هذا القول: 

ضعْف ابن حزم دليل الجمهور؛ فقال: في هذا الخبر ذكر الحلي» ولا يصح؛ 
لأن إبراهيم بن طهمان ضعيفء ولو صح لقلنا به©. 

النتيجة: 

عدم تحقق الإجماع على أن الحادة لا تلبس الحلي؛ وذلك لا يأني: 


-)59.4( أخرحه أبو داود- كتاب الطلاق- باب فيما تحتنبه المعقدة في عدمًا-‎ )١ 
5:؛ وأحرجه النسائي بهذا اللفظ دون قوله: «ولا الحلي,-- كتاب الطلاق- باب ما‎ 
وص ححه الألباني. انظر:‎ .1١417/5-- )"974( - تحتنب الحادة من الثياب المصبغة‎ 
.415/8/7 صحيح سنن أبي داود‎ 

(؟) المحلى .50/١١‏ 

.771١/١ الإشراف‎ )5 

(5) المحلى 259/٠١‏ 56. 
قال ابن حجر: هذا الحديث روي موقوفاً على أم سلمة» وروي مرفوعاًء والمرفوع من 
رواية إبراهيم بن طهمان» وإبراهيم ثقة» من رحال الصحيحين, فلا يلتفت إلى تضعيف أي 
محمد بن حزم له ومن ضْعّفه إنما صعفه من قبل الإرجاء» كما جزم بذلك الدارقطيي» وقد 
قيل: إنه رجع عن الإرجاء. 
انظر: تلخيص الخحبير 778/17. 


-١‏ نخلاف الحسنء والشعيبي» والحكم بن عتيبة": الذين لا يرون 
وجحوب الاحداد. 

3 حلاف عطاء في إباحة لبس حلي الفضة إن مات الزوج» وهي على 
المرأة. 

#ك_ حلاف ابن حزم الذي يرى جواز لبس الحلي للحادة» وإن كان يرى 
وجوب الإحداد. 


لل عسافل الإجمام في الإحضات 








.١498 انظر ص‎ )١( 





مسائل الإجماع في النكاج وأبوابة 


0 
حنبي سارل الأنا وى الك ابيبح سك هت ا 2 


]:٠5 -:4[‏ منع الحادة من الطيب والزينة. 


تمنع الحادة من الطيب والزينة؛ لتناقض ذلك مع الإحداد» ونقل الإجماع على 
ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن المنذر (/1ه) حيث قال: ( وأجمعوا على منع المرأة في الإاحداد 
من الطيب والزينة )'©. وذكره في الإشراف”". 

؟9- ابن قدامة (0٠+57ه)‏ حيث قال: ( وتحتنب الحادة أربعة أشياء؛ أحدها: 
الطيب» ولا حلاف في تحريعه عند من أوجب الإحداد )””. 

“ا ابن القيم (١هلاه)‏ فذكره كما قال ابن قدامة©. 

- العي (ه5/ه) حيث قال: ( وأجمعوا على منع الأدهان المطيبة )©. 

ه- ابن الهمام (51/ه) فذكره كما قال العين”". 

5- الشوكان (0٠5؟١١ه)‏ حيث قال: ( تحرتم الطيب على المعتدة» وهو كل 
ذا ودين ليا والخاشكف ف :ولك )60 


(01) الإجماع ص 74. 
(؟) الإشراف .701/١‏ 

.1 85/1١ المغئ‎ )5 

(1) زاد المعاد 7١1/8‏ 

(5) البناية شرح الهداية 5171/8. 
(5) فتح القدير 510/4 

0 نيا, الأوطار 357/197. 


تتحنح سانا اومان لام 0 


١8 


الموافقون على الإجماع: 
عليه المالكية2"0, وابن حزم20. 


وهو قول ابن عباس» وابن عمرء وعائشة ويه وعطاء والزهري©. 


مستند الإجماع: 

-١‏ عن زينب بنت أم سلمة قالت: دحلت على أم حبيبة رضي الله عنها 
حين توفي أبوها أبو سفيان» فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة» خلوق 
أو غيره » فدهنت منه جارية» ثم مست بعارضيهاء ثم قالت: والله ما 
لي بالطيب من حاحة؛ غير أني سمعت رسول الله يع يقول على المنبر: 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر, أن تحد على ميت فوق 
ثلاثء إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا,". 

2-9 عن أم عطية رضي الله عنها قالت: قال البي كي: « لا يمحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر تحد فوق ثلاثء إلا على زوج فإنها لا 
تكتحل, ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصبء ولا تمس طيبا؛ إلا 
أدئ طهرها إذا طهرت, نبذة من قسطء أو أظفار )©. 


.51/6/9 المدونة 54/9 ١ء المعونة‎ )١( 
.57/٠١ (؟) المحلى‎ 

(5) الإشراف .771/١‏ 
(4) سبق تخريجه انظر ص *1781. 
(5) سبق تخريجه انظر ص .١507‏ 





مسائل الإجمام فى النكاج وأبوابه 


بمحججتع هال الاين اسان مسسجييه و 


0-٠“‏ أن الطيب يحرك الشهوة؛ ويدعو إلي المباشرة» وهذا ينافي معيئى 


الإحداد0. 


الخلاف في المسألة: 
في المسألة لاف سبق ذكره عن الحسن» والشعبي» والحكم بن عتيبة. إذ 
يروت أن الإحداد غير واجب» فللحادة أن تتطيب وتتزين بعد ثلاث ليال» ولا 


تمنع من شيء بعد ذلك" , 


النتيجة: 

عدم تحقق الإجماع على أن الحادة تمنع من الطيب والزينة ونحوها يسبب 
الإحداد؛ لخلاف الحسن» والشعبي» والحكم؛ في عدم إيجاب الإحداد »وإياحة 
الزينة والطيب للحادة بعد ثلاث. 


(1) البيان »838/11١‏ المغئ .587/11١‏ 
؟) انظر ص 2١55/8‏ فقد سبق ذكر الخلاف وأدلته. 


2-7 ل 


١ 


[ه- 1.7] جواز استعمال السدر والزيت للحادة في مشط رأسها. 
يحوز للحادة أن تمشط شعرها بالسدرء والزيت» وتُفى الخلاف في ذلك. 


ابن عبد البر (14571ه) حيث قال: ( تجمع الحادة رأسها بالسدرء 
والزيت»... لا أعلم في ذلك خلافاً )0©. 


الموافقون على نفي الخلاف: 
ما ذكره ابن عبد البر من المالكية من أنه لا حلاف في حواز استعمال السدر 
للحادة في مشط رأسهاء وافق عليه الحنفية©»؛ والشافعية"» والحنابلة) وابن 
حزء". 
مسسسد نفي الخلااف: 
-١‏ عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله يه حين 
توفي أبو سلمة» وقد جعلت على عيئ صبراًء فقال: « ما هذا ياأم 
سلمة؟ ,» فقلت: إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيبء قال: 
« إنه يشب الوجه. فلا تجعليه إلا بالليل» وتتزعينه بالنهارء ولا 


(1) الاستذكار 710/5. 

(؟) المبسوط 255/5 فتح القدير 778/4. 
5) المهذب 251/0 التهذيب 550/5؟. 
() الكافي 4/0» الإنصاف 8.7/94 
(ه) الى .514/٠١‏ 


مسائل الإجمام وى النكاج وأبوابه 





0 


تمتشطي بالطيب والحناء, فإنه خضاب ». قالت: قلت: بأي شيء 
أمتشط يا رسول الله؟ قال: م بالسدر تغلفين به رأسك ,2. 

؟9- عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج البي يلع كانت تقول: تجمع الحاد 
رأسها بالسدر والزيت”". 
قال ابن عبد البر: ويشبه ألا يكون مثله رأيً©. 





الخلاف في المسألة: 
أو لا: ذهب الحنفية©»والشافعية, والحنابلة"2, وابن حزم”» إلى عدم إباحة 


استعمال الزيت في دهن الشعر. 
ثانيا: فرّق المالكية بين ما إذا كانت الأدهان مطيبة» أو غير مطيبة؛ فقالوا: إن 
كانت الأدهان مطيبة فلا يجوز استعمالما في الرأس» وإن كانت غير ذلك جاز©. 


)١(‏ أحرجه أبو داود-- كتاب الطلاق- باب فيما تحتنبه لمعتدة في عدماك- (ه.8)- 
5 والنسائي- كتاب الطلاق- باب الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر- (0لاه؟) 
5 
قال ابن حجر: وأعله عبد الحق» والمنذري بجهالة حال المغيرة ومن فوقه. 
انظر: تلخيص الحبير 778/9. 

.438 أسخرحه مالك في الموطأ -- كتاب الطلاق - باب ما جاء في الإحداد - ص‎ )١( 

) الاستذكار 740/5. 

(4) المبسوط 55/17 فتح القدير 740/4 

(ه) الحاوي 2371/١4‏ روضة الطالبين .41١/19/‏ 

(5) الإنصاف »”٠07/94‏ الفروع 755/9. 

.”57/٠١ المحلى‎ 05 

(8) المدونة 36/5 المعونة 1/6/9". 


ميت ههااا الجاع قو اران حي كح يي و 7 


أدلة هذين القولين: 

-١‏ أن استعمال الزيت بحدث زينة» وهي منهي عنها زمن الإحداد". 

؟- أن الحادة ممنوعة من استعمال الزينة أثناء العدة» لما قد تسببه من شهوة 
الرحال إليهاء أو شهوتما هي للرجال؛ والدهن من الزينة©. 


النتيجة: 
أولاً ضح ماادكز من أنه لا علات و خخوار اتتعمال التسدر فق سنففل 
الرأس وغسله؛ للأسباب التالية: 
-١‏ العدم وجود مخالف في ذلك كما قيل. 
؟- لا يعترض على ذلك بأن الحسن البصري ومن وافقه لا يرون وجحوب 
الإحداد؛ لأن الجمهور هنا يقولون بإباحة استعمال السدر في مشط 
الرأس؛ والذين لا يرون وجوب الإحداد من باب أولى أن يوافقوا على 
اعد لاسر 
ثانيً: عدم صحة ما ذكر من أنه لا حلاف في جواز استعمال الزيت في مشط 
الرأس» لا يأي: 
-١‏ وجود حلاف عن الخحنفية» والشافعية» والحنابلة» وابن حزم إذ منعوا 
استعمال الزيت في مشط الشعر. 
9 تفريق المالكية في الزيت فإن كان مطيباً لم يجر استعماله» وإن كان غير 
مطيب جاز استعماله. 


معتم جح .12م - - 
)١(‏ الحاوي 4 ١/.؟”.‏ 
(؟) الحاوي 9/١4‏ اثت البيان .41/11١‏ 


لل ل ل ل عساو الإجمام يي الفكاج وأبواية 


متحت امازل اللجماع ون لكان يجسح كحت 7 ا 


١8 -5[‏ 4] لا إحداد على غير الزوجة. 


إذا توفي الرحل لزم امرأته أن تعتد للوفاة» وأن تحد» وقد تكون هذه الزوحة 
حرة أو أمق فإن كانت أمة يعلكها ملك بمين» أو أم ولد له فلا إحداد عليهن» 
وثقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن المنذر (/١1اه)‏ حيث قال: ( لا أعلمهم يختلفون في أن لا حداد 
على أم الولد إذا مات سيدها )". 

1- ابن قدامة (0٠7“ه)‏ حيث قال: ( ولا إحداد على غير الزوحات» كأم 
الولد إذا مات سيدهاء قال ابن المنذر: لا أعلمهم يختلفون في ذلك» وكذلك الأمة 
الى يطؤها سيدهاء إذا مات عنها )”". 

- النووي (5177ه) حيث قال: ( وأجمعوا على أن لا إحداد على أم الولد 
ولا على الأمة إذا توي عنهما سيدهما )2©. 

5 - ابن القيم (١ه/اه)‏ حيث قال: ( الإحداد لا يحب على الأمة» ولا على 
أم الولد إذا مات سيدهما؛ لأنهما ليسا بزوجين؛ قال ابن المنذر: لا أعلمهم 
يختلفون في ذلك )©, 


(19) الإشراف .770/١‏ 
(؟) المغئ .584/1١١‏ 


() شرح مسلم .91/٠١١‏ 
)54١(‏ زاد المعاد ©ه/599. 


سحت شنال الإجناه ل 0 


٠ ١هزه‎ 


الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره علماء الشافعية» والحنابلة من الإجماع على أن الإحداد لا يحب على 
غير الزوجات- فلا يحب على الإماء وأمهات الأولاد- وافق عليه الحنفية”"») 
والمالكية9©, وبر حزه©. 


مستند الإجماع: 

عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: معت رسول الله يه يقول على المنبر: 
م لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر, أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا 
على زوجها أربعة أشهر وعشرا ,©. 

وجه الدلالة: الإحداد على الزوجحات بنص الحديث» وأما من كانت غير 
زوجة ما يبملكه الإنسان ملك بمين من الإماء» وأمهات الأولاد فلا إحداد عليهن؛ 
لأنمن لسن زوجات"©. 

النتيجة: 

أولاً: تحقق الإجماع على أنه لا إحداد على غير الزوجات؛ وذلك لعدم وجود 
مخالف. 

ثانياً: ييقى خلاف الحسن البصري ومن معه قائماً في عدم وجوب الإحداد 


)01 بدائع الصنائع 471/4 فتح القدير 1" 
(0) المدونة 11//7ء المعونة 517/6/1. 

.111/1٠١ الحلى‎ 

(4) سبق تخريجه, انظر ص 1١181‏ 

./8/1١١ البيان‎ )5( 


مسائل الإجمام يي التكاج وأبواية 





عب ا م اس سبيت ةا 


[1- 05 :] لا إحداد على غير زوج. 


إذا توق قريب للمرأة؛ أخ؛ أو أبء أو ابن» فليس لا أن تحدٌ عليه أكثر مسن 
ثلاثة أيام» والإحداد في مدة عدة الوفاة إنما هو على الزوج فقطء وُفي الخلاف 
في ذلك. 


ابن الحمام (51ه) حيث قال: ( ولا نعلم خلافاً في عدم وجوبه على 


الزوجة بسبب غير الزوج» من الأقارب )2. 


الموافقون على نفي الخلاف: 
ما ذكره ابن الهمام من أنه لا حلاف في أنه لا إحداد على ميت غير الزوج؛ 
وافق عليه المالكية9 والشافعية9) والحنابلة 9 وابن حزم الظاهري2 . 


مستند نفى الخللاف: 
عن زينب بنت أم سلمة قالت: دخلت على أم حبيبة رضى الله عنها حين 
توفي أبوها أبو سفيان» فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة» خلوق أو غيره» فدهنت 


منه جارية» ثم مست بعارضيهاء ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاحة؛ غير أن 


.575/4 فتح القدير‎ )١( 

(؟) التاج والإكليل 495/0» مواهب الجليل 455/0. 
) روضة الطالبين 411/17» التهذيب 757/5. 

(5) منتهى الإرادات ٠١/4‏ 4» الإقناع للحجاوي 17/4. 
(5) المحلى 7/0١‏ 


بي ا لناه انه اكات 0 


١ ١هاا/‎ 





سمعت رسول الله ول يقول على المنبر: ٠‏ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرء 
أن تحد على ميت فوق ثلاث. إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ,". 

وجه الدلالة: هذه أم المؤمنين أم حبيبة لما توق أبوها أتت بطيب بعد ثلاثئة 
أيام فمست منه» مما يدل على أن الإحداد لا يجب على غير الزوج» فإن البي عل 
نفى الحل عن الإحداد على غير الزوج©. 


النتيجة: 
صحة ما ذكر من أنه لا حلاف أنه لا إحداد على غير الزوج. 


.17481 سبق تخريجه انظر ص‎ )١( 
"0/4 (؟) فتح القدير‎ 


مسائل الإجمام في النكاج وأبواية 





يمكح هودابن الوا م البق اما سس يت ”7 ون 


]:٠١ -4[‏ لا يجب الإحداد على المطلقة طلاقاً رجعياً. 


إذا طلق الرجل امرأته طلاقاً يملك رجعتها فيه» فلا يحب عليها أن تحد في فترة 
العدة» إظهاراً للحزن على الطلاق» بل سبق القول: إن لها أن تتزين له في فقرة 
العدة”"» ونقل الإجماع على أنه لا يجب عليها إحداد جمع من أهل العلم. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن حزم (455ه) حيث قال: ( المطلقة طلاقا رجعياً مفارقة لزوجها 
بتمام عدقهاء... ولا حلاف في أنه لا إحداد عليها لا في العدة ولا بعد العدة )0©. 

؟- ابن عبد البر (1455ه) حيث قال: ( وأجمعوا أن لا إحداد على المطلقة 
الرجعية )9©. 

“1- علاء الدين السمرقندي (0٠4هه)‏ حيث قال: ( وأجمعوا أنه لا يحب 
الإحداد على المطلقة طلاقاً رجعياً )©. 

4- ابن قدامة (0٠؟15ه)‏ حيث قال: ( ولا إحداد على رجعية» بغير حلاف 
نعلمه )©. 

ه- النووي (517ه) حيث قال: ( وأجمعوا على أنه لا يجب الإحداد على 
أم الولد» ولا على الأمة إذا توق عنها سيدهاء ولا على الزوجة الرجعية )©. 


19) انظر ص 1547. 
(؟) المحلى .79/٠١‏ 

(5) التمهيد 8١1/1؟5.‏ 
(4) تحفة الفقهاء ؟/١51؟.‏ 
(5) المغئ .585/1١‏ 
(5) شرح مسلم .51/١٠١‏ 


1- ابن القيم (١هلاه)‏ حيث قال: ( وليس الإحداد من لوازم العدة ولا 
توابعها ولهذا لا يحب على الموطوءة بشبهة... ولا الرجعية اتفاقا )0©. 

/- ابن حجر (557/ه) حيث قال: (أما الرحعية: فلا إلحداد عليهاء 
إجماعا )0. 


ل هماقل الإجمام في الإحصات 





8- الشوكاني (٠5١١ه)‏ حيث قال: ( لا إحداد على المطلقة:؛ فأما 
الرجعية فإجماع )©. 

4- ابن قاسم (7957١1ه)‏ حيث قال: ( لا يحب على المطلقة الرحعية أن 
تحد على زوجها الحي؛ بلا خلاف )©. 


الموافقون على الإجمااع: 
ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه لا يحب الإحداد على المطلقة طلاقاً 
رجعياًء هو قول الحسن البصريء وإبراهيم النخعي» وسفيان الثوري©. 


مستند الإجماع: 

-١‏ أن الرحعية في حكم الزوحاتء لها أن تتزين لزوجهاء وتستشرف له 
ليرغب فيهاء وتنفق عنده؛ كما تفعل في صلب النكاح» بل هي مندوبة 
إلى ذلك20, 


)١(‏ زاد المعاد .لاك لءلا. 

(؟) فتح الباري 86/9 ه. 

(5) نيل الأوطار 50/10. 

(:) حاشية الروض المربع 80/39. 

.777/١ الإشراف‎ )5( 

(1) المغئ 385/١١‏ تبيين الحقائق 75/9. 


مسائل الإجمام فى النكاج وأيواية 





ممحضبيي هابا الإجواددي اللا للحي ا 


؟- أن الإحداد إنما يحب عند فقد الزوج» والرجعية ليست كذلك؛ بل هي 
ذات زوج» بدليل أنه يلحقها إيلاؤٌه» وظهاره. ولعانه0, 


النتيجة: 
سبق أن للرجعية أن تتزين لزوجها؛ والقول بوجوب الإحداد عليها يتعارض 
مع ذلك؛ وعليه فقد تحقق الإجماع على أنه لا يحب على المطلقة طلاقاً رجعياً أن 


(1) الأم 1/6؟. 


شح فدلا لقا يه الخطاملتحيص: 6000 


]4١١ -1[‏ سقوط الإحداد عن المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل. 


تنتهي عدة المرأة الحامل سواء كانت عدة طلاق» أو عدة وفاة بوضع الحمل» 
فإن كانت حاملاًء وقد توي عنها زوجها؛ لزمتها عدة الوفاة ولزمها الإحداد 
على زوجهاء فإن وضعت فقد انتهت عدقها"'» ومن ثم انتهى الإحداد مع العدة» 
وثقل الاتفاق على ذلك. 


من نقل الاتفاق: 

ابن القيم (١5/اه)‏ حيث قال: ( إن الإحداد تابع للعدة بالشهور»ء أما 
الحامل؛ فإذا انقضى حملها سقط وجوب الإحداد عنها اتفاقاً )©. 

الموافقون على الاتفاق: 

ما ذكره ابن القيم من الاتفاق على أن الإحداد يسقط عن الحامل المتوق عنها 
زوجها بوضع الحمل» وافق عليه الحنفية”” والمالكية» والشافعية”؛ وابن حزم 
الظاهري". 

مستند الاتفاق: 

اد “أن تشلعة الأستلفية كائفة قبع ملم وى عولة و كان امن شود ندرا 

فتوفي عنها في حجة الوداع؛ وهي حامل» فلم تنشب أن وضعت حملها 


(1) انظر ص .١1/8‏ 

(5) زاد المعاد ه//591. 

(5) بدائع الصنائع 4470/5 البناية ©/0595. 

(4) المعونة 3104/7 التفريع 115/7. 

(5) العزيز شرح الوجيز 491/5» روضة الطالبين 404/17. 
(5) المحلى .07/٠١‏ 


مسائل الإجمائم في النكاج وأيوابة 





جح أفهائل اللجمام وي الأهداك خحححصحدوون 5 0 


بعد وفاتت قلمااقعات عر بتاسياء حولت للخطاب» فدحل عليها أبو 
السنابل بن بَعْكَك فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك تسرجين 
النكاح؟ إنك والله ما أنت بناكح حن تمر عليك أربعة أشهر وعشر. 
قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك؛ جمعت علي ثيابي حي أمسيت» 
فأتيت رسول الله يع فسألته عن ذلكء فأفتاني بأني قد حللت حين 
وضعت حمليء وأمرن بالتزوج إن بدا لي©. 

؟- عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله يع يقول على 
المنبر: « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرء أن تحد على ميمت 
فوق ثلاث, إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ,". 
وجه الدلالة من الحديثين: أن زوج سبيعة قد توفي عنها وهي حامل؛ 
وقد ولدت بعد موته بقليل» وبين الرسول يليم لها أن عدا قد انتهت 
بوضع حملهاء وها أن تتزوج إن بدا لهاء وأن المرأة تحد على زوجها إن 
مات أربعة أشهر وعشراء فلما كان أنْ عدتها اتتهت بوضع حملها 
تبعها الإحداد في الانتهاء. 

+«- أن الإحداد تابع للعدة من الوفاة؛ فإن اتتنهت» سواء بالحمل أو 
بالشهورء فقد انتهى الإحداد بانتهائها". 

النتيحة: 

صحة ما ذكر من الاتفاق على أن الإحداد يسقط عن الحامل الوق عنها 

زوجها بوضع الحمل؛ ولا مخالف في ذلك. 


.17817 سبق تخريجه. انظر ص‎ )١( 
.17787 (؟) سبق تخريجه» انظر ص‎ 
زفة زاد المعاد ه//591.‎ 


وك مسابل الما ب 1 


١ 1ه‎ 


-٠١[‏ ؟١:]‏ المطلقة قبل الدخول لا إحداد عليها. 


الإحداد مرتبط بالعدة كما سبق» فإن تُوفي زوج المرأة لزمتها العدة والإحداد» 
فإن طلقها قبل الدحول» فلا عدة” ولا إحداد عليهاء ونقل الاتفاق على ذلك. 


من نقل الاتفاق: 
ابن حجر (55/ه) حيث قال: 2 المطلقة قبل الدعحول لا إحداد عليها 
اتفاقاً )”". ونقله عنه الشوكاني©. 


الموافقون على الاتفاق: 

ما ذكره ابن حجرء والشوكان من الاتفاق على أنه لا إحداد على المطلقة قبل 
الدحول؛ لعدم وجوب العدة عليها أصلاً» وافق عليه الحنفية209 والمالكية© 
والحنابلة) وابن حزه7". 


مستند الاتفاق: 


-١‏ قال تعالى: [ يَتَأَيا آلِّينَ مَامَمْوَا إذَا تَكَحَثُّمُ الْمُؤْمِسَتٍ ثم طَلْقَسُمُوهنٌ 


.١15537 انظر ص‎ )1١( 

(5) فتح الباري 5/هثره. 

5) نيل الأوطار 90//9. 

(4) بدائع الصنائع .4١5/4‏ الاختيار 1077/9 

(5) التفريع 19/7١ء‏ المعونة 517/4/17. 

(1) الإنصاف 2707١/9‏ شرح منتهى الإرادات 1501/5. 
0) المحلى .75/٠١‏ 


مسائل الإجمام ؤي النكاج وأبوابة 





جحطحت فؤازل الأجماك وى لقعا تت ع 


عد 
42 3 َه عو 9 >2 عسل عه ِ هش م 
مِن قبَّلِ أن تمسوهر 8 قَمَا لَكَم عَلَيِهِنَ مِنْ عِدَّة تَعْتَدُوبَا 06 
-5١‏ أن العدة تجب لمعرفة براءة الرحمء وبراءته متيقنة هنا؛ لعدم دحول 


الزروجء فانتفت العدة". 


النتيجة: 
صحة ما ذكر من الاتفاق على أنه لا إحداد على المطلقة قبل الدخحول؛ لعدم 
وجحود مخالف. 


.49/ سورة الأحزاب‎ )١( 


.195/1١١ المغئن‎ )59( 


595 لسن 


١2 0 0١ه ه؟‎ 


]4١5-1١١[‏ إباحة الإحداد للمطلقة البائن. 


إذا طلق الرجل امرأته طلاقاً بائناً أ لها الإحداد» وإظهار الأسف والحزن 
على فراقه» وقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ المرداوي (4/85ه) حيث قال بعد أن ذكر الأقوال في الإحداد على 
البائن: ( وحيث قلنا لا يحب الإحداد» فإنه يجوز إجماعاً )0©. 

؟- ابن قاسم (1357١ه)‏ حيث قال: ( ويباح الإحداد لبائن من حيء 
بالإجماع اننا 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره علماء الحنابلة من الإجماع على إباحة الإحداد للمطلقة البائن» وافق 
عليه المالكية”"؛ والإمام الشافعي في الحديد". 


وهو قول ابن عمر ذه» وأبي الزناد» وعطاء. وربيعة©. 


مستند الإجماع: 


أن هذه المرأة معتدة من طلاق بائن» أشبه الوفاة» فيباح لما إظهار التأسف 


.".5/9 الإنصاف‎ )1١( 

(؟) حاشية الروض المربع 8017. 

(5) المدونة 315/9 المعونة 517/4/17. 
(5) الحاوي 310/1١5‏ البيان .78/11١‏ 
(©) المدونة 2١7/7‏ الإشراف ١/؟77.‏ 


مسائل الإجمام وي التكاج وأبوابة 





252-77 بالللتت تت سيان 
على فراق زوجها0". 


الخلاف في المسألة: 
ذهب الحنفية”) والإمام الشافعي في القد”"» والإمام أحمد في رواية عنهء 
وعليها أكثر الحنابلة»؛ إلى أن الإحداد يجب على المطلقة البائن. 
وهو قول سعيد بن المسيب» وأبي عبيد» وأبي ثور©. 
أدلة هذا القول: 
-١‏ أن الإحداد شرع إظهارا للمصيبة على فوات نعمة النكاح» والتكاح 
في الطلاق البائن قد فات» فيجب إظهار التأسف والحزن لفواته. 
9- أن المبتوتة عدتها أغلظ من عدة المتوق عنها زوجهاء إذ تمنع من 
الخروج ماراء ولا تمنع منه المتوق عنها زوجهاء فكانت المبتوتة 
بالإحداد أولى2". 


النتيجة: 
أولةً: عدم تحقق الإجماع على أن الإحداد يباح للمطلقة البائن على فراق 
زوجها؛ لما يلي: 


.80/10 حاشية الروض المربع‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع 77/4 4» فتح القدير 975/4. 

78/11١ البيان‎ 3110/١4 الحاوي‎ 5 

(1) الإنصاف 2701/94 شرح الزركشي على الخرقي 4/0/9 . 
(ه) الإشراف .777/١‏ 

(1) المبسوط 10/5, بدائع الصنائع 451/5. 


.53707/1١ 4 الحجاوى‎ 0 


ججنسان اتن ق هاوتحم 6 


١2 ١٠ه /ا‎ 


أحمدء بوجوب الإحداد» ولا يخفى الفرق بين الإباحة» والوحوب من 


-١‏ يترتب على القول بالوجوبء الحوق الاثم عند عدم الإحداد. 
0-8 أن القائلين بإباحة الإحداد يرون أنه لا يسن"» فكيف يقولون إنه 
يباح بالإجماع؟! 


ثانيً: يمكن حمل ما قيل من الإجماع على إباحة الإحداد على أنه قول الذين لا 
يرون وجوبه؛ فقد قال ابن المنذر: ( قال الشافعي: أحب أن تفعل» ولا يبين لي أن 


أوجبه )(©. وقال الماوردي: الإحداد مستحب للمبتوتة» وفي وحوبه قولان©. 


.80/10 الإنصاف 7.7/94 حاشية الروض المربع‎ )١( 
.7077/١ الإشراف‎ )5( 


5 الحاوي 117/115”. 
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الفصل الرابع 
مسائل الإجماع في الاستبراء 


وفيه سبع مسائل 


المسألة الأولى: من ملك أمّة حرم عليه وطؤها قبل الاستبراء. 

المسألة الثانية: المسبية تستبرأ قبل وطئها. 

المسألة الثالة: سبي أحد الزوجين يرفع النكاح بينهما. 

المسألة الرابعة: لا يحب استبراء الأمة امْحرّمة» أو المرهونة. 

المسألة الخامسة: لا عدة على الأمة إذا مات سيدها؛ بل تستبرأ بحيضة. 


المسألة السادسة: إباحة الاستمتاع بالأمة مما دون الوطء قبل الاستبراء. 


المنثالة السابعة: لقن الأفة قراس لسيلها عجره الك ييل لا يخد طحق 
الوفلء» 

















حسحح ‏ تففائل الإجفاع في الاستوزاء 





.© من ملك أَمّة حَرُم عليه وطؤها قبل أن تسغبرأ‎ ]:14 -١[ 

سبق بحث هذه المسألة2 , 

1١5 -1[‏ ] المسبية تسعبرأ قبل وطنها. 

إذا وقعت امرأة من الكفار ف أيدي المسلمين غنيمة من غنائم الحربء ثم 
وقعت في سهم أحد المسلمين» فلا يحل له أن يطأها حي يستبرئهاء فإن كانت 


حاملاٌ فتستبرأ بوضع الحمل» وإن كانت تمن يحضن اسكبرئت بحيضة؛ وتقل 
الإجماع على ذلك. 





(1) الاستبراء في اللغة: 
الاستبراء من البراءة؛ وهو الاستقصاء والبحث عن شيء غامضء والاستبراء: الإنقاء؛ 
يقال: استبرأ ذكره: استنقاه من البول» واستبرأ الجارية: استنقاها من الحمل. 
والاستبراء في الإماء خاصة يكون بحيضة؛ فهو طلب براءة الرحم» وخلوه من الحمل» فإن 
اشترى الرجل جارية فلا يطأها ح تحيض عنده حيضة؛ ثم تطهر. 
انظر: لسان العرب .37/١‏ الصحاح 4473/١‏ القاموس المحيط ص 47. 
الاستبراء في الاصطلاح: 
لا يخرج التعريف الاصطلاحي للاستبراء عند الفقهاء عنه عند أهل اللغة؛ فقالوا: 
هو قصد علم براءة رحم ملك يمين من حمل بوضع أو حيضة. 
وفارقت الأمة الحرة» في أن الأمة تستبرأ بحيضة: والحرة تعتد بغلاث حيض. 
انظر: العناية على الحداية 240/١٠١‏ حاشية ابن عابدين 71//9ه» مواهب الحليل ه/ه١ه,‏ 
النظم المستعذب في غريب المهذب 2107/8 تحرير ألفاظ التنبيه ص 27/807 منتهى الإرادات 
5 » كشاف القناع ه/ه47. 

(9) انظر ص 848 
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مححث هفابل الميام ني الأسبراء 





من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن المنذر (/1اه) حيث قال: ( وأجمعوا على منع الرحل وطء جارية 
بملكها من السبي» وهي حامل» حى تضع )"". 

؟- ابن رشد (96هه) حيث قال: ( وأجمعوا على أن لا توطأ حامل 
مسبية حى تضع؛ لتواتر الأخبار بذلك عن رسول الله و )”". 

“- ابن أبي عمر (7485ه) حيث قال: ( والاستبراء يحصل بوضع الحمل إن 
كانت حاملاًٌء ولا حلاف في ذلك بحمد الله )9©. 

4- ابن تيمية (1لاه) حيث قال: ( والمسبية ليس عليها إلا الاستبراء 
بالسنة» واتفاق الناس )©). 

ه- ابن القيم ١(‏ هلاه ) حيث قال: ( إنه إن كانت حاملاء فاستبراؤها 
بوضع الحمل» وهذا كما أنه حكم النص» فهو مجمع عليه ناخ الامة ا 

5- قاضي صفد (بعد.8/اه) حيث قال: ( واتفقوا على أن من ملك أمَة 
ببيع أو هبة أو إرث أو سبيء لزمه استبراؤها )'"©. 

- المرداوي (48/85ه) حيث قال: ( والاستبراء يحصل بوضع الحمل إن 
كاقة امات بلا نزاع )”". 


.77 الإجماع ص‎ )١( 

(؟) بداية المجتهد .80/١9‏ 

(") الشرح الكبير 4 ؟/707. 
(4) مجموع الفتاوى .1١1/77‏ 
(ه) زاد المعاد ه//710/. 

(5) رحمة الأمة ص 770. 
الإنصاف 575/9. 


سسسب مساقل الإجفاح في الأسشيواك تت إلوون 


4- الشعراني (851/7ه) فذكره كما قال قاضى صفد©. 


8- ابن قاسم (95١١ه)‏ حيث قال: ( واستبراء الحامل بوضعها كل 
الحمل؛ بلا خلاف )20. 


الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المسبية تستبرأ قبل وطثهاء وافق عليه 
الحنفية”"» وابن حزم الظاهري”2. 

مستند الإجماع: 

عن أبي سعيد الخندري ف عن البي و أنه قال في غزوة أوطاس» ونادى 
مناديه بذلك: ١‏ لا توطأ حامسل حتى تضع. ولا غير ذات حمل حق تحسيض 
حيضة ,0 

وجه الدلالة: هذا نمي صريح عن وطء الحامل المسبية» أو غير الحامل إلا بعد 


استبرائهاء فإن كانت حاملا تترك حي تضعء وإن ل تكن حاملا فتستبرأ بحيضة. 


النتيجة: 
تحقق الإجماع على أن المسبية تستبرأ من قبّل الذي وقعت في ملكه. قبل أن 
يطأهاء؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


.7 50/9 الميزان‎ )١( 

(؟) حاشية الروض المربع 51/10. 

(5) المبسوط 45/١‏ ١ء‏ الحداية 2477/9. 
(؟) المحلى .1١ 35/٠١‏ 


(5) سبق تخريجه. انظر ص 785. 


مسائل الإجمام فى النكاج وأبواية 





مجنت هوهائل الإبمام ين الامزيواء جحت حي ا 


[؟- 415] سبي أحد الزوجين يرفع النكاح بينهما. 


إذا وقع رجحل من الكفار أسيراً في أيدي المسلمين؛ وأصبح رقيقاء فإن النكاح 
بينه وبين امرأته قد ارتفع» وكذلك إن وقعت المرأة في الأسر عند المسلمين» 
وأصبحت مسبية؛ فإن عقد نكاحها يرتفع بينها وبين زوجهاء ولمن وقعت ف 
سهمه من المسلمين أن يستبرئها قبل أن يطأهاء وتقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن المنذر (/١اه)‏ حيث قال: ( وأجمعوا على أن المرأة إذا وقعت في 
ملك رجلء وها زوج مقيم في دار الحربء. أن نكاح زوجها قد انفسخ» وحل 
لمالكها وطثها بعد الاستبراء )(©. ونقله عنه ابن تيمية". 

؟- البغوي (17هه) حيث قال: ( ولم يختلف أهل العلم في سبي أحد 
الزوجين دون الآخر أنه يوجب ارتفاع النكاح بينهما )"". 


الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره علماء الشافعية» وابن تيمية من الحنابلة» من الإجماع على أن عقد 
النكاح بين المرأة وزوجها يرتفع إذا سبي أحدمماء وافق عليه الحنفية9, 
والمالكية© . 


(1) الإجماع ص 16ل. 

.580/71١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) شرح السئة ه/9؟؟. 

(4) بدائع الصنائع 4/9 517» الاختيار 1117/8 
(ه) المدونة 2375/9 الذحيرة #8/4". 


مستند الإجماع: 

عن أبي سعيد الخدري ذَيه عن البي يله أنه قال في غزوة أوطاسء ونادى 
مناديه بذلك: , لا توطأ حامسل حتى تضعء ولا غير ذات حمل حتى تحسيض 
حيضة )0 

وجه الدلالة: أن البي ولع أباح للسابي وطهء المسبية» بعد أن يستبرئها بوضع 
الحمل إن كانت حايلة أو بحيضة إن كانت ممن يحضن» فكانت إباحة الني وَل 
بوطئهن بعد الاستبراء دلالة على ارتفاع النكاح بين المسبية وبين زوحها قبل 


الأيف0, 


الخلاف في المسألة: 

ذهب ابن حزم إلى القول بأن من سبي من أهل الحرب من الرجال وله زوجة؛ 
أو من النساء ولا زوج» فسواء سبي معهاء أو لم ييسبّ معهاء ولا سبيت معف 
فهما على زوجيتهماء ما لم تسلم» فإن سامت انفسخ النكاح نينهما” . 


دليل هذا القول: 

قال ابن حزم: وأما بقاء الزوجية؛ فلأن نكاح أهل الشرك صحيح قد أقرهم 
عليه رسول الله يله ولم يأت نص بأن سباءهماء أو سباء أحدهما يفسخ النكاح 
7 0 


(1) سبق تخريجهء انظر ص 78. 
(؟) شرح السنة ©/775. 

(5 المحلى ٠/1م8.‏ 

(4) المحلى 81/6". 
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6 


ببح ينمال الإجماع وني الأمجيواء 





النتيجة: 
أولاً: عدم تحقق الإجماع على أن سبي أحد الزوجين يرفع التكاح بينهما؛ 


ثانياً: يُحمل ما قيل من الإجماع على أنه إجماع المذاهب الأربعة. 


6 اطاط وق التو يتمع يمت‎ ١000 


]4١7-:[‏ لا يجب استبراء الأمة المحرّمة والمرهونة. 


من ملك أمةع ثم أصبحت مُحَرّمة عليه بصيام» أو حجء ونحوه أو كانت 
مرهونة ففكت من الرهن؛ فإنها تحل لمالكها بغير استبراء» ونفي الخلاف في ذلك. 


من نفى الخلاف: 

-١‏ ابن قدامة (5“70ه) حيث قال: ( المحرمة إذا حلتء والمرهونة إذا 
فكتء فإنه لا حلاف في حلهما بغير استبراء )(2. يعينٍ لمالكهما. 

؟- ابن مفلح (4/4ه) حيث قال: ( أو فك أمته من الرهن» حلت بغير 
حلاف )2. 

- البهوق (51١٠٠ه)‏ حيث قال: ( أوفك أمته من الرهن» حلّت بغير 
استبراء» بلا حلاف )2. 

الموافقون على نفي الخلاف: 

ب كزع علماء اللتابلة من أن الكية اشوية إقاصلت» والرفوئةة ]ذا كسيف 
يجوز لسيدهما أن يطأ كل واحدة منهما بغير استبراء» وافق عليه الحنفية9) 


والمالكية © والشافعية 2 وابن 0 


(0) المغئي ١1/ولا؟.‏ 

.١ 5/6 المبدع‎ )5( 

(0) كشاف القناع ل . 

(5) المبسوط ١5/1١‏ تكملة البحر الرائق 4/4 77. 
(5) المدونة 57/7”» التاج والإكليل ©/518. 

(1) التهذيب 41/5؟- 23287 روضة الطالبين /4701/39. 
0 المحلى 1/5؟". 





مسائل الإجماعم في النكاج وأبوابة 


بحتن با 0 تت 0 


مستند نفي الخلاف: 

-١‏ أن سبب حل الأمة لسيدها هو ملك الرقبة» ولم يزل ملكه عنها بسبب 
الرهن أو الإحرام ونحوه؛ فإذا عادت بعد الرهن؛ أو حلت بعد الإحرام 
فإن الملك لا يتجدد؛ فلا يلزم الاستبراء”". 

؟- أن الاستبراء شرع لمعيئ مظنته تحدد الملك» وفي هذه لم يتجدد الملك؛ 
فلا يُشرع مع تخلف مظنته". 

أن سيب وجود الاستبراء هو استحداث الملك واليد» وهذا السبب 
متعين فيدار عليه الحكم وحودا وعدما» والملك هنا غير مستحدث 
بل هو موحود سلفا؛ فلا يلزم الاستبراء. 

4- حرم على السيد الاستمتاع بأمته بسبب عارض» وقد زال هذا 
العارضة افلم بحن غلية الاشراي: كين كانت تفساء أو انها 
فطهرت©). 


النتيجة: 
صحة ما ذكر من نفى الخلاف في أن الأمة المحرمة إذا حلت»ء أو المرهونة إذا 
فكت» أنه يصح لسيدهما أن يطأ كل واحدة منهما بغير استيراء. 


.1١448 /1١ الميسوط‎ )1١( 
.779/11١ المغئ‎ )5( 
.44/٠١ تكملة فتح القدير‎ )( 
.١57/١1١ البيان‎ )5( 





[ه- ]:١18‏ لا عدة على الأمة إذا مات سيدها؛ بل تسترا بحميضة. 


لس هساكل الإجفام في الاستيواء 


إذا توفي سيد الأمق فلا يازمها عدة وفاة؛ بل يلزمها أن تستبرأ بحيضة» وتقل 
الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن عبد البر (51 4 ه) حيث قال: ( ولا خلاف علمته بين السلف 
والخلف بين علماء الأمصار أن الأمة لا عدة عليها إذا مات سيدهاء وإنما عليها 
عند الجميع الاستبراء بحيضة )2"0. 

7 ابن رشد ( 555ه) حيث قال: ( إهُا ليست زوجة فتعتد عدة الوفاة 
ولا مطلقة فتعتد ثلاث حيضء فلم يبقّ إلا استبراء رحمهاء وذلك يكون بحجيضة 
تشبيهاً بالأمة يموت عنها سيدهاء وذلك ما لا خلاف فيه )©. 

*- المرداوي (4485ه) حيث قال: ( إذا أعتق أم ولده؛ أو أمة كان 
يصيبهاء أو مات عنهاء لزمها استبراء نفسها بلا نزاع )©. 

5- ابن عابدين (؟5١١1ه)‏ حيث قال: ( لا عدة على أُمَّة أو مدبرة» أي: 


إذا مات مولاها أو أعتقهاء بالإجماع )©. 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه لا عدة على الأمة إذا مات سيدها؛ بل 





.519/5 الاستذكار‎ )١( 
.1١54/؟ (؟) بداية امجتهد‎ 
.89 4/9 الإنصاف‎ )5( 


(4) حاشية ابن عابدين ه/85١1.‏ 


سلب فسأئل الإجمام فى التكاج وأيواية 


25515 لشت 0 


تستبرأ بحيضة» وافق عليه الشافعية©. 


مستند الإجماع: 
-١‏ أن الأمة هنا فراش لسيدهاء فلم يجز أن تنتقل إلى فراش غيره بغير 
ا تير02©: 
0-9 أن وطء الرجل لأمته وطء له حرمته» فيجب استبراؤها حفظاً على 
مائه من الاختلاط©. 
م«ب أن زوال الفراش بعد الدحول يقتضي التربص» كما في زوال الفراش 
عن الحرة. 


النتيجة: 
تحقق الإجماع على أن الأمة إذا مات سيدها فليس عليها عدة وفاة» بل تستيرأً 
خيضة؛ وذلك لعدم وحود مخالف. 


.2"1//190 العزيز شرح الوجيز 8 روضة الطالبين‎ )١( 
.770/1١ المغي‎ )5( 
. 477/7 المغين 0770/11 شرح الزركشي على الخرقي‎ )*( 


(5) العزير شرح الوجيز 577/9. 


سسسب هعاق الإجفاع ف اياك سس ل 0) 


]1١9 -5[‏ إباحة الاستمتاع بالأمة بما دون الوطى قبل الاستبراء. 


إذا ملك الرحل أمة ببيع أو هبة» أو سبي؛ جاز له أن يستمتع كمايمادون 
الوطء حي يستبرئهاء وتُفي الخلاف في ذلك. 

من نفى الخلاف: 

-١‏ ابن القيم (1هلاه) حيث قال: ( إنه لما استمتع يما كانت ملكه ظاهراًء 
وذلك يكفي في جواز الاستمتاع» كما يخلو يما ويحدثهاء وينظر منها ما لا يياح 
من الأجنبية» وما كان جوابكم عن هذه الأمورء فهو االمجواب عن القبلة» 
والاستمتاع» ولا يُعلم في جواز هذا نزاع )*"©. 

؟- المرداوي (4/85ه) حيث قال: ( احتج ابن القيم بجواز الخلوة والنظضر 
إليهاء وقال: لا أعلم في جوازه نزاعاً )". 

- ابن قاسم (137١ه)‏ حيث قال: ( إنما جاء النهي عن الوط 
ومفهومه حواز الاستمتاع بدونه» وفعله ابن عمر وغيره»... وقال ابن القيم: لا 
أعلم في خوار هذا زاف 3 

الموافقون على نفي الخلاف: 

أولاً: ما ذكره ابن القيمء وتبعه عليه المرداوي؛ وابن قاسمء من جواز النظر 
والخلوة بالأمة إذا وقعت في الملك» هو قول الحنفية2» والمالكية” » والشافعية”) 


(1) زاد المعاد ه/١.5/ا.‏ 

(؟) الإنصاف 15/9". 

(؟) حاشية الروض المربع 85/1. 

(4) الهداية 7/9 4. العناية على الهداية .45/1١‏ 
(5) المدونة 280/5 التفريع 17/9؟1. 

(5) البيان 2١77/1١‏ روضة الطالبين 7/ه47. 





مسائل الإجمام في النكاج وأبوايه 


سدس ساكل الإجمام في الأسقيواء ام ' 2 


وابن حزم”". 

ثانياً: ما ذكره ابن القيم من جواز الاستمتاع بالأمة دون الوطهء؛ قبل 
الاستبراء» هو قول الشافعية في أحد الوجهين» وهو الأصح عندهو". 

وهو قول عكرمة؛ والحسن البصري» وأبي ثور”". 


مستند نفي الخلااف: 

-١‏ عن أبي سعيد الخدري ذَينه عن البي ويه أنه قال في غزوة أوطاسء» 
ونادى مناديه بذلك: ,و لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل 
حق تحيض حيضة ,©. 
وجه الدلالة: أن النهى الوارد في الحديث؛ نمى عن الوطىء فدل 
.مفهومه على حواز سائر الاستمتاعات دون الوطء. 

3-3 عن ابن عمر ه قال: وقع في سهمي من سبي جلولاء”2 جارية؛ كأن 
عنقها إبريق فضة» فلم أتمالك أن وثبت عليهاء فقبَثُهاء والناس 
ينظرون» ولم ينكر علي أحد". 


.1330/٠١ المحلى‎ )1١( 

(؟) البيان 2١57/١١‏ روضة الطالبين 19/ه7؛. 

.190/١ الإشراف‎ )5( 

(:) سبق تخريجه؛ انظر ص 785. 

© حاشية الروض المربع 85/17. 

(1) بلدة في العراق على هر خانقين» على الطريق إلى بعقوبة» وفيها كانت الوقعة المشهورة بين 
الفرس والمسلمين» سنة 5١هء‏ انتصر فيها المسلمون. انظر: معجم البلدان 1857/5 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في المصئّف 741/9 


8 لشت لل 





«- أنه لا يلزم من تحريم الوطء تحريم ما دونه» فتقاس على الحائض 
والصائمة» بجواز الاستمتاع يهما دون الوطء”". 

؛- أن المستبرأة قد أصبحت في ملكه» فلم يحرم عليه إلا الوطء قبل 
الاستبراء لثلا يختلط ماؤه ,عاء مشرك» وهذا لا يوجد في التلذذ بها بغير 
الوطء”" . 


الخلاف في المسألة: 

أولاً: ذهب الحنفية7"» والمالكية©» والحنابلة في رواية هي المذهب””» إلى 
القول بتحريم الوطء ودواعيه في المستبرأة» سواء وقعت في ملك سيدها ببييعأو 
هبة» أو إرث» أو سبي. 

وهو قول ابن سيرين» وقتادة» وأيوب السختياي» وييى الأنصاري» والليث 
ابن سعد» والثوري"'". 

ثانيً: فرّق الشافعية”» والحنابلة في رواية» والأوزاعي"» بين الأمة إن 


وقعت في ملك سيدها ببيع» أو هبة» ونحوها من سائر وجوه التملك» وبين ما إذا 





(1) زا المعاد ©/74. 
(9) البيان 321717/11١‏ زاد المعاد و١‏ 74. 


(5) الحداية 2477/9 العناية على الحداية .49/١١‏ 


سر 


(4) المدونة 80/7 التفريع 11717/9. 

(0) الإنصاف 2815/9 شرح الزركشي على الخرقي 475/7 . 
(3) الإشراف ١/190؟.‏ 

(0) البيان ١77/11١ء‏ روضة الطالبين 476/17. 

(8) الإنصاف 7017/4 شرح الزركشي على الخرقي 41/9/17 . 
(9) الإشراف .591/١‏ 





حمسائل الإجمام في النكاج وأبواية 


0567 5ت كان 


وقعت في ملكه بالسبي. 

فإذا وقعت في ملكه بغير مببي؛ اخحتلفوا على أقوال: 

الأول: يحرم عليه سائر الاستمتاعات حي يستبرئهاء عند الشافعية» والحنابلة 
في رواية هي المذهبء والأوزاعي. 

الثابي: يختص التحريم .من تحيض» فيجوز الوطء. والاستمتاع» يمن لا تحيض» 
دون غيرهاء في رواية عند الحنابلة. 

الثالث: يختص التحريم بالوطء فقطء في رواية عند الحنابلة» واختارها ابن 
القيم» وأيدها بعدم الخلاف في جواز الخلوة والنظر للمملوكة قبل الاستبراء؛ كما 
الرابع: إذا ملكها بالإارث فلا يحب الاستبراء» في وجه عند الحنابلة. 


وإن وقعت في ملكه بالسبي اختلفوا على قولين: 

الأول: ذهب الشافعية في أحد الوجهين؛ وهو الأصح عندهم, والحنابلة في 
رواية» والأوزاعيء إلى أنه يحل الاستمتاع بالأمة المسبية ما دون الوطء قبل 
الاستيراء. 

الثاني: ذهب الشافعية في الوجه الآخر» ورواية عن الإمام أحمد هي المذهب؛ 


إلى القول بتحر.م الاستمتاع بالمسبية ما دون الوطء حى يستبرئها. 


دليل من منع الاستمتاع بالأمة قبل استيرائها: 
منع الرجل من وطء الأمة قبل استبرائها؛ مخافة أن تكون أم ولد لغيره» فيؤدي 
ذلك إلى اختلاط الأنساب» وهذا المعيى موج ود في القبلة والنظر بشهوة» ونحو 





مسائل الجاع يك امراك سس مجه ) 


ذلك من وجوه الاستمتاعات؛ لأنه قد يُفضى إلى الوطء(". 


النتيجة: 

أولاً: تحقق ما ذكر من نفي الخلاف في إباحة النظر للمملوكة والخلوة يماء 
قبل استبرائها إذا وقعت في ملك الرحل. 

ثائياً: ما ذكرة'ابن القيج' وفبعه عليه المرداوي؛ وابن قاسم من اعبار عسدم 
لكلاف اق احوان النظر والخلؤة بالمملوكة قبل اسسعراتها ولشيلاً على حواز 
الاستمتاع بما دون الوطء قبل الاستبراء» غير مقبول لدى العلماء؛ فقد وقع 
خلاف بينهم في منع الاستمتاع مطلقاً بالمسبية وغيرهاء وهو رأي الحنفية» 
والمالكية» وبين المسبية وغيرهاء عند من فرق بينهما. 


(01) الحاوي ‏ (لره ٠‏ 4» البيان 2177/1١‏ الهداية 571/1. 





مسائل الإجمام فى النكاج وأيوابه 


حسيجح سشازل الماك في الاكوراء ش 0 





[لا- الا تصير الأمة فراشاً لسيدها بمجرد الملك. بل لا بد من 
الوطءع. 


إذا ملك رجحل أمةء فلا تصبح فراشاً يشبت نسب ابنه منها بمجرد الملك» بل لا 
بد أن يقع منه وطء حي تصير فراشاء وتُقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: 

الشربي (5107ه) حيث قال: ( ولا تصير أمة فراشاً لسيدها إلا بوطيء لا 
عجرد الملك» بالإجماع )*". 

الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره الشربيين من الشافعية من الإجماع على أن الأمة لا تصير فراشاً بمجرد 
الملك» بل لا بد من الوطءء وافق عليه المالكية") والحنابلة0"©): وابن حزم. 

مستند الإجماع: 

2-١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص» وعبد 

ابن زمعة في غلام؛ فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن 


)١(‏ مغين المحتاج 1/0؟1. 

(؟) التفريع ؟/5, الاستذكار 181/10. 

() الكافي 317/4 الإقناع للحجاوي */515. 

.١139-1١84/٠١ المحلى‎ )5( 

(ه) هو عبد بن زمعة بن قيس؛ أخو سودة بنت زمعة أم المؤمنين لأبيهاء كان شريفاء سيداً من 
سادات الصحابة» وهو أخو عبد الرحمن بن زمعة الذي تخاصم فيه مع سعد بن أبي وقاص» 
تزوج البي يو سودة» فجعل عبد يحثو على رأسه التراب» فلما أسلم قال: إن لسفيه يوم 
أحثو على رأسي التراب أن تزوج رسول الله يله سودة. 
انظر ترجمته في: أسد الغابة 2511/7 الإصابة 5717/4 
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هسائل الإجماعم ؤي الاستبراء ش ه6٠‏ أ 








أبي وقاصء» عهد إل أنه ابنه» انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا 
أي يا رسول الله ولد على فراش أبي؛ من وليدته» فنظر رسول الله ل 
إلى شبههء فرأى شبها بين بعتبة» فقال: و هو لك يا عبدء الولد 
للفراشء؛ وللعاهر الحجر”"), واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة, 
قالت: فلم ير سودة بعد". 
وجه الدلالة: دل الحديث على أن الرحل إن كانت له زوجة أو أمة 
قانك بؤلد عدة الاسكاة نسار ولذا لمالحية الفراض» ركنا فص بيد 
البي وِعٌ لعبد بن زمعة؛ لأنه ولد على فراش أببه". 

؟- عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: ما بال 
رحال يطئون ولائدهم ثم يعزلوهن؟ لا تأتيئ وليدة يعترف سيدها أنه 
قد ألم يما إلا ألحقت به ولدهاء فاعزلوا بعد أو اتركوا"». 


)١(‏ العاهر: الزاني» وله الحجر: عادة العرب أن تقول له الحجرء ونحوه؛ أي: ليس له إلا الخيبة. 
وقيل: المراد بالحجر هنا أنه يرجم بالحجارة. وضعّفه النووي؛ فقال: وهذا ضعيف؛ لأنه 
ليس كل زان يرجم بالحجارة» إنما يرجم المحصن خاصة:؛ ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد. 
انظر: شرح مسلم للنووي .737/٠١‏ 

(؟) أخرجه البخاري- كتاب الفرائض- باب من ادعى أن أو ابن أش- (31010)- موا 
ومسلم- كتاب الرضاع-- باب الولد للفراش وتوقي الشبهات- -)١417(‏ شرح النووي 
سه 

() شرح مسلم للنووي .77/٠١‏ 

(4) أخرجه مالك في الموطأ - كتاب الأقضية - باب القضاء في أمهات الأولاد - ص 25379 
والبيهقي في الكبرى 7 وصححه الألباني. انظر: إرواء الغليل 19/17. 





مسائل الإجمام في النكاج وأبوابة 


0 لمشت 0 


الخلاف في المسألة: 
أعنن «النفية 1 انرق بان اانه لختسي اها عه ادا ليك ع ين فسان 
الجمهور- ولا يكفي أن تأت بولد؛ بل لا بد أن يستلحقه» فيقول: هذا الولد 
60 
دليل هذا القول: 
أن فراش الأمة ضعيف””» فلا يثبت النسب فيه بغير ادعائه» وقد وجد الادعاء 
من السيد فيثبت له0©. 


النتيجة: 
أولاً: تحقق الإجماع على أن الأمة لا تصير فراشاً يغبت به النسب مجرد 
الملك. 
ثانيً: عدم تحقق الإجماع على أن الوطء وحده يكفي أن تكون الأمة فراشاً 
يثبت به النسب؛ وذلك لوحود حلاف عن الحنفية بأنه لا بد من الاستلحاق من 
قبل السيد» فلو وطثهاء وأتت بولد ولم يستلحقه» لم يثبت نسبه. 


(1) بدائع الصنائع 2859/6/0 العناية على الحداية 558/5 

(؟) قسّم الحنفية الفراش في النسب إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: قوي: وهو فراش النكاح؛ فيثبت النسب فيه بمجرد العقد من غير دعوة» ولا ينتفي 
إلا بلعان. 
الثاني: وسط: وهو فراش أم الولد؛ فيثبت النسب فيه من غير دعوة» وينتفي بلا لعان. 
الثالث: ضعيف: وهو فراش الأمة؛ فلا يثبت النسب فيه من غير دعوة. 
انظر: بدائع الصنائع 4/8 .5١‏ 

() بدائع الصنائع 24١5/0‏ فتح القدير 355-856/4. 













الفصل الخامس 





المسألة الأولى: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. 
المسألة الثانية: التحريم في الرضاعة يكون في جانب النساء. 

المسألة الفالثة: إذا لاعن الرجل امرأته» حرمت عليه ابنتها من الرضاع. 
المسألة الرابعة: رضاع البكر الي لم تنكح يقع به التحريم. 

المسألة الخامسة: اللبن المحرّم هو ما كان من النساء دون غيرهن. 

المسألة السادسة: الرضاع الْحرّم ما كان في الحولين. 

المسألة السابعة: قليل الرضاع وكثيره يُحرّم. 

المسألة الغامئة: الرضاع عشر مرّات يقع يها التحريم. 

المسألة التاسعة: كل ما وصل إلى جوف الطفل من الرضاع يثبت به التحريم. 
المسألة العاشرة: إذا)جتلط لبق ارا بغيره فلا يُحرَّم» ما لم يستويا. 

المسألة الحادية عشرة: إذا أفسدت المرأة نكاح نفسها قبل الدحول برضاع» 
فلا مهر لما. 
























المسألة الثانية عشرة: إذا أفسدت المرأة نكاح نفسها بعد الدحول» فلا يسقط 
المهر. 
المسألة الثالئة عشرة:لا ينبت الرضاع إلا بشهادة رحلين» أو رحل وامرأتين. 












المسألة الرابعة عشرة: إذا تزوجت المرأة وكانت مرضعاًء فإن حكم اللبن من 
الزوج الأول لا ينقطع من الزوج الثاني ما لم تلد. 

المسألة الخامسة عشرة: التحريم بلبن الفحل. 

المسألة السادسة عشرة: رضاع الكبير لا يحرّم. 























ل فسائل الإجفام في الرضام ١8‏ 


]:5١ -1[‏ يحرم من الرضاع”© ما يحرم من الدسب. 
سبق بحث هذه المسألة2 , 
[5-5ع] التحريم في الرضاعة يكون من جانب النساء.. 


إذا أرضعت المرأة طفلاً أصبح ابناً لهاء وأصبحت هي أماً لى فِية فيقع التحريم 
برضاعة الأم» وثقل الإجماع على ذلك. 





(1) الرضاع في اللغة: 
رضّع الصبي أمه يرضّعها رضاعاًء مثل: : سمع يسمّع سماعاء» ورضع يرضع رضعا مغال: 
ضرب يضرب ربا لغة عند أهل نح والجمع رْضّع. والرضاع؛ والرّضاع: مص الندي» 
والكسر أفصح. قاله ابن الأعرابي. 
انظر: لسان العرب 94 الصحاح4/7/7» المصباح لين ااام 
الرضاع في الاصطلاح: 
عند الحنفية: مص لبن آدمية في وقت مخصوص. 
عند المالكية: حصول لبن امرأة وإن ميتة» أو صغيرة م تُطق» وف رضيع وإن بسعوط» 
أو حقنة تغذي, أو خلط بغيره؛ إلا أن يغلب عليه في الحولين وبزيادة شهرين؛ إلا أن 
يستغنٍ ولو فيهما. 
عند الشافعية: هو اسم لحصول لبن امرأة» أو ما حصل منه؛ في معدة طفل أو دماغه. 
عند الحنابلة: مص لبن ثاب عن حمل من ثدي امرأة» أو شربه» ونحوه. 
انظر: تبيين الحقائق 21/1/59 اللباب 171/7. مختصر خليل ص ,٠١07‏ مواهب الجليل 
5ه الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/8354؛‏ مغين المحتاج 17/0 منتهى 
الإرادات 5/4؟4» الروض المربع ص 45/8. 

(1) انظر ص 131*. 
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كيح فعاال لواف و الزشاق سيجححع ينه 0 


من نقل الإجماع: 

-١‏ الماوردي (0٠145ه)‏ حيث قال: ( الأصل الذي عليه مدار الرضاعء؛ وبه 
يعتبر حكماه في التحريم» وامحرم» فانتشارهما من جهة المرضعة متفق عليه )'". 

؟- ابن حزم (405ه) حيث قال: ( وكل من أرضعت الرجحل حرمت 
عليه؛ لأنها أمه من الرضاعة»... وكلا هذا فلا حلاف فيه )". 

*- ابن عبد البر (1475ه) حيث قال: ( المرأة ترضع الطفل فيكون ابنها 
ابن رضاعة بإجماع العلماء )0". 

4 - علاء الدين السمرقندي 14٠0١‏ هه) حيث قال: ( والتحريم في جانب 
المرضعة مجمع عليه )©. 

ه- الكاسانى (/17/هه) فذكره بنحو ما قال علاء الدين السمرقندي©". 

1- ابن رشد ( ©56هه) حيث قال: ( اتفقوا على أن الرضاع بالحملة يحرم 
منه ما يحرم من النسب؛ أعينٍ أن المرضعة تنزل منزلة الأم؛ فتحرم على 
المرضع؛ هي وكل من يحرم على الابن من قبل أم النسب )©. 

/- ابن قدامة (0٠57“ه)‏ حيث قال: ( إن المرأة إذا حملت من رحلء؛ 
واب" لها لبن» فأرضعت به طفلا رضاعا محرماء صار الطفل المرتضع ابنا 


.5١8/١5 الحاوي‎ (01) 

.١ 78 -1ا/ا//٠١ المحلى‎ 0 

5) التمهيد ///30؟. 

(4) تحفة الفقهاء ؟/ه9؟. 

(ه) بدائع الصنائع 51/8. 

03 بداية المجتهد 50/7. 

(0) ثاب اللبن إلى الثديء أي: اجتمع فيه» وعاد إليه» يقال: ثاب فلان إلى الله؛ إذا عاد ورجع 
إلى طاعته؛ وثاب الماء إذا اجتمع ف الحوض ,. انظو : لسان العرب 757/١‏ 


25507 لت 5 


١ |٠66١ 
.2) للمرضعة» بغير خلاف‎ 

- النووي (177“ه) حيث قال: ( الأحاديث متفقة على ثبوت حرمة 
الرضاع؛ وأجمعت الأمة على ثبوتا بين الرضيع والمرضعة» وأنه يصير ابنها يحرم 
عليه نكاحها أبداء ويحل له النظر إليهاء والخلوة يماء والمسافرة )0©. 

9- ابن تيمية (74لاه) حيث قال: ( إذا ارتضع الرضيع من المرأة 
حمس”"رضعات في الحولين صارت المرأة أمه»... باتفاق الأئمة )© 

-٠‏ الزركشي ("لالاه) حيث قال: ( ولا نزاع بين أهل العلم في أن 
حرمة الرضاع تنتشر من جهة المرأة )©. 

قال أيضنا: ( أما صيرورة المرضعة بنتاً لها فإجماع )©. 

-١‏ ابن حجر (2517/ه) حيث قال: ( الرضاعة رع ما تحرم الولادة» أي: 
وتبيح ما تبيح» وهو إجماع فيما يتعلق بتحريم النكاح وتوابعه» وانتشار الحرمة بين 
الرضيع وأولاد المرضعة» وتنزيلهم منزلة الأقارب في حواز النظر» والخلوة» 
والمسافرة )©, 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن التحريم في الرضاع؛ يكون في جانب 


.”1/1١ المغئ‎ )0( 

(5) شرح مسلم .1١7/٠١‏ 

(؟) سيأتٍ في مسألة قادمة: هل التحريم في الرضاع يقع بخمس رضعات أم لا؟ 
(4) مجموع الفتاوى 5 78/8. 

(5) شرح الزركشي على الخرقي .1١95/7‏ 

(1) شرح الزركشي على الخرقي 497/7 . 

(9) فتح الباري .11١/9‏ 


عسائل الإجمام في النكاج وأيواية 





محمج نان اللدة تن اناه ححصم لي 7 


النساع) هو قول أبن مسعود) وابن عباس وعائشة وش والتوري» وإسحاق» 


وأبي عبيد» وأبي ثور”". 


0 


مستند الإجماع: 


-١ 


قال تعالى: ( حُرّمَت عََيكُمَ أمهَسْكُمْ وبَنانُكُمْ وَأَحَواد 
وَحَمّشُكُمْ وَحَدَسْكُمَ وَبَنَاتُ الأخ وَبَنَاتْ الأحب وَأَمَهَمُكُمْ الى 
َرضعْتَكُم وأَحْواتُحكُم يس الرَضَعَةٍ 06. 

وجه الدلالة: هذه الآية نص على الحرمة في جانب المرضعة» وأنها تحرم 
على المرتضع؛ لأنها صارت أما له من الرضاع. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله 6: يحرم من 
الرضاعة ما يحرم من الدسب »» وف رواية , يحرم من الرضاعة مسا 
يحرم من الولادة "". 

وجه الدلالة: كما أن البنوة تثبت من جهة النسبء فإها تثبت أيضاً 


من جهة الرضاعة. 


النتيجة: 
تحقق الإجماع على أن التحريم في الرضاعة يكون من جانب النساء؛ وذلك 
لعدم وجحود مخالف. 


.41/١ الإشراف‎ 1 


.78/ سورة النساء‎ )١ 


زه أخخر جه البحاري- كتاب النكاح- باب ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب- 
(99.ه)- كوه كن ومسلم- كتاب الرضاع- باب يحرم من الرضاعة مايحرم من 
الولادة- 2)١5145(‏ و(0457)-١٠1/لا١ا.‏ 


تمحجتج ها الأضام الع البداءتستسح ص 7 


[-17] إذا لاعن الرجل امرأته؛ حرّمت عليه ابنتها من الرضاع. 


إذا لاعن رجحل امرأته» ونفى حملهاء وقعت الفرقة بينهماء فإذا ولدت بعد 
اللعان» ثم أرضعت جارية مع ابنها المنفي باللعان» فإن هذه الخارية تحرم على 


من نفى الخلاف: 
ابن قدامة (٠75ه)‏ حيث قال: ( وإذا كان المرتضع حارية» حرمت على 
الملاعن» بغير تحلاف)22. 


الموافقون على نفي الخلاف: 
ما ذكره ابن قدامة من أنه لا حلاف في تحريم المرتضعة من الزوجة الي لاعنها 


مستند نفي الخلاف: 

0-١‏ تحرم المرتضعة من الزوجة الي وقع عليها اللعان بسبب أنها ربيية 
الزوج؛ إذ إنها بنت امرأته من الرضاع©. 

؟- أن هناك نكاحاً مشروعا بين الزوجينء ثم وقعت الفرقة بينهما يسبب 


اللعان» فيعتبر التحريم في حق الزوج» لوحود نكاح سابق على 


.877/1١١ المغئي‎ )١( 
.578/ الذحيرة 2307/4 التاج والإكليل‎ )١( 
."77/١١ المغئ‎ )5 


ممائل الإجمام في النكاج وأبوابة 





ين 


اللعان0" , 


الخلاف في المسألة: 
ذهب الحنفية”"» والمالكية في غير المشهور لديهه””"»؛ والشافعية) والحنابلة في 
المذهب””» وصوّبه المرداوي”"» إلى أن الرضيع ابن الزوجة الملاعنة دون الزوجء 
فلا تحرم الرضيعة على من لاعن امرأته. 
أدلة هذا القول: 
-١‏ أن كل من ثبت منه النسب ثبت منه الرضاع؛ ومن لا ينبت منه 
النسب لا يثبت منه الرضاع2. 
؟- أن اللبن الموجود في الملاعنة ليس بلبن الزوج حقيقة؛ فلا يثبت في حقه 
ع الرضاع©. 


النتيجة: 
ما ذكره ابن قدامة من أنه لا حلاف أن المرتضعة من الزوجة الملاعنة» تحرم 


على الزوج» غير صحيح؛ لوجحود حلاف ف المسألة. 


.707/4 الذحيرة‎ )1١( 

.40 0/7 بدائع الصنائع 2371/0 فتح القدير‎ )١( 
الذحيرة 207/4 التاج والإكليل ه/78ه.‎ )*( 
.١57/11١ البيان‎ »450/١ 54 الحاوي‎ )5( 

(5) الإنصاف #8.0/9, المحرر 5/1 77. 

(5) الإنصاف 770/9. 

(/) بدائع الصنائع 1/0/اء البيان .١57/11١‏ 
(8) الإنصاف 57.0/9. 


يبتكت لها له الإجمام في الرضام 





[4- 154] رضاع البكر التي لم تنكح يقع به التحريم. 


إذا ظهر لبن بامرأة ليس لما زوج فإنه يقع بلبنها التحريم؛ وتقل الإجماع على 
دولل 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن المنذر (14اه) حيث قال: ( وأجمعوا على أن البكر الى لم تنكح, 
اقول لبوه فأ رمت يهتمولودا اس ابسهاخ ول الهو از قاف ار 

وقال أيضاً: ( أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن البكر الي لم 
تكح لو نزل بها لبن فأرضعت به مولودا؛ أنه ابنهاء ولا أب له من الرضاعة )©. 
ونقله عنه العيون©. 

؟- ابن هبيرة (550هه) حيث قال: ( واتفقوا على أن ترم الرضاع إنها 
يخي ابه التتحزع ذا كان من لين الآتتن»“سشواء كانت يكرا أء ثيباء موطوعة أو غير 
موطوءة ). ونقله عنه ابن قاسه. 

- ابن رشد ( 5 هه) حيث قال: ( اتفقوا على أنه يحرم لبن كل امرأة 
بالغ و غير بالغ؛ واليائسة من المحيضء كان لها زوج أو لم يكن» حاملاً كانت أو 
غير حامل )©. 


.5٠0 الإجماع ص‎ )١( 

.917/١ الإشراف‎ )5( 

(5) البناية شرح الحداية ©/7077. 
(5) الإفصاح .١5448/9‏ 

(5) حاشية الروض المربع 91//9. 
(5) بداية المجتهد 5/9-/519. 


مسائل الإجماعم ؤي النكاج وأيوابة 





عطايل الإجماج في الرضاج 0 





غ- العيئي (655م/ه) حيث قال: ( وإذا نزل للبكر لبن فأرضعت ا تعلق 
به التحريم؛ لإطلاق النص» وهذا لا حلاف فيه للأئمة الأربعة )!"©. 


الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن لبن البكر”” تنتشر به الحرممسة» 
وافق عليه الثوري» وأبو ثور» والأوزاعي7. 

مستند الإجماع: 


14 و صن ا 


.0) قال تعالى: ( وَأَمهَشُكُمْ الى أَرْضَعْتكُم‎ -١ 
وجه الدلالة: هذا نص مطلق في تحريم الأمهات من الرضاعة.؛ دون‎ 
فصل بين بكر وثيب©.‎ 

9- أنه لبن من امرأة فتعلق به التحريم» كما لو كان من وطء". 

عد ٠‏ : أن الباق البباء خلفك لقداء الأطنالوزة كان هذا بااراء' فنسية 


معتاد 9) 


)١(‏ البناية شرح الهداية 77/٠‏ ؟. 

(1) اتفق الفقهاء على أن البكر الي ينتشر التحريم بلبنها هي: الي لا يقل عمرها عسن تسع 
انظر: الاختيار ٠/7‏ 17ء البحر الرائق /45”؛ الذخيرة 5070/5 المعونة 590/5») 
الوسيط 2175/7 البيان »١155/11١‏ الإنصاف 777/9. 

.517/١ الإشراف‎ ©( 

(4) سورة النساء /7. 

(ه) البناية شرح الهداية 1/7/8”ء المغئي .7714/1١‏ 

.574/١١ المغئ‎ )5( 

.1733/11١ المغين‎ 6 


جحت ساق لجنا عاضا ب مي 0 


ش /لاهه ١ ١‏ 
الخلاف في المسألة: 
ذهب الشافعية في أحد الوجهين"»: والحنابلة في المذهب”": إلى أنه إذا ظهر 
لبن من امرأة لا ولد لها فلا تنتشر به الحرمة. 
أدلة هذا القول: 
-١‏ أن ماظهر من المرأة من لبن دون حمل أو ولادة» فليس بلبن حقيقة» 
بل رطوبة متولدة"”. 
؟- أنه يشبه لبن الرحل فلا حرمة له©. 
م«ب أله لبن نادر لم تحر العادة به لتغذية الأطفال” , 
النتيجة: 
أولاً: عدم تحقق الإجماع على أن لبن البكر ال لم تكح تنتشر به الحرمة؛ 
لوجود حلاف عن الشافعية في أحد الوحهين» والحنابلة في المذهب» بعدم التحريم 
بين البكر الي لم تنكح. 
ثانياً: نفى العيين من الحنفية أن يكون هناك خلاف في المسألة بين الأئمة 
الأربعة» وهذا غير صحيح لوجود حلاف عند الشافعية في أحد الوجهين, 
والحنابلة في رواية هي المذهب. 


1١9/11١ الوسيط +179/5» البيان‎ )١( 

(؟) الإنصاف 091/94 الفروع 780/9. 
5) الإنصاف 8711/9 

(5) البيان 139/11ء المغين .7115/11١‏ 

.575/١١ المغن‎ )5( 


مسائل الإجمام فى النكاج وأبوابة 





سكج هدارا اجمام و انا بسح حيه 0 6 


[ه- 55:] اللبن المْحرّم هو ما كان من النساء دون غيرهن. 


تنتشر الحرمة بلبن المرأة» ولا تنتشر بلبن بميمة مثلً» إن ارتضع طفلان من 
ميمة» ونُقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن المنذر (4١1ه)‏ حيث قال: ( وأجمعوا على أن صبيين لو شربا من 
لبن كيده أنه ايكون وما ل 

؟- ابن هبيرة (0”هه) حيث قال: ( واتفقوا أن ذلك مقصور على 
الآدميات» وأن طفلين لو ارتضعا من لبن بميمة لم يثبت بينهما أحوة الرضاع )". 
ونقله عنه ابن قاسه"©. 

-٠‏ المرداوي (8/85/ه) حيث قال: ( إذا ارتضع طفلان من هيمة؛ لم ينشر 
الحرمة» بلا نزاع )©©. 

4- البهوتي (51١٠١ه)‏ حيث قال: ( لا تنتشر المحرمية بلا نزاع في لبن 
البهينة©. 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره ابن المنذر من الشافعية» وعلماء الحنابلة من الإجماع على أن اللبن 


.50١ الإجماع ص‎ )١( 

(؟) الإفصاح .١48/5‏ 

(؟) حاشية الروض المربع 54/10. 
(4) الإنصاف 99/9 


(5) شرح منتهى الإرادات 4/7 71. 


6 


ل حصسافل الإجمام في الرضاج هوا 





حرم هو ما كان من النساء دون غيرهن وافق عليه الحنفية0©» والمالكية©. 
وهو قول أبي 0 وابن القاسم). 


مستهد الإجماع: 

5 أن تحريم الأخوة فرع تحريم الأمومة» فما لم يثبت فيه تحريم الأمومة» 
فلا تثبت فيه تحريم الأحوة". 

0-١‏ أن لبن البهائم له حكم سائر الأطعمة, فلا فرق بين لبن البهائم وغيره 
من الأطعمة". 


الخلاف في المسألة: 

ذهب الإمام مالك فيما نقله عنه بعض الشافعية"» وعطاء- فيما ذكره عنه 
الغزالي- وبعض السلف”"» إلى أنه لو ارتضع صبيان من يهيمة صارا أخحوين. 

دليل هذا القول: 


أن الرضيعين قد احتمعا على لبن واحدء فوجب أن يصيرا أحوين» 


)1١(‏ البناية شرح الحداية 6 5 فتح القدير «/.هةع. 

(؟) الذحيرة 2370/4 القوانين الفقهية ص 8١7؟.‏ 

.777/11١ المغئي‎ .38/١ الإشراف‎ 5 

(5) المدونة 1/9 

(5) المغيني 0777/١١‏ شرح منتهى الإرادات 5/9 71. 

(5) البحر الرائق 45/79 7. 

0) انظر: الحاوي 4 ١/ه9”,‏ البيان 155/11١‏ 

.١ 79/5 الوسيط‎ )8( 

(9) الحاوي 4 ١/ه*#,‏ البيان ١155/1ء‏ المغين 2377/1١‏ وقد ذكروا الخلاف ونسبوه لبعض 


السلف دون تسميتهم. 


فسائل الإجفام في النكاج وأيواية 





محم مهال اللجماغ في الرسام مميُحجحمسينه 0 


كالاجتماع على لبن الآدميات”". 

النتيجة: 

تحقق الإجماع على أن لبن غير النساء لا يحرم في الرضاع» والذي يدعو إلى 
القول بتحقق الإجماع ما يلي: 


-6 


أن ما ذكر عن الإمام مالك غير صحيحء فلم ينقله أحد من المالكية؛ 


بل قال ابن القاسم عندما سثل عن لبن البهيمة: هل يقع به التحريم: 
و لم أسمع من مالك في هذا شيئاًء ولكن أرى أنه لا تكون الحرمة في 
الرضاع إلا في لبن الآدميات )2. 

أن ما ذكره الغزالي عن عطاءء لم يُذُكر في أي من كتب الآثار. 

ما ذكر عن بعض السلف من ثبوت التحريم بلبن البهائم» قول غير 
صحيح كما قال ابن قدامة!”. 

أن كادف دعن سن انملك دك تيف التطريت واعيرة خاماية 
حم 

أنه يلزم من القول بالتحريم بلبن غير الآدميات أن يشترك خلق كثير في 
الأوة بسبب الرضاع من البهيمة» وفي هذا مشقة وحرج؛ والحرج 
مرفوع شرعاً بقوله تعالى: ( يُرِيدُ الله بكُمُ الْْسَر وَل يرِيدُ بكُمْ 


الْعْسَرَ 94 وقوله تعالى:/ وَمَا جَعَلَ عَلَيَكٌرْ فى دين من حر 0 


(1) الحاوي 4١/0ا".‏ 


(؟) المدونة 00/9”. 
(5) المغئ .577/11١‏ 
سورة البقرة .١868/‏ 
سورة الحج /78. 


فق 
إفة 


بل دفسائل الإجمام في الرضاعغ د هوا 


[- 55:] الرّضاع المحرّم ما كان في الحولين. 


إذا أرضعت المرأة طفلاً فلا تنتشر الحرمة إلا إذا وقع الرضاع في الحولين» وثقل 
الاتفاق على ذلك. 

من نقل الاتفاق: 

-١‏ ابن رشد ( 956هه) حيث قال: ( واتفقوا على أن الرضاع يحرم في 
الحولين )0". 

؟- ابن هبيرة (50هه) حيث قال: ( واتفقوا على أن التحريم بالرضاع 
يغبت في سنتين 1 ونقله عنه ابن قاب 

الموافقون على الاتفاق: 

ما ذكره ابن رشد من المالكية» وابن هبيرة من الحنابلة من الاتفاق على أن 
الرضاع هو ما كان في الحولين؛ وافق عليه الحنفية22» والشافعية©. 

وهو قول عمرء وعلي» وابن عباس» وابن مسعود؛ وابن عمرء وأم سلمة 
وسعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» وقتادة» والشعبي» والزهريء والقوري؛ 
والأوزاعي» وإسحاق» وأبي ثورء وداود'”. 


مستند الاتفاق: 


4 م + وق وك انرون ل 1 3 
-١‏ قال تعالى: ‏ وَآلْوَِدت يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهنّ حَوْليْنِ كَامِليْنِ لِمَنْ أَرَادَ أن 


.57/9 بداية المجتهد‎ )١( 

(؟) الإفصاح .١448/7‏ 

(5) حاشية الروض المربع 515/17. 

(4) البناية شرح الحداية ه/.*” فتح القدير 5145/9. 
(5) البيان ١157/1ء‏ مغين المحتاج 171//0. 


(7) سنن البيهقى 47517/177» الإشراف م امخلى ١٠/9ء”ى 3٠6‏ البيان .١517/11١‏ 


مسائل الإجمام فى النكاج وأبوابة 





سسسب مال لهاع ف الرخاج لنت 60108 


يم آَلرضَاعَة 206. 
وجه الدلالة: دلت الآية على أن الرضاع المعتبر في التحريم هو ما كان 
في الحولين””". 

0-7 عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يل: « لا يحرم من 
الرضاع إلا ما فتق الأمعاء من الغدي”", وكان قبل الفطام )©. 


الخلاف في المسألة: 
ذهب ابن حزم”» إلى أن التحريم في الرضاع لا يتقيد بالحولين» فم وقع 
الرضاع وقع التحريم» وهو اختيار ابن تيمية”2 وقالت به عائشة رضي الله عنها". 
أدلة هذا القول: 
0 : # وال تويك كر لسر فك رينه: جر اند م فوع ب زتريه 
| قال تعالى : وَالوالدات يِرَضِعِنَ أولددهن حولينٍ كا يلين لمن أرَاد أن يتم 
ألّضصَاعَة 06©, 
وجه الدلالة: أمر الله يل الوالدات برضاع أبنائهن عامين» وليس فيها 


)١(‏ سورة البقرة /78؟7. 

(؟) حاشية الروض المربع 514/1. 

() معيئ قوله من الشدي؛ أي: وقت الرضاعء وهما الحولان» كما ورد أن إبراهيم بن رسول 
الله وله مات ف الندي؛ أي: في زمن الرضاع. انظر: مجموع الفتاوى 84 9/9ه- 5.0. 

(4) أخرجه الترمذي- كتاب الرضاع- باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون 
الحولين- (ه10١)-‏ 587/5. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(5) امحلى 0 

(3) مجموع الفتاوى 50/94 الإنصاف 5814/9. 

.709/٠١ المحلى‎ 455/1١5 الحاوي‎ 0 


(8) سورة البقرة /77؟. 


إفة 


20 








لد حصسائل الإجمام في الرضاعم 00 


١0 


المج رم يا 
؟- قال تعالى: [ وَأَمهَشُكُم الى أُرَطَعَتَكُجْ وَأَحْونكُم برت 

الوَضَعَةَ 00 

وجه الدلالة: حرم الله يلل الأم المرضعء والأحت من الرضاعة» ولم 

يقيد الرضاع انحرم بما كان في الحولين2. 

0-٠‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن سالم» مولى أبي حذيفة»كان 
مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم» فأتت سهلة”" البي يل فقالت: إن سالا 
قد بلغ مبلغ الرحال» وعقل ما عقلواء وأنه يدحل عليناء وإن أظن أن 
في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاً. فقال لها النبي يكّ: , أرضعيه تحرمي 


عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة 2 فرجعت فقالت: إن قد 


المحلى .731١/٠١‏ 
سورة النساء /77. 
امخلى .731١/1٠١‏ 
هو سالم مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة» من أهل فارس» وكان من فضلاء السصحابة» 


وكبارهم هاجر إلى المدينة قبل رسول الله يل فكان يوم المسلمين بما؛ لأنه كان أكثئرهم 
أخذاً للقرآن» شهد بدراً وما بعدهاء والمشاهد كلها حي قتل يوم اليمامة. 

انظر ترجمته في: أسد الغابة 85/9 الإصابة .1١1/8'‏ 

هو أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد همس القرشيء قيل اسمه: مهشمء وقيل: هاشمء 
أسلم قبل دحول رسول الله يل دار الأرقم» وهاحر إلى المبشة» وكان من فسضلاء 
الصحابة» شهد المشاهد كلها مع رسول الله يك وقتل يوم اليمامة شهيداً. 

انظر ترجمته في: أسد الغابة 38/5 الإصابة 7/14/1. 

هي سهلة بنت سهيل بن عمروء زوج أبي حذيفة» من السابقين الأولين إلى الإسلام؛ 
هاجرت إلى الحبشة مع زوجهاء فولدت له ابنه محمداً. 

انظر ترجمته في: أسد الغابة 4/97 315 الإصابة 191/4. 


فسائل الإجمام في النكاج وأبوابة 





مصحج هنا الكناء مه الرضاة م 


أرضعته» فذهب الذي في نفس أبي حذيفة". 
وجه الدلالة: مثل هذا الحديث يرفع الإشكال في أن الرضاعة امحرمة 
ما كانت في الحولين» فهذا سالم قد ارتضع؛ وهو كبير قد عقل ما 
يعقله الرجحال7© . 
النتيجة: 
أولاً: عدم تحقق ما ذكر من الاتفاق على أن الرضاع الذي يحرم هو ما كان 
في الحولين؛ وذلك لوجود خلاف عن عائشة رضي الله عنهاء وابن حزم 
الظاهري؛ وابن تيمية» بأن رضاع الكبير بعد الحولين ينشر الحرمة. 
ثانياً: يحمل ما ذكر من الاتفاق على أنه اتفاق الأئمة الأربعة0". 


.18/٠١ شرح النووي‎ -)١457( أخرجه مسلم- كتاب الرضاع- باب رضاعة الكبير-‎ )١( 
.5١١/٠١ المحلى‎ 0١ 
اتفق الأئمة الأربعة على أن الرضاع المْحرّم هو ما كان في الحولين» واختلفوا في المدة الي‎ )( 
يستمر فيها الرضاع إلى ما بعد الحولين:‎ 
أولاً: ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن المدة الي يتم فيها التحر.م ثلاثون شهراً.‎ 
ثانياً: ذهب الصاحبان - أبو يوسف» ومحمد بن الحسن-» والإامام مالك في الموطأء‎ 
والشافعية؛ والحنابلة إلى أن المدة الي يقع فيها التحريم هي حولان؛ ولا يحرم بعد ذلك.‎ 
ثالاً: ذهب زفر من الحنفية إلى تقديرها يثلاث سنوات.‎ 
رابعاً: ذهب الإمام مالك في رواية ابن القاسم إلى أن ما كان في الحولين وزيادة شهر أو‎ 
شهرين هو الذي تنتشر به الحرمة.‎ 
المدونة‎ 47١ انظر: بدائع الصنائع 2727/0 البناية شرح الحداية 570/50 الموطاً ص‎ 
7717/9 الانصاف 771/9 المخرر‎ »477/١ 5 1ه الحاوى‎ 57/١١ /ة» السان‎ 


مجححتشيلط اق العام هس متي ةم 


١ 


-١[‏ 177] قليل الرضاع وكثيره يُحرَّم. 
تقل الإجماع على أن قليل الرضاع وكثيره يحرّم. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ الزهري (5؟5١ه)‏ حيث قال: ( قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهدء 
انتهى أمر المسلمين على ذلك )©. 

-١‏ الليث بن سعد (5ه/11ه) حيث قال: ( أجمع المسلمون على أن قليل 
الرضاع وكثيره يحرّم ما كان في المهد, ما يُفطر به الصائم ). نقله عنه ابن عبد 
البر”"©؛ وابن قدامة"» وابن القيه»» والعيئي» والصنعاني"» والشوكاني©. 

الموافقون على الإجماع: 
ما ذكر من الإجماع على أن قليل الرّضاع وكثيره يحرّم» وافق عليه الحنفية*, 
والمالكية”»» والشافعية في وجه”'"» والإمام أحمد في رواية عنه"2. 


.595/9 المدونة‎ )١( 

(؟) الاستذكار 45/5؟. 

."١٠١/1١ المغيئ‎ )5( 

(4) زاد المعاد ه/الاه. 

(5) البناية شرح الحداية ه/5ه؟. 

(5) سبل السلام ١/9‏ 5. 

(0) نيل الأوطار 9/19 .١١‏ 

(8) بدائع الصنائع ه/87» فتح القدير 4378/7. 
(9) المعونة 88/9ت“, الذحيرة 7174/4. 

.451/9 العزيز شرح الوجيز 2571/5 روضة الطالبين‎ )٠١( 
.7717//9 الإنصاف 794/9 المحرر‎ )١١( 


مسائل الإجفام في النكاج وأيواية 





750750527 الظلشك مد 


وهو قول علي» وابن مسعودء وابن عباس» وابن عمرء وجابر#ك» والحسن 


البصري» وسعيد بن مسي وطاوس» والثوري» وعطاى ومكحول» وقتادة 


وال 


000 
00 
6 


2) 


وزاعي”" 


مستند الإجماع: 

-١‏ قال تعال: ( وَأُمَهَشُكُم الى أَرَطْعَتَكُم وَأُحَوتُكُم بت 
َلرّضَعَةِ 26. 
وجه الدلالة: جاء التحريم هنا بالرضاعة مطلقاً عن القدر؛ فيستوي 
قليله وكثيره”". 

-١‏ عن عقبة بن الحارث' ضيه قال: تزوحت امرأة؛ فجاءتنا امرأة سوداء 
فقالت: أرضعتكما. فأتيت البي يليه فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان» 
فجاءتنا امرأة سوداء» فقالت لي: إن قد أرضعتكماء وهي كاذبة» 
فأعرض عنه؛ فأتيته من قبل وجهه. وقلت: إنها كاذبة. قال: و كيف 
يما وقد زعمت أها قد أرضعتكما؟ دعها عنك ,©. 
وجه الدلالة: أن البي يل أمر السائل يمفارقة امرأته لما حاءه الخبر أن 


.157/٠١ الحلى‎ 37/١ الإشراف‎ 

سورة النساء 77. 

بدائع الصنائع ]وم 

هو عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل القرشي؛ أسلم يوم الفتح» وسكن مكة» وزوجته 
هي أم ييى بنت أبي إهاب. 

انظر ترجمته في: أسد الغابة 6/54 4» الإصابة 471//4. 

أخر جه البخاري- كتاب النكاح- باب شهادة المرضعة- 49 ١لهم)-‏ وله .١‏ 


عمجي 0ن هه ودار حيبي و 


١1 ١ /لاكهة‎ 


امرأة أرضعتهماء ولم يسأله عن مقدار الرضعات» فدل على أن ما 
يطلق عليه اسم رضاع أنه يحره0"©. 

«- عن ابن عمر نه قال: الرضعة الواحدة تحرم2©. 

4- أن ابن عمر 5ه لا بلغه أن ابن الزبير قال: لا تحرم الرضعة والرضعتان 
قال: قضاء الله حير من قضاء ابن الزبير» وتلا قوله تعالى: 


( وَأمَمَمْكُ الي أَرضنتكُ )5. 


الخلاف في المسألة: 

أولاً: من قال: إنه لا يحرّم إلا ما كان حمس رضعات فأكثر» وإليه ذهب 
الشافعية في ظاهر المذهب”» والحنابلة في رواية هي المذهب"» وابن حزم 
الظاهري": وهو قول عائشة رضي الله عنها". 

دليل هذا القول: 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات 
معلومات يحرّمن» ثم نسحن بخمس معلومات» فتوفي رسول الله يع وهن فيما يقرأ 
من القرآن©. 


(1) زاد المعاد ه/الاه. 

(؟) أحرجه البيهقي في الكبرى 45//10. 

(6) أخرجه البيهقي في الكبرى 50//1. 

(4) العزيز شرح الوجيز 207:7/5 روضة الطالبين 401/1. 

(5) الإنصاف 284/9 المحرر 71717/7. 

.185/٠١ المحلى‎ )5( 

.19.0/1١ المحلى‎ )9 

(8) أخرجه مسلم- كتاب الرضاع- باب التحريم بخمس رضعات- -)١4017(‏ شرح النووي .11/٠١‏ 


مسائل الإجمام فى النكاج وأبواية 





بتححن يهان الأجدام في العام جسم يتم ا 


وات قال + الات ااردغزاق وسعانه وعق رجه علت كفو 
ورواية عن الإمام أحمد". 
وهو قول عن عائشة:» وابن الزبير رضي الله عنهماء» وسليمان بن يساره 
وسعيد بن جبير» وأبي عبيد» وأبي ثورء وداود””»؛ وابن المنذر©. 
أدلة هذا القول: 
-١‏ عن عبد الله بن الزبيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول 
الله د ,اله تحرم المصة ولا المصتان /©2. 
؟- عن أم الفضل رضي الله عنها عن البي وْهٌ قال: « لا تحرم الإملاجة 
والإملاجتان للق 
وجه الدلالة: هذه أحاديث صحيحة لا يجوز العدول عنهاء فنبت 
التحريم بالثلاث» وثفي التحريم جما دوا بصريح السنة©. 
ثالثاً: من قال: إنه لا يحرّم إلا سبع رضعات» وحكي هذا عن عائشة 


وحفصة؛ وعمر بن عبد العزيز". 


.581/10 العزيز شرح الوحيز 577/5», روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) الإنصاف 294/8 المحرر 7717/7. 

.191/٠١ المحلى‎ 05/١ الإشراف‎ 5 

(5) الإشراف 49/١‏ الإقناع ص 77 . 

(5) أخرجه مسلم- كتاب الرضاع- باب التحريم بخمس رضعات- -)١450(‏ شرح النووي 
5١‏ . 

(5) أخرجه مسلم- كتاب الرضاع- باب التحريم بخمس رضعات- -)١401(‏ شرح النووي 
0. 

0 زاد المعاد ه/؟/ه. 

) الاشراف 39/١‏ زاد المعاد هلاق نيل , الأوطار .1١/197‏ 





ل عصسائل الإجمام في الرضام ام 
دليل هذا القول: 
لا دليل على هذا المذهب كما قال ابن القيم» وابن حزم”". قال ابن حزم: 
نظرنا فيما احتج به من ذهب إلى سبع رضعاتء فلم نحد لهذا القول متعلقاء 
فسقط © , 


رابعاً: من قال: إنه لايحرّم إلا عشر رضعات؛ وحكي هذا القول عن عائشة 
اا ا 

دليل هذا القول: 

عن عائشة رضي الله عنها: أن سهلة بنت سهيل أتت البي كله فقالت له: إن 
ساماً كان منا حيث علمتء كنا نعده ولداء وكان يدل على» فلما أنزل الله 
يبك فيه وفي أشباهه أنكرت وجه أبي حذيفة؛ إذا رآه يدحل علي قال: « فأرضعيه 


عشر رضعات», مُ ليدخل عليك» كيف شاى فإغا هو ابنك +2 


(1) زاد المعاد ه/5 لاه المحلى .١917/1٠١‏ 

.159/1٠١ المحلى‎ )5( 

5 الإشراف .47/١‏ زاد المعاد 5/0 لاه المحلى .185/١٠١‏ 

(4) أخرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ في المسند- ( © 5781)- 547/4#. قال شعيب الأرنؤوط 
في تحقيقه للمسند: حديث صحيح دون قوله: « فأرضعيه عشر رضعات 6 
قال ابن حزم: وهذا إسناد صحيح إلا أنه لا يخلو من أحد وجهين لا ثالث هما: 
أحدهما: أن يكون ابن إسحاق وهم فيه؛ لأنه قد روى هذا الخبر عن الزهري من هو 
أحفظ من ابن إسحاق» وهو ابن حريج فقال فيه: « أرضعيه حمس رضعات ». 
الثابي: أو يكون محفوظا فتكون رواية ابن إسحاق صحيحة؛ ورواية ابن جريج ص حيحة» 
فيكونان حبرين اثنين» فإذا كان ذلك فالعشر رضعات منسوخاتء» فسقط هذا الخبر إذ لا 
يخلو ضرورة من أن يكون وهماً أو منسوخحاًء لا بد من أحدهما. 


انظر: المحلى .١57/١٠١‏ 


مسائل الإجمام في النكاج وأيوابه 





ل فمائل الإجفام ذي الرهامل ل ا 

النتيجة: 

ما ذكره الزهري؛ والليث من الإجماع على أن قليل الرّضاع وكثيره يحرَّم» غير 

صحيح؛ للأسباب التالية: 

-١‏ أنه قد نقل عن الليث بن سعد القول بأنه لا يحرم إلا مس رضعات 
كما قال الشوكان» ويبعد على العالم أن يحكي الإجماع في مسألة ثم 
يخالفها0؟. 

؟١--‏ يحمل كلام الليث بن سعد على أنه لم يقف على حلاف في ذلكء» 
كما قال ابن عبد البر0؟. 

«- أنه قد وقع حلاف من زمن الصحابة على المقدار امْحرّم من الرضاعء 
وهذا الخلااف وقع لدى التابعين» ومن بعدهم من أئمة المذاهب» بين 


من يرى أن التحريم يقع بثلاث رضعات» وبخمس» وبسبع» وبعشر. 


(1) زاد المعاد ه/1لاه» نيل الأوطار 5/19 .1١١‏ 


)"١‏ الاستذكار 5549/5؟. 


70 


لت فساكل الإجفايم في الرضام ااه 6 





[158-4] الرضاع عشر مرّات يقع با التحريم. 


إذا ارتضع طفل من امرأة عشر رضعات في الحولين فقد وقع كما التحريم» 
وتُقل الاتفاق على ذلك. 


من نقل الاتفاق: 

ابن حزم (1455ه) حيث قال: ( واتفقوا أن امرأة عاقلة حية» غير سكرى» 
إن أرضعت صبيا عشر رضعات متفرقات»... فتمت العشر قبل أن يستكمل 
الصبي حولين قمريين من حين ولادته»... فهو ابنها )". 


الموافقون على الاتفاق: 

سبق ذكر الخلاف في عدد الرضعات المْحرّمة في المسألة السابقة» وكأن ابن 
حزم نظر إلى أعظم الأقوال في تحديد الرضعات المْحرّمة» فإن من يقول: إن قايل 
الرضاع يحرّم» ومن يقول: ثلاث؛» ومن يقول: خمس» ومن يقول: سبع» من باب 
أولى أن يقول: إن العشر رضعات تحرم. 


مستند الاتفاق: 

2-١‏ عن عائشة رضي الله عنها: أن سهلة بنت سهيل أتت النبي فقالت 
لهذ إن شاك كان هنا حيت علمة» كنا تعذه ولد ونان يدل 
على» فلما أنزل الله وَكَ فيه وفي أشباهه أنكرت وحه أبي حذيفة, إذا 


رآه يدحل علي قال: « فأرضعيه عشر رضعات, ثم ليدخل عليك» 





١ مراتب الإجماع ص‎ )١( 


مسائل الإجماعم في النكاج وأبوابة 





مسائل الإجمام في الرضام 








كيف شاى فإغغا هو ابنك )0 
0-5 أن عائشة رضي الله عنها أرسلت بسالمح بن عبد الله بن عمر إلى أختها 
ش أم كلثوم بنت أبي بكر””» وهي ترضع؛ فقالت: أرضعيه عشر رضعات 
حى يدخل علي» قال سالم: فأرضعتئ ثلاث رضعات؛ ثم مرضت 
أم كلثوم» فلم ترضعين» فلم أكن أدخل على عائشة أم المؤمنين مسن 
أحل أن أم كلثوم ل عفرا هن العا 


النتيجة: 

ما ذكره ابن حزم من الاتفاق على أن عشر رضعات يقع بها التحريم صحيح؛ 
لأن من يقول: إن كثير الرضاع وقليله يحرم أو ثلاث أو خمسء أو سبع» مسن 
باب أولى أن يقول: إن العشر رضعات تحرّم. 


.١859 سبق تخريحهء انظر ص‎ )١( 

(؟) هي أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق؛ وأمها حبيبة بنت خخارجة؛ وليس لها صحية؛ لأا 
ولدت بعد وفاة أبي بكر ضينهء روت عن عائشة؛ وروى عنها جابر بن عبد الله طلك. 
انظر ترجمتها في: الإصابة 577//8» أسد الغابة 1/897" 

(5) أخرحه مالك في الموطأ- كتاب- الرضاع- باب رضاع الصغير- ص 247١‏ والبيهقي ف 
الكبرى /اإلاه 4 . 


[9- 53:] كل ما وصل إلى جوف الطفل من الرّضاع يغبت به التحريم. 


ل عساكل الإجمام في الرضام 





ما يصل إلى حوف الطفل وقت الرضاع سواء كان مص عن طريق الفم» أو 
كان من سعوط» أو وجورة©) فيقع به التحريم, وثقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ الجوهري (0٠5*ه)‏ حيث قال:( وأجمعوا أن الصبي إذا وحد لبن امرأة 
فشربه؛ حرّمت على ذلك الصبي أن يتروجها )©. 

؟- ابن عبد البر (14571ه) حيث قال: ( وقد أجمع العلماء على التحري با 
يشربه الغلام الرضيع من لبن المرأة» وإن لم يمصه من ثديها )”"» وذكر نحوه في 
التمهيد©),. 

”- ابن هبيرة (50هه) حيث قال: ( واتفقوا على أنه يتعلق التحريم 
بالسعوط» والوجور )'. ونقله عنه ابن قاسم©. 


(1) السُعوط - بالضم- النشوق بالأنف, والسّعوط -- بالفتح - اسم لما يؤخذ عن طريق 
الأنف من دواءء أو لبن لطفل رضيعء ونحو ذلك. 
انظر: لسان العرب 5/90 71. الصحاح 7548/9. 
والوجور: أن توجر ماء أو دواءً في وسط حلق الصبي عن طريق فمه؛ بغير اختياره. 
انظر: لسان العرب 2379/0 الصحاح 80/١‏ ه. النهاية 97019/9. 


(1) نوادر الفقهاء ص .8١‏ 

(5) الاستذكار 5/ه5؟. 

(5) التمهيد م/ل/اه؟. 

.١5/8/1 الإفصاح‎ )5( 

(5) حاشية الروض المربع 55/17. 


مسائل الإجفالم في النكاج وأيوابة 





لعل سد ممسائل الإجفام في الرضام - ا كن 


5 - الكاساني (7.م/هه) حيث قال: ( ولا حلاف في أنه إذا حلب لبنها في 
حال حياتها في إناءء فأوجر به الصبي بعد موقاء أنه يثبت به الحرمة )0©. 

- ابن الهمام (451ه) حيث قال: ( والوجور» والسعوط تثبت به 
الشرييف إنقانا 07: 


5- ابن نحيم (510ه) فذكره كما قال ابن الحمام". 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن التحريم في الرضاع يثبت ما وصل إلى 
حوف الصبي؛ وإن لم بمصه من الثدي» وافق عليه الشافعية". 


4 


وهو قول الشعبي» والثوريء وأبي ثور". 


مستند الإجماع: 
8 تمر ودام مه ِه 7 

-١‏ قال تعلى: [ وَأَمْهَشُكُم الْنىَ أَرَضصَعْدَكُمْ وَأَحْواتُكُم ور 
أَلرّضَعَةِ 6©. 
وجه الدلالة: هذا يتناول اسم الرضاعة ومعناهاء فإِنها قد تكون بالمص 
بالفم» وقد تكون بالسعوط؛ وبالوجور". 


.37/© بدائع الصنائع‎ )١( 

)١(‏ فتح القدير ع/.هع. 

(9) البحر الرائق 145/7 7. 

(4) الحاوي 4331/١5‏ البيان .١49/11١‏ 
(ه) الإشراف 40/١‏ المحلى .185/٠١‏ 
(1) سورة النساء /77. 

.5531/1١4 الحاوى‎ 0 


مجكمجر ا نيه ها توح 21 


١ 1١ ش ولاه‎ 

0-9 عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل على رسول الله ل وعندي 

رجحل قاعد» فاشتد ذلك عليه» ورأيت الغضب في وحهه. قالت: 

قلت: يا رسول الله! إنه أي من الرّضاعة قالت فقال: « انظرن مسن 
إخوتكن من الرضاعة: فا الرضاعة من المجاعة 0©. 

وجه الدلالة: جعل البي يلدِ الرضاعة المْحرّمة ما استعمل لطرد اللجوع؛ 

مييق <للعر ما أهده الللفر عن طرين الندي» أو سمفوطا ءار 


وحورا””. 


الخلاف في المسألة: ' 

ذهب الإمام أحمد في رواية عنه”: وابن حزم»» إلى أن التحريم ما كان بالمصٌ 
عن طريق الثدي فقط» وما كان من سعوط أو وجور فلا يحرّم» وإن وصل إلى 
الجوف» وبالغ ابن حزم فقال: ولو كان ذلك غذاءه دهره كله. 

وهو قول الليث بن سعدء وداود؛ وعطاء المخراساني'”. 


أدلة هذا القول: 
: لأس ع رط #6 ل كي ع سخ ةع رخ 2ف له سسا 
-١‏ قال تعالى: [ وَأْممَسُكم الت أَرَصَعْنَكم وَأَحْوَاتحكم مر 


-)01١7( أخرجه البخاري- كتاب النكاح- باب من قال لا رضاع بعد الحولين-‎ )١( 
ومسلم- كتاب الرضاع- باب إنما الرضاعة من المجاعة- (5168)- شرح‎ ه١‎ 5 
.70/٠١ النووي‎ 

(؟) البيان 45/11١‏ د المحلى .181//١١‏ 

(5) الإنصاف 785/9 الفروع 781/9. 

.180/٠١ المحلى‎ )5( 


(5) الإشراف .95/١‏ المحلى 387/١١‏ الحاوي 571/15. 


مسائل الإجمام فى النكاج وأبوابة 





سسسب معائل الإجفام ف الرشاغ ننس 60006 


َلرَضَعَةٍ 4. 
0-١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يكْ: « يحرم مسن 
الرضاع ما يحرم من السب )2©. 
وجه الدلالة: لم يحرم الله يل ولا رسوله ع في هذا المععى نكاحاً إلا 
بالإرضاع والرضاعة؛ ولا يسمى الإرضاع إرضاعاً إلا ما وضعته 
المرأة المرضعة من ثديها في فم الرضيع» وما عدا ذلك فلا يسمى 
إرضاعا””. 
النتيجة: 
أولة: تحقق الإجماع على أن التحريم يقع ما بمصه الصبي بفمه من القدي 
مباشرة. 
ثانياً: ييقى الخلاف في مقدار الرضعات الي يقع بما التحريم: هل هي كل ما 
يطلق عليه اسم الرّضاع. أم أنه يكون بثلاث» أم بخمس» أم بسبع» أم بعشر؛ 
فيكون التحريم بالسعوط والوجور على قدر اختلاف الفقهاء فيما يحرم من عدد 
الرضعات. 
ثالثاً: عدم تحقق الإجماع على حصول التحريم ما وصل إلى حوف الطفل عن 
طريق السعوط والوجور؛ لوجود حلاف عن الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه» 
وابن حزم» والليث» وداود» وعطاء الخراساني» إذ يرون أن الرضاع بالسعوطء 
والوحور لا يحرم. 


.7/ سورة النساء‎ )١( 
.١5507 (؟) سبق تخريجه. انظر ص‎ 
.1 هم‎ ١ مم الخل,‎ 


مطال لضام و ارام جسمحجحجويت ‏ ونوا 





-١.[‏ ."4] إذا اختلط لبن المرأة بغيره فلا يحرم ما لم يستويا. 


إذا/اضذلظ لين الكرآة عاء عقاف أو بل شناةة او وه افلا عم لاسيعاء سام 
يستوياء أو تكون الغلبة للبن المرأق) فإن غلب أو استويا وقع التحريم به عندئذء 
وتقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن نيم (1510ه) حيث قال: ( واعتبر الغالب» لو يماء ودواء ولبن 
شاة وامرأة أخرى»... ولو استويا وجب ثبوت الحرمة»... وأما إذا استويا تعلق 
يمما جميعاً إجماعاً )1©. 

؟- الحصكفي (18 0 ١ه)‏ حيث قال: ( ومخلوط باء أو دواء أو لبن'أخرى 
إذا غلب لبن المرأة» وكذا إذا استويا إجماعاً 00 


الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره علماء الحنفية من الإجماع على ثبوت الحرمة بالرضاع إذا احتلط 
بغيره» فإن استويا أو كان الغالب هو لبن المرأة وقع التحريم» وافق عليه المالكية””, 
والشافعية9») والحنابلة في المذهب7©. 


.745/« البحر الرائق‎ )١( 

(؟) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 1/4 41- 411. 
(*) المعونة 3340/7. الكافي لابن عبد البر ص 7537 . 
(4) الحاوي 477/1١4‏ البيان .١5 5/11١‏ 

(5) الإنصاف 4//الاى/ المحرر 717/8/7. 


مسائل الإجمام في النكاج وأبواية 





حتت فال الإجفام” في الرشام بح جح تنا كاين 


مستند الإجماع: 

-١‏ إذا استوى لبن المرأة وغيره من المائعات تعلق به التحري؛ لأنه يطلق 
عليه اسم لبن فيقع التحريم به؛ ولأنه غير مغلوب في أي صفة من 
صفاته0 . 

؟- إذا استوى لبن المرأة ولبن امرأة أخرى وقع التحريم يما جميعا؛ لدم 
الأولوية لأحدهما على الآحر. 

+«- أن اللبن إذا حلب من امرأتين أو أكثر وشرب الصبي» فهو كما لو 
ارتضع من كل واحدة منهن"". 

الو اختلط طعام خلال بحرام» وكان للترام مستهلكا في الطعام؛ فإنه 
يحرم؛ فكذلك اللبن© , 


الخلاف في المسألة: 

ذهب ابن القاسم من المالكية) والإمام أحمد في رواية عنه) وابن حزم" 
إلى عدم وقوع التحريم باللبن المختلط بغيره» ولو غلب لبن المرأة. 

أدلة هذا القول: 

-١‏ أن اللبن المحتلط بغيره ينقله إلى مععئ آخرء فيبطل حكمه؛ بدليل أن 


.7 40/7 البحر الرائق‎ )١( 

(؟) البحر الرائق 40/7 ؟ء حاشية ابن عابدين .141١17/4‏ 
5 المغئ ١1/1"؟.‏ 

(4) مختصر المزي 757/9. 

(0) المعونة 59-0/7. 

(7) الإنصاف 780/4 المخرر 7748/7. 

.185/٠١ الغلى,‎ 


ل 


ل عسائكل الإجمام في الرضام 0 





مواسلف آل يفنب اا وا نيت فو 
؟- أن تعليق التحريم باللبن كتعليق وجوب الحد بشرب الخمر» فإذا خلط 
حمر مماء حي استهلك في الماء» فلا يتعلق بشربه حد» فكذلك اللبن0©, 
ع« أن هذا اللبن لا يحصل به إنبات لحم» أو إنشاز عظم؛ فليس برضاع 
ولا في معنا فوجب ألا يثبت فيه حكو"©. 


النتيجة: 

عدم تحقق الإجماع على أن لبن المرأة إذا اختلط بغيره لا يحرم ما لم يستوياء 
أو يغلب لبن المرأة فإنه يحرّم؛ وذلك لوجود خلاف عن ابن القاسم من المالكية» 
ورواية عن الإمام أحمد» وابن حزمء بعدم التحريم إذا اختلط لبن المرأة بغيره» ولو 
كانت الغلبة للبن المرأة. 


.59/9 المعونة‎ )١( 
.591/1 المعونة‎ )1( 
.81 5/1١ المغي‎ )5 


مسائل الإجمام في النكاج وأبواية 





كبحي مايل الجمام في الرشام بجي طحت ا 


]:١ -11١[‏ إذا أفسدت المرأة نكاح نفسها قبل الدخول برضاع؛ فلا 
مهر ها. 


إذا عقك عد على ادراة كرة فق علق ضكيرة أضاء فار عمف الكورة 
الصغيرة» وكان ذلك قبل الدحول؛ انفسخ نكاح الكبيرة» ولا مهر لماء بلا 
خللاف. 

من نفى الخلاف: 

-١‏ ابن قدامة ٠(‏ 5ه ) حيث قال: ( مي تزوج كبيرة وصغيرة » فأرضعت 
الكبيرة الصغيرة قبل دخوله بماء فسد نكاح الكبيرة في الخال وحرمت على 
التأبيد»... ولا مهر للكبيرة»... ولا نعلم فيه خلافاً )'". ونقله عنه ابن قاسه". 

؟- المرداوي (4/85ه) حيث قال: ( وإن أفسدت نكاح نفسها؛ سقط 


مهرهاء بلا نزاع )20©. 


الموافقون على نفي الخلاف: 
ما ذكره علماء الحنابلة من أن المرأة إذا أفسدت نكاح نفسها قبل الدحول فلا 
مهر لحاء وافق عليه الحنفية9©» والمالكية) والشافعية”) وابن حزم©. 


.7519-77/1١١ المغئ‎ )1( 

(؟) حاشية الروض المربع 1/1 .٠١‏ 

5 الإنصاف 5541/94. 

(5) بدائع الصنائع /9/8» حاشية ابن عابدين 418/4. 
(0) المدونة 07/9 التاج والإكليل 4/0"ه. 

(5) البيان 2325/1١‏ روضة الطالبين 4514/10. 

.184/٠١ اللي‎ 6 


موقنل لضام م الرشاك م 





وهو قول الثوري» وأبي ثور”". 
مستند نفي الخلااف: 
-١‏ أن فسخ نكاح الكبيرة جاء بسبب من جهتهاء وقد رضيت به» فسقط 
صداقها9. 
؟- حرمت الكبيرة عليه لأكما أصبحت من أمهات نسائهء وأمهات 
النساء يحرمن ممجرد العقد على بناتن2. 
- الأصل أن الفرقة إذا حصلت قبل الدحول توحب سقوط المهر كله؛ 
أذ البدل يمره ليما إى: إلراة» وسلقة اتدل لأسن ادن 
توحب سلامة البدل للآخر» حى لا يجتمع البدل والدل في ملك 
واحد©, 
الخلاف في المسألة: 
ذهب الأوزاعي إلى أن نكاح الكبيرة ثابت» وتنزع الصغيرة من زوجها". 
النتيجة: 
صحة ما ذكر من نفي الخلاف في أن الزوجة الكبيرة إذا أفسدت تكاح 
نفسها قبل الدحول برضاعء فلا مهر لهاء ولا ينظر لخلاف الأوزاعي؛ لأنه غير 
صحيح إليه كما قال ابن قدامة» لأن الكبيرة أصبحت بالرضاعة أماً للصغيرة» 
وتحرم الأمهات .جرد العقّد على بناقد©. 


.ل؟18/1١ المغي‎ )١( 

(؟) المغني 275/1١‏ بدائع الصنائع 949/8. 
() شرح الزركشي على الخرقي 499/7. 
(5) بدائع الصنائع 55/0. 

.578/1١ المغي‎ )5( 


778/1١ المغئي‎ )5( 


مسائل الإجماع في النكاج وأبوابة 





جينتحه هجايل الإجناك فب ال عام بيجب تت ةا 


]175-1١[‏ إذا أفسدت المرأة نكاح نفسها بعد الدخول. فلا يسقط' 
المهر. 


هذه المسألة نظيرة الي سبقتهاء فإن وقع إفساد النكاح من قبل المرأة بعد 
الدحول هاء بأن تزوج صغيرة فأرضعتهاء فا تصبح أماً لحاء فتحرمان عليه» ولا 
يسقط مهر الكبيرة بحال» وثفى الخلاف في ذلك. 


من نفى الخلاف: 

ابن قدامة (٠؟7ه)‏ حيث قال: ( ولا نعلم بينهم خلافاً في أنما إذا أفسدت 
نكاح نفسها بعد الدحول» أنه لا يسقط مهرها 0 ونقله عنه المرداوي9, وابن 
قاسه"". 


الموافقون على نفي الخلاف: 
ما ذكره علماء الحنابلة من أن المرأة إذا أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول 
فإن المهر يحب» ولا يسقطء وافق عليه الحنفية9» والمالكية'» والشافعية9» وابن 


44 
٠. حزه”‎ 


."90/11١ المغئ‎ )١( 

(؟) الإنصاف 757/94. 

() حاشية الروض المربع ٠١7/107‏ 

(4) بدائع الصنائع 48/0» حاشية ابن عابدين .4١/4‏ 
(ه) المدونة 07/9 التاج والإكليل ه/5789. 

(59) البيان 2175/1١‏ روضة الطالبين 4514/17. 


م الحلا , .184/٠١‏ 


ال 525 سا 


مستند نفي الخلاف: 
--١‏ ينفسخ نكاح الكبيرة؛ لأفها أصبحت من أمهات نسائه؛ وينفسخ نكاح 
الصغيرة؛ لأنها أصبحت ربيبة مدخولا بأمها". 
؟- يجب المهر لأنه قد تأكد بالدحولء» فلا يحتمل السقوط بعد ذلك2©. 
النتيجة: 
صحة ما ذكر من أنه لا حلاف في أن المرأة إذا أفسدت نكاح نفسها بعد 
الدحول بأن أرضعت زوجته الصغرى» فإن النكاح ينفسخء ولا يسقط مهر 


الكبرى. 


. 495/7 شرح الزركشي على الخرقي‎ )١( 
.94/© (؟) بدائع الصنائع‎ 


مسائل الإجمائم في النكاج وأبواية 





غطائل الأمذاع :وق لكان ستسسهه 4 7 





]:"5-١[‏ لا يغبت الرضاع إلا بشهادة رجلين؛ أو رجل وامرأتين. 


لا بد في الرضاع حت ينبت إما إقرار المرضع بالرضاعة» أو بثبوت البينة» ولا 
تثبت البينة إلا بشاهدين» رجلين» أو رجحل وامرأتين» ولا تقبل شهادة النساء 
منفردات» وتُقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

الكاساني (10/هه) حيث قال بعد أن ذكر ان البينة في الرضاع تثبيت 
بشهادة رجلين؛ أو رحل وامرأتين: ( ولنا ما ورد عن عمر يه قال: لا يقبل على 
الرضاع أقل من شاهدين» وكان ذلك يمحضر من الصحابة» ولم يظهر النكير من 
أحد فيكون إجماعاً )20. 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره الكاساني من الحنفية من الإجماع على أنه لا يقبل في الشهادة على 
الرضاع إلا رحلان» أو رجحل وامرأتان» وافق عليه المالكية”"» والشافعية©. 


إف4 


وهو قول عمر ظه 


.٠١١7/8 بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) الذحيرة 5078/4, التاج والإكليل ه/10ه. 

(5) الحاوي 37٠/5١‏ البيان 6/17". 

(4) الست الكبرى للبيهة. , 55/19 4» الاشراف .1٠١١/١‏ 





ل حسافل الإجفانم في الرضام 

مستند الإججماع: 
5 9 ا 00 2 0 

١ذ-‏ قال تعالى: ر وَأسَتَسْوِدُوأ سَهِيِدَينٍ مِن رَجَالِكُمَ وَإن لم يَكُونا 
ود تا لي سر ول يراع 
رَجِلِينِ فَرَجْل وَأَمرَأَتَانِ 06 

؟- أن عمر بن الخطاب طفه أتى في امرأة شهدت على رجل وامرأته أنفا 
أرضعتهما فقال: لا حى يشهد رجلان» أو رحل وامرأتان2. 

0-1 الا يصح انفراد النساء بالشهادة على الرضاع؛ لأن ذلك ثما يطلع عليه 
الرحال؛ لحواز اطلاع المحارم على دي المرضعة”". 


الخلاف في المسألة: 

الخلاف ف هذه المسألة ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: ما ذكره الجمهور من قبول شهادة رجلين على الرضاع.؛ أو 
رحل وامرأتين» حالفهم فيه الحنابلة» ففي المذهب أن الرضاع مما لا يطلع عليه إلا 
النساء فلا تقبل فيه إلا شهادة النساء, 


القسم الثابي: ما ذكره الحنفية أن شهادة النساء منفردات لا تقبل في الرضاع؛ 
على أقوال: 





.7/8057/ سورة البقرة‎ )١( 

(1) أخرحه البيهقي في الكبرى 1577/7. 
(؟) بدائع الصنائع .١١5/6‏ 

(4) الكافي 1/5؟7, الإنصاف 85/119. 


فسائل الإجمام في النكاج وأبوابة 








ناك ديزن الرشا ع دحتم ا 6 


القول الأول: يجوز للنساء أن يشهدن على الرضاعء ولا يقبل فيه أقل مسن 
ام رأتين» وهو قول الإمام مالك”": والإمام أحمد في رواية عنه". واشترط الإمام 
مالك دون غيره فشو الرضاع وانتشاره حى يكون بشهادة سماع» وإلا فلا©. 
وقال به الحكم بن عتيبة» وابن أبي ليلى» وابن شبرمة» والثوري”» 
أدلة هذا القول: 
1 أن النساء قد أقمن هنا مقام الرجال؛ فاقتصر فيه منهن على عذهد 
الرجحال7 . ١‏ 
0 أن كل جنس يثبت فيه الحق يكفي فيه اثنان» والرضاع لا يطلع عليه 
إلا النساء فلا بد من امرأتين. 


القول الغابي: لا يقبل منهن إلا أربع» وهو قول الإمام الشافعي". وقال به 
قتادة والشعبي» وعطاى وأبو ثور#0, 

أدلة هذا القول: 

-١‏ قال تعالى: / وَآسْتَشِْدُوأ لوتريو الك فإن لم يَكُونا رَجُلَيْنٍ 


ا 0 


فَرَجَل وَْرْأنَان مِمّن تَرّصُونَ مِنَ الشْبَدَآءٍ أن تَضِلَ إحدنهما فَتَرََكَرَ 


.5140/0 المدونة 9/. ."2 التاج والإكليل‎ )١( 

(؟) الإنصاف »85/١7‏ شرح الزركشي على الخرقي */501. 
5 الذعيرة 778/4 التاج والإكليل 4١0/0‏ ه. 

.14/1١4 المغئ‎ )4( 

(ه) الحاوي .455/١5‏ 

(5) المغن 14/ه١135-1.‏ 

0 الأم وى الحاوي 5 .5"5/1١‏ 

(م) الأم هدم الإشراف ٠٠١/١‏ المغئ 4 175/1. 


وما ا إعالاق الرجا سيححصيدا ‏ 2 


إحَدنهنا ا لكدون 0 

وجه الدلالة: أقام الله يي المرأتين مقام الرجل؛ ولم يقبل من الرجحال 
أقل من اثنين» فوجب ألا يقبل من النساء أقل من أربع©. 

عن أبي سعيد الخدري ضيه قال: قال رسول الله يَِ: , أليس شهادة 
المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ /2. 

عن ابن عمر 5ه عن رسول الله له أنه قال: و شهادة امرأتين تعدل 
شهادة رجل )©. 


القول الغالث: يقبل فيه قول امرأة واحدة إذا كانت مرضية» وقال به الإامام 


أحمد قِِ رواية عنه0 وابن حزه". 


وهو قول عثماذن بن عفا نط وطاوس» والرهري» وقبييصة) والأوزاعي". 


قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب الني وَل 


وغبرهم 

.7485/ سورة البقرة‎ )١( 

.555/1١15 الحاوي‎ )5( 

() أخرجه البخماري- كتاب الحيض- باب ترك الحائض الصوم- .90/1١ - )7٠05(‏ 

(5) أخرجه مسلم- كتاب الإبمان- باب بيان نقصان الإيمان بتقصان الطاعات... (9/9)- 
شرح النووي ؟57/7. 

() الإنصاف »85/1١5‏ شرح الزركشي على الخرقي 501/9. 

(0) المحلى 8//ا181. 

.4255/1١5 الحاوي‎ 350/1١ المغ‎ )0( 


(0 





سنن الترمذدي 21/7”. 


مسائل الإجمام في النكاج وأبوابة 





(00 


مسائل الإجمام في الرضام د ا 


أدلة هذا القول: 
-١‏ عن عقبة بن الحارث كه قال: تزوجت امرأة؛ فجاءتنا امرأة سوداء 


فقالت: أرضعتكما. فأتيت البي يِه فقلت: تزوجحت فلانة بنت فلان» 
فجاءتنا امرأة سوداء» فقالت لي: إن قد أرضعتكماء وهي كاذبة» 
فأعرض عنه» فأتيته من قبل وحهه. وقلت: إنها كاذبة. قال: مو كيف 
حا وقد زعمت: أها قد أرضعتكما؟ دعها عنك /2. 

وجه الدلالة: أن البي ييِةِ أمر السائل يمفارقة امرأته لما جاءه الخبر أن 
امرأة أرضعتهماء فقبل قولحاء وهي واحدة» ولم يطلب شاهداً غيرها. 

عن ابن عمر ذه قال: سئل الي يْةٌ ما الذي يجوز في الرضاع من 
الشهود؟ فقال: , رجل» أو امرأة اين 

عن ابن شهاب الزهري قال: جاءت امرأة سوداء في إمارة عثمان طبه 
إلى أهل ثلاثة أبيات قد تناكحواء فقالت: أنتم بي وبنات» ففرّق 


زف 


القول الرابع: يقبل فيه قول امرأة واحدة مع بمينها» وهي رواية عن الإمام 
أحمد». وقال به ابن عباس ذه وإسحاق©,. 


أخرجه البيهقي في الكبرى4554/1» وعبد الرزاق - )١792857(‏ -484/10. 

قال البيهقي: هذا إسناد ضعيف لا تقوم .كثله الحجة» محمد بن عثيم يرمى بالكذب» وابسن 
البيلمانئ ضعيف»ء وقد اختلف عليه في متنه فقيل: هكذا. وقيل: رجل وامرأة. وقيل: رجحل 
وامرأتان. 


أخرجه عبد الرزاق - (./1 8 0) - 7190م . 
الإنصاف 287/١7‏ شرح الزركشي على الخرقي 45/7 5. 
المغ, ."10/11١‏ 


لس مشاكل الإجفام في الرضام 





أدلة هذا القول: 

0-١‏ عن ابن عباس#ك قال: شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا 
كانت مرضية» وتستحلف مع شهادقها". 

-١‏ عن أبي الشعثاء قال: جاء ابن عباس رجحل فقال: زعمت فلانة أفا 
أرضعتئ وامرأتي» وهي كاذبة. فقال ابن عباس: انظرواء فإن كانت 
كاذبة فسيصيبها بلاء. قال: فلم يحل الحول حى برص ثديها©. 


القول الخامس: يقبل ثلاث نسوة» وهو قول الحسسن البصريء وعثمان 
البق ؛ 

دليل هذا القول: 

أن كل موضع تقبل فيه شهادة النساء؛ فلا يكفي فيه إلا ثلاث» كما لو كان 
معهن رحل”". 


النتيجة: 

عدم تحقق الإجماع على أن الشهادة في الرضاع تكون برجلين أو رجحل 
وامرأتين؛ وذلك للخلاف بقبول شهادة النساء منفردات في الرضاعء وكان 
الخلاف على النحو التالي: 





- )1881/1( + ذكره الترمذي في سننه - دون أن يسنده 781/7 وأخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
. 17 

(1) أخرجه عبد الرزاق -(91001 لع 87/07 . 

5) المغئي 74/114ى الحاوي 555/115. 

.135/1١4 المغي‎ )5( 


مسائل الإجمام فى النكاج وأيواية 





بعتحودههازل لعفا ون لكا تسح منت بد 


-١‏ حلاف الإمام مالك» والإمام أحمد في رواية عنه بقبول شهادة امرأتين 
قي الرضاع. 

؟- بحلاف الإمام الشافعي بقبول شهادة أربع نسوة. 

م« حلاف الإمام أحمد في رواية عنه» وابن حزم» وهو قول عثمان بن عفان 
ضيه وطاوس» والزهريء والأوزاعي» بقبول شهادة امرأة واحدة 
مرضية. 

0-4 حلاف الإمام أحمد في رواية عنهء وهو قول ابن عباس #5نهء وإسحاق 
بقبول شهادة امرأة واحدة مع بمينها. 

ه- خلاف الحسن البصري» وعثمان الب بقبول شهادة ثلاث نسوة. 


-١:[‏ 475] إذا تروجت المرأة» وكانت مرضعاً. فإن حكم اللبن من 
الزوج الأول لا ينقطع من الزوج الغابي ما لم تلد. 


لل دش مسأاكل الإجمام في الرضام 





إذا تزوج رجحل امرأة ذات لبن» فأرضعت صبياً عنده» فإن لم تلد من الفان» 
فاللبن لزوحها الأول» وإن ولدت فاللين لزوحها الناي» وثقل الإجماع على ذلك 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن المنذر (48١اه)‏ حيث قال: ( أجمع كل من أحفظ عنه من أهل 
العلم أن حكم لبن الأول ينقطع بالولادة من الزوج الثاني )”"". ونقله عنهابن 
قدامة” . 

؟- الكاساني (41هه) حيث قال: ( تزوجحت بزوج آخرء فأرضعت صبياً 
عند الثاي» ينظر: إن أرضعت قبل أن تحمل من الثان؛ فالرضاع من الأول 
بالإجماع»... وإن أرضعت بعد ما وضعت من الثاني» فالرضاع من الثاني 
بالإجماع 0 

؟- ابن قدامة (٠575ه)‏ حيث قال: ( وإذا طلق الرحل زوجته؛ ولها منه 
لبن» فتزوجحت آخره لم يخل من خمسة أحوال » أحدها: أن يبقى لبن الأول بحاله» 
ولم يزد ولم ينقصء ولم تلد من الثاني» فهو للأول» سواء حملت من النان أولم 
تحمل» لا نعلم فيه خخلافا )9. 





.49/١ الإشراف‎ )١( 
.85/1١ المغي‎ )9( 
.55/0 بدائع الصنائع‎ )5( 
.87/1١ المغني‎ )9( 


فسائل الإجمام في النكاج وأيوابة 





سسسب مسالل اياج ف الجاع ست 1 ) 


الموافقون على الإجماع: 
أولاً: الذين نقلوا الإجماع اتفقت عباراتهم على أن اللبن لا يلحق بالشاني إلا 
بعد الولادة» وافقهم عليه المالكية"©» وابن حزم””. 
ثانياً: اختلفت عباراتهم فيما إذا حملت من الثاني: هل يبقى حكم اللبن للأول 
أم ينتقل للثانئ. حلاف بين الفقهاء يعرف في فقرة تالية. 
مستند الإجماع: 
-١‏ أن اللبن كان بسبب الزوج الأول» ولم تحدث ولادة تجدده بعد 
نكاحها من زوجها الثاني حىّ يصبح اللبن له؛ فيبقى للأول©. 
0-9 أن اللبن من الأول بيقين» ووقع الشك في كونه من الثاني» والشك لا 
يعارض اليقين©». 
الخلاف في المسألة: 
أولاً: ذهب أبو يوسف من الحنفية"» والشافعية في قول"» وابن حزم”» إلى 
أن اللبن إن زاد" فهو للثاني» وإن لم يزد فهو للأول. 


)1١(‏ المعونة 5337/9» التاج والإكليل 88/8ه. 

.777/٠١ المحلى‎ )9( 

.7"77/1١ المغئي‎ 5 

(5) الاختيار /115. 

(ه) بدائع الصنائع 317/0» الاختيار 119/7 

.١5/8/١1١ البيان‎ »451/1١ 5 الحاوي‎ )5( 

.717/٠١ المحلى‎ 0 

() قدّرت هذه الزيادة بأربعين يوماً بعد الدحول؛ عند ابن الصباغ من الشافعية» وقيل: يُرجحع 
فيه إلى القوابل. وقيل: الزيادة تعرف بغلظة اللبن» وعدمها برقته. 
انظر: الاحتيار 2١19/7‏ البيانت .١5//١1١‏ 


ل هسائل الإجفام في الرضام 





أدلة هذا القول: 

-١‏ أن الحامل قد ينسزل لها لبن» فإن ازداد لبنها عند الحمل الثان دل على 
أنه من زوجها الثاني؛ فيثبت اللبن له0©. 

؟- جرت العادة أن المرأة ينقص لبنها.بحضي الزمان؛ فلما زاد بعد د حول 
زوحها الثاني بماء كان اللبن له0©, 


ثانياً: ذهب محمد بن الحسن؛ وزفر من الحنفية”) والمالكية*, والإمام 
الشافعي في القدم”””» والحنابلة": إلى القول بأن اللبن من الزوجين جميعاً» إلى أن 
تلد. 
دليل هذا القول: 
-١‏ أن اللبن الأول باق والحمل سبب لحدوث الزيادة» فيجتمع لبنان في 
ثدي واحد؛ ا الحرمة بمما". 
؟- لكل واحد من الزوحين أمارة تدل على أن اللبن له فورجب أن 


يشت رككا0", 





.517/© بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع 317/5 الحاوي 4 .451/1١‏ 
(؟) بدائع الصنائع /31, الاحتيار 119//8. 
(4) المعونة ؟/1917, التاج والإكليل ه/مه. 
(5) الحاوي »451١/١54‏ البيان .١6 8/١١‏ 
(1) المحرر 2377/5 الإنصاف 9/.ه". 

(0) الحاوي »455/١5‏ بدائع الصنائع /510. 
(8) البيان 158/1١‏ بدائع الصنائع 910/0. 


لعل للب دعت قفاقل الإجمانم في التكاج وأيوابة 


سسسب مسقل الإجفاع ف الرضاغ لنت 600006 


فالعا حفن ”اسن بن رياد اللولزي: تن تشفيةة© إل اندالزاة إذااخبلت من 
الزوج الثاني؛ فاللين للثاني» زاد اللبن أم لم يزد. 

دليل هذا القول: 

جرت العادة أن اللبن ينقطع بالحمل الثاني» ثم يحدث بعد ذلك لبن آخرء فدل 
على أن اللبن من الحمل الثاني» فيكون للزوج الثاني. 


وابعاة ذعي انالك" والشافية انق وار الطاب معيو لايق 
وصوّبه المرداوي””؛ وابن حزم”"؛ إلى أن اللبن إذا انقطع ثم عاد يصبح لقان 
دون الأول. 

دليل هذا القول: 

الظاهر أن اللبن المنقطع هو لبن الأول» فلما عاد دل على أنه من الثاني فيلحق 
به؛ لانفراده به , 


النتيجة: 
أولاً: تحقق الإجماع على أن المرأة إذا تروجت» وهي ذات لبن؛ ثم ولدت من 
زوجها الثاني أن اللبن يصبح له. والولد ولده. 


.1١5/7 بدائع الصنائع 317/0» الاختيار‎ )١( 
.517/© (؟) بدائع الصنائع‎ 

(5) المعونة 5917/9, التاج والإكليل 8/5 7ه. 
(4) الحاوي »451/1١5‏ البيان .١58/١1١‏ 
(5) المحرر 2577/9 الإنصاف 8"6./9. 


(5) المحلى .51١7/٠١‏ 
/) المعونة 3591/9 البيان .١5/8/1١1١‏ 


سس هسائل الإجماع في الرضاع ا 





ثانياً: عدم تحقق الإجماع على أن المرأة إذا حملت عند زوجها الثاان» وكانت 
ذات لبن فأرضعت طفلاً أن اللبن يلحق بالأول؛ وذلك لوحود نحلااف قُ المسألة. 


م 2 ات عت مانن كل الأجواع فلي النها وا يراليه 


مححيي لقان انه لزي سه ا 


-١١5[‏ 4"5] التحريم بلبن الفحل. 


ذا أرضعك ارا لفاك أموككت أن له رأبنادها إضة لسدورروينها آنا كنيف 
وأبناء زوحها إحوة له» وسائر قراباته قرابة له كما هو الحال من النسب”"» وثقل 
الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ الشافعي (54٠٠ه)‏ حيث قال: ( وفي نفس السنة أنه يحرم من الرضاع 
ما يحرم من الولادة» وأن لبن الفحل يحرم كما تحرّم ولادة الأب» يحرم لبن الأب 
لا احتلاف في ذلك )20. 

؟- ابن العربي (7؛ ه«ه) حيث قال: ( استقر الأمر على التحريم بلبن الفحل 
في الأخبار والأمصار» فليس أحد يقضي بغيره» وانعقد الإجماع على التحريم به 
وهو الحق الذي لا إشكال فيه )©. 

-٠‏ ابن هبيرة (5570ه) حيث قال: ( واتفقوا على أن لبن الفحل يحرم 
وهو أن ترضع المرأة صبية؛ فتحرم هذه الصبية على زوج المرضعة وآبائه وأبنائه. 
ويصير الزوج الذي در اللبن عن إعلاقه أباً للمرضعة )”©. ونقله عنه ابن قاسم©. 

:- النووي (7175ه) حيث قال: ( مذهبنا ومذهب العلماء كافة بوت 


حرمة الرضاع بينه وبين الرضيع؛ ويصير ولدا له وأولاد الرحل إخحوة الرضيع 


)١(‏ سيأتٍ ف ثنايا أقوال العلماء الذين نقلوا الإجماع تفسير المراد بلبن الفحل. 
5١‏ الأم ه/م". 

(5) عارضة الأحوذي 7/0/. 

(5) الإفصاح ؟59/5١.‏ 


(0) حاشية الروض المربع .٠١ ١/3‏ 





مسائل الإجفات ني الرضام ب سس 0 


٠ ١ه5ا/‎ 


وأخواته» وإحوة الرجل أعمام الرضيع.... ولم يخالف في هذا إلا أهل الظاهر وابن 
علية ان 

ه- العين (55/ه) حيث قال: ( قوله: « الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة » 
وهذا إجماع لا خلاف فيه بين الأثمة؛ فإذا حرمت الأم» فكذا زوجها؛ لأنه 
والده؛ لأن اللبن منهما جميعاء وانتشرت الحرمة إلى أولاده؛ فأخو صاحب اللبن 
عم وأخوها خاله» من الرضاع؛ فيحرم من الرضاع العمات والخالات والأعمام 
والأحوات وبناهن كالنسب )'". 

الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره اللجمهور من الإجماع على التحريم بلبن الفحل» وافق عليه ابن 
حزه7". 

وهو قول علي» وابن عباس رضي الله عنهماء والحسن, والشعبي» وطاوس» 
ومجاهد» والقاسم بن محمد» وعروة؛ والثوري» وإسحاقء وأبي عبيد» وأبي ثورء 
وابن المنذر؟»» والليث بن سعد والأوزاعي2. 

مستند الإجماع: 


ا عن عروة أن عائشة أخبرته أنه جحاء أفلح أحو أبي القعيسر ”© يستأذن 


.18/٠١ شرح مسلم‎ )١( 

(؟) عمدة القاري .57/٠١‏ 

.١ 78/1٠١ (م الى‎ 

(4) الإشراف 45/١‏ المغ 0371/9. 

(5) الاستذكار 554/5 ؟. 

(3) هو أفلح أخو أبي القعيس» وقيل: أفلح بن أبي القعيس» وقيل: أفلح أبو القعيس» والصحيح 
الأول. من بن مخزوم» وقيل: من بن سُليم؛ وقيل: من الأشعريين» كنيته أبو اللمعد. 
انظر ترجمته في: الإصابة 276.1١‏ أسد الغابة .571/1١‏ 





مسائل الإجماعم ؤي النكاج وأيوابة 





عليها بعد ما نزل الحجاب» وكان أبو القعيس أبا عائشة من الرضاعة» 
قالت عائشة: فقلت والله لا آذن لأفلح حي استأذن رسول الله ولك 
فإن أبا القعيس ليس هو أرضعين» ولكن أرضعتين امرأته قالت عائشة: 
فلما دخل رسول الله يل قلت: يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس 
حاءنٍ يستأذن علي» فكرهت أن آذن له حي أستأذنكء قالت: فقال 
البي يله: «ائذي له ”". قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا 


من الرضاعة ما تحرمون من النسب”". 


ل عصساؤل الإجمام في الرضايم 


0-9 عن عمرة" أن عائشة أخبرتًا أن رسول الله يق كان عندهاء وأنما 
سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة: فقلت يا 
رسول الله هذا رجحل يستأذن في بيتك. فقال: « أراه فلاناً »العم 
ففطة من عق ودالس غاممة انا ومول اللا لو كان لذن تدا 
- لعمها من الرضاعة - دخل علي؟ قال رسول الله ويه « نعم إن 
الرضاعة حرم ما تحرم الولادة 0 


- 3ه)- 5/5ه 1 ومسلم‎ ١7 أخخرجه البحاري- كتاب النتكاح - باب لبن الفحل-‎ )١( 
.19/٠١١ شرح النووي‎ -)١4145( كتاب الرضاع- باب تحريم الرضاع من ماء الفحل-‎ 

(؟) هذه الزيادة أحرجها مسلم؛ انظر التخريج السابق. 

() هي عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية» نشأت في حجر عائشة؛ وأكثرت الرواية عنها. 
قال ابن معين: ثقة حجة» وذكرت عنده ففخم أمرهاء وقال: عمرة أحد الثقات العلماء 
بعائشة الأثبات فيها. وقال العجلي: مدنية تابعية ثقة. توفيت سنة 94هم. 
انظر ترجمتها في: تهذيب التهذيب »455/١7‏ شذرات الذهب .١١5/١‏ 

(4) أخرجه البخاري- كتاب النكاح- باب 7 وَأُمهَسُكُمْ لت أَرْصَعْتَكُمَ 6- (0:99)- 
5 ؛ ومسلم- كتاب الرضاع- باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادق- 
15449 - شرح النووي .1١ 9/٠١‏ 


سر 


لد عسائل الإجمانم في الرضام ” 





الخلاف في المسألة: 

ذهب عبد الله بن عمر» وجابر0 وعبد الله بن الزبير» ورافع بن خحديج, 
وزيدنب بنت أبي سلمة ”2 إلى أنه لا يقع التحريم بلبن الفحل9". 

وهو قول سعيد بن المسيب» وسالمح بن عبد الله وأبي سلمة بن عبد ال رحمن» 
وعطاء سن سا0 وأخيه سليمان بن يسارء والنتخعي» وأبي قلابة0 وداود» 


1 - ع ع ٠.‏ 5 
وإياس بن معاوية”"» وربيعة الرأي» وإسماعيل بن علية» وكان عبد الملك بن مروان 


يقضي بذلك”". 
أدلة هذا القول: 
2 اا + أ 
- قال تعلى: ([ وَأَمَهَسُكُمْ الى أرط دَكُمَ وَأَحْوانُكُم ير 
0 ع 00 


وجه الدلالة: ذكر الله يله التتحريم بالرضاعة ما كان من جهة الأم 


.5 40/5 الاستذكار‎ 231075/٠١ المحلى‎ )١( 

(؟) فتح الباري 1817/9. 

(5) المغئ 0501/9 زاد المعاد ©/501ه. 

(؛) هو أبو محمد عطاء بن يسار الهلالي المدني الفقيه» مولى ميمونة أم المؤمنين» روى عن كيار 
الصحابة؛ ثّقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة» وكان قاضيا بالمدينة» توفي سنة 8١1ه.‏ 
انظر ترجمته في: تقريب التهذيب »7917/١‏ شذرات الذهب .١58/١‏ 

(5) الإشراف .45/١‏ المغنٍ 011/9» زاد المعاد 571/0. 

(7) هو أبو واثلة إياس بن معاوية بن قرة المزني البصري» قاضي البصرة» ولحده صحبة» قال ابن 
معين والنسائي: ثقة. وكان فقيهاً عفيفاً» مات سنة 717 اهلب. 
انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب١/8141»:‏ شذرات الذهب .150/١‏ 

(9) الاستذكار 45/5 3 فتح الباري 187/9 

(4) سورة النساء /77. 


مسائل الإجمام في النكاج وأيواية 





اسع بهن ا لهال وو اا احج 0 7 


٠ 


ولم يذكره من جهة الأب2". 
0-5 اللبن ينفصل من المرأة» ولا ينفصل من الرجل» فلا تلحق به الحرمة". 


النتيجة: 

أولاً: عدم تحقق الإجماع على أن التحريم يقع بلبن الفحل» للأسباب التالية: 

-١‏ وجود خلاف قديم عن بعض الصحابة» والتابعين» وكثير من الفقهاء. 
يقضي بعدم التحريم بلبن الفحل. 

0-7 نفى ابن القيم أن تكون دعوى الإجماع هنا صحيحة فقال: ( ولا 
يمكن دعوى الإجماع في هذه المسألة؛ ومن ادعاه فهو كاذب.... )» 
تم ذكر الخلاف عن السلف في ذلك©2. 

ثانياً: العمل على التحريم بلبن الفحل؛ لأن الاحتياط في باب التحريم أولى©. 


)١(‏ بدائع الصنائع 55/0 زاد المعاد ه/56ه. 

١85/9 فتح الباري‎ )١( 

5 زاد المعاد ه/.5ه- 51ه. 

(4) الخامع لأحكام القرآن ©/89» زاد المعاد ©/38» عارضة الأحوذي ه/؟7. 


بدي ا سسسبتتتم يي 7 


١١ 


]535-1١[‏ رضاع الكبير لا يُحرَم. 


الرضاع تحريم؛ فلا يعد المرتضع ابناً للمرأة» ولا يكون أبناؤها إوة له؛ ونمحو 
ذلك» وثقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن العربي (45 ه«ه) حيث قال: ( اتفق الفقهاء على أن لا يحرم رضاع 
الكبير )20. 

؟- ابن هبيرة (550ده) حيث قال: ( واتفقوا على أن رضاع الكبير غير 
عيرم )0. 

*- العيئ (4855ه) حيث قال: ( الحرمة مبنية على وحود اللبن»... 
والحرمة لا تتعلق بصورة الإرضاع ووجود اللبن؛ كما في الكبير بالإجماع» بل 
تتعلق باعتبار إنشاز العظمء وإنبات اللحم )””". 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن رضاع الكبير لا يحرّم» وافق عليه: 
الشافعية© , 


7/8/0 عارضة الأحوذي‎ )١( 
١510/9 (؟) الإفصاح‎ 
البناية شرح الهداية ه/./ا؟.‎ )”( 


(5) الحاوي 2457/١5‏ العزيز شرح الوحيز 571/9. 


مسائل الإجمام في النكاج وأيواية 





الل ا 


1١1 


وهو قول عمر» وعلي فيما صح عنه", واين مسعود» وابن عمر» وأبي 
هريرة» وابن عباس» وأبي موسى الأشعري» وسائر أمهات المؤمنين» غير 
عائشة نا وقال به سعيدك بن المسيب» وعروة بن الزبير» والشعي» وابن 


شبرمة» والثوري» والأوزاعي» وداود”". 


مستند الإجماع: 

-١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل على رسول الله يه وعندي 
رجحل قاعد» فاشتد ذلك عليه» ورأيت الغضب في وجهه قالت: 
فقلت: يا رسول الله! إنه أي من الرّضاعة قالت فقال: « انظرن من 
إخوتكن من الرضاعة, فإنها الرضاعة من امجاعة )©2. 
وجه الدلالة: حعل البي وله الرضاعة المْحرّمة ما استعمل لطرد انوع 
و لا يندفع الجوع بالرضاع إلا في حق الصغير أما في حق الكبير فلا 
يدفعه الرضاع”©. 

؟- عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يله , لا يحرم من 
الرضاع إلا ما فتق الأمعاء من الندي, وكان قبل الفطام ,'©. وهذا 
نص ف المسألة. 


.756/5 الاستذكار‎ )1١ 

(؟) الاستذكار 5/5 دى امحلى .707/٠١‏ 
وم المحلى 505/٠١‏ 366. 

(4) سبق تخريجه, انظر ص 191/8. 

(0) بدائع الصنائع /.,. 


.1١ه5597 سسة, تخ يجف انظى ص‎ 25١ 





نابل ابدام ل الا تت 0 


«- عن ابن مسعود هه قال: قال رسول الله كلل: م« الرضاع مسا أنبست 
اللحم, وأنشز العظم ,". 
وجه الدلالة: الذي ينبت اللحم وينشز العظم» هو رضاع الصغير دون 
الكبير؟ . 


الخلاف في المسألة: 

ذهب ابن حزم”": إلى أن رضاع الكبير يُحرّم كما يحرم رضاع الصغير ولا 
فرق. 

وهو قول عائشة رضي الله عنهاء من بين أزواج البي كَلو؛ والليث بن سعد 
وعطاءء وإسماعيل بن علية”©: وهو اختيار ابن تيمية"» ورجحه الشوكاني”". 





(1) أخرجه أبو داود- كتاب النكاح- باب رضاع الكبير- (9069)- 2577/5 والبيهقي في 
الكبرى 5/7 ه4. قال ابن حجر: ما ذكره أبو داود فيه أبو موسى؛ وأبوه؛ وهما بجهولان. 
وقال الألباي: ضعيفء والصواب وقفه. انظر: تلخيص الحبير 4/4 ضعيف سنن أبي داود 
ص 25١١‏ ضعيف الجامع الصغير ص .35١/8‏ 

(؟) بدائع الصنائع 4/0 /. 

5 المحلى .507/٠١‏ وقال: ولو أنه شيخ كبير. 

(4) الاستذكار 14/5 76. 

(0) الاستذكار 50/5 5؛ عارضة الأحوذي 7/8/0 
الذين يقولون: إن رضاع الكبير يحرم أن يحلب له اللبن في إناء ثم يشربه» وليس له أن 
يلقم الثدي كما يفعل الصغير؛ لأن ذلك لا ينبغي. انظر: الاستذكار 5596/5. 

(0) مجموع الفتاوى 50/85 الإنصاف 775/5 

07 نيل الأوطار .١11/907‏ 


يمسر 


مسائل الإجمائم فى النكاج وأبوابة 





ك١‎ 


٠ 


معدي اس وار محص و 


أدلة هذا القول: 


- 


لو 


قال تعالى: ( وَأَمَهَشُكُمْ آل أَوطَعَتَكُْ وَأُحْونُكُم ير 
أَلوَّضَحَةٍ 2"20. 

وجه الدلالة: جعل الله يل الرضاع محرّماً من غير فصل بين حال 
الصغر وحال الكبر. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن سالماً مولى أبي حذيفة كان مع 
أبي حذيفة وأهله في بيته» فأتت سهلة البي يل فقالت: إن سالماً قد 
بلغ مبلغ الرحال» وعقل ما عقلواء وإنه يدحل عليناء وإن أظن أن في 
نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاً. فقال لحا البي 4: « أرضعيه تحرمي 
عليه. ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة »» فرجحعت فقالت: إني قد 
أرضعته» فذهب الذي في نفس أبي حذيفة”. 

وجه الدلالة: حمل أصحاب هذا القول حديث سالم مولى أبي حذيفة 
على العموم» وليست حالة نخاصة به» فيستوي في تحريم الرضاع 
الصغير والكبير”©. 


النتيحة: 
عدم تحقق الإجماع على أن رضاع الكبير لا يُحرّم؛ وذلك لوجود خلاف في 
المسألة» يرى التحريم, 


سورة النساء /77. 


بدائع الصنائع 1/9/. 
سبق تخريجه, انظر ص .1١5517‏ 
الاستذكاء 3764/5 ندائع الصنائم ه/4/ا. 





الفصل السادس 
مسائل الإجماع في النفقات 
وفيه ثلاثون مسألة 


المسألة الأولى: وجحوب نفقة الزوحات. 

المسألة الغانية: وجحوب الكسوة للزوجات على أزواجهن. 

المسألة الغالفة: الزوحة الذمية كالمسلمة» في وجوب النفقة على زوجها. 
المسألة الرابعة: وجوب النفقة للزوجة المريضة. 

المسألة الخامسة: لا نفقة للزوجة الناشز. 

المسألة السادسة: إذا أبت المرأة غير المدحول بها تسليم نفسها فلا نفقة لها. 


المسألة السابعة: إذا كانت الزوجة صغيرة لا تطيق الجماع فلا نفقة لها. 
المسألة الغامية: وجحوب النفقة لامرأة الغائب ملافا . 


المسألة التاسعة: إذا أبى الزوج النفقة لزمته نفقة ما مضى. 

المسألة العاشرة: إذا أنفقت المرأة من مال زوجها الغائب» ثم تبين أنه قد 
مات» حسب من ميراثها. 

المسألة الحادية عشرة: السكن حق واحب للزوجة على زوجها. 

المسألة الثانية عشرة: النفقة تكون بقدر المعروف. 

المسألة الثالئة عشرة: الوقت الذي تدفع فيه النفقة هو ما يتفق عليه الزوحان. 
المسألة الرابعة عشرة: وحوب نفقة الزوحة الرجعية. 

المسألة الخامسة عشرة: وحوب نفقة المبتوتة الحامل. 














المسألة السادسة عشرة: لا نفقة للحامل المتوق عنها زوجها. 

المسألة السابعة عشرة: تحب نفقة زوجة العبد عليه. 

المسألة الغامنة عشرة: وحوب نفقة الولد الصغير على أبيه حي يبلغ. 

المسألة التاسعة عشرة: نفقة الصغير إذا مات والده تكون في ماله. إن كان له 
مال. 

المسألة العشرون: يباع عروض الصغير للنفقة عليه. 

المسألة الحادية والعشرون: تحبر الأم على إرضاع ولدهاء إذا لم يأحذ دي 
غيرهاء أو لم يوجد غيرها. 

المسألة الثانية والعشرون: إذا لم يكن للرضيع أم؛ أو لم يكن لها لبن» لزم 
الأب إرضاعه إن لم يكن للابن مال. 


المسألة الثالثة والعشرون: لا تحبر الأم المطلّقة على إرضاع ابنها. 
المسألة الرابعة والعشرون: أم الرضيع المطلّقة لها أحر الرضاع إن طلبت 
ذلك. 


المسألة الخامسة والعشرون: لزوم نفقة الوالدين على الولد إن كانا فقيرين. 
المسألة السادسة والعشرون: إذا كان أحد القريبين رقيقاًء فلا نفقة لأحدهما 
على صاحبه. 

المسألة السابعة والعشرون: وجوب نفقه المماليك على أسيادهم. 

المسألة الثامنة والعشرون: لا يكلف الرقيق أكثر ثما يطيقون من الأعمال. 
المسألة التاسعة والعشرون: لا تلزم السيد نفقة مكاتبه. 

المسألة الغلاثون: وجوب النفقة للحيوان. 











ل مسال الإجمام في النفقاءتم 





١. / 


[407-1] وجوب نفقة الزوجات. 
تحب النفقة”" للزوجة على زوجهاء وثقل الإجماع على ذلك. 


-١‏ ابن المنذر (1اه) حيث قال: ( أجمع أهل العلم على أن للزوجحة 
نفقتهاء وكسوماء بالمعروف 0 


وقال أيضاً: ( وقد اتفق أهل العلم على وحوب نفقات الزوجات إذا كانوا 


)١(‏ النفقة في اللغة: 
قال ابن فارس: النون» والفاء» والقاف» أصلان صحيحان يدل أحدجهما على انقطاع 
الشيء» والآخر على إخفاء الشيء وإغماضه. ومى حصل الكلام فيهما تقاربا. فالأول من 
نفقت الدابة نفوقاً؛ أي: ماتت. ونفقت البضاعة؛ مضت فلم تكسد. وسّميت النفقة نفقة 
لمضيها لوجهها. وأنفق المال: صرفه: والنفقة: ما أنفق» والجمع: نفاق» ونفقات. ورحل 
ميْفاقٌ؛ أي: كثير النفقة. 
انظر: معجم مقاييس اللغة ص »٠١7/8‏ لسان العرب 65/8/١١‏ الصحاح 578/5. 
النفقة في الاصطلاح: 
عند الحنفية: هي الطعام والكسوة والسكينء وعرفاً هي الطعام. 
عند المالكية: ما به قوام معتاد حال الآدمي دون سرف. 
عند الشافعية: طعام مقدر لزوجة وخادمها على زوج ولغيرها من أصل» وفرع» ورقيق» 
وحيوان ما يكفيه. 
عند الحنابلة: كفاية من ونه خخبزاً وأدماً وكسوة ومسكناً وتوابعها. 
انظر: الدر المتار شرح تنوير الأبصار ( حاشية ابن عابدين ) 7178/8؛ الخرشي على 
مختصر خليل 251١/5‏ حاشية الشرقاوي 2017/4 الإقناع للحجاوي 45/4» منتهى 
الإرادات 199/5 . 


(؟) الإشراف .1١7١/١‏ 





مسائل الإجمام في النكاج وأبواية 








٠ 


مسائل الإجماك ؤي النفقات  _‏ آ م 


يع بالغين» إلا الناشز منهن الممتنعة» فنفقة الزوحة ثابتة في الكتكاب والسنة 
والاتفاق )20. 

؟- ابن حزم (455ه) حيث قال: ( واتفقوا أن الحر الذي يقدر على 
المال» البالغ العاقل غير المحجور عليه فعليه نفقة زوحته الي تزوجها زواجاً 
صحيحاً إذا دخل بماء وهي من تُوطأء وهي غير ناشزء وسواء كان لما مال أو 
' 5 نا 

- ابن هبيرة (0٠55ده)‏ حيث قال: ( واتفقوا على وجوب نفقة الرحل 
على من تلزمه نفقته» كالزوجة» والولد الصغير» والأب )"". 

- الكاساني (0/هه) حيث قال: ( نفقة الزوحات» فالكلام فيها يقع في 
مواضع: في بيان وجويها....أما وحويبما: فقد دل عليه الكتابء والسنة» 
والإجماع» والمعقول».... أما الإجماع؛ فلأن الأمة أجمعت على هذا ). 

ه- ابن رشد ( 55هه) حيث قال: ( واتفقوا على أن من حقوق الزوحة 
على الزوج النفقة» والكسوة )©. 

>- ابن قدامة (570”ه) حيث قال: (نفقة الزوحة واحبة بالكتاب والسنة 
والإجماع».... وأما الإجماع» فاتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات 
على أزواجهنء إذا كانوا بالغين» إلا الناشز منهن )©. 

- الرافعي (577ه) حيث قال: ( لوجحوب النفقة أسباب ثلاثة: ملك 


.١١9/١ الإشراف‎ )١( 

(؟) مراتب الإجماع ص .١4١‏ 
(5) الإفصاح .١55/5‏ 

(4) بدائع الصنائع .1١١1 -١١5/©‏ 
(ه) بداية المجتهد ؟/50. 

.5148- 47/1١ المغئ‎ )3( 


8ت وي 





النكاح؛ وملك اليمين» وقرابة البعضية»... والأصل في السبب الأول: الإجماع» 
فلا حلاف في وحوب نفقّة الزروحات على الأزواج في الجملة )20 

4- النووي (57175ه) حيث قال: ( وحوب نفقة الزوحة وكسوتما وذلك 
ثابت بالإجماع )". 

وقال أيضاً: ( أما نفقة الزوجة» فواجبة بالنصوصء والإجماع )*©. 

8- ابن أبي عمر (547ه) حيث قال: ( اتفق أهل العلم على وحوب نفقة 
الزوجحات على أزواحهنء إذا كانوا بالغين» إلا الناشز منهم )©. 

٠‏ ابن تيمية (/17/اه) حيث قال: ( يجب على الرحل أن ينفق على 
ولده» وهائمه» وزوجته» بإجماع المسلمين )0©. 

-١‏ الزركشي (؟/الاه) حيث قال: ( نفقة الزوجة واحبة في الجملة» 
بالإجماع 0 

ابن حجر (6517/ه) حيث قال: ( النفقة على الأفل واحبة» 
بالإجماع 1 

-١‏ ابن الحمام (51/ه) حيث قال: ( النفقة واحجبة للزوحة على 
زوجها..... وعليه إجماع العلماء ). 


(1) العزيز شرح الوجيز .7/٠١١‏ 

(؟) شرح مسلم .١57/8‏ 

(0) روضة الطالبين /”. 

(5) الشرح الكبير 4 ؟/7/85. 

(5) مجموع الفتاوى //575. 

3( شرح الزركشي على الخرقي .5٠08/7«‏ 
(0) فتح الباري 50-0/9. 

(8) فتح القدير 4 ولاب 38٠١‏ 





مسال الإجمام في النكاج وأبواية 








سأكل الإجماء فى النفقات بت 6م 


5- ابن بحيم (89170ه) حيث قال: ( تجب النفقة للزوجة على زوجهاء 
والكسوة» بقدر حالهماء... وعليه إجماع الأمة )"©. 

6 البهوتي (١5١٠١ه)‏ حيث قال: ( نفقة الزوجات»... ويلزم ذلك 
المذكور- وهو الكفاية من الخبز» والأدم» والكسوة» وتوابعها- الزوج لزوجته 
إجماعا 00# 

7- الصنعاني (485١١ه)‏ حيث قال: ( أما نفقة الزوحة فهي واحبة:ء 
لإجماع الصحابة على عدم سقوطها )©. 

قال أيشاء (اوسوب النففه والكسرة للزوينة كما دلت علي الآره وده 
جمع عليه )© 

/اطا- الشوكانٍ (50١١ه)‏ حيث قال: ( انعقد الإجماع على وجحوب نفقة 
الروجة )©2. 

4- ابن قاسم (515١ه)‏ حيث قال: ( يلزم الزوج نفقة زوجحقه 
بالكتاب» والسنة» والإجماع )©. 


مستند الإجماع: 
عد 


-١‏ قال تعالى: ل[ لِيُنفِق دو سَعَةَ من سَعْتَهء وَمَن قَلِرَ عَلَيَهِ زهب فليفِقَ 


7 
70011 و د 


مما ءَائَدهُاللَهُ لا يُكلِ ف آله فسا إلا مَآءَاتَهَا سَيَجَعَلُ أله بَعْدَ 
)١(‏ البحر الرائق .١1/88/5‏ 
(؟) كشاف القناع ]ح5ع. 
(5) سبل السلام 41/8/8. 
(4) سبل السلام 419//9. 
(5) نيل الأوطار .1١71/19‏ 


(7) حاشية الروض المربع .١١1//9‏ 








25-87 تت كدان 


1١51١ 


ود ره 


عُسَرِيسْرا © 0". 
وجه الدلالة: قُِ هذه الآية دلالة على وجحوب نفقة الزروحجة على 


زوجهاء ووجوب نفقة الأولاد على آبائهم بحسب قدرقه2. 


9 فإ تغالى: '« اشكرد يتيك ُ سَكُدم ين وج د 4) 7. 
وجه الدلالة: يجب على الرجل أن يسكن امرأته على قدر ما يجده من 
السعة» والأمر بالإسكانء أمر بالإنفاق2. 

0-8 عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة”” قالت: يا رسول الله إن 
أبا سفيان رجل شحيح, وليس يعطيئ ما يكفيئٍ وولدي إلا ما أحذت 
منه وهو لا يعلم فقال: م« خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف )". 

؛- ماروى جابر بن عبدالله ضيه أن رسول الله يل حطب الناس في حجة 
الوداع في يوم عرفة» فكان مما قال: « اتقوا الله في النساءء فإنكم 
أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن 

سورة الطلاق //. 

انظر: تفسير الطبري 2155/7/8 الجامع لأحكام القرآن 15/8/18. 

سورة الطلاق /5". 


بدائع الصنائع 5/8 .٠١‏ 


(5) هي هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد سمس القرشية؛ امرأة أبي سفيان» وأم معاوية» أسلمت 
عام الفتح بعد إسلام زوجهاء وحسن إسلامهاء وشهدت اليرموك؛ وحرّضت المسلمين 
على قتال الروم؛ توفيت في خلافة عمر بن الخطاب» وقيل: في خلافة عثمان. 

انظر ترجمتها في: أسد الغابة 81/17 3ك الإصابة 755/8. 

أخرجه البخاري- كتاب النفقات- باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخصط... 


(6757)- 777/5 ومسلم- كتاب الأقضية- باب قضية هند- -)١1١4(‏ شرج 





7/١7 النتووي‎ 


مسائل الإجمام ؤي النكاج وأبوابة 





#تكد 22227 كط سن 


أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. فإن فعلن ذلك فاضربوهن 
ضربا غير مبرح» وهن عليكم رزقهن وكسوقن بالمعروف )0". 

ه- أن المرأة محبوسة على الزوج بحبس النكاح» وممنوعة من الاكتساب 
حقا للزوج» فكان نفع حبسها عائدا إليه» فكانت كفايتها عليه ولا 


بد له من الإنفاق عليها". 


النتيجة: 


)١(‏ أخرجه مسلم- كتاب الحج- باب حجة البي يع - )١71(‏ - شرح النووي 6/ه1. 


(5) المغئ 248/1١١‏ تبيين الحقائق «/51. 


مححيي ‏ الس سج نومحي يمي 0 


١51١ * 


[؟-478] وجوب الكسوة للزوجات على أزواجهن. 


الكسوة تحب للزوحة على زوجهاء وتُقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن المنذر (/1اه) حيث قال: ( وقد أجمع أهل العلم على أن للزوجة 
نفقتها وكسوتّا بالمعروف )'". 

؟- ابن حزم (14557ه) حيث قال: ( واتفقوا على أنه يلزم ارتل مدن 
النفقات الي ذكرنا ما يدفع الجوع من قوت البلد الذي هو فيه» ومن الكسوة ما 
يطرد البرد وتحوز فيه الصلاة )". 

وال اسار واطفرا أنذعن ارح اقفن اربيز عر اق شل 
وإسكانه )"". 

*- ابن رشد ( 55هه) حيث قال: ( واتفقوا على أن من حقوق الزوجة 
على الزوج النفقة» والكسوة )0. 

5- ابن قدامة (0٠57ه)‏ حيث قال: ( وتحب عليه كسوقاء بإجماع أمل 
العلم )0©. 

ه- النووي (7175ه) حيث قال: ( وجوب نفقة الزوجة وكسوماء وذلك 
ثابت بالإجماع )© 


.151/١ الإشراف‎ )١( 
.١57 (؟) مراتب الإجماع ص‎ 
.١437 مراتب الإجماع ص‎ )5( 

(5) بداية المجتهد 50/9. 

(5) المغي 14/١١‏ ه”. 
(3) شرح مسلم .١45/8‏ 
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ل دفساقل الإجفاك في التفقاه ل د د 0 


"- ابن أبي عمر (5/87ه) فذكره كما قال ابن قدامة©. 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب الكسوة للزوحة» وافق عليه 
الحنفية9©. ش 


مستند الإجماع: 
قل به في المسألة السابقة في وجوب النفقة ذكره الفقهاء في و حوب 
انو رسا رمو عه الل 
قوله مفاق :لا وَعَل الؤلود للد رزفهي مكترين بالتوق 56 
0-١‏ قوله يلِْ: « ون عليكم رزقهن وكسوقن بالمعروف /©. 
“0-1 أن البدن لا بد له من الكسوة على الدوام؛ ولا يقوم دوماء فوحبست 
على الزوج كالقوت©. 


النتيجة: 
تحقق الإجماع على وحوب الكسوة للروحة؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


(1) الشرح الكبير 4 595/5. 

(؟) الاختيار 27/4 تبيين الحقائق .١81/7‏ 
) سورة البقرة /777. 

(4) سبق تخريجه» انظر ص .١5177‏ 

(ه) البيان 23١/1١‏ هاية المحتاج 1877/1. 





ل فعاقل الإجماعم في النؤقاءته 





[- 45] الزوجة الذمية كالمسلمة في وجوب النفقة على زوجها. 


إذا كان لرحل مسلم زوجة ذمية» أو زوحات مسلمات وذميات» فإفن فى 
وجوب النفقة سواءء وثفي الخلاف في ذلك. 

من نفى الخلاف: 

ابن عبد البر (4575ه) حيث قال: ( ولا لاف أن الزوجة الذمية في النفقة 
والعدة» وجميع أحكام الزوجات كالمسلمة )00. 

الموافقون على نفي الخلاف: 

ما ذكره ابن عبد البر من أنه لا خلاف ف أن الزوجة الذمية كالمسلمة في 
وجوب النفقة سواءء وافق عليه الحنفية”"» والشافعية”2» والحنايلة9, وابن حزم ©. 

مستند نفي الخلاف: 

ما ذكر من أدلة في مستند الإجماع في المسألة الأولى من مسائل النفقات» 
يستدل يما هناء وذلك لعمومهاء وأنها لم تُفرق بين الزوجات إن كن مسلمات» 
أو ذميات” , 

النتيجة: 

صحة ما ذكر من أنه لا حلاف في أن الزوجة الذمية كالمسلمة في وحوب 
النفقة. 


.815/117/ التمهيد‎ )١( 

(؟) الهداية 27٠/١‏ البناية شرح الحداية 589//8. 

() مغن امختاج 2151/0 الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ؟///ا7. 
(4) الإقناع للحجاوي 45/4» كشاف القناع /150. 

(5) المحلى 45/94 ؟. 

."00/1١ المغي‎ )5( 
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مسائل الإجماع ف النفقاة سس 60004 





]4٠١ -4[‏ وجوب النفقة للزوجة المريضة. 


إذا كانت الزوجة مريضة؛ فقد يفوت على الزوج بعض حقوقه من الاستمتاع 
بماء لأن الفقهاء جعلوا النفقة في مقابل الاستمتاع» ومع هذا فلا تسقط نفقة 
الزوحة المريضة» وفي الخلاف في ذلك. 


من نفى الخلااف: 
ابن نيم (5170ه) حيث قال: ( لو مرضت في بيت الزوج مرضا لا 
تستطيع معه الجماع» لم تبطل نفقتها بلا حلاف 0 


الموافقون على نفي الخلاف: 
ما ذكره ابن بحيم من الحنفية من أنه لا حلاف في وحوب نفقة الزوحة 
المريضة» وافق عليه المالكية9, والشافعية29) والحنابلة وابن و 0 


-١‏ أن الاستمتاع بالمريضة ممكن» ولا تفريط من جهتهاء وإن منع 
الوطء". 


(1) البحر الرائق .١9//5‏ 

(؟) المعونة 059/7.» الكاتي لابن عبد البر ص ه50؟. 
م الحاوي ٠١/؟”‏ البيان .1917/11١‏ 

(4) الإنصاف 9/5/9 الشرح الكبير 5 ؟745/9. 
(ه) المحلى 7459/9. 

.15917/1١ البيان‎ ”399/11١ المغن‎ )7( 


بنط 


ل ههسائل الإجماعم في النؤقاه ماربا 





؟- أن ما يوجب النفقة هو تمكين الاستمتاع» وذلك بتسليم نفسها إلى 
زوجهل وقد حصل» فتجب النفقة0 , 


النتيجة: 


صحة ما ذكر من أنه لا حلاف في وحوب نفقة الزوجة المريضة. 


.١9/8/4 البحر الرائق‎ )١( 





مسائل الإجمام في النكاج وأبواية 





55 الل ا 


[ه- ]:4١‏ لا نفقة للزوجة الناشز. 


إذا نشزت المرأة فإنه لا نفقة لهاء ويسقط وجويا عن زوجها بسبب نشوزهاء 
ونقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجتماع: 
الناشز ا ونقله عنه القرطى”". 

؟- ابن حزم (1455ه) حيث قال: ( واتفقوا أن الحر الذي يقدر على 
المال» البالغ العاقل غير المحجور عليه؛ فعليه نفقة زوجته الي تزوجها زواجاً 
يم إذا دخل بماء وهي من تُوطأء وهي غير ناشزء وسواء كان لما مال أو لم 
يكن )2. 

“- ابن هبيرة (5“0ه) حيث قال: ( واتفقوا على أن الناشز لا نفقة 
لجا )20 

5- ابن رشد ( ه95 هده) حيث قال: ( أما لمن تحب النفقة: فإفهم اتفقوا على 
أنها تحب للحرة غير الناشز 0 

ه- ابن قدامة 7ه ) حيث قال: ( نفقة الزوجة واحبة بالكتاب والسنة 


والإجماع».... وأما الإجماع. فاتفق أمل العلم على وجوب نفقات الزوحات 


.57 الإجماع ص‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن .١57/8‏ 
5) مراتب الإجماع ص .١5١‏ 
(5) الإفصاح ؟167/9. 

(5) بداية المجتهد 97/1. 


عمسائل الإجماع ف النفقاتم ا 





على أزواجهن» إذا كانوا بالغين» إلا الناشر منهن )©2, 
5- ابن أبي عمر (5/857ه) فذكره كما قال ابن قدامة©. 


- المواق (51/ه) حيث قال: ( وأجمعوا على أن الناشز لا نفقة لحا )©. 


الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره الجمهور من الإجماع على سقوط نفقة الزوجة الناشزء وافق عليه 
الحنفية© . 

وهو قول الحسن البصري» والنخعي» الشعبي» والزهريء وحماد بن أبي 


سليمان» وأبي ور والأوزاعى©. 


مستند الإجماع: 

-١‏ أن النفقة تحب في مقابلة التمكين من الاستمتاع» فإذا سقط التمكين 
من الاستمتاع؛ سقط استحقاق النفقة» كما لو لم تسلّم نفسها". 

؟- أن الزوج إذا امتنع من الإنفاق عليهاء كان لا أن تمتنع من تمكينه من 
الاستمتاع يماء فإذا نشزت سقط ما يقابل التمكين» وهي النفقة©. 


)١(‏ المغئي 11//*-8ع". 

)١(‏ الشرح الكبير 4 ؟/785. 

(4) بدائع الصنائع »١ 4٠/0‏ اليناية شرح الهداية 555/8. 
(5) الإشراف 155/١‏ المغئي 403/1١‏ المحلى 750/9. 
(1) البنيان 2155/1١‏ بدائع الصنائع ١50/8‏ 

00( العزيز شرح الوحيز م 


ممائل الإجمام فى النكاج وأبواية 











ل خغسال الإجمام يي النفقات 0 


الخلاف في المسألة: 

ذهب ابن عبد الحكم”"؛ وابن القاسم من المالكية””» وابن حزم”"» وهو قول 
الحكم بن عتيبة”©» إلى القول بعدم سقوط نفقة الناشز على زوجها. 

والغريب في الأمر أن ابن حزم نقل الاتفاق على سقوط النفقة عن الزوجة 
الناشز» ثم تحده يخالف ذلك في المحلى» ويرى أن النفقة لا تسقط عن الزوحة 


الناشز بحال من الأحوال. 


أدلة هذا القول: 

.©, قوله يليِ: , ولهن عليكم رزقهن وكسوقن بالمعروف‎ -١ 
وجه الدلالة: تحب النفقة للزوحة» صغيرة أو كبيرة» ناشررا أو فهر‎ 
ناشزء غنية كانت أو فقيرة» ولم يرد في اللحديث استثناء للزوجة‎ 
الناشر0©:‎ 

؟- أن القول بعدم وجوب النفقة للناشز؛ قول لم يأت به قرآن» ولا سنة 
ولا قول صاحبء ولا قياس؛ ولا رأي له وحدهء ولو أراد الله 3 


استثناء الناشز لما أغفله حى يبينه غيره9", 


)1١(‏ المعونة 2055/9 وشكك القاضي عبد الوهاب في صحة ما نسب إلى ابن عبد الحكم في 
هذه المسألة. 

(؟) الكافي لابن عبد البر ص 555.» مواهب الحليل ©/5557. 

5 المحلى 55/5 ؟. 

(5) الإشراف 217/١‏ الحاوي 88/١٠‏ المغين ١9/11١‏ 4. المحلى 50/9؟. 

(0) سبق تخريحه» من حديث جابر ينه انظر ص 1511. 

(3) المحلى 49/9 3 بداية امجتهد 117/5. 

0 المحلى 19/5؟. 





نعاال الشف ده لبا ابتصجيجمسكحم ارو 


«- عن ابن عمر ذه قال: و كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الأجناد أن 
انظروا من طالت غيبته» أن يبعثوا نفقة» أو يرجعواء أو يفارقواء فإن 
فارق فإن عليه النفقة ما فارق من يوم غاب ,©. 
وجه الدلالة: لم يخص عمر ناشزاً من غيرهاء وما نعلم لعمر في هذا 
مخالفاً من الصحابة» ولا يحفظ أن أحد الصحابة منع الناشز من 
النفقة9 . 


النتيجة: 
عدم تحقق الإجماع على أن نفقة الزوجة الناشز تسقط بسبب نشوزها؛ وذلك 
لوحود حلاف عن ابن عبد الحكم» وابن القاسم من المالكية» والحكم بن عتيية» 


وابن حزم الظاهري» يقضي بوجوب نفقة الزوجة الناشز. 


)1١(‏ أحرجه البيهقى في الكبرى 7/7 وعبد الرزاق في الصئّف- (845؟١)‏ - /ااق 
وصححه الألبان. انظر: إرواء الغليل 774/107 
(5) الحلى 6.0/9 ؟. 





ممائل الإجمام في النكاج وأيوابة 





عمست مالا 1ه 8 اانا سه ا 


[- ؟57:] إذا أبت المرأة غير المدخول بما تسليم نفسها لزوجهاء فلا نفقة 
لها. 


من شروط وجوب النفقة على الزوج أن تسلم المرأة نفسها لزوجهاء فإن أبت 
التسليم والدخول فلا نفقة لهاء وتُقل الإجماع على ذلك. 
وهذه المسألة تختلف عن الي قبلهاء ففي هذه المسألة واللحال أن الزوج لم 


يدحل بامرأته بعد وفي السابقة: أن المرأة في عصمة زوجهاء وقد دحل بما. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن المنذر (١1ه)‏ حيث قال: ( وأجمعوا على أن الرحل إذا تزوج 
المرأة فلم يدحل يماء فإن كان الحبس من قبلها؛ فلا نفقة عليها )0©. 

؟- العيئ (55/ه) حيث قال: ( تسليمها نفسها شرط في وجوب النفقة» 
ولا حلاف في ذلك )2. 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره العيي» وابن المنذر» من الإجماع على أن غير المدخول يما لا نفقة لها 
حى 6 نفسهاء وافق عليه المالكية9, والشافعية قُِ الجدي دق والحنابلة قُُ 


الصحيح من المذهب”". 


)1١(‏ الإجماع ص ؟17. 

(؟) البناية شرح الحداية ه/509. 

(") الذعيرة 455/5» القوانين الفقهية ص .77١‏ 

(:) العزيز شرح الوجيز 2757/١١‏ روضة الطالبين 70/4. 
(5) الإنصاف 2707/94 شرح الزركشى على الخرقي 515/7. 





ا ا 


وهو قول الحسن» وبكر بن عبد الله المزني» والنخعي» والشعي» والتوري» 
وإسحاق» وأبي ثور”". 
مستند الإجماع: 
-١‏ أن النبي يلع توج عائشة» ودخل بها بعد سنتين من العقد» فما أنفق 
عليها حي دخلت عليه» ولو أنفق عليها لنقل إلينا". 
ا أن النفقة لا تحب بمجرد العقد» بدليل سقوطها بالنشوز””. 
م« أن النفقة تحب في مقابلة التمكين المستحق بعقد النكاح» فإذا وحد 


استحقت النفقة» وإذا لم يوحد لم تستحق شيع" . 


الخلاف في المسألة: 

ذهب الإمام الشافعي في القديم” , والإمام أحمد في رواية عنه"» وابن حزم" 
إلى القول بوجوب النفقة للزوحة بمجرد العقد. 

أدلة هذا القول: 

.", قوله يَ: م ولهن عليكم رزقهن وكسوقن بالمعروف‎ -١ 


.597/1١1١ المغئي‎ 177/1١ الإشراف‎ )01( 

(1) انظرقصة تزوج البي ل بعائشة في البخاري- كتاب النكاح- باب إنكاح الرجل ولده 
الصغار - (18ه) 57/5 1. 
وانظر: الحاوي 219/10 المغئي 09 شرح الزركشي على الخرقي 515/7. 

.79/١٠ الحاوي‎ )5 

.35137/11١ المغئي‎ )5( 

(ه) العزيز شرح الوجيز ١٠/75؛‏ روضة الطالبين .7١/‏ 

(0) الإنصاف 070/4 شرح الزركشي على الخرقي 015/7. 

0 لنحلى 55/9 ؟. 


0ن( سبق تخريجه انظر ص 15 10501. 





مسائل الإجمائم في النكاج وأبوابة 





لسن مسال الإجفاك ؤي النؤقاتك + وى 


وجه الدلالة: دل الحديث على وجوب النفقة من حين العقد0"©. 

-١‏ أن القول بغير هذا القول ليس عليه دليل من قرآن» أو سنة» ولا قول 
صاحبء ولا قياس”". 

+- أن المهر يجب للزوحة ممجرد العقد فكذا النفقة. 


النتيجة: 
عدم تحقق الإجماع على أن الزوجة غير المدخول بها لا نفقة لها حئ تسلّم 
نفسها لزوجهاء وذلك لوجود حلاف عن الإمام الشافعي في القديم, والإمام أحمد 


في رواية عنه» وابن حزم بوجويا .جرد العقد. 


(1) المحلى 549/9. 
(59) المحلى 59/9 7. 
(09) العزيز شرح الوحيز 255/١١‏ روضة الطالبين 0/8؟. 





0 


ل فسائل الإجماعم في النؤقاءت 





[ا- مةع] إذا كانت الزوجة صغيرة لا تطيق الجماع» فلا نفقة لها. 


من شروط استحقاق الزوحة للنفقة أن تكون ممن يوطأ مثلهاء والصغيرة الى 
لا تطيق الجماع لا يوطأ مثلهاء فلا تستحق النفقة» وتقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 
العيى (55/ه) حيث قال: ( وإن كانت صغيرة لا تطيق الجماع» لا نفقة 
لما بالإجماع )0©. 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره العينٍ من الحنفية من الإجماع على أنه لا نفقة للصغيرة الى لا تطيق 
الجماع» وافق عليه المالكية والشافعية 2 أصح القولين27 2 والحنابلة قُِ الصحيح 


مر المذهب©", 

وهو قول الحسن» وبكر بن عبد الله المرن» والنحعي» والشعبي» وإسحاق» 
وأبي ثور. 

مستنلك الإجماع: 


-١‏ أن النفقة تحب في مقابل الاستمتاع؛ ولا استمتاع بالصغيرة» فلا نفقة 


.551//0 البئاية شرح الهداية‎ )١( 

.56© المعونة ؟/59ه., الكاقٍ لابن عبد البر ص‎ )١( 
.75/4 العزيز شرح الوجيز ١١/37؛ روضة الطالبين‎ )5( 
799/9 الإنصاف 88/5", الفروع‎ )4( 

.895/1١ المغين‎ ١155/١ الإشراف‎ )5( 


مسائل الإجمام فى النكاج وأبوابة 








إلى 


اتل 00 


لماء لكون المنع حاء من جهتها". 
؟- أن تعذر الاستمتاع بالزوجة الصغيرة لمعن فيهاء فأشبهت الناشزء فلا 


نفقة لله(0) 


الخلاف في المسألة: 
ذهب الشافعية في أحد القولين9» والإمام أحمد في رواية عنه») وابن حزم 
القول بو حوب النفقة للروجة .,مجرد العقد» صغيرة كانت أو كبيرة» وإن 


كانت في المهد» وهو قول الثوري”". 


أدلة هذا القول: 

.©2, قوله كلد « ومهن عليكم رزقهن وكسوقن بالمعروف‎ -١ 
وجه الدلالة: دل الحديث على وجوب النفقة من حين العقدء‎ 
وتستوي فيه الصغيرة» والكبيرة©.‎ 

؟- أن الصغيرة تستحق النفقة؛ لأنها محبوسة على الزوج؛ وفوات 
الاستمتاع يما كان بسبب هي معذورة فيه؛ فأشبهت المريضة» 


والرتقاء . 


البناية شرح الحداية ه//551". 

العريز شرح الوجيز ١١/ا»‏ البيان ١‏ 1937/1. 
العزيز شرح الوجيز »*7/٠١‏ روضة الطالبين 715/4. 
الإنصاف 988/5» الفروع 795/5. 

المحلى 19/9١؟.‏ 

.597/١١ المغئ‎ 

سبق تخريجه» انظر ص .١15117‏ 

المحلى 745/5. 


العن بن شم ح الو جين »”*/١١‏ البيان .١917/1١1١‏ 


لس مسائل الإجفام فك التفقاتت د لودو 6 

النتيجة: 

أولاً: عدم تحقق الإجماع على عدم وحوب النفقة للصغيرة الى لا يوطأ مثلها؛ 
لوجود حلاف عن الشافعية في القدم؛ ورواية عن الإمام أحمدء وابن حزم» وهو 
قول الثوري» بوجوب النفقة للزوجة هجرد العقد صغيرة كانت أو كبيرة. 

ثانيً: يحمل ما ذكره العي من الإجماع على أن الصغيرة ال لا يوطأ مثلها لا 
نفقة لهاء على أنه قول الحنفية» فإنه لا حلاف لديهم في ذلك©. 


(1) انظر: المبسوط 1810/9» فتح القدير 287/4 الاختيار 5/4. 


مسائل الإجفام كي النكاج وأبوابة 








ل هنال الإجماك ؤي النؤقاتء-.-ك 0 


[4- 44:] وجوب النفقة لامرأة الغائب مطلقا. 


إذا غاب رجل عن امرأته بعد دحوله باء فإن غيبته لا تسقط وجوب النفقة 
عليه بل تحب النفقة لام رأته» سواء علم مكانه أم لاء ولا يحتاج الأمر إلى فرض 
السلطان لاء وها أن تأحذ من ماله ما يكفيها حى يعود» وُقل الإجماع على 
ذلك. 


من نقل الإجماع: 

١‏ - الشافعي (4٠٠ه)‏ حيث قال: ( جعل رسول الله و على الزوج نفقة 
امرأته» وحكم الله قَكَكَ بين الزوجين أحكاماً منها: اللعان» والظهار» والإيلاى 
ووقوع الطلاق» فلم يختلف المسلمون فيما علمته في أن ذلك لكل زوجة على 
كل زوج غائب وحاضر )"". 

؟- ابن المنذر (/1اه) حيث قال: ( وأجمعوا على أن المفقود عليها 
زوجها ينفق عليه من ماله في العدة )"". 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره الشافعية» من الإجماع على وجوب النفقة لامرأة الغائب» وافق عليه 
المالكية9 © والحنابلة قُِ المذهب7©), وابن حزم20. 


0١‏ الأم ه/ه4؟. 

(5) الإجماع ص .5١‏ 

(5) الذحيرة 47/4» الكافي لابن عبد البر ص 7”58. 
(5) الإنصاف 891/9 الكافي 5/٠‏ 9. 

(ه) المحل, 755/9. 








وهو قول الحسن البصري, وأبي ثور» وإسحاق”". 


مستنئد الإجماع: 


35 قوله طط هند: ١‏ خحذي ما يكفيك وولدك بالمعروف 0 


نال الكناع يقبته مز ] 


وجه الدلالة: أذن البي يه لهند بأن تأحذ ما يكفيها وولدها من النفقة 


بالمعروف» وزوجها حاضر» دليل على وجحوب النفقة) فلأن تحب مع 


غيبة الزوج أولى. 


9 عن ابن عمر يله قال: و كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الأجناد أن 


انظروا من طالت غيبته) أن يبعثوا نفقة) أو يرجعواء أو يفارقواء فإن 


فارق فإن عليه النفقة ما فارق من يوم غاب )©. 


الخلاف في المسألة: 


ذهب الحنفية9», والإمام أحمد في رواية عنه: إلى أن النفقة لا تحب إلا بأن 


يفرضها الحاكم؛ فقالوا: لا تحب على الغائب إلا بفرض القاضيء أو يُقر الزوج 


بالنكاح» أو يعترف الوكيل الذي بيده مال النفقة أنه طلب منه أن ينفق. 


أدلة هذا القول: 


.17/١ الإشراف‎ )1( 

(؟) سبق تخريجه, انظر ص .١151١‏ 

(5؟) سبق تخريجه» انظر ص .١537١‏ 

(4) الاختيار 4//اء البحر الرائق 5/١؟.‏ 
(5) الشرح الكبير 5 7/ “ال الجر 771/7. 


مسائل الإجماع في النكاج وأبوابه 








لفسال الإجماك في التفؤقاتك سب ا 


00) 


الحق في حق نفسه صحيح» فيقضي القاضي عليه باعترافه 
؟5- إذا جحد الزوج الزوجية» فلا تسمع البينة عليه؛ لأنه ليس بخصم في 
الزوحية» وإن ححد المال؟ فالمرأة ليت بخصم في إثباته. 


النتيجة: 

عدم تحقق الإجماع على أن النفقة تحب لامرأة الغائب مطلقاً؛ وذلك لوحود 
حلاف عن الحنفية» والإمام أحمد في رواية عنه؛ بأنها لا تحب إلا بفرض القاضي» 
أو إقرار الزوج بالنكاح, أو وكيله بالنفقة. 


(1) الاختيار 7/4. 


فم الاخحتيار 0/0/4 





ل ساكل الإجمام في النؤقاءتم 





[و- ]| إذا أبى الروج النفقة, لزمته نفقة ما مضى. 


إذا كان الروج غائباء أو حاضرا فأبى النفقة على زوحته, فإنه يُلزم نفقة ما 
مصى » وتقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

ابن قاسم (45١ه)‏ حيث قال: ( وإذا غاب الزوج؛ أو كان حاضراء ولم 
ينفق على زوحته) لزمته نفقة ما مضى) وهو مذهب مالك والشافعي» وحكي 
إجماع الصحابة عليه» ولو لم يفرضها الحاكم, فإن فرضها لزمت اتفاقاً)©. 


مستند الإجماع: 

-١‏ عن ابن عمر #5 قال: « كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الأجناد أن 
انظروا من طالت غيبته» أن يبعثوا نفقة» أو يرحعواء أو يفارقواء فإن 
فارق فإن عليه النفقة ما فارق من يوم غاب )©. 

3 أن النفقة حق يجب في حال اليسار والإعسار» فلم تسسقط بعضي 
الزمان» كأجرة العقار» وكسائر الديون©. 


الموافقون على الإجاع: 
ما ذكره ابن قاسم من الحنابلة من الإجماع على أن الزوج إذا أبى النفقة فإنما 





.1١١/1/ حاشية الروض المربع‎ )١( 
.151371 سبق تخريجه. انظر ص‎ )١( 
.775/11١ البيان‎ ,”5107/1١ المغئ‎ )9 


فسائل الإجمام في النكاج وأيوابة 





لل مساكل الإجفاك ؤي التؤفقات ا 6 


تلزمه لما مضى إذا فرضها الحاكم عدو اللب ةوالقب ) عمناه الاي 


والشافعية”"» وابن حزم”»» وهو قول الحسن» وإسحاق©. 


الخلاف في المسألة: 
ذهب الحنفية"2» والإمام أحمد في رواية عنه"»: إلى أن النفقة إذا لم يفرضها 


الحاكم فلا تجب. 


أدلة هذا القول: 

يضاف لما سبق ذكره من أدلة في المسألة السابقة) ما يلي: 

-١‏ أن النفقة تحب يوماً فيوماء فتسقط ما لم يفرضها الحاكه". 

؟- أن نفقة الماضي قد استّعّْ عنها مضي وقتها فلا تحب”2". 

النتيجة: 

أولاً: تحقق الإجماع على أن النفقة إذا فرضها الحاكم فإنها تلزم. 

ثانياً: عدم تحقق الإجماع على لزوم النفقة بغير فرض الحاكم لهما؛ لخلاف 


الحنفية» والإمام أحمد في رواية عنه. 


000 


الاختيار 5//اء البحر الرائق .7١7/4‏ 

الذحيرة 477/4» الكافي لابن عبد البر ص 788. 
الأم هه »» البيان .775/11١‏ 

المحلى 7145/9. 

."717//1١١ المغيي‎ 

الاختيار 5// البحر الرائق .7١/54‏ 

الشرح الكبير 99/94" المحرر 73319/7. 

انظر ص .١1579‏ 


المغئي الم 


2١‏ المغم 11/اك؟. 


00 


]:55-١[‏ إذا أنفقت المرأة من مال زوجها الغائب, ثم تبين أنه قد 


ل عسائل الإجمام ؤي النفقاءهم 





مات حسب من ميراتها. 


تلزم الزوج الغائب نفقة امرأته» فإن كان له مال حاضر وأنفقت منه الزوحة» 
ثم تبين أن الزوج قد مات في غيبته» فإن ما أنفقته بعد موته يحسب من ميرائهاء 
وثفى الخلاف في ذلك. 


ابن قدامة (٠57“ه)‏ حيث قال: ( وإذا أنفقت المرأة على نفسها من مال 
زوجها الغائب» ثم بان أنه قد مات قبل إنفاقها» حسب عليها ما أنفقته من ميرائها 
سواء أنفقته بنفسهل أو بأمر الحاكم» وكذا قال أبو العالية” ومحمد بن سيرين» 


والشافعي» وابن المنذر» ولا أعلم عن غيرهم خلافهم )". 


الموافقون على نفي الخلاف: 
ما ذكره ابن قدامة من الحنابلة من أنه لا حلاف أن المرأة إذا أنفقت من مال 


زوجها الغائب» ثم تبين أنه قد مات» فإنه يحسب من ميراثهاء وافق عليه الحنفية9؟) 


)١(‏ هو رفيع بن مهران؛ بالتصغير» أبو العالية الرياحي؛ سكل أأدركت البي ي؟ قال: لاء حكت 
بعده بسنتين أو ثلاث» وهو من كبار التابعين» ونّقه العجلي» وابن حبان» قال أبو داود: 
ذهب علم أي العالية؛ لم يكن له رواة. توفي سنة ٠5ه.‏ 
انظر ترجمته في: الإصابة 717/7 4» أسد الغابة ؟/591. 

.058/1١ المغئ‎ )9( 

(1) بدائع الصنائع 55/8 1ء الهداية 8751/1. 


مسائل الإجمام في النكاج وأبوابه 











مسائل الإجماك ون التذقاته تت تن 


والمالكية والشافعية") وابن حزم2. 


وهو قول أبي العالية الرياحي» وابن سيرين2. 


مستند نفي الخلاف: 

-١‏ أن المرأة تستحق النفقة بسبب الاحتياس على الزوج» وقد بطل 
الاستحقاق .وته» فيبطل العوض الذي أحذته» ويحسب عليها ما أنفقته 
من ميراثها حين تبين أها لا تستحقه©, 

-5١‏ أن المرأة أصبحت وارثة موت زوجهاء فلا تأحذ ما ليس من حقها". 


5 
اله ٠.‏ 
ات . 


صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن امرأة الغائب إذا أنفقت من مال زوجهاء 


ثم بان أنه قد مات فإنه يحسب من ميرائها ما أنفقته بعد موته. 


المدونة 57/7» الكاق لابن عبد البر ص 79/8. 
مغن المحتاج 0175/0 فاية امحتاج 1914/17 
المحلى 9/؟755. 

.5758/١١ المغ‎ 

الهداية "9/١‏ تبيين الحقائق 5/9 ه. 

المدونة ؟/37”. 





ول سا الام سسحت ةا 


]447-11١[‏ السكن حق واجب للزوجة على زوجها. 


يجب على الرجل أن يسكن امرأته» لأنه من النفقة الواحبة» ونقل الإجماع 
على ذلك. 


-١‏ النووي (7175ه) حيث قال: ( فيجب لها مسكن.... وله إسكانها في 
المملوك» والمستأجر, والمستعار بلا حلاف )2. 

1 7 5 1 ال ل 

سَكُنثّم من وَجَكُمَ 00 أي : نما تطيقون» ملكاء أو إحجارة» أو عارية 


إجماعا ا 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره ابن نحيم من الحنفية» والنووي من الشافعية من الإجماع على وحوب 
السكئن للزوجة وافق عليه المالكية©») والحنابلة”)؛ وابن حزم'". 


(1) روضة الطالبين .١4/8‏ 

(؟) سورة الطلاق /5. 

البحر الرائق .71١٠١/5‏ 

(4) الذحيرة 47١/4‏ التفريع ؟/1١1.‏ 

(5) الإنصاف 09/94 الشرح الكبير 5 585/7 
(3) المحلى 707/94. 


مسائل الإجمام فى النكاج وأبواية 








حتجمد شال لاد ل ل 


مستند الإجماع: 
1- قال تعالى: لآ[ أُسَكتوهنٌ مِنْ حَيتُ سَكُتثّر من وُجَدِكُوَ 06. وهذا 


نص في وجوب سكين الزوجة حسب الطاقة”. 


قال تعالى: رر وَعَاشْرُوهنٌ بِالْمَعرُوففٍ 20. ومن المعروف أن يسكنها 
سكن 20 

+« إذا وجب السكن للمطلقة الرجعية» فلل في صلب النكاح أولى©. 

4- أن الزوجة تحتاج إلى المسكن؛ لسترها عن العيون عند التصرف 
والاستمتاع» ويقيها من الحر والبرد» فوحب لها كالكسوة". 


النتيجة: 


تحقق الإجماع على وجوب السك للزوجة على زوجها؛ وذلك لعدم وجود 
مخالف. 


.5/ سورة الطلاق‎ )١( 

(؟) البحر الرائق 57١/4‏ المحلى 07/9؟. 
(0) سورة النساء/ 19. 

.5١1١/1١ البيان‎ )5( 

(5) المغئ ١١/هه"؟.‏ 

09) البيان 73١/11١‏ المغئن ١11/هه".‏ 


6 


سب عسائل الإجمام في التفقاتم 





[58-1:] النفقة تكون بقدر المعروف. 


النفقة الواحبة للزوحة على زوجها تكون بقدر المعروف» ولا تكون مقدرة 
عقدار بحيث لا يصح أن تكون أقل من ذلك المقدار» ونُقل الاتفاق على ذلك. 


ابن حزم (1455ه) حيث قال: ( واتفقوا على أنه يلزم الرحل من النفقات 
الي ذكرناء ما يدفع الجوع من قوت البلد الذي هو فيه» ومن الكسوة ما يطرد 
البرد» وبحوز فيه الصلاة )". 


الموافقون على الاتفاق: 
ما ذكره ابن حزم من أن النفقة تكون بقدر المعروف» وافق عليه الحنفية9) 
والمالكية) والحنابلة9. 


وقال به أبو عبيدل وأبو ثور 


مستند الاتفاق: 


3 


5007 لك ريم كج فوع رس رفم مرحم د 
-١‏ قال تعالى: ( وَعَلَى المؤلود لَهُه رهن وَكِسْوَينٌ بامعرُوفٍ 06. 


.١547 مراتب الإجماع ص‎ )١( 

(؟1) بدائع الصنائع هإهع ١‏ البناية شرح الحهداية ه/51". 
(؟) المعونة 053/7.» القوانين الفقهية ص ١؟7.‏ 

(4) الإنصاف 9/ جه #وس, الكافي ه/هم. 

.17١/١ الإشراف‎ )5( 


(7) سورة البقرة /718. 


مسائل الإجماعم في النكاج وأيوابة 








00( 
فق 
002 
0 


27 7 الل 0 


والمعروف قدر الكفاية» ولأن الله يله أوجبها باسم الرزق» ورزق 
الإنسان كفايته» في العرف والعادة0". 

عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن 
أبا سفيان رحل شحيح؛ وليس يعطيئن ما يكفيئ وولدي إلا ما أحذت 
منه» وهو لا يعلم» فقال: م« خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ,2©. 
ما روى جابر بن عبدالله ذه» أن رسول الله يه طب الناس في حجة 
الوداع في يوم عرفة» فكان ما قال: , اتقوا الله في النساء فإنكم 
أخذتموهن بأمان الله. واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن 
أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه, فإن فعلن ذلك فاضربوهن 
ضربا غير مبرح؛ وهن عليكم رزقهن وكسوقن بالمعروف ,". 

عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه© قال: أتيت رسول الله ول 
فقلت: ما تقول في نسائنا؟ قال: «, أطعموهن ثما تأكلون. واكسوهن 
ثما تكتسون. ولا تضربوهن ولا تقبحوهن ,©. 


الكافي /85, بدائع الصنائع 55/0 .١‏ 

سبق تخريحه» انظر ص .١15311١‏ 

سبق تخريجه؛ انظر ص .١5117‏ 

حكيم بن معاوية من التابعين» وأبوه معاوية بن حيدة بن معاوية القشيري وهو جد يز بن 
حكيم عداده ف أهل البصرة» غزا حراسان؛ وبما مات» وحيدة والد معاوية» له ولابنه 
صحبة» وكان حيدة من المعمرين. 

انظر ترجمته في: أسد الغابة ه/٠ 23٠‏ الإصابة 171//7 23 118/5. 

أخرجه أبو داود-- كتاب النكاح- باب في حق المرأة على زوجها- (91514)- 2315/95 
وابن ماجه- كتاب النكاح- باب حق المرأة على الزوج- (1860)- 2581/١‏ وصححه 


الألبان. أنظر : صحيح سلر, ألى داود ”7 50 


مسال الإجفاع ف التققائة سس م6010 





وجه الدلالة من هذه الأحاديث: دلت هذه الأحاديث على أن نفقة 
الزوحات غير مقدرة بقدر» ومردها إلى العرف» فقد ذكر الإنفاق من 


غير تحديد ولا تقييد» فوجب رده إلى العرف9". 


الخلاف في المسألة: 
اوك خف القاكية إن إن اندع يقيرة عنبيه حال الورس نان كنتان 
موسراً: فعليه مدان» والمعسر: مدء والمتوسط: هد ونصف. والاعتبار في ذلك بعد 


البي لعِ وهو يساوي: مائة وثلاثة وسبعين درهما""» وثلث درهم'” 


أدلة هذا القول: 
-١‏ قال تعالى: اه لِيُنَفِقَ دُو سَّعَوَ من سَعته- ٠‏ وَمَن قُدِرَ لَه ررق قيفِقَ 
1 مما دَاثَنهُ 1 0 
وجه الدلالة: دلت هذه الآية على اعتبار النفقة بحال الزوج» وتختلف 


بيسار الزروج وإعساره» فإن الغ ينفق حسب حاله والفقير ينفق 


حسب حاله , 


(0) زاد المعاد ©/249-0 49317. 

(0) الدرهم يساوي: 17١‏ "اغراماً. وعلى هذا المد يساوي: 07,88 درهماً “د 611/1 غراماً 
د م5009 1ه غراماً. انظر: معجم لغة الفقهاء ص 23١8‏ الفقه الإسلامي وأدقه 
١إولا.‏ 

(5) الحاوي 217/1١6‏ روضة الطالبين 5/8. 

(4) سورة الطلاق /7. 

(ه) الحاوي 4/١6‏ 1 البيان .7١3/11١‏ 


مسال الإجمام في النكاج وأبوابة 








لل هصائل الأجفات فق التفقاتته تاد .غ4١‏ ) 


؟- قال تعالى: [ وَعَلَ اَلوْلُودٍ لَهُه رزفهُنّ وَكِسْوَنَ بامعرُوفٍ 70". 
وجه الدلالة: دلت الآية على أن النفقة تكون بالمعروف عند الناس» 
والعرف والعادة عند الناس: أن نفقة الغ تختلف عن نفقة الفقير”". 


ثانيا: ذهب القاضي أبو يعلى من الحنابلة» إلى أن النفقة مقدرة بمقدار لا 
يختلف قُ القلة والكثرة» والوااجب رطلان0© من الخبز قِِ كل يوم ف حق الموسر 
والفمن اغبارا يالكها راك 3 


النتيجة: 

عدم صحة ما ذكر من الاتفاق على أن النفقة مقدرة بالعرف؛ وذلك لخلاف 
الشافعية القائل بتعلقها بيسار الزوج وإعسارهء وخلاف أبي يعلى من الحنابلة؛ 
الذي حددها برطلين من الخبز في كل يوم دون النظر حال الزوج من يسار أو 
إغسان: 


.775/ سورة البقرة‎ )١( 

.73١ 4/1١ (؟) البيان‎ 

(5) الرطل يساوي: ١8‏ 4غرام» وهو المراد بكلام الفقهاء عند كلامهم على الأوزان غير 
الفضة. وعلى هذا فالمقدار عند أبي يعلى هو: ١٠‏ 4غرام “ا ١‏ - 5١م‏ غراماً. 
انظر: معجم لغة الفقهاء ص 05377 الفقه الإسلامي وأدلته ١/ه/,.‏ 

(5) المغين ١١/سعاه”‏ الإنصاف 4/هه", زاد المعاد 5915/0 . وأنكر هذا القول من أبي يعلى؛ 
عله :فول تطنال» لآ إيدوق ذو مون اعفد وتن فلوو علو رق ليق كا 


اه آَهُ 4: وقوله كليّ: ه ون عليكم رزقهن وكسوقن بالمعروف ,. انظر: المسصادر 
السابقة. 





[١د-قئئع]‏ الوقت الذي تدفع فيه النفقة هو ما يتفق عليه الزوجان. 


ل ممائل الإجمام في التؤقاهم 


تحب النفقة للزوحة كل يوم» وإن اتفق الزوجان على تأخيرها أو تقديمها جاز 
ذلك طماء وثفي الخلاف في ذلك. 


من نفى الخلااف: 

ابن قدامة (٠55ه)‏ حيث قال: ( ويحب عليه دفع نفقتها إليها ف صدر فار 
كل يوم إذا طلعت الشمس».... فإن اتفقا على تأخيرها جازء ...... وإن اتفقا 
على تعجيل نفقة عام؛ أو شهرء أو أقل من ذلكء أو أكثر» أو تأخخيره. جان 
وليس بين أهل العلم في هذا حلاف علمناه )0. 


الموافقون على نفي الخلاف: 

ما ذكره ابن قدامة من أنه لا لاف بين العلماء في أن وقت النفقة ما اتفق 
عليه الزوجان؛ وافق عليه الحنفية”"» والمالكية”"» والشافعية»» وابن حزم 
الظاهري, 
مستدل نفي الخلااف: 
-١‏ أن وحوب النفقة في أول اليوم؛ لأنه أول وقت الحاجة©. 


.8ه8/١١ المغي‎ )١( 

(5) المبسوط 2184/0 البحر الرائق 191/4. 

(؟) الكاقٍ لابن عبد البر ص 2558 التاج والإكليل 55.0/8. 
(؟) روضة الطالبين ,.١15/8‏ المهذب مه .1١‏ 

(©) المحلى 51/9 7. 

.١5/# المهذب‎ "58/1١ المغن‎ )5( 





مسائل الإجمام في النكاج وأبوابه 








مسائل الإجماع ؤي النفقات ب 5 
0-5 إذا اتفق الزوجان على تعجيل النفقة أو تأخيرهاء حاز ذلك؛ لأن الحق 
لهماء لا يخرج عنهماء فجاز من تعجيله وتأخيره ما اتفقا عليه» قياسا 


على الدّين©. 


2-3 أن النفقة مشروعة لكفاية الزوحة» فتجب على ما يتفقان©. 


النتيجة: 
صحة ما ذكر من نفي الخلاف ف أن وقت دفع النفقة للزوحة هو ما يتفق 
الزوجان عليه. 


."ه2/1١١ المغئ‎ )1١( 
.1١84/6 المبسوط‎ )59( 


ل مسال الإجماعم فى النؤقاهم ا 





]45٠-١:[‏ وجوب نفقة الزوجة الرجعية. 

سبق بحث هذه المسألة0", 

]40١ -٠6[‏ وجوب نفقة المبتوتة الخامل. 

سبق ببحث هذه المسألة0. 

[15- 1407] لا نفقة للحامل المتوفى عنها زوجها. 


سبق بحث هذه المسألة© ', 


.١796 انظر ص‎ )١( 
.١45٠0 انظر ص‎ )١( 
.١457 انظر ص‎ )5( 


مسائل الإجمائم في النكاج وأبوابه 








مالساو الات سبي ا 


[110- 40] تجب نفقة زوجة العبد عليه. 


عليه وثقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 
ابن المنذر (11اه) حيث قال: ( وأجمعوا على أن على العبد نفقة 
زوحته )'"©. 


وقال أيضا: ( أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على العبد نفقة 
زوحته 0 ونقله عنه ابن د90 وابن قداموكل وابن قاسو . 


الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب نفقة زوجة العبد عليه» وافق عليه 
الحنفية في الحرة"©» وابن حزم في الحرة والأمة©. 

وهو قول الشعبي» والحكم بن عتيبة0. 


.17 الإجماع ص‎ )١( 

(9) الإشراف ١/7؟1.‏ 

9) بداية المجتهد 937/7. 

.890/1١ المغيئ‎ ):( 

() حاشية الروض المربع .٠١17/1‏ 

(5) الاختيار 5/4 الحداية .577/1١‏ 
0 المحلى 55/9 7. 

الاشراف ١//ادك‏ المغيم "9/1١1‏ 


ل فماقل الإجمام في النفؤقات ب م 
مستند الإجماع: 
-١‏ النصوص الدالة على وجوب النفقة للزروجات على أزواجحهنء فيدحل 


الزوج العبد في عموم هذه النصوص". 


الخلاف في المسألة: 


أولاً: لم يقع حلاف في وجوب النفقة للروجة الحرة. 
ثانياً: وقع الخلاف في الزوجة الأمة» وهذا الخلاف على قولين: 


القول الأول: إن كانت الزوحة أمة؛ يُنظرء إن بوأها بيتاً لزمته نفقتهاء وإن لم 
بولها نينا فالتفقة على :السيدء وان كانت صك ممه بالل كدوة الكوان ل 
نصف النفقة» وهو قول الحنفية("» والشافعية©. 


دليل هذا القول: 
أن النفقة كانت لغرض احتباس المرأة لزوجها في منزله؛ وعدم التبوئة في 
المنزل يفقد هذا الاحتباس» فتدور النفقة مع التبوئة وعدمها©. 


.6 117/7 المحلى 555/9 المغين ١890/11؛ شرح الزركشي على الخرقي‎ )١( 
.017/9 المغ 890/11 شرح الزركشي على الخرقي‎ .4/١6 الحاوي‎ )1( 
"9/1١ الاحتيار 5/5 الهداية‎ )( 

.7٠١ 54/١١ البيان‎ »4*/١ الحاوي‎ )5( 

(5) الاختيار 1/5 الحداية 8710/١‏ 


مسائل الإجمام فى النكاج وأبوابة 
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القول الثابي: ذهب المالكية في قول» واختاره أبو مصعب”" منهه”": والحنابلة 
ف رواية" إلى أن النفقة لا تحب على العبد لزوجته الأمةء بوأها بيناً أم لا. 

دليل هذا القول: 

-١‏ أن النفقة على الزوجة على سبيل المعاوضة» والعبد ليس من أهل 
المعاوضات”2, 

ا أن النفقة من العبد لا تحب لأقاربه» لأن نفقة الأقارب على سبيل 
المواساة» والعبد ليس من أهل المواساة» فلا تحب عليه لزوحته©. 

3 أن الولد من زوجة العبد مملوك لسيد الأمة» قتجب النفقة على 
السيدن©2. 


مسائل الإجماعم ؤي النؤقات 








النتيجة: 

أولةً: تحقق الإجماع على أن النفقة تحب على العبد إذا كانت زوجته حرة. 

ثانيً: عدم تحقق الإجماع على وحوب نفقة الزوجة الأمة على زوجها العبد؛ 
وذلك لوجود خلاف في المسألة» بين من فرق فيما إذا كانت مع زوجها في بيت 
أم لاء ومن منع وجوب النفقة على العبد مطلقاً لزوجته الأمة. 


)١(‏ هو أبو مصعب أحمد بن القاسم بن الحارث الزهري» قاضي المدينة» وعالمهاء الفقيه الثنبت» 
روى عن مالك الموطأء وله مختصر ف قول مالك المشهور أخذ عنه البتخاري» ومسلمء 
والذهلي» مات بالمدينة سنة 141"ه» وعمره ٠‏ 9سنة. 
انظر ترجمته في: الديباج المذهب ص 28 شجرة النور الزكية .85/1١‏ 

(؟) القوانين الفقهية ص 23754 بداية المجتهد ؟/537. 

5) الإنصاف 514/9" المجرر 54/9 7. 

.47/١١ الحاوي‎ ):( 

(ه) الحاوي 47/١6‏ الإنصاف 5114/5. 

(5) الإنصاف 5"514/94. 


2 
[14- 454] وجوب نفقة الولد الصغير على أبيه حتى يبلغ. 


لل همائل الإجمام في النؤقات 





نفقة الولد الصغير حق واحب له على أبيه؛ حي يبلغ» ونُقل الإجماع على 
ذلك. 


من نقل الإجماع: 

١‏ - ابن المنذر (14+ه) حيث قال: ( أجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم )”".ونقله عنه ابن 
قدامة””» والزركشي”"» وابن قاسه©. 

؟- القاضي عبد الوهاب (1477ه) حيث قال: ( تلزم الرحل نفقة ولده 
الصغير»... ولا حلاف ف ذلك )©. 

©- الماوردي (450:ه) حيث قال: ( نفقة الأولاد على الآباى بددليل: 
الكتاب, والسنة» والإجماع )©. 

4- ابن حزم (455ه) حيث قال: ( واتفقوا على أنه يلزم الرحل نفقة 
ولده. وابنته» اللذين لم يبلغاء ولا لهما مال حت يبلغا )©. 


.1١79/١ الإشراف‎ )١( 

)١(‏ المغئ الال 

(9) شرح الزركشي على الخرقي 5.5/7. 
(4) حاشية الروض المربع 1748/10. 

(5) المعونة 580/7. 

.75/١5 الحاوي‎ )5( 


(0) مراتب الإجماع ص .١475‏ 


مسائل الإجمام فى النكاج وأيواية 








مسائل الإجمام ني التؤقات_ تت 0 





«- الكاساني (/1/هه) حيث قال: ( ولو كان للصغير أبوان فنفقته على 
الأب» لا على الأم بالإجماع )20. 

5- ابن قدامة (0٠57“ه)‏ حيث قال: ( الأصل في وحوب نفقة الوالدين؛» 
والمولدين: الكتاب» والسنة, والإجماع )'". ونقله عنه ابن قاسه©. 

وكالأاها تووين كان لات من اسل" الاسافة ال عت م عن سراف 
ولا حلاف في هذا نعلمه )©. 

- القرطبي (717/1ه) حيث قال: ( وأجمع العلماء على أن على المرء نفقة 
ولده الأطفال الذين لا مال لهم )©. 

4- ابن تيمية (/؟/اه) حيث قال: ( يحب على الرجل أن ينفق على ولده, 
وبحائمه» وزوجته. بإجماع المسلمين )©. 

- ابن القيم (١هلاه)‏ حيث قال: ( فيه دليل”" على تفرد الأب بنفقة 
أولاده» ولا تشاركه فيها الأم؛ وهذا إجماع من العلماء )0. 

-٠‏ ابن بحيم (850170ه) حيث قال: ( واتفقوا على أن الأب يحبر على 
0 مطلقا 06 


.١1///5 بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) المغئي ١0/1/ا".‏ 

(*) حاشية الروض المربع 1110/9. 

(5) المغئي ١١/8/ا©.‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن .١5/«‏ 

(5) مجموع الفتاوى . 

0) أي في حديث هند: م خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف , 
(8) زاد المعاد ١7/٠‏ ه. 

(9) أي: نفقة الصغير. 

.18/4 البحر الرائق‎ 0٠١ 





جا سوه اننا مسحي 6 


-١‏ الشوكان (750اه) حيث قال: 2 يلزم الأب نفقة ولده المعسرء فإن 
كان صغيرا فذلك جاع )00 


الموافقون على الإجماع: 

أولاً: يلاحظ أن حكاية الإجماع على وجوب نفقة الصغير جاءت عن أئمة 
ينتمون لجميع المذاهب الفقهية. 

ثايا نج اكره ابن حرم رفن وجوت التفقة عن الصعر #كهرا ان أقدى إن 
البلوغ» وافق عليه الشافعية”". 

مستند الإجماع: 

-١‏ أن الله يل حص الأب بتسميته مولودا له وأضاف الولد إليه بلام 

الألك وخقية: يفاني اننقة الولك السك عليةة بقولة: #(يوهل المؤلوك 


2 
لهم 


7ه 


ِرَقهنٌ 200 أي: رزق الوالدات المرضعات» فسمى الأم والدة 
والأب مولودا له. 

34 قال تعال: لأفَِنأَرئَنَ لك فَاتُوهيٌ أَجُورَسُنَ 6 نص‎ -١ 
الأب بإيتاء أجر الرضاع بعد الطلاق» وكذلك أوحب في الآيتين كل‎ 
نفقة الرضاع على الأب لولده الصغير» وليس وراء الكل شي"©.‎ 


.171/19 نيل الأوطار‎ )١( 

(1) مختصر المزني ( ملحق بالأم ) 44/3 1» الحاوي 85/١5‏ 
(؟) سورة البقرة /789. 

(4) بدائع الصنائع 0311/17/5 الحاوي ./5/1١8‏ 

(0) سورة الطلاق /5. 

(5) بدائع الصنائع 1017/0 الحاوي 75/16 


ممائل الإجمام في النكاج وأيوابة 





ا للستت اس 


0-1 قول البي يلد لحند: م« خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف 200. فييه 
دلالة على وحوب نفقة الولد". 

4- أن ولد الإنسان بعضهء والولد بعض والده؛ فكما يجب عليه أن ينفق 
على نفسه وأهلهء كذلك يجب على بعضه©. 


الخلاف في المسألة: 

الخلاف في هذه المسألة على قسمين: 

القسم الأول: ذهب الإمام أبو حنيفة في رواية عنه» إلى أن النفقة الواحبة 
للولد تكون على الأب والأم بقدر ميراثهما منه. 

دليل هذا القول: 

قال تعالى: ل[ وَعَلَ َلْوَارثِ ِكَل ذَلِكَ 6©. 

وجه الدلالة: الأم وارثة» فيقتضي أن تشارك الأب في النفقة» كسائر 


الورئة0. 


القسم الثابي: قال ابن حزم: إن الأب ينفق على ابنه وابنته حى يبلغاه وهذا 
ليس على إطلاقه؛ فإن الخلاف في هذه المسألة على قولين: 


.١511١ سبق تخريجحهء انظر ص‎ )١( 

.ل5/١‎ ٠ الحاوي‎ )5( 

5 المع ١7/1/ا".‏ 

(4) المبسوط 2577/0 البناية شرح الهداية 5914/68. 
(ه) سورة البقرة /77. 

(5) بدائع الصنائع 7//0/ا1. 
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ل مسائل الإجمام في النفقاءهم 





القول الأول: ذهب الحنفية”"» والمالكية": إلى القول بأن الأب ينفق على 
أبنائه الذكور إلى البلوغ» وعلى الإناث إلى أن يتزروجن. 

دليل هذا القول: 

أن الأولاد الذكور يقدرون على الكسب ببلوغهم, بخلاف النساءء فلا يقدرن 
على الكسبء فينفق عليها أبوها حي تتزوج» ثم ينفق عليها زوجها". 

القول الثابي: لم يشترط الحنابلة بلوغ الأبناء حى تنقطع النفقة عنهم» بل وقع 
الخلاف لديهم على روايتين فيمن كان صحيحاً ولا حرفة له وهو يقدر على 
الكسدت0): 

الرواية الأولى: إذا بلغ الابن فقيراً لزمت نفقته على أبيه. 

الرواية الثانية: إن كان يستطيع الكسب فلا نفقة له. 

أما من لا يستطيع الكسب كالصغير» وابنون» والزمن» فتلزمه نفقته رواية 


أدلة هذا القول: 

.©, قول البي يع لهند: , خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف‎ -١ 
وجه الدلالة: جعل الي ولئِةِ النفقة للولد على الوالد» ولم يستئن منهم‎ 
العا ولا تيا‎ 


.41١١/5 المبسوط 2377/08 فتح القدير‎ )١( 

)١(‏ المدونة 2350/19 القوانين الفقهية ص 17؟7. 

(؟) المبسوط 1/0؟7؟. 

(5) الشرح الكبير 4 517/1ء كشاف القناع 4481/6. 
(5) سبق تخريجه. انظر ص .1311١‏ 

(5) المغئ ١1/ملالا.‏ 


فسائل الإجمام في النكاج وأيواية 





محبد انان لكام و الزووات مجنت ب ”1 0 


؟- أن الولد الفقير يستحق النفقة على والده الغئ» كما لو كان زمناء أو 


و0 


النتيجة: 
أولاً: تحقق الإجماع على وجوب نفقة الولد الصغير على والده» ولا ينظر لا 
ورد عن أَبي حنيفة من الخلاف في رواية عنه أن الأم تنفق على الولد بقدر 
ميراثها؛ للأسباب التالية: 
--١‏ أن ما ورد عن أبي حنيفة ليس هو القول المعتمد عند الحنفية» بل اعتبر 
العي القول بوجوب نفقة الابن الصغير على أبيه هو إجماع الأئمة 
الأربعة2. 
-١‏ أن هذا الخلاف وصف بالشذوذ©. 
ثانا : كرا بعرم يق لاسا ره كانه قاف سان رفون القع :علتن 
الصغير أن ذلك ببلوغ الذكر والأنثى من الأبناء» وفي هذا .حلاف بين الفقهاء؛ 
فقد رأى الحنفية» والمالكية أن النفقة تكون على الأبناء الذكور إلى البلوغ؛ وعلى 
الإناث إلى أن تتزوج إحداهن؛ ورأى الحنابلة أن الابن إن بلغ فقيراً لا يستطع 
الكسب فإن النفقة تلزم والده. 


(1) المغئ ١١8/1ل/ال.‏ 
(؟) البناية شرح الحداية ©/44. 
جسم زاد المعاد 6ه/07.ه. 








جنس اونا شاه الب عسيحسيت ا 6 


-١9[‏ 55:] نفقة الصغير إذا مات والده, تكون في ماله إن كان له مال. 


إذا توفي الأب وله ولد صغيرء فإن كان للولد مال» فإن نفقته تكون من ماله 
وثقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن المنذر (1اه) حيث قال: ( وأجمعوا على أن نفقة الصبي إذا توفي 
والده وله مال» أن ذلك في ماله )©. 

؟- القاضي عبد الوهاب (477ه) حيث قال: ( تلزم الأب نفقة ولده 
الصغير إذا كان فقيراً».... وشرطنا الفقر للاتفاق على أنه إن كان له مال لم يلزم 
أحد أن ينفق عليهم )2. 


الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره القاضي عبد الوهاب من المالكية» وابن المنذر من الشافعية مسن 
الإجماع على أن نفقة الولد تكون في ماله إن كان له مال» وافق عليه الحنفية”'» 
والحنابلة»» وابن حزم. 

وهو قول الحسن البصري» وشريح, وعطاءء وقبيصة بن ذؤيب» والنخعي» 


.517 الإجماع ص‎ )1١( 

(؟) المعونة ؟580/9. 

(7) الهداية 2517/1١‏ فتح القدير 5/4 .5١‏ 

(5) الكاتي 3٠١1/0‏ الإقناع للحجاوي 57/4. 


(5) المحلى 550/9. 





مسال الإجمام في النكاج وأيواية 


تب مفلا الأمغاء وه العا بص حص .و 
والزهري» وأبي الزناد» وربيعة". 


مستيد الإجماع: 

قال تعالى: ر وَعَلَى المَوَلُودٍ لَهُد رزقهُنَ 6”". والمولود له هو الأب» وهذا في 
الفقور من الأبتاى قإن كان :له مال فالاصل أن نفقة الإنسات ف ماله.ضغير؟ كسان 
ا 


النتيجة: 
تحقق الإجماع على أن نفقة الصغير تكون في ماله» إن مات والدهء» وكان له 
مال؟؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


(1) الإشراف .150/1١‏ 
(؟) سورة البقرة/ 781. 
صم المحلء , 35/9 الحداية 1717/1. 


عطمستجوها بلا لفاك 7 0 


١ ١5هه‎ 


[-455] يباع عروض الصغير للنفقة عليه. 


إذا كان للصغير عروض» ورثها من أمه إن ماتت مثلاً» فللأب بيعها من أجل 
النفقة عليه من ماله» وتُقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 
ابن نيم (١851ه)‏ حيث قال: ( أما الصغير فللأب بيع عرضه للنفقة 
إجماعا ان 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره ابن بحيم من الحنفية من الإجماع على أن للأب أن يبيع عروض ابنه 
الصغير للنفقة عليه وافق عليه المالكية”"» والشافعية0", والحنابلة؟»؛ وابن حزم©. 


مستند الإجماع: 


-١‏ لا تحب نفقة أحد الموسرين على الآخر» والابن له مال فهو موسرء فلا 
تحب نفقته على بيه , 


.71١/8 البحر الرائق‎ )١( 

.777 المعونة 5809© القوانين الفقهية ص‎ )١( 

() مختصر المزني 58/4 3 الحاوي .84/١١‏ 

(4) الشرح الكبير 4 ؟/257, الإقناع للحجاوي 57/4. 
(5) المحلى 7/94 ؟. 

(3) فتح القدير 5/4 »4١‏ العناية على الهداية 5/5 .4١‏ 


مسائل الإجمام في النكاج وأيواية 








؟- أن نفقة الولد تحب على الأب للحاجة» فإذا كان لدى الابن عروض 


ل فعمسائل الإجمالم في النؤقابتهم 


وعقار» اندفعت الحاجة فلا تجب النفقة0". 


النتيجة: 
تحقق الإجماع على أن للأب أن يبيع عروض ابنه الصغير للنفقة عليه وذلك 
لعدم وجحود مخالف. 


ةصغ 


مدل عل ع و4 العلة ع 2 الحناءة ملدوت الحاءء, ه١1/ه1.‏ 


حتجسمهاة لسارو الشف يباه 6 


[١07-1هع]‏ تجبر الأم على إرضاع ولدها إذا لم يأخذ ندي غيرها.ء أو لم 


إذا أبى الطفل أن يرضع ثدياً غير دي أمه؛ أولم يوجد غير أمه؛ لزمها أن 
ترضعه» وثفي الخلاف في ذلك. 


من نفى الخلاف: 

-١‏ العين (55/ه) حيث قال: ( لا تحبر الشريفة الي لا عادة لها بارضاع 
الولدء وإن كانت ممن ترضع تحبر؛ فإن لم يوحد غيرهاء أو لم يأحذ ثدي غيرها؛ 
أجبرت بلا خلاف )20. 


؟- ابن الحمام (8571/ه) فذكره كما قال العيئ!". 


الموافقون على نفي الخلاف: 

ما ذكره علماء الحنفية من أنه لا خلاف في أن الأم تلزم إرضاع ابنها إذا لم 
يوحد غيرهاء أو أبى الطفل غير ثديها» وافق عليه المالكية""», والشافعية) 
والحنابلة0 . 


ويرى ابن حزم" وابن أبي ليلى» وأبو ثور» والحسن بن حي» أن الرضاع 


(1) البناية شرح الهداية 555/8. 

(؟) فتح القدير 758/6. 

(©) المدونة 2304/9 المعونة 517/9/5. 
(4) الحاوي »417/١١‏ الوسيط 7717/1. 
(5) الإنصاف 4//ا١‏ 4. المحرر 7851/19. 
(5) المحلى .150/٠١‏ 


مسائل الإجمام في النكاج وأبواية 





ل عمائل الإجمام فى النفقاءته 1 





يجب على الأم مطلقاً”"؛ فكيف إذا م يحد الطفل غير ثديها؟ أو م يرض بغيره؟ 


مستند نف الخلااف: 
لهي 5 
مد في 0 جا قوع بح ور بن موا انق ١‏ نو 3 
-١‏ قال تعالى: [ وَآلْوَِدَتُ يُرْضِحْنَ أَوْلَدَهنٌ حَوَليَنِ كاملَينِ 0". 
وجه الدلالة: الظاهر من هذه الآية الخبر» والمراد به الأمر» على أن 
ترضع المرأة ابنها حولين””. 
تلي أمر ذلك بنفسهاء وهو لا يأبى ثدي غيرهاء ومع رفضه لثدي غير 
ثديها يكون أولى". 
«- أن في عدم إرضاع الأم لولدها مع رفضه لغيرها إتلافا وضياعا له”. 


النتيجة: 
صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن الأم تحبر على إرضاع ولدهاء إذا لم 


يأحذ ثدي غيرهاء أو لم يوجد غيرها. 


(1) الإشراف 11/١‏ فتح القدير 55/8/5؟. 
١؟)‏ سورة البقرة ]719. 

5) المعونة 517/5/7. 

(4) المعونة 17/9/19”. 


ذه المع نة 8/7/ا5. 


207 للش كن 


[458-7] إذا لم يكن للرضيع أم أو لم يكن لا لبن لزم الأب إرضاعه. 
إن لم يكن للابن مال. 


إذا ماتت أم الطفل» أو لم تمتء ولكن ليس لها لبن لترضع ابنهاء فإن الأب 
ذلك. 


من نقل الاتفاق: 

-١‏ ابن حزم (1455ه) حيث قال: ( واتفقوا أن من كان يمذه الصفة» فعليه 
القيام برضاع ولده؛ إن لم يكن للرضيع أم, أو لم يكن لأمه لبن» ولم يكن للرضيع 
مال )20, 

؟- ابن قاسم (1197ه) حيث قال: ( ويجحب على الأب أن يسترضع 
لولده إذا عدمت أمه؛ أو امتنعت» بلا حلاف )2. 


الموافقون على الاتفاق: 

ما ذكره ابن حزم» وابن قاسم من الحنابلة من الاتفاق على أن على الأب أن 
يسترضع لابنه إذا لم يكن له أم» أو ليس لما لبن» وافق عليه الحنفية”"» والمالكية 9 
والشافعية©. 


.١4١ مراتب الإجماع ص‎ )١( 

(؟) حاشية الروض المربع 175/10. 

(©) البناية شرح الهداية ©/4 54» البحر الرائق .77٠/5‏ 
(4) الذخيرة 2771/4 مواهب الحجليل 0937/0. 

() البيان 351/11١‏ مغين لمحتاج 1848/9. 


مسائل الإجمام في النكاج وأبواية 





ل ا الت تن 


مستند الاتفاق: 

6 قال تعالى: ([ وَاآلْوَإِدتُْ يُرَضِعْنَ أُولَدَهُنٌ حَوَلينٍ كَامِلَينٍ‎ --١ 
وجه الدلالة: الرضاع على الأم مستحق بنص الآية» إلا أكما عذرت‎ 
لاحتمال عجزهاء فيلزم الأب القيام بالبحث عمن يرضعه”"©‎ 

2-5 قال تعالى: ( فَِنَ أَرَضَعَنَ لَك فَانُوهَنٌ أَجُورَهُنَ 6". وهذا نص في 


وجوب إعطاء المستأحرة للرضاع حقها”". 


النتيجة: 
صحة ما ذكر من الاتفاق على أن الرضيع إذا لم يكن له أم» أو لم يكن لما 
لبن» لزم الأب إرضاع ولده. إن لم يكن للابن مال» ولا حلاف في ذلك. 


.778/ سورة البقرة‎ )١( 

(؟) البحر الرائق 570/4. 

(5) سورة الطلاق /5. 

١ك‏ انظ : الذحدة 1/5لا”2ء السان .5515/١1١‏ 





55> لظت كىن 


[؟- 5ه :] لا تجبر الأم المطلّقة على إرضاع ابنها. 
لا بملك الرجل إحبار مطلقته على إرضاع ابنه منهاء وتفي الخلاف ف ذلك. 


من نفى الخلاف: 

-١‏ ابن قدامة (0٠1“ه)‏ حيث قال: ( رضاع الولد على الأب وحد 
وليس له إجبار أمه على رضاعة» سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة: ولا 
نعلم في عدم إجبارها على ذلك إذا كانت مفارقة خلافاً )'©. ونقله عنه ابن 
قاسو”". 


؟- ابن أبي عمر (57457ه) فذكره كما قال ابن قدامة”". 


الموافقون على نفي الخلاف: 

ما ذكره علماء الحنابلة من أنه لا حلاف أن الأب لا يجبر مطلقته على رضاع 
ابنهاء وافق عليه الحنفية2»: والشافعية» وابن حزم'". 

مستند نفي الخلااف: 


مياد ابن :4 


- 59 5 دل اس وذو هم 3ه و عو ادوم 
-١‏ قال تعالى: ([ وَإِن تَحَاسَرَتَ فَسَْرَضِعٌ لَهُدَ أخْرَئ 0". 


.170/11١ المغي‎ )١( 
.174/10 (؟) حاشية الروض المربع‎ 

(5) الشرح الكبير 5 579/7. 

(4) بدائع الصنائع 5/0 25٠١‏ الاختيار 1١/5‏ 
(ه) الحاوي 38/١٠‏ البيان 775/11١‏ 

(5) المحلى و/ولات .150/9١‏ 

() سورة الطلاق /5. 


مسائل الإجمام في النكاج وأبواية 








572 ان 


وجه الدلالة: إذا احتلف الزوجان فقد تعاسرت المرأة من رضاعة 
ابنهاء فلا تحبر على ذلك؛ فيسترضع الأب له امرأة أحرى”". 

-١‏ لا يجوز أن يكون الرضاع لحق الولد؛ لأنه لو كان لحقه للزمها بعد 
الفرقة9 . 

أن الرضاع ليس من حق الزوج؛ بدليل أنه لا يستطيع أن يجبرها عليه 


وهي ففْ عصمته) فبعد الفرقة أولى©2. 


الخلاف في المسألة: 
أولاً: وافق المالكية الجمهور في أن المطلقة البائن لا تحبر برضاع ولدها. 
ثانياً: الفوا الجمهور في المطلقة الرحعية» فقالوا: إن كان مثلها يرضع فإنها 


تحبر ما دامت قُُ العدة) فإن انتهت العدةق) وم يراجعها؛ فقد بانت منه. 


بعد 


وإن كانت شريفة لا يرضع مثلهاء فلا تجبر» سواء في صلب النكاح. أو 
2 
أدلة هذا القول: 
-١‏ .قال تعالى: ( وَالودَت يُرضدَنَ أَولَدَهَيٌّ حَولَينٍ ملي 6". 
وجه الدلالة: حاءت هذه الآية بصيغة الخبر» إلا أن المراد بما الأمرء 


والعرف جار على أن الأم تلي رضاع ابنهاء فتجبر عليه©. 


.155/1٠١ المحلى‎ 491/11١ المغيي‎ 38/١ الحاوي‎ 
.471/1١١ المغي‎ 

.755/11١ البيان‎ 471/11١ المغ‎ 

المدونة 7/."» التاج والإكليل 5957/8. 

سورة البقرة /7. 

المعونة 51/9/7. 


عجحت مدان الأمماك بيه ةا 


؟- أن المرأة إن كان لا يرضع مثلها- لشرفها - فإن العرف حار بذلك» 
وقد تعاقد الزوجان على هذاء فلم يلزمهاء سواء كانت في عصمته؛ أو 
لنقى 


معتدة من طلاق رجعى”". 


النتيجة: 
أولةً: صحة ما ذكر من أنه لا لاف فق أن الطلقة طلاقا بائنا لا تجبر على 
إرضاع ابنها. 


ثانياً: عدم صحة ما ذكر من أنه لا حلاف في أن المطلقة الرجعية لا تحبر على 
إرضاع ابنها؛ لخلاف المالكية» فيمن كان مثلها يرضع؛ فإنها تحبر في صلب 
النكاح» وبعده» ما دامت في العدة. 


.51/9/9 المعونة‎ )١( 





مسائل الإجمام في النكاج وأيواية 





مسائل الإجمام فى النفقاهء ل ب ة 


[4؟- 0 :] أم الرضيع المطلّقة لها أجرة الرضاع, إن طلبت ذلك. 


إذا طلقت المرأة) وها ابن رضيع» فلا تحبر على إرضاعه؛ فإن أرضعته بأحرة 
فلهاء وثقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ قاضي حان7" (57هه) حيث قال: ( وأجمعوا على أن مدة الرضاع 
ف استحقاق أحرة الرضاع مقدر بحولين» حي إن المطلقة إذا طالبته بعد الحولين 
بأحرة الرضاعء فأبى الأب أن يعطي, لا يجب ويجبر في الحولين )©. 

؟- ابن تيمية (/١لاه)‏ حيث قال عندما سئل عن امرأة مطلقة» وها بنت 
ترضع» وقد ألزموه النفقة: (... وأما أحر الرضاع فلها ذلك باتفاق العلماء )©. 

؟- البابري (85لاه) حيث قال: ( لا تستحق المطلقة أحرة الرضاع بعد 
الحولين بالإجماع )©©. 

4- ابن بحيم (5170ه) حيث قال: ( مدة الرضاع في حق الأجرة حولان 


عند الكل» حي لا تستحق بعد الحولين إجماعاًء وتستحق في الحولين إجماعاً )©. 


(1) هو الحسن بن منصور بن محمود بن عبد العزيز الأوزجندي الفرغاني» المعروف بقاضي 
خان» مف الشرق»؛ من امحتهدين ف المذهب, أذ عن إسماعيل الصفاري» وعلي المرغينان» 
وغيرهماء له م الفتاوى »» و ١‏ شرح اللجامع الصغير »» توقٍ سنة 501ههص. 
انظر ترجمته في: اللجواهر الحمضية 241/7 تاج التراحم ص 7/. 

(؟) فتاوى قاضي خان (يمامش الفتاوى الهندية) .411//١‏ 

(5) مجموع الفتاوى 70/91. 

(5) العناية على الهداية /54 5 4. 

.77/4 البح الرائة,‎ 5١ 


مج غلا الأمناء ف الساء بي يت 2 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره علماء الحنفية» وابن تيمية من الحنابلة من الإجماع على أن المطلقة لها 
أن ترضع ابنها بأحرة في الحولين» وافق عليه المالكية”"): والشافعية"» وابن 
نيد 
حرم . 
مستند الإجماع: 


دي 2 


صد 
ا اا ف 1ه 2 كه اس 2 واه 1 
قال تعالى: ؤٍُ فإن أرَصَعنَ لكر فعَاتوهن أجورَهن 0 وهذا نص في 


وجوب إعطاء المستأجرة للرضاع حقها©. 


58 
النشحة: 
نيجه : 


تحقق الإجماع على أن أم الرضيع المطلقة لما أحرة الرضاع إن طلبت ذلك في 
الحولين؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


)١(‏ المدونة 9/ه. *» مواهب الحليل 8/؟91ه. 
(؟) الحاوي .48/١6‏ البيان 755/11. 

.156/٠١ المحلى‎ 5 

(4) سورة الطلاق /5. 

(5) انظر: الذحيرة 7317/1/5 البيان 7515/1١‏ 


مسائل الإجمانم في النكاج وأبوابة 





حسسبك نا نا نكا جو انه مسبسسس تم م 


]:5١ -٠٠[‏ لزوم نفقة الوالدين على الولد. إن كانا فقيرين. 
تلزم النفقة للأبوين الفقيرين على ولدهماء وثقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن المنذر (/١1ه)‏ حيث قال: ( وأجمع أهل العلم على أن نفقة 
الوالدين» اللذين لا كسب لهمما ولا مال» واجبة في مال الولد )0©. ونقله عنه ابن 
قدامة”"» وابن أبي عمر”"» والشربيئ”» والبهوق» وابن قاسه". 

؟- ابن حزم (455ه) حيث قال: ( واتفقوا على أن على الرحل الذي هو 
كما ذكرناء نفقة أبويه» إذا كانا فقيرين زمنين )". 

“1- ابن هبيرة (5570ه) حيث قال: ( واتفقوا على وجوب نفقة الربحل 
على من تلزمه نفقته» كالزوجة» والولد الصغير» والأب )©. 

- ابن قدامة (0٠7“ه)‏ حيث قال: ( الأصل في وحوب نفقة الوالدين 
والمولودين: الكتاب» والسنة, والإجماع )©. 


(1) الإشراف .178/١‏ 
(5) المغيئ ١١/"لا.‏ 

5 الشرح الكبير 4 584/7. 
6 مغبي المحتاج م . 

(5) كشاف القناع ولمع . 

(5) حاشية الروض المربع 1717/17. 
(0) مراتب الإجماع ص .١47‏ 
(8) الإفصاح .١55/7‏ 
9) المغين 11لا 
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ل حسائل الإجمايم فى النفقات 





ه- ابن أبي عمر (745ه) فذكره كما قال ابن قدامة©. 
5- الشوكاني (50١١ه)‏ حيث قال: ( اعلم أنه قد وقع الإجماع على أنه 
يحب على الولد الموسر مؤنة الأبوين المعسرين )©. 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب النفقة على الوالدين» إن كانا 
فقيرين» وافق عليه الحنفية” )؛ والمالكية©. 


وهو قول الثوري» والحسن بن حي» وإسحاق» وأبي و0 


ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما9. 
0-١‏ قال تعالى: ([ وَصَاحِبَهُمًا فى لدَنَ مَعرُوقَا 06. ومن المعروف القيام 
بكفايتهما عند حاحتهما". 


881/5 4 الشرح الكبير‎ )١( 

.١71/1/ نيل الأوطار‎ )١( 

(1) بدائع الصنائع /1517»ء البحر الرائق 775/4. 

(4) المدونة 551/9, المعونة 5/01/15. 

.178/١ الإشراف‎ )0( 

(5) سورة الإسراء /73. 

(9) بدائع الصنائع //2151 المغني ١١/"ال/الاء‏ كشاف القناع 480/0. 
(8) سورة لقمان .١١/‏ 

(5) البيان 3410/1١‏ كشاف القناع 480/0. 


فسائل الإجفام في النكاج وأيواية 








مسائل الإجماع ؤي النفقاتء ب ع 


0-8 عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله يَلله: « إن أطيب ما 


أكلتم من كسبكم, وإ أولادكم من كسبكم ا 





الخلاف في المسألة: 
ذكر الماوردي من الشافعية خلافاً عن الإمام مالك أن الولد لا يلزمه أن ينفق 
على أمه؛ فلا ينفق إلا على والده"©. 


النتيجة: 
تحقق الإجماع على وجوب نفقة الوالدين الفقيرين على ولدهما؛ ولا يُنظر لما 
ورد من الخلاف عن الإمام مالك ؛ لما يأني: 
1- - أناما ذكر امن خلاف الإمام مالك ل يسذكره ألعسد :مين علباء 
المالكية7 . 


-)078( أخرجه أبو داود- كتاب البيوع- باب في الرجل يأكل من مال ولده-‎ )١( 
والترمذي- كتاب الأحكام- باب ما جاء في الوالد يأعذ من مال ولده-‎ 74 
-)4449( (5/7-0177/اء والنسائي- كتاب البيوع- باب الحث على الكسب-‎ 
-)579.0( - وابن ماجه- كتاب التجارات- باب ما للرجل من مال ولده‎ 0 
رشيف‎ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال ابن حجر: صححه أبو حاتم» وأبو زرعة.‎ 
.5/4 انظر: تلخيص الحبير‎ 

.80//١٠ الحاوي‎ )5( 

(*) انظر: المعونة 181/7» التفريع 54/7١1هء‏ الكافي لابن عبد البر ص 2554/8 القوانين الفقهية 
ص 257 مواهب الحليل ©/585. التاج والأكليا, ه/همه؛ حاشية الدسوق , ؟491/9. 


0 000070 7 اكلتطتتتت ان 


وت أن لاما مالك سل إن كانه الكبوان متتتوين ابطفى علبينا من قال 
ولدعما الصغير؟ فقال: ( قال مالك: نعم؛ ينفق عليهما من مال الولد 
را كن أ 00 

أن الإمام مالكا يرى وحورب النفقة على الأب وعلى زوجته» غير 
الأم؛ جاء في المدونة: ( قلت: وكذلك إن لم تكن أمها تحت أبيهاء 
ولكنه تزوج غير أمهاء أينفق على أبيها وعلى امرأة أبيها من مالهىها؟ 
قال: نعم )(". فكيف يوجب الإمام مالك النفقة لزوجة الأب» ولا 
يوجبها للأم؟ 


)١(‏ المدونة ؟/751. 
(؟) المدونة 7517/9 


مسائل الإجمام وي النكاج وأيواية 








فسائل الإجمام ؤي النفقاتء- سس 1 


[7- 457] إذا كان أحد القريبين رقيقاً فلا نفقة لأحدهما على صاحبه. 


لا تحب النفقة لأحد الرقيقين على قريبه؛ لأنه لا توارث بينهماء وثفي الخللاف 
قي ذلك. 

من نفى الخلااف: 
يخل من ثلاثة أقسام؛ أحدها: أن يكون أحدهما رقيقاء فلا نفقة لأحدهما على 


صاحبه. بغير خللاف 00 


الموافقون على نفي الخلاف: 
ما ذكره ابن قدامة من أنه لا حلاف أن القريبين إذا كان أحدهما رقيقاً» فلا 
تحب على أحدهما نفقة لصاحبه» وافق عليه الحنفية"؛ والمالكية"»؛ والشافعية9) 


وابن حزم . 


.006 قال تعالى: ([ وَعلَى أَلْوَارثِ مِفَلُ ذَلِكَ‎ -١ 


.لاله/1١ المغئ‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع 2١39/8‏ تبيين الحقائق 15/9" 

() الشرح الصغير 530/5 حاشية الدسوقي 871/5. 
(4) العزيز شرح الوجيز 80/٠١‏ روضة الطالبين 50/4. 
(ه) المحلى 14/9 75. 


79) سورة البقرة /7718. 


حح حك وا نل الابلال بل السام سي يي 0 


وجه الدلالة: أن النفقة لا تحب إلا أن يكون المنفق وارثاء ولما كان 
أحدهما رقيقاً فقد امتنع الإرث". 

9- أن العبد لا مال له فتجحب عليه النفقة» وكسبه لسيده؛ ونفقته على 
سيذه» فيستغيئ يما عن نفقة غير . 

النتيجة: 

ضلحة ما ذكر من أنه ل خلا أن القريين إذا كان أحدعا رقيقاء فلد نفقة 


لأحدهها على صاحبه. 


.الاله/1١ المغئي‎ )١( 
.ماله/1١ المغئ‎ )5( 


مسائل الإجماج فى النكاج وأبوايه 








فكمج فناز الما ا ل 


[477-5] وجوب نفقة المماليك على أسيادهم. 
إذا ملك الرجل رقيقاً فقد وجبت عليه نفقته وتقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن حزم (4557ه) حيث قال: ( واتفقوا أن على الرجل الحر والمرأة 
الحرة نفقة أمتهما وعبدهما وكسوتمما وإسكانهمماء إذا لم يكن للرقيق صنعة 
يكتسبان عنها 206 

؟- العمراني (/5هده) حيث قال: ( ويجب على السيد نفقة عبده» وأمته, 
وكسوقماء.... وهو إجماع لا خلاف فيه)". 

- الكاساني (/1./ده) حيث قال: ( نفقة الرقيق: فوحوبما ثابت بالكتاب» 
والسنة» والإجماع»....وعليه إجماع الأمة أن نفقة المملوك واحبة )©. 

4- ابن قدامة (06٠577ه)‏ حيث قال: ( وجملة ذلك أن نفقة المملوكين على 
ملاكهم ثابتة بالسنة» والإجماع, .... أجمع العلماء على وجوب نفقة المملوك 
على سيده )”©. وذكره عنه ابن قاسو . 

ه- ابن أبي عمر (585ه) فذكره كما قال ابن قدامة. 


.١57؟ مراتب الإجماع ص‎ )١( 
.758/1١ البيان‎ )؟١(‎ 

(") بدائع الصنائع 194/8- 199. 
(5) المغئ -44/١١‏ 276. 
(5) حاشية الروض المربع .١40/1‏ 
١‏ الشرح الكبير 4 575/7 . 
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5- الزركشي ("ل/الاه) حيث قال: ( وعلى ملاك المملوكين أن ينفقوا 
عليهم» ويكسوهم بالمعروف. وهذا إجماع والحمد لله )”2. 

- العيئي (4855ه) حيث قال: ( وعلى المولى أن ينفق على عبده» وأمتى 
وعليه إجماع العلماء )". 


ل عمائل الإجماعم في النفقاءهم 





- ابن الحمام (8571ه) فذكره كما قال العين”©. 

9- المرداوي (48485ه) حيث قال: ( وعلى السيد الإنفاق على رقيقه قدر 
كفايتهم» وكسوتهمء بلا نزاع )”©. 

-٠‏ ابن بحيم (9170ه) حيث قال: ( وتجب النفقة» والكسوة» والسكينء 
لمملوكه على سيده.... وعليه إجماع العلماء )©. 

- الشوكاني (٠٠؟١١ه)‏ حيث قال: (... وحوب نفقة المملوك 
وكسوته وهو مجمع عليه )'"2. 


الموافقون على الإجمااع: 
ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب نفقة الرقيق على أسيادهم» وافق 
عليه المالكية" , 


.071/9 شرح الزركشي على الخرقي‎ )١( 

(؟) البناية شرح الهداية 117/8. 

(5) فتح القدير 575/4. 

(5) الإنصاف 08/9 4. 

(6) البحر الرائق 75/4. 

(5) نيل الأوطار 18/9 . 

(0) الكاني لابن عبد البر ص 545 مواهب الحليل 50/8. 





مسائل الإجماع فى النكاج وأبوايه 





سلس مسال الإجفام ني النفقات -_ تت 7 


مستند الإجماع: 

-١‏ عن أبي هريرة ذَيه عن رسول الله يو أنه قال: , للمملوك طعامه 
وكسوته بالمعروف. ولا يكلف من العمل ما لا يطيق ,0". 

؟- عن أبي ذر 4# قال: قال رسول الله 6: و إن إخوانكم خولكو”, 
جعلهم الله تحت أيديكم, فمن كان أخوه تحت يده؛ فليطعمه نما 
يأكل وليلبسه ثما يلبس, ولا تكلفوهم ما يغلبهم, فإن كلفتموهم ما 
يغلبهم فأعينوهم ,". 
وجه الدلالة من الحديثين: أنه يحب على الرحل نفقة تملوكه, نما لا 
غيئ له عنه وكسوته”". 

0-1 أن منافع المملوك لسيده؛ وهو أخص الناس بهء فوحبت نفقته عليه©. 

النتيجة: 

تحقق الإجماع على وحوب نفقة المماليك على أسيادهم؛ وذلك لعدم وحود 

مخالف. 


-)15517( أخخرجه مسلم- كتاب الأبمان- باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس-‎ )١( 
.1١1١/١١ شرح النووي‎ 

(؟) خولكم: واحدهم خخائل؛ ويقع على العبد والأمة؛ والخوّل: حشم الرجل وأتباعه؛ وهو 
مأحوذ من التخويل» أي: التمليك» وقيل: من الرعاية. 
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ؟/8177. 

5) أخرجه البخاري- كتاب العتق- باب قول الي يل: « العبيد إخوانكم... »-(8645)- 
عدن ومسلم- كتاب الأيمان- باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس- 
(1571)- شرح النووي .1١١1/1١١‏ 

(4) شرح مسلم للنووي .1١7/١١‏ 

وه المغين ١1/ه49.‏ 


متحت هال انان 1 لوال بي بين ا 7 


[4- 54:] لا يكلف الرقيق أكثر ثما يطيقون من الأعمال. 


يكلف الرقيق من العمل بقدر طاقته» ولا يكلفون أكثر من ذلكء وثقل 
الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن حزم (1455ه) حيث قال: ( واتفقوا أن من كسا رقيقه ما يلبس» 
وأطعمهم ما يأكل» أي شيء كان ذلكء ول يكلفهم ما لا يطيقون» ولا لطم 
ولا ضربء ولا سب بغير حق» فقد أدَّى ما عليه )0©. 

؟- النووي (7177ه) حيث قال: ( وأجمع العلماء على أنه لا يحوز أن 
يكلقاسن العمل عاالة بط 006 

- الشوكاني (٠5١١ه)‏ حيث قال: ( تحريم تكليف العبيد والإماء فوق ما 
يطيقونه من الأعمال» وهذا مجمع عليه )©. 

الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره النووي» وابن حزم والشوكاني من الإجماع على أنه لا يكلف 
الرقيق أكثر مما يطيقون من الأعمال» وافق عليه الحنفية”» والمالكية) 
والحنابلة7 . 


١47 مراتب الإجماع ص‎ )١( 

(؟) شرح مسلم ١١1/؟١1.‏ 

5) نيل الأوطار 5/19 1. 

(5) البناية شرح الحداية ©/7١لاء‏ فتح القدير 575/4. 
(5) التاج والإكليل 870/5 ه, حاشية الدسوقي 8571/5. 
(5) الكافي ٠717ل‏ المحرر 165/9؟. 





مسائل الإجمام في النكاج وأيواية 





مسال الإجماء وي النفقات - تت 2 


مستند الإجماع: 

-١‏ عن أبي هريرة 5ه عن رسول الله يك أنه قال: , للمملوك طعامه 
وكسوته بالمعروف. ولا يكلف من العمل ما لا يطيق ,0"©. 

0-١‏ عن أبي ذر يه قال: قال رسول الله و: ؛ إن إخوانكم خولكم, 
جعلهم الله تحت أيديكم؛ فمن كان أخوه تحت يده؛ فليطعمه نما 
يأكل وليلبسه ما يلبسء ولا تكلفوهم ما يغلبهم, فإن كلفتموهم ما 
يغلبهم فأعينوهم /,2". 
وجه الدلالة من الحديثين: تحريم تكليف الرقيق أكثر ثما يطيقونه مسن 
الأعمال©. 


النتيجة: 


تحقق الإجماع على أن الرقيق لا يكلفون أكثر ثما يطيقون؛ وذلك لعدم وجود 
مخالف. 


.١5174 سبق تخريجه. انظر ص‎ )١١ 
.1١51/4 (؟) سبق تخريجه» انظر ص‎ 
1١ نا. الأوطاء لاع‎ 315/1١١ شرح مسلم للنووى‎ 0 


جهن اله هلدا ججبيب تت 6 


[5؟- 55 :] لا تلزم السيد نفقة مكائبه. 


إذا اتفق العبد مع سيده على أن يكاتبه على مال يدفعه له ثم يعتقه فينال 
حريته» فإن نفقته لا تلزم سيده» وتُفي الخلاف في ذلك. 

من نفى الخلاف: 

ابن قدامة (5570ه) حيث قال: ( لا حلاف أن المكاتب لا تلزم سبيده 
نفقته )20 

الموافقون على نفي الخللاف: 

ما ذكره ابن قدامة من أنه لا لاف في أن نفقة المكائب لا تلزم سيده» وافق 
عليه الحنفية”» والمالكية”"» والشافعية» وابن حزه". 

مستند نفي الخلاف: 

-١‏ أن المكائب مع سيده كالأحبي في النفقة» والكسبء والمنافع©. 

؟- أن العبد بعقد الكتابة ملك منافع نفسه» ومنع السيد من التصرف 

فيهاء فلا يملك من كسبه شيئاً؛ فينفق عندئذ على نفسه". 
النتيجة: ْ 


صحة ما نفي من الخلاف بأن المكائب لا تلزم سيده نفقته. 


.4579/١١ المغئ‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع 2١95/8‏ 

(6) المدونة 285/١‏ التاج والإكليل 7554/7. 
(4) روضة الطالبين 89/8 البيان 070/11١‏ 7؟. 
(5) المحلى 7/9 ؟. 

(5) شرح الزركشي على الخرقي 9/ه017. 
(9) المغئي ١/1١‏ 44. 


مسائل الإجمام في النكاج وأبوابة 











هذاه لاسا نم الوا بيج ميت ل 0 


[08+-475] وجوب النفقة للحيوان. 
يحب على المسلم أن ينفق على هائمه» ونُقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن حزم (1455ه) حيث قال: ( واتفقوا أن من كان له حيوان» فحرام 
عليه أن يجيعه» أو يكلفه ما لا يطيق» أو يقتله عبثاً )0©. 

؟- ابن تيمية (4 لاه ) حيث قال: ( يجب على الرحل أن ينفق على ولده. 
وكائمه؛ وزوجتهء بإجماع المسلمين )©. 

*- المرداوي (885ه) حيث قال: ( وعليه إطعام مامه وسقيهاء بلا 
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نراع ) 2. 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره علماء الحنابلة» وابن حزم من الإجماع على وحوب نفقة الحيوان» 
وافق عليه الحنفية9» والمالكية”'» والشافعية©. 


.١47 مراتب الإجماع ص‎ )١( 
(؟) مجموع الفتاوى //70ه.‎ 

.4١154/9 الإنصاف‎ )5 

(4) بدائع الصنائع 5١1/0‏ الهداية ١/."ا.‏ 

(5) التاج والإكليل ».581١/0‏ القوانين الفقهية ص 14؟7. 
١‏ الحاوي 6 ١79/1ى‏ البيان 07/5/11 7. 





مسائل الإجماع فى النفقاته ون 








مستند الإجماع: 

عن ابن عمر يه قال: قال رسول الله ي: « عُذبت امرأة في هرّة حبستهاء 
حتى ماتت جوعاًء فلا هي أطعمتهاء ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش”" 
الأرض»”". 

وجه الدلالة: دل الحديث على وجوب النفقة للبهائم» وتحرم حبسها بلا 


تحقق الإجماع على وجوب النفقة للحيوان على أرباها؛ وذلك لعدم وجود 
مخالف. 


(1) خشاش الأرض أي: هوامّها وحشراقهاء الواحدة حشاشة. انظر: النهاية 71/1. 

(5) أخخرجه البخخاري- كتاب الأنبياء- باب حدئنا أبو اليمان- (8485)- 2187/4 
ومسلم- كتاب البر والصلة- باب تحريم تعذيب الحرة ونحوها- (557؟) - شرح النووي 
5 . 

(5) المغئ "1١‏ البيان 5171/11. 


مسائل الإجمام يي النكاج وأبوابه 














الفصل السابع 
مسائل الإجماع في الحضانة 


المسألة الأولى: إذا افترق الزوجانء فالأم أحق بحضانة ابنها. 
المسألة الغانية: سقوط حتق الأم في الحضانة إذا تزروحت. 
المسألة الثالثة: لا تسقط حضانة الأم المتزوحة» إذا لم يطالب الأب بابنه. 


المسألة الرابعة: تخيير الغلام بين أبويه بعد الحضانة إذا بلغ سبع سنين. 























مسائل الإجماج فى الحضانة كن 


[4517-1] إذا افترق الزوجان فالأم أحق بحضانة ابنها. 


إذا طلق الرجل امرأته» أو توق عنهاء ولا منه طفل صغير؛ فهي أحق 
بحضانته”©» وتقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن المنذر (14اه) حيث قال: ( أجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم على أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفلء أن الأم أحق به مالم 
تكح)2". وذكره عنه القرطبي9, والصنعاكف©). 


)1١‏ الحضانة في اللغة: 
الحضانة بفتح الخاء وكسرها؛ مصدر الحاضنء والحاضنة. يقال: حضن الطائر بيضه إذا 
موقن ماني حفن اراد طلفلها ف حيس ابيا وكين الع لطع وفيا إذا 
ربّاه» وامرأة حاضن وحاضنة: موكلة بتربية الصبي وحفظه. 
انظر: لسان العرب 177/17 الصحاح 077/0.» القاموس المحيط ص 1937207 . 
الحضانة في الاصطلاح: 
عند الحنفية: تربية الطفل ورعايته والقيام يجميع أموره في سن معينة ممن له حق الحضانة. 
عند المالكية: حفظ الولد في مبيته» ومؤونة طعامه؛ ولباسه» ومضجعه. وتنظيف جسمه. 
عند الشافعية: هي حفظ من لا يستقل بأموره بما يصلحه ويقيه عما يضره؛ ولو كبوا 
در 
عند الحنابلة: حفظ صغير ومعتوه وبحنون عما يضرهم؛ وتربيتهم بعمل مصالحهم. 
انظر: حاشية ابن عابدين 2505/0 مواهب الحليل 597/0 حاشية المخرشي 25741//7 
العريز شرح الوجيز ٠‏ روضة الطالبين 51/4 شرح منتهى الإرادات 2548/79 
كشاف القناع هه . 

.1797/١ الإشراف‎ )0( 

(5) الجامع لأحكام القرآن .١51/7‏ 

(4) سبل السلام /430. 





ممائل الإجماع في النكاج وأبوابة 





للدعسافل الإجمات في الحضاثة ع 0 


وقال أيضاً: ( وأجمعوا على أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت )0©. ونقله 
عنه القرطبي”". 

-١‏ الخطابي (84+ه) حيث قال: ( ول يختلفوا أن الأم أحق بالولد الطفل 
من الأب ما لم تتزوج )0©. 

- ابن عبد البر (1457ه) حيث قال: ( لا أعلم خلافا بين السلف من 
العلماء والخلفء في المرأة المطلقة إذا ل تتزوج أنها أحق بولدها من أبيه مادام 
طفلاً صغيراً لا يميز شيئاء إذا كان عندها في حرز وكفاية» ولم ينبت منها فسق 
ولم تتروج )”©. ونقله عنه القرطبي””. 

4- ابن هبيرة (0٠7هه)‏ حيث قال: ( واتفقوا على أن الحضانة للأم مالم 
تتروج )20. 

وقال أيضاً: ( واتفقوا على أن الأم إذا تروجحت ودخل بها الزوج؛ سقطت 
حضانتها )'". ونقله عنه ابن قاسه©. 

ه- ابن قدامة (76ه) حيث قال: ( إن الزوجين إذا افترقاء ولهما ولد 
طفل أو معتوه» فأمه أولى الناس بكفالته إذا كملت الشرائط فيهاء ذكراً كان أو 


أنثى» وهذا قول يجى الأنصاري» والزهري» والثوري» ومالك» والشافعي» وأي 


(1) الإجماع ص 51. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن «/؟151١.‏ 
(") معالم السئن 417/8 7. 

(4) الاستذكار 79/190. 

(0) الجامع لأحكام القرآن .١61/‏ 
(7) الإفصاح ؟/55١.‏ 

.١5 4/59 الإفصاح‎ 00 


89) حاشية الروض المربع 45/1 .١‏ 





1 


سل حسائل الإجمام في الحضانة اجر ) 





ثور» وإسحاق» وأصحاب الرأي» ولا نعلم أحداً خالفهم )”". ونقله عنه ابن 
قاسو". 

5- ابن القيم (١هلاه)‏ حيث قال: ( وقد دل الحديث على أنه إذا اقفرق 
الأبوان» وبينهما ولد» فالأم أحق به ... وقد قضى به خحليفة رسول الله ك8 
أبو بكر على عمر بن الخطاب» ولم ينكر عليه منكر, فلما وَليّ عمر قضى عثله؛ 
...ولا مخالف لهما من الصحابة )©2. 

- الزركشي (١لالاه)‏ حيث قال: ( إذا افترق الزوحان وبينهما ولد 
فالأم أحق به في الجملة» إن كان طفلاًء بلا حلاف نعلمه )©. 

- العين (455ه) حيث قال عندما قضى أبو بكر على عمر بأن الولد 
لأمه: ( ريحها خير له من من وعسل عندك يا عمر؛ فدعه عندها» وقضى به 
بحضرة من الصحابة ود ولم ينكر عليه أحدء فحل محل الإجماع ). 

- ابن الحمام (71/ه) حيث قال: ( الأم أحق بالولد بالإجماع )©. 

٠‏ المرداوي (85مه) حيث قال: ( وأحق الناس بحضانة الطفل والمعتوه 
أمه بلا نزاع )0©. 

-1١‏ الصنعاني (85/١١ه)‏ حيث قال بعد ذكره لحديث البي وَلكّ: « أنت 


.4١7/1١١ المغئ‎ )١( 

(؟) حاشية الروض المربع .١45/1‏ 

(5) زاد المعاد ه/ه4--455. 

(5) شرح الزركشي على الخرقي 518/9. 
(5) البناية شرح الهداية 65/6 5. 

(5) فتح القدير 5517//4. 

0) الإنصاف 515/9. 





مسائل الإجمام يي النكاج وأيواية 





كفسائل الإجماك ؤي الحهانة ب _ ل 0 


أحق به ما تدكحي ١‏ الحكم الذي دل عليه الحديث لا خلاف فيه )2. 
- الشوكاني (6٠5؟١ه)‏ حيث قال: ( إن الأم أولى بالولد من الأب ما 
لم يحصل مانع من ذلك كالتكاح.... وهو مجمع على ذلك 0 


الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الأم أحق بحضانة ابنهاء وافق عليه ابن 
حزه0). 
وهو قول أبي بكرء وعمر رضي الله عنهماء وييى الأنصاريء والزهري؛ 


والثوري» وإسحاق, وأبي ثور©. 


مستند الإجماع: 

-١‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة قالت يا رسول الله: إن ابئي 
هذا كان بطئٍ له وعاى ودبي له سقاء» وحجري له حواءى وإن أباه 
طلقئ» وأراد أن ينتزعه ميئ. فقال لها رسول الله يكِ: « أنت أحق به 


مالم تدكحي ). 


111/5 111050 - أخرحجه أبو داود - كتاب الطلاق - باب من أحق بالولد‎ )١( 
والحاكم في المستدرك 2157/5 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ول يخرجاه. ووافقه‎ 
الذهي.‎ 

(؟) سبل السلام /570. 

4 نيل الأوطار .١70/107‏ 

.١ 53/٠١ المحلى‎ )5( 

(ه) الإشراف 2*7/١‏ المغئ /١١‏ 417. 


2 5 لت ا 


ا 


2 


١ هخ‎ 


وجه الدلالة: دل الحديث دلالة واضحة على أن الأم أحق بحضانة 
الولد ما لم تتروج. 

ما رواه مالك عن القاسم بن محمد قال: كانت عند عمر بن المخطاب 
ضيه امرأة من الأنصار» فولدت له عاصم بن عمر”" ثم إنه فارقهاء 
فاج عدر اقئاع قوست انتةعاميتها رلعده رقناء التستحه فاحعد عقن 
فوضعه بين يديه على الدابة» فأدركته جدة الغلام» فنازعته إياه حىّ 
أتيا أبا بكر الصديق. فقال عمر: ابيئ. وقالت المرأة: اببئئ. تقال 
أبو بكر: نحل بينها وبينه. قال: فما راجعه عمر الكلام". 

عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب طلق أم عاصمء ثم أتاهاء 
وفي حجرها عاصم.ء فأراد أن يأخذه منهاء فتجاذباه ببنهما حفىّ 
بكى الغلام» فانطلقا إلى أبي بكرء فقال له أبو بكر: يا عمر مسحها 
وحجرها وريحها خير له منك حى يشب الصبي فيختار””. 

أنما أقرب إليه» وأشفق عليه» ولا يشاركها في القرب إلا أبوه؛ وليس 
له مثل شفقتهاء ولا يتولى الحضانة بنفسه. وإنما يدفعه إلى امرأته» وأمه 


)١(‏ هو عاصم بن عمر بن الخطاب» ولد قبل وفاة البي يِه بسنتين» وحاصمت أمه أباه إلى أبي 
بكر الصديق» وعمره أربع سنين» وقيل: ثمان سنين» وكان طويلاً جسيماء غيّراً فاضلاء 
وكان شاعراً حسن الشعر» وهو جد عمر بن عبد العزيز لأمه» توفي سنة ٠/اه.‏ 

انظر ترجمته في: أسد الغابة 2115/17 الإصابة 5/0. 


(؟) أخرجه مالك في الموطأ - كتاب الوصية -- باب ما جاء في المؤنث من الرحال ومن أحسق 


بالولد - ص 588. 


قال ابن عبد البر: هذا خبر منقطع في هذه الرواية؛ ولكنه مشهور مروي من وجوه 
منقطعة ومتصله تلقاه أهل العلم بالقبول والعمل. انظر: الاستذكار 785/17. 


(5) أخرجه ابن أبي شيبة 180/5. 





هسائل الإجفام في النكاج وأيواية 


متك همايا اهناك فم التهاره يكتيتييئه 0 
أولى به من امرأة أبيه0 0 , 
النتيجة: 


تحقق الإجماع على أن الزوجين إذا افترقا فالأم أحق بحضانة ابنها؛ وذلك لعدم 


.4١5/1١١ المغئن‎ )1( 


لس هعائل الإجفام ؤي الحضانة 





]558-١[‏ سقوط حق الأم في الحضانة إذا تزوجت. 


إذا تروحت الأم سقط حقها في الحضانة» وليس لا المطالبة بذلكء وثقل 
الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن المنذر (18اه) حيث قال: ( أجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم على أن الزوحين إذا افترقاء ولهما ولد طفلء أن الأم أحق بهمالم 
تنكح)2". وذكره عنه ابن قدامة("» والقرطبي””")؛ والصنعاني©. 

وقال أيضاً: ( وأجمعوا على أن لا حق للأم في الولد إذا تروجحت ©. ونقله 
عنه القرطبي”". 

-١‏ الخطابي (788ه) حيث قال: ( ولم يختلفوا أن الأم أحق بالولد الطفل 
من الأب ما لم تتروج )©. 

- ابن عبد البر (1451ه) حيث قال: ( لا أعلم خلافا بين السلف من 
العلماء والخلفء في المرأة المطلقة إذا لم تتزوج أنها أحق بولدها من أبيه مادام 
طفلاً صغيراً لا ييز شيئاء إذا كان عندها في حرز وكفاية؛ ول يثبت منها فسق 


.١89/١ الإشراف‎ )١( 

.478/1١١ المغئ‎ )9( 

() الجامع لأحكام القرآن .١51/‏ 
(4) سبل السلام 0/9 45. 

(5) الإجماع ص 517 

(1) الجامع لأحكام القرآن 8/؟65١1.‏ 
() معالم السئن #«/47 7 
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سسسب مسال الإجفاع ف الات ست و6 


ول تتزوج )'". ونقله عنه القرطبي”". 

4- ابن هبيرة (5“0هه) حيث قال: ( واتفقوا على أن الحضانة للأم مالم 
تتروج )"©. 

وقال أيضاً: ( واتفقوا على أن الأم إذا تزوجت ودخل ها الزوج؛ سقطت 
حضانتها )”». ونقله عنه ابن قاسه©. 

ه- ابن القيم (١هلاه)‏ حيث قال عند الحديث عن سقوط الحضانة 
بالتروج: ( اتفاق الصحابة على ذلك» وقد تقدم قول الصديق لعمر» هي أحق به 
ما لم تتزروج» وموافقة عمر له على ذلكء ولا مخالف لهما من الصحابة البتةء 
وقضى به شريح, والقضاة بعده إلى اليوم ف سائر الأعصار والأمصار )©. 

5- الشوكاني (.٠5١١ه)‏ حيث قال: ( إن الأم أولى بالولد من الأب ما لم 
يحصل مانع من ذلك كالنكاح»... وهو بجمع على ذلك )". 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الأم أحق بحضانة ابنهاء فإذا تروجحت 
سقطتء وافق عليه الحنفية©©. 


.79/0/ الاستذكار‎ )1١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن .١51/«‏ 

.١5*/9 الإفصاح‎ )6( 

(5) الإفصاح ؟/54١.‏ 

(ه) حاشية الروض المربع 45/790 .١‏ 

(5) زاد المعاد ه/هه4. 

00 نيل الأوطار 10/9 

(8) الحداية 2718/١‏ البناية شرح الحداية //5151. 


تهنا الأساق هه العانة تسب تك 6 2 


وهو قول أبي بكرء وعمر رضي الله عنهماء وإبراهيم النخعي» وشريحء 
وييى الأنصاري» والزهري» والقوري» وإسحاقء وأبي ثور والأوزاعيء 
والليث2. 


مستند الإجماع: 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة قالت يا رسول الله: إن اببى هذا 
كان بطئ له وعاى وثديى له سقاء» وحجري له حواى وإن أباه طلقئ» وأراد أن 
ينتزعه مئ. فقال لها رسول الله 456: « أنت أحق به ما لم تدكحي /2. 

وجه الدلالة: دل الحديث دلالة واضحة على أن الأم أحق بحضانة الولد ما لم 


تتروج. 


الخلاف في المسألة: 

أولاً: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أن حق الأم في حضانة البنت. نخاصة 
لا يسقط» وإن تزوجتء أما في الغلام فيسقط. 

ثم اختلفت الرواية عنه في الحارية فقال في رواية: حي تبلغ سبع سنينء وفي 
رواية ثانية: حى تبلغ بحيض»؛ أو غيره". 

دليل هذا القول: 


.١185/4 مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) الإشراف 177/١‏ المغين 4١/١١‏ المحلى ١15/٠١‏ زاد المعاد 4514/0» الاستذكار 
؟. 

(5) سبق تخريجه؛ انظر ص 1585. 

(5) الإنصاف 475/4 المحرر 148/9 7. 
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05727 الللسلُت لكاي 


حمزة» فقال حعفر: أنا آحذهاء أنا أحق با؛ ابنة عمي» وعندي خالتهاء وإنما 
الخالة أم. فقال علي: أنا أحق يماء ابنة عمي» وعندي ابنة رسول الله يل؛ وهلي 
أحق بما. فقال زيد: أنا أحق بماء أنا حرجت إليهاء وسافرت» وقدمت يماء فخرج 
البي كليْهُ فقال: « وأما الجارية فأقضي بما لجعفر تكون مع خالتهاء وإنها الخالة 
أم اللو 

وجه الدلالة: قضى البي يل ببست حمزة لمعفر» لكون خالتها عنده بقولهكك: 
ب الخالة أم »» فدل على أن الأم لا يسقط حقها في حضانة الحارية إن تزروحت”". 


ذكرأًء أم أنثى. 
وهو قول الحسن البصري"©. 


أدلة هذا القول: 
د 
0 مهد ل و ره لت ور د ا ا ا ا ٠‏ 
-١‏ قال تعالى: ([ وَآلْوَلِدات يِرَضِعِنَ أَوْلدَهِنٌ حَوَليْنِ كامِليّن 0©. 
وجه الدلالة: جاءت هذه الآية تبين أن للأم أن ترضع طفلها الصغير» 


)١(‏ أصل القصة في البخاري- كتاب الصلح- باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان ابن فلان 
- (م؟0) - 277/8 وأحرج الحديث بهذا اللفظ أبو داود-- كتاب الطلاق - باب 
الولد من أحق به - (7178؟) -- 2584/7 وصححه الألباني. انظر: صحيح سنن أبي داود 
. 

.408/6 زاد المعاد‎ 5١ 

.١ 47/٠١ المحلى‎ 5 

(5) مصنف ابن أبي شيبة 2175/4 زاد المعاد 50/0 4» البناية شرح الهداية 5141//9. 


(ه) سورة البقرة /«7؟. 


مججنيع ها اللاي سانا ميسج دك 1 


ولم يأت نص يبين أن حقها في الحضانة يسقط إن تزوحت". 

0-9 حديث علي المتقدم في حضانة بنت حمزة؛ فقد قالوا: فيه دليل على أن 
النكاح لا يسقط الحضانة2 . 

«- عن أبي هريرة ضيه قال: حاء رحل إلى رسول الله يه فقال: من أحق 
الناس بحسن صحابي؟ فقال: م« أمك ,» قال: ثم من؟ قال: م أمك ,» 
قال: ثم من؟ قال: م أمك ,» قال: ثم من؟ قال: « أبوك )2©. 
وجه الدلالة: هذا نص حلي على إيجاب الحضانة» وبقاء الطفل مع أمه 
لأنها صحبة9© ), 


النتيحة: 


7 


عدم تحقق الإجماع على أن الأم إن تزوجت فإن حقها في الحضانة يسقط؛ لما 


-١‏ نخلاف عن الإمام أحمد في عدم سقوط الحضانة عن الجارية إن 
تروجت أمها. 

؟- بحلاف ابن حزم والحسن البصري قبله» في عدم سقوط الحضانة عن 
الولد - ذكراً كان أو أنثى - إن تزوجت أمه. 


.١ 53/1٠١ المحلى‎ ( 

(5) زاد المعاد ه/لمه 4. 

(*) أشخرجه البخاري- كتاب الأدب- باب من أحق الناس بحق الصحبة- (91/1ه) 31/90 
ومسلمت كتاب البر والصلة والآداب- باب بر الوالدين» وأيهما أحق به- (5658)- 
شرح النووي .817/١5‏ 


.١544/٠١ المحلى‎ )©( 
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(< 


تج شا الج ال سي 0 7 


[؟- 4 لا تسقط حضانة الأم المتزوجة إذا لم يطالب الأب بابنه. 


إذا تزوجت المرأة» ولما طفل ممن طلقهاء ولم يطالب زوحها بأن ترك 
حضانته ول يطالب أب الطفل بحضانته فلها أن تموم بحضانته وتربيته» وثتقل 
الاتفاق على ذلك. 


من نقل الاتفاق: 

-١‏ الصنعاني (5١١ه)‏ حيث قال: ( وأما مع عدم طلبه فلا نزاع في أن 
للأم المزوجة أن تقوم بولدها )0". 

؟- ابن قاسم (957+١ه)‏ حيث قال: ( وأنما إذا نتكحت سقط حقهافٍ 
الحضانة» وذلك مع طلب من تنتقل إليه الحضانة ومنازعته» وإلا فللأم المزوجة أن 
تقوم بولدها بالاتفاق )0". 


الموافقون على الاتفاق: 

ما ذكره الصنعاني» وابن قاسم من الحنابلة من الاتفاق على أن حق الأم في 
الحضانة لا يسقط ما لم يطالب أب الغلام به أو أن لا يرضى زوج المرأة 
بحضانتهاء وافق عليه الحنفية”"» والمالكية» والشافعية في أحد الوجهين”» وابن 


.470/7 سبل السلام‎ )١( 

(؟) حاشية الروض المربع 549/10 .١‏ 

5) المبسوط 7١٠١/0‏ حاشية ابن عابدين ه//51؟. 

(4) القوانين الفقهية ص 2577 حاشية الدسوقي ؟/875. 
(ه) الحاوي 2٠١8/١‏ الوسيط 779/5. 


قال الماك :المحم 2 





حزم0". وهو قول الحسن البصري"'". 


مستند الاتفاق: 

-١‏ عن أنس بن مالك كه قال: قدم رسول الله يلع المدينة» ليس له نحادم» 
فأحذ أبو طلحة”" بيدي» فانطلق بي إلى رسول الله و فقال: يا رسول 
الله إن أنساً غلام كيّس فليخدمكء قال: فخدمته في السفر والحضرء 
ما قال لشيء صنعته لم صنعت هذا هكذا؟ ولا لشيء لم أصنعه: لمَّ ل 
تصنع هذا هكذا؟2. ْ 
وجه الدلالة: هذا أنس بن مالك عند أبي طلحة زوج أمه» فبقي حق 
الأم في حضانته؛ لأن أحداً من أقارب أنس لم ينازع فيه0©. 

؟- أن سقوط الحضانة بالنكاح هو مراعاة لحق الزوج. فإنه يتنغص عليه 
الاستمتاع المطلوب من المرأة الحضانتها لولد غيره» ويتنكد عليه عيشه 
مع المرأة» فقد لا يؤمن وقوع الخلاف بينه وبين امرأته بسبب 


الطفل” . 


.١593/٠١ المحلى‎ )١( 

() مصنف ابن أبي شيبة 2179/4 زاد المعاد 6/0 24 البناية شرح الهداية 5151//8. 

() هو أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري» شهد العقبة» وبدرأء والمشاهد كلها مع رسول الله 
د وهو زوج أم سليمء أم أنس» اتلف في وفاته» والراحح أنه توقي سنة ١٠2ه.‏ 
انظر ترجمته في: أسد الغابة 2117/8/5 الإصابة ؟/5017. 

(:) أخرجه البخاري- كتاب الوصايا- باب استخدام اليتيم في السفر والحسضر...- 
(10774)-017/8 8 ومسلم- كتاب الفضائل- باب كان رسول الله يله أحسن الناس 
حلقاً- (89.9)- شرح التووي وللوه. 

(0) زاد المعاد ه/لاه 4 . 


(5) زا المعاد ©ه/5484. 





مسائل الإجمام في النكاج وأبوابة 





ستيححت اقل الإجمام ون الاو بحب تسا 2 


الخلاف في المسألة: 
ذهب الشافعية في وجه. إلى أن الأم إذا تزروحت سقط حقها في الحضانة» وإن 
مكنها الزوج من ذلك؛ إلا أن يكون عصبة للولد. 
دليل هذا القول: 
-١‏ قوله وهٌ: | أنت أحق به ما لم تنكحي )20. 
وجه الدلالة: هذا نص في سقوط حق الأم في الحضانة إذا تروحت» 
دون تبيين لرضا الزوج أو عدمه'". 
-5١‏ أن طبع المرأة يجذبما إلى النفور من الزوج» ومراعاة أولادهاء وهي 
مأمورة بطاعته وتمكينه من الاستمتاع بها في أي وقت". 
«- أن النكاح يشغلها بحقوق الزوج عن حقوق الطفل» وييجب تقديم 
حقوق الزوج على الطفل”". 
النتيجة: 
ما ذكر من الاتفاق على أن حق الأم المتزوجة في الحضانة لا يسقط إذا لم 
يطالب أب الطفل بحضانته» أو زوج المرأة بترك حضانته؛ غير صحيح؛ وذلك 
لوجود حلاف عن الشافعية في أحد الوجهين» بسقوط حق المرأة في الحضانة» وإن 


إذن الزوج هها. 


.١1585 سبق تخريجه» انظر ص‎ )١( 
.50/١١ العزيز شرح الوجيز‎ 2٠١ 48/١6 (؟) الحاوي‎ 
.١٠١ 8/1١٠6 و5 الحاوي‎ 


4 العزز شرح الوجيز .90/٠١‏ 


لس مسافل الإجفايم يي الفضاتة سس كدي 


[؛:- ]17١‏ تخيير الغلام بين أبويه بعد الحضانة إذا بلغ سبع سنين. . 


للأم المطلقة حق حضانة ابنها حى يبلغ سبع سنين» فإن بلغ سبع سنين عير 
بين أبيه وأمه» فيكون عند من اختار منهماء وتُقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن قدامة (0٠575ه)‏ حيث قال: ( إن الغلام إذا بلغ سبعاء وليس 
ععتوه» نير بين أبويه» إذا تنازعا فيه» فمن اختار منهما فهو أولى به» ....ولأنه 
إجماع الصحابة؛ فروي عن عمر أنه خير غلاماً بين أبيه وأمه» وروي عن عليء 
ونحو ذلك عن أبي هريرة» وهذه قصص ف مظنة الشهرة» ولم تدتكرء فكانت 
إجماعاً )”2 وذكره عنه ابن قاس©. 

؟- ابن القيم (١هلاه)‏ حيث قال: ( قد ثبت التخيير عن الني ؤي في 
الغلام» من حديث أبي هريرة» وثبت عن الخلفاء الراشدين؛ وأبي هريرة؛ ولا 
يعرف لهم مخالف في الصحابة البتة» ولا أنكره منكر )"". 

8- الزركشي (١/الاه)»‏ حيث قال بعد أن ذكر التخيير عن عمر» وعلي» 
وأبي هريرة ض: ( ولا نعلم لهم مخالفا )0. 

الموافقون على الإجماع: ْ 

ما ذكره علماء الحنابلة من الإجماع على أن الغلام يخير إذا بلغ سبع سنين» هو 
قول الشافعية» بش رط أن يعقل وعيز» وعلى هذا فلو لم يعقل وعيز بعد السبع 
)١(‏ المغئ .415-415/1١‏ 

(؟) حاشية الروض المربع 155/19 


5 زاد المعاد ©454/6. 
(4) شرح الزركشي على الخرقي 5117/7. 
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لاسا و لقان سس 1 


يبقى عند أمه0"» وهو قول الليثت2. 


000 


0) 


فم 


فيه 
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مستند الإجماع: 

-١‏ مارواه أبو هريرة ه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله يو وأنا قاعد 
عنده» فقالت: يا رسول الله ! إن زوحي يريد أن يذهب بابي» وقد 
سقان من بثر أبي عنبة"» فقال رسول الله يَلكِ: , استهما عليه » فقال 
زوجها: من يحاقئ في ولدي؟ فقال البي كلِ: , هذا أبوك, وهذه 
أمك. فخذ بيد أيهما شئت ».2 فأحذ بيد أمه فانطلقت به©, 

؟- عن عمر بن الخطاب ذَه: أنه خير غلاما بين أبيه وأمه. 


0-1 عن عمارة بن ربيعة الجرمي”": أن علي بن أبي طالب َه خيره بين 


الأم ه/4؟ى الحاوي .1١ 4/١6‏ 

.١58/٠١ المحلى‎ 

بثر تبعد عن المدينة المنورة نحو ميل» على طريق بدرء وعندها التقى النبي كل أصحابه عند 
مسيره إلى بدر. انظر: معجم البلدان ١//61"؟.‏ 

أخحرجه أبو داود- كتاب الطلاق-- باب من أحق بالولد- لا ؟)- رن 
والترمذي-- كتاب الأحكام- باب ما حاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقاك )١517(‏ 
- "/ه/اء والنسائي- كتاب الطلاق- باب إسلام أحد الزوجين وتخسيير الولد- 
(497- 2136/5 وابن ماجه - كتاب الأحكام - باب تخيير الصبي بين أبويه- 
.79/1١ -- )5861‏ قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وص ححه 
ابن القطان. انظر: تلخيص الحبير .١7/5‏ 

أخحرجه البيهقي في الكبرى 4/7 وعبد الرزاق في المصنف - (175.0) - 7ه 
وصححه الألباي. انظر: إرواء الغليل 1/10 785. 

هو عمارة بن ربيعة اجسرمي» يروي عن علي بن أبي طالب» روى عنه يونس بن عبد الله 
وذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا. 


انظو ترجتمته فى: تعجيا, المنفعة 2550/١‏ قذي التهذيب 7*14/907. 


لت م 


3 


أمه وعمهء فاختار أمه» فقال له: أنت مع أمك؛ وأخوك هذا إذا بلغ ما 
بلغت» حير كما خيرت. قال: وأنا غلام2". 

4- قيدت السن بالسبع؛ لأنها أول حال أمر الشرع فيها مخاطيته بالأمر 
بالصلاة2 , : 

ه- أن الأم قدمت في حال الصغر؛ لحاحته إلى أن تحمله» وتباشر خدمته, 
وهي أعرف بذلكء» وأقوم بهء فإذا استغئ عن ذلك» تساوى والداه» 
لقروهما منه؛ فرجحح باختياره””. 

الخلاف في المسألة: 

اختلف العلماء في السن الى يخير فيها الغلام بعد الحضانة على أقوال©: 


.195/197- )17515( - أخرجه البيهقي في الكبرى 24/8 وعبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
.415/1١ (؟) المغئي‎ 
.41/11١ المغئ‎ )5( 
أيضاً وقع الخلاف في السن الى تبقى فيها الحارية عند أمها؛ فقالوا:‎ )4( 
أولاً: ذهب الحنفية» والإمام أحمد في رواية عنهه وابن حزم, إلى أنما تبقى عند أمها حى‎ 
تبلغ.‎ 
ثانيا: ذهب المالكية إلى أنها تبقى عند أمها حى تنكح, ويدخل يما زوجها.‎ 
ثالثاً: ذهب الشافعية إلى القول بأن الدارية تستوي مع الغلام في التخيير إذا بلغا سن‎ 
التمييز.‎ 
رابعاً: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أن الأم أحق يما حى تحتاج إلى التزويج؛ ثم‎ 
خامساً: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أن الأب أحق يما بلا تخيير.‎ 
2781/5 انظر: المبسوط ه/23017 بدائع الصنائع 517/0؛ المدونة 2508/9 المعونة‎ 
روضة الطالبين 58/8» الإنصاف 575/9»: شرح الزركشي على‎ 2٠١/١ الحاوي‎ 
.١57/٠١ الخرقي 707/7 ه, المحلى‎ 


مسائل الإجفام في النكاج وأيواية 








مكار امام نيه العا سيت ال 


أولا: ذهب الحنفية”"» والمالكية في قول"» والإمام أحمد في رواية عنه"”, إلى 


يأكل وحده ويشرب وحذده ويلبس وحدهء ويتوضأ وحده. 


دليل هذا القول: 

أن الأم للها حق الحضانة؛ وينتهي ذلك الحق إذا استغئ الولد بنفسه؛ لأن 
الصبي إذا استغيئ فإنه يحتاج إلى التأدب بآداب الرجال والتخلق بأخلاقهم, والأب 
أقدر على التأديب والحفظ©. 


ثانيا: ذهب المالكية في قول آحر"» وابن حزم" إلى أن الغلام يخير بعد 
البلوغ. 


دليل هذا القول: 
أن الغلام لا قول له ولا يعرف حظه ورما اختار من يلعب عنده ويترك 


تأديبه» وعكنه من شهواته, فيؤدي إلى فساده". 


.5149/8 البناية شرح الحداية‎ 29١7/0 المبسوط‎ )١( 

(؟) المدونة 2357/7 القوانين الفقهية ص .77٠0‏ 

(5) الإنصاف 475/9» شرح الزركشي على الخرقي +/5171. 
(4) المبسوط 2507/0 بدائع الصنائع 717/0. 

(ه) المدونة 58/7 1؟, المعونة 54817/7". 

.١15/٠١ المحلى‎ )0( 

90) المعونة 2819/9" المغوم ١5/11١‏ 5. 


ببجصصمرر 


متك هنال لاملل ع الققالة سج تي م ا 127 
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ثالنا: يرى الإمام أحمد في رواية عنه» أن الأب أحق بلا تخيير. وضِعّف 


الزرركشي هذه الرواية©. 


دليل هذا القول: 


رابعا: يرى الإمام أحمد في رواية عنه أن الأم أحق؛ وضعّف المرداوي هذه 
الرواية نقلا عن الزركشي”'» والصحيح أن الزركشي صِعّف الرواية السابقة. 

دليل هذا القول: 

قوله صلِهُ: | أنت أحق به ما لم تنكحي ,©". 


النتيجة: 
عدم تحقق الإجماع على أن الغلام إذا بلغ سبع سنين أنه يخير بين أبويه بعد 
الحضانة؛ وذلك للأسباب التالية: 
١ط-‏ وجود حلاف في المسألة بين من يرى التخيير وبين من لا يراه. 
؟- الم يرد في الحديث التقيبد بسبع سنين؛ ولا يقتضي الحديث ذلك©. 


)١(‏ الإنصاف 473/34» شرح الزركشي على النرقي 377/7. قال الزركشي: وهذه الرواية 
هي أضعف الروايات؛ لمخالفتها الحديثين معاً. أي حديث: أنه يِه خير غلاماً بين أبيه 
وأمه» وحديث: أنت أحق به ما لم تنكحي .. 

(5) شرح الزركشي على الخرقي 071/9. 

() الإنصاف 479/5» شرح الزركشي على الخرقي 51717/9. 

(1) سبق تخريجه, انظر ص 1585. 

(5) زاد المعاد هملاع . 


ممائل الإجماع فى النكاج وأيواية 











الفصل الثامن 
مسائل الإجماع في اللقيط 


وفيه إحدى عشرة مسألة 


المسألة الأولى: اللقيط حر. 

المسألة الغانية: إذا وجد اللقيط في بلاد الإسلام فهو مسلم. 
المسألة الغالغة: الحكم بإسلام الصغير بإسلام أبويه. 

المسألة الرابعة: ما وحد مع اللقيط من مال فهو له. 


المسألة الخامسة: إذا ادعى ريكل مطل عر قيطا لحقه نسبه بلا بينة. 
المسألة السادسة: إذا ادعت المرأة أن اللقيط ابنهاء لا يقبل قوها إلا ببينة. 


المسألة السابعة: إذا ادعى اللقيط اثنان لا بينة لحماء أو لمما بينتان فتعارضتاء 
نريه القافة. 

المسألة الغامنة: نفقة اللقيط غير واحبة على الملتقط. 

المسألة التاسعة: نفقة اللقيط في بيت المال. 

المسألة العاشرة: ولاء اللقيط لجميع المسلمين. 

المسألة الحادية عشرة: إذا وحد طفل ميت في بلاد المسلمين» دفن في مقابر 
المسلمين. 











بل همسائل الإجمام ؤي اللقيط 





]:71١-1[‏ اللقيط”© خر. 


إذا وّحدَ طفل صغير مطروح في مكان عام؛ أو عند باب مسجدهء فإنه 


يشرع”" لمن وجده أن يلتقطه» ويحكم بحرية ذلك اللقيط» وُقل الإجماع على 
ذلك. 


)1١(‏ اللقيط في اللغة: 
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مر 


اللَقْطْ: أخذ الشيء من الأرض» يقال: لقَطّه يَلقطه لقْطاً والتقطّه: أحذه من الأرض. 
واللقيط: الطفل المنبوذ يجده إنسان فيأحذه» واللقيط ,معن الملقوط» فعيل .معن مفعول. 
انظر: لسان العرب 997/17 الصحاح 4/7 ١‏ 4» القاموس المحيط ص 885. 

اللقيط في الاصطلاح: 

عند الحنفية: اسم لحي مولود؛ طرحه أهله خوفاً من العيلة» أو فراراً من تهمة الزق. 

عند المالكية: صغير آدمي لم يعرف أبوه؛ ولا رقه. 

عند الشافعية: طفل نبيذٌ بنحو شارع» أو مسجدء لا يُعرف له مدعء وقد يكون صغيراً 
مميزا. 

عند الحنابلة: طفل لا يعرف نسبهء ولا رقهء ُبذَء أو ضل عن الطريق» ما بين ولادته إلى 
سن التمييل. 

انظر: بدائع الصنائع 2717/8 فتح القدير 5/١١1غ‏ التاج والإكايئل 8/لاه»حاشية 
الدسوقي ١97/4‏ مغ امحتاج وه الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ؟/20077 
منتهى الإرادات 917/9 كشاف القناع 775/5. 

اختلف الفقهاء في حكم التقاط اللقيط» على قولين: 

القول الأول: ذهب الحنفية إلى أن التقاطه مندوبء إلا أن يخشى عليه الضياع فالتقاطه 
واحب. 

القول الغابي: ذهب الجمهور إلى أن التقاطه من فروض الكفايات. 

انظر: فتح القدير 5 البحر الرائق ه/هه1» الاستذكار »١517/7‏ القوانين الفقهية 
ص 9هلء البيان 8//. مغين المحتاج 2594/8 منتهى الإرادات 2317/7 كشاف القناع 
المحلى .١9/17‏ 


مسائل الإجماع فى النكاج وأيوابة 


22 للتتتت تي 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن المنذر (14اه) حيث قال: ( وأجمعوا أن اللقيط حر '". وذكره 
عنه ابن قدامة”©» والشربيئ””". 

؟- التصاص (7170ه) حيث قال: ( لا خلاف بين الفقهاء في أن ولد 
الزق» واللقيط حران )©. 

«- ابن حزم (455ه) حيث قال: ( أجمعوا أن اللقيط إذا أقر ملتقطه 
بحريته؛ فإنه حر )©2. 


4- ابن هبيرة 509 هه ) حيث قال: ( واتفقوا على أنه حر )2©2. 


الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره الدمهور من الإجماع على حرية اللقيط» وافق عليه المالكية". 

وهو قول عمرء وعلي» رضي الله عنهماء وعمر بن عبد العريز» والشعيء 
والنخعي»؛ والحكم بن عتيبة» وحمّاد بن أبي سليمان» والثوري» وإسحاق2. 


(1) الإجماع ص .5١‏ 
(0) المغئ 0.0/8". 

() مغ المحتاج 509/7. 

(:) أحكام القرآن 719/7. 

(©) مراتب الإجماع ص 5 .٠١‏ 

(5) الإفصاح ؟/58. 

(0) الذحيرة 2١77/9‏ القوانين الفقهية ص 705. 
جم الاشراف 592/9كى الل 4/07 18. 





مسال الأجماة 0ه كما 


مستند الإجماع: 

-١‏ عن ستيّن أبي جميلة(" أنه وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب» قال: 
فجكت به إلى عمر بن الخطاب؛ فقال: ما حملك على أخعذ هذه 
النسمة؟ فقال: وجدتا ضائعة فأخذتها؟. فقال له عريفه": يا أمسير 
المؤمنين؛ إنه رجل صالح. فقال عمر: أكذلك؟ قال: نعم. فقال عمر: 
اذهب فهو حر» ولك ولاؤه» وعلينا نفقته © , 

أذ السلا الأدميين الثرية: فزن الله عاق لق ادم توقرقه الحراراء وإنما 


الرق لعارض» ولا ينتقل عن حكم الأصل إلا ان 





(1) هو سُنيْنَ- بالتصغير- أبو جميلة» الضمريء وقيل: السّلمي» قيل: اسم أبيه فرقد» واختلف 
في صحبته؛ فزعم أنه أدرك الببي يله وأنه كان معه يوم الفتح» وعدّه بعضهم في التابعين» 
فقال العجلي: تابعي ثقة. ورجح ابن حجر صحبته فقال: هو صحابي معروف. 
انظر ترجمته في: أسد الغابة 719//9ه» الإصابة 211/8 وانظر: فتح الباري 0/6" 
تلخيص الحبير /7/177. 

(؟) قال ابن عبد البر: الذي دعا عمر إلى سؤاله أن عمر كان يفرض للمنبوذء فظن أنه أحذه 
ليلي أمره» ويأخذ ما يفرض له» فيصلح فيه ما يشاء- كأنه اقمه-» ولهذا قال عريفه: إنه 
رجل صالح فترك عمر ظنه وأخبره بالحكم بأنه حرء وأن النفقة على بيت المال. 
انظر: الاستذكار .1١51//97‏ 

(5) قال ابن حجر: قيل: اسمه سنان الضمري. انظر: فتح الباري 755/0. 

(5) أخرجه البخاري معلقاً- كتاب الشهادات- باب إذا زكى رجل رجلا كفا 511/8. 
وأخرجه مالك في الموطأ- كتاب الأقضية- باب القضاء في المنبوذ -- ص 057» والبيهقي 
في الكبرى 3٠١1/5‏ وعبد الرزاق - ( 59 1) -- 3//0ع 4. 
قال الألباي: هذا إسناد صحيح. انظر: إرواء الغليل 77/7. 

(5) المغن 1/8هم, المحلى 2177/97 فتح القدير .1١١/5‏ 





مسائل الإجمام في النكاج وأيوابة 


لفسال الإجمام في اللقيية تت 6لوو 6 
الخلاف في المسألة: 
ذكر الحصاص”"» والقرطبي”"»: وابن قدامة”"» أن النخعي حالف في ذلك 
فرأى أن الملتقط إن أراد استرقاق اللقيط فله ذلك. 
وذكر ابن جزي الخلاف عن قوم أنه عبد لمن التقطه» ولم ينسبه لقائله©. 


النتيجة: 

أولا: تحقق الإجماع على أن اللقيط حر. 

ثانياً: لا ينظر لما ورد من الخلاف في المسألة؛ لما يأي: 

-١‏ أن عبد الرزاق» وابن المنذرء وابن حزمء نقلوا حلاف ذلكء فقد نقلوا 
عن النخعي أن اللقيط حر©. 

ا أن عبد الرزاق» وابن المنذر» وابن حزمء أثبتوا القول بأن النخعصي 


يقول: إن اللقيط حر» وغيرهم نفى ذلك والمثبت مقدم على النائي. 


(1) أحكام القرآن 15/9؟. 

.١١9/9 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

5) المغئ 0./8". 

(4) القوانين الفقهية ص 5559. 

١ه0)‏ انظر: المصئّف 451/7 الإشراف 7/9 ل المحلل, 7ع 1 


لس عصائل الإجمام فى اللقيطا "0 





[1- 475] إذا وجد اللقيط في بلاد الإسلام فهو مسلم. 


إذا وجد اللقيط في أرض الإسلام فإنه يحكم بإسلامه» وتُقل الاتفاق على 
ذلك. 


من نقل الاتفاق: 

-١‏ ابن هبيرة (50ه) حيث قال: ( واتفقوا على أنه إذا وحد لقيط ف 
بلاد الإسلام فهو مسلم )'". 

؟- المرداوي (8/85/ه) حيث قال: ( ويحكم بإسلامه بلا نزاعء إلا أن 
يوحد ف بلد الكفار )2©2. 


الموافقون على الاتفاق: 

ما ذكره علماء الحنابلة من الاتفاق على أن اللقيط في دار الإسلام مسلمء 
وافق عليه الحنفية في رواية»- فيما إذا وحده مسلم في كنيسة أو بيعة في دار 
الإسلام- والمالكية”"» والشافعية2©» وابن حزم©. 


مستند الاتفاق: 


--١‏ أن الأصل في المولود أنه يولد على الفطرة» أي: على دين الإسلام» ولا 


)١(‏ الإفصاح ؟/58. 

(5) الإنصاف 1914/5. 

(5) الذحيرة 2174/9 مواهب الجليل 8/ه5. 
(4) الحاوي 81١/5‏ 4.» البيان .١7/8‏ 


(5) المحلى //ره1. 


فسأئل الإجمام في النكاج وأيواية 





سصبختحجفا سفازل الأوفا م وي النقيا جح مم ”م 


يكون كافراً إلا مما ينقله إلى الكفر”"؛ لقوله يِك: ٠‏ كل مولود يولد 
على الفطرة, فأبواه يهودانه, أو ينصرانه, أو عجسانه ,2. 

-١‏ أن العبرة بالدار الي يسكنها المسلمون» ولا يضر أن يكون فيها لأهل 
الذمة مكان من بيعة ونحوهاء فيحكم بإسلامه تغليباً لحكم الدار. 


الخلاف في المسألة: 
ذهب الحنفية في رواية إلى القول بأن اللقيط ليس يممسلم., إذا ادعاه ذمي ببينة» 


أو وجده ذمي في كنيسة أو بيعة» في دار الإسلام» فيحكم بأنه ذمي2). 


أدلة هذا القول: 
-١‏ إذا ادعاه ذمي حكم به له؛ لانتفاع الصغير بثبوت نسبه©. 
أن العبرة بالمكان الذي وجد فيه اللقيط» فم وحد ف بيعة أو كنيسة 


فهو من أهل الذمة» ومى وجد فق مسجد فهو من أهل الإسلام”"2. 


النتيجة: 
أولا: تحقق ما وك رمن الاتقاق:غلى أن اللقيظ :عسل إن وتحد في داز 


.١ 7/17 المحلى‎ 

أخرجه البخاري- كتاب الجنائز -- باب اللحد والشق في القبر-(ه19)- 319/9 
ومسلم- كتاب القدر- باب معن كل مولود يولد على الفطرة- (504؟)- شرح النووي 
ؤْ05.. 

انظر: المغئ 1/4ه”2 البيان 231/17 الحاوي 181/9. 

العناية على الحداية 2١١7/5‏ فتح القدير .1١7/5‏ 

بدائع الصنائع ٠0/4‏ 2397 العناية على الهداية 114/5 

بدائع الصنائع ٠/8‏ * 2 العناية على الهداية 4/5 .1١1‏ 


تحتع ‏ الل الإجهام ون لواب بيب 0 


الإسلام» أو وحده مسلم في كنيسة أو بيعة» وكانت الكنيسة أو البيعة في أرض 
الإسلام. 

ثانيا: عدم تحقق ما ذكر من الاتفاق على أن اللقيط مسلم إذا وحد في بيعة أو 
كنيسة في دار الإسلام إذا كان واجده ذمياً؛ لخلاف الحنفية. 


مسائل الإجماع في النكاج وأبواية 





ل ل 7 الله سان 


[- 7] الحكم ياسلام الصغير بإسلام أبيه وأمه. 


إذا كان أب الصغير وأمه ن» فإنه يحكم بإسلامه تبعا لمما وثة 
| و ين» فإ ا و 
الاتفاق على ذلك. 


من نقل الاتفاق: 

-١‏ العمراني (/5هه) حيث قال: ( إن أسلم الأب وحده: تبعه في الإسلام 
بلا حلاف )2. 

-١‏ ابن هبيرة (570ه) حيث قال: ( واتفقوا على أنه يحكم بإسلام الصغير 
بإسلام أبيه» واتفقوا على أنه يحكم بإسلام الصغير بإسلام أمى كأبيه )2©. 

الموافقون على الاتفاق: 

ما ذكره العمراني من الشافعية» وابن هبيرة من الحنابلة من الاتفاق على أن 
الصغير يتبع أبويه في الإسلام» وافق عليه الحنفية”"» والمالكية في الأب خاصةء 
دون الأم”. ووافق أشهبء وابن وهب من المالكية”»؛ وابن حزم" الجمهور في 
إسلام الصغير بإسلام أحد أبويه. 

وهو قول عثمان الب والحسن بن حي» والأوزاعي؛ والليث بن سعد". 


.١١/8 البيان‎ )1( 

(3١‏ الإفصاح /مه. 

(5) بدائع الصنائع ١7//9‏ 5» حاشية ابن عابدين ٠5/5‏ 4. 
(4) الذيرة ١85/5‏ التاج والإكليل 8/8/ا؟. 

(5) الذحيرة 1775/9» المعونة 5379/7. 

(5) الحلى 1" 

(0) المحلى 11 


متسبيع قال لجل 1و لاتجحطصي 0 


مستند الاتفاق: 

-١‏ عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله يله , كل مولود يولد على 
الفطرة, فأبواه يهودانه أو ينصرانه, أو عمجسانه )2. 
وجه الدلالة: دل الحديث على الحكم بإسلام الصغير» وأنه يبقى 
مسلما ما لم يتدخل الأبوان في إخراجه من الإسلام إلى الكفر”. 

؟- أن الأم أحد الأبوين اللذين يتبعهما الابن في الإسلام بنص الحديث 
السابق7 . 

0 أن هذا الصغير يحكم بإسلامه بإسلام أبويه أو أحدهما؛ اعتباراً بذلك 


ساعة العلوق» فهو حزء من مسلي). 


الخلاف في المسألة: 
ذهب المالكية”»» وداود الظاهري”"» إلى القول بأنه لا بحكم بإسلام الصغير 
بإسلام أمه. 


أدلة هذا القول: 
--١‏ أن الدين بالنصرة» والأب ذكر مظنتها دون الأم". 


.17٠5 سبق تخريجه انظر ص‎ )١( 

(؟) انظر: المحلى /0/ره١.‏ 

١7/4 البيان‎ 5 

(4) العزير شرح الوحيز 1917/5 

(ه) الذحيرة 14/5 التاج والإكليل 7278/4 
(5) المحلى 585/0. 


00 الذحيرة 14/9. 


مسائل الإجمام في النكاج وأبوابة 





تحصسيووا انا 4 اللا سسصتوم 6 

-١‏ أن الأب هو المتبرع في عقّد الذمة» فيكون هو المتبرع في الإسلام 
كعقد الذمة ولا تلى الأم ذلك0", 

أن الأم مساوية للصغير في دخولها في عهد الأب» فلا يتبعها» كمالا 


يتبع الأخ". 
النتيجة: 
اواك عط ب قكز دق الأققات ا يداه افع اناكم امم راو اليه 


انياً: عدم تحقق ما ذكر من الاتفاق على إسلام الصغير بإسلام أمه؛ فلاف 
المالكية» وداود الظاهري. 


.174/9 المعونة 2975/7 الذخيرة‎ )١( 
.١5/9 الذحيرة‎ 5١ 


بن نم مو راون اتنس حب 6 


١/١١ 





[:- 474] ما وجد مع اللقيط من مال فهو له. 


إذا وجد مع اللقيط مال مربوط معهء أو موضوع في فراشه. فهذا المال لهء 
وتقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن المنذر (/١1ه)‏ حيث قال: ( وأجمعوا أن ما وجد معه من مال» 
أنه له )20 

9- ابن الحمام (١871ه)‏ حيث قال: ( إذا وحد مع اللقيط مال مشدود 
عليه» أو دابة هو مشدود عليهاء فالكل له بلا حلاف )2. 

+- المرداوي (45/ه) حيث قال: ( وما وجد معه من فراش تحته» أو 
ثياب» أو مال في جيبه» أو تحت فراشه؛ أو حيوان مشدود ببابه؛ فهو له» بلا 


02 


نراع ) 5 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن ما وجد مع اللقيط من مال فهو له؛ 
وافق عليه المالكية) وابن حزم" . 


(1) الإجماع ص 415. 

(؟) فتح القدير 1157/5. 

(5 الإنصاف 5/ه5. 

(4) التاج والإكليل /07. القوانين الفقهية ص 505. 
(ه) الحلى /اره١.‏ 


مسائل الإجمام في النكاج وأبوابة 





متحي سال الما م الوا ستبحعستتح ١‏ 7 


مستند الإجماع: 
أن الصغير من أهل الملك» وكل من كان من أهل الملك» فكل ما كان بيده 
فهو له0", 


النتيجة: 


تحقق الإجماع على أن ما وجد مع اللقيط من مال فهو له؛ وذلك لعدم وجود 
مخالف. 


1) المحلى لاله 9ك المغيئ 8/>ه”؟ الحاوي 478/5. 


ير 


عب ) 


ل هسائل الإجمانم في اللقيط 





[ه- ه/اع] إذا ادعى رجل مسلم حر لقيطاً لحقه نسبه بلا بينة. 


إذا ادعى اللقيط رجل مسلم حر عفرده فإن نسبه يلحق بى ونفى الخلاف ق 
ذلك. 


ابن قدامة ٠‏ 757ه) حيث قال: ( أن يدعيه واحد ينفرد بدعواه» فيُنظر؛ 
فإن كان المدعي رجلا مسلما حراء لحق نسبه به بغير حلاف بين أهل العلم )0©. 


الموافقون على نفي الخلاف: 
ما ذكره ابن قدامة من أنه لا حلاف أن اللقيط إن ادعاه رجحل حر مسلم فإنه 
يلحق بهء وافق عليه الحنفية"» وأشهب من المالكية9, والشافعية» وابن حزه". 
وهو قول أبي ثور". 
مستند نفي الخلاف: 
-١‏ أن الإقرار بنسب اللقيط فيه نفع للطفل؛ لاتصال نسبه؛ ولا مضرة 
على غيره فيه» فتقبل دعواه» كما لو أقر مال0, 


)١(‏ المغئ الال 

(؟) مختصر الطحاوي ص 4١‏ ك2 بدائع الصنائع //8977. 
(5) الذحيرة 6/9؟١.‏ 

(4) الحاوي 454/9» البيان //75. 

(5) الحلى /اره ١‏ 

(5) الإشراف ؟1514/9. 

0) المغي +//”©. 


ممائل الإجمام ؤي النكاج وأيواية 





مجححت الهاتل اجنام يه اللقبا جتبسب7جج7سيم 0 


ل 


أن المدعي أخبر عن أمر محتمل الثبوت» وكل من أخبر عن أمر محتمل 
الخوات :روتكيه اديت سانا للظن بالمسلمين”". 

أن الولادات لا تعرف إلا بقول الآباء والأمهات» وهكذا أنساب 
الناس كلهو””. 

أنه لا منازع له في دعواه» فوجب أن تقبل©. 

أن نسب اللقيط من المدعي يحتمل الثبوت شرع لأنه شهر ل الحبيت: 


فوجب نسبته إليه©. 


الخلاف في المسألة: 
ذهب المالكية إلى القول بعدم قبول ادّعاء من يدعي اللقيط - ولو كان رجلاً 


واحدا- إلا ببينة. 


أدلة هذا القول: 


تت 


أنه را يأ آحر فيدعي نسبه بعد أن يقضى به للأول» فلا بدمن 


10 
بينة0 : 


رما طرح الناس أولادهم من فقر» فيأتٍ الغريب عنهم فيدعي 


افق 


بدائع الصنائع 5717/8 
المحلى 0/ه١.‏ 


الحاوي 4/9 45. 


بدائع الصنائع ارقف 
الذحيرة 176/9ء التاج والإكليل 5/8 ه. 
الذخيرة 9ه .١‏ 


الذحيرة 9/ه١.‏ 





سنح سأرل الإجمام فى اللقينا اك 
النتيجة: 
ما ذكر من أنه لا حلاف أن اللقيط إذا ادعاه رجل مسلم ألحق به بلا بينة» غير 
صحيح؛ لوحود حلاف عن المالكية» يقضي بعدم قبول دعوى المدعي إلا ببينة. 


محتدكهم بشطط هن فسازل الإجما فق النشاء وابوان 


مس ست 


ممائل الإجماج في اللقيا م 





[+- 74ع] إذا ادعت المرأة أن اللقيط ابنهاء لا يقبل قوها إلا ببينة. 


لا تقبل دعوى المرأة بأن اللقيط ابنها إلا ببينة» وثقل الإجماع على ذلك. 
من نقل الإجماع: 
ابن المنذر (/#1ه) حيث قال: ( وأجمعوا أن المرأة لو ادعت اللقيط أنه 


ابنهاء لم يقبل قولها )©. 


ادعت اللقيط أنه ابنها؛ أن قرولا لا يقبل )©. ونقله عنه ابن قدامة””. 


الموافقون على الإجماع: 


ما ذكره ابن المنذر من الإجماع» ونقله عنه ابن قدامة» على أن المرأة إذا ادعت 


اللقيط فلا يقبل قولما إلا ببينة» وافق عليه الحنفية9»» والمالكية 9 والإمام أحمد في 


رواية عنه0©: وابن حزه". وهو قول الثوري» وييى بن آدم””» وأبي ثور 


زلف 





00 


02 
فم 


200 


0 
000 


ذهه 


الإجماع ص ع 

.١55/7 الإشراف‎ 

المغ 737/4. 

بدائع الصنائع م/ه؟"؛ البحر الرائق .١81//0‏ 

الذخيرة 9" التاج والإكليل 1 

الإنصاف 517/7 4» الشرح الكبير 91/15”؟. 

المحلى 7ه .١‏ 

هو أبو زكريا يى بن آدم بن سليمان القرشي بالولاء» الكوفي المقرئ» الحافظ الفقيه» كان 
بعد الثوري في زمانه» روى عنه أحمدء وإسحاق وغيرهماء كان إماماً علامة» ثقة» توفي سنة 
"او لهم 

انظر ترجمته في: الكاشف للذهمي ؟/.ب” شذرات الذهب ؟/8. 


الحه اف 98/ه 1١5‏ 


تحت هناب الجاع فى الو اح تت ة 


مستددك الإجماع: 
-١‏ أن المرأة بمكنها إقامة بينة» بتصديق الزوج لاء أو بشهادة القوابل لحاء 


فلا تسمع دعواها إلا ببينة", 


؟- أن في دعوى المرأة حمل النسب على الغير» فتدخل على الرجل ما ليس 
بابنه» فلا يقبل قوطا إلا ببينة©. 


الخلاف في المسألة: 

ذهب أشهب من المالكية"» وبعض الشافعية©» والإمام أحمد في رواية عنه 
هي المذهب”» إلى أن المرأة إذا ادعت أن اللقيط ابنها فإن دعواها تقبل بلا بينة. 

أدلة هذا القول: 

-١‏ عن أبي هريرة ف قال: كانت امرأتان معهما ابناهماء جاء الذئب 
فذهب بابن إحداهماء فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك. وقالت 
الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى داود اقثئلة» فقضى به 
للكبرى» فخرجتا على سليمان بن داود اكه فأخبرتاه» فقال: ائتوني 
بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو 
ابنها. فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة: والله إن سمعت بالسكين قط 
إلا يومئذء وما كنا نقول إلا المدية. 


(1) بدائع الصنائع مه ال البيان 8//ا7, المغي 7559/8. 

(؟) الذخيرة 170/9ء بدائع الصنائع اه 

(5) الذحيرة 9/ه١.‏ 

(4) البيان م/دى, الحاوي 9/..ه. 

(5) الإنصاف 457/7 الشرح الكبير 571/١‏ 

(5) أخرجه البخاري - كتاب الفرائض - باب إذا ادعت المرأة ابناً - (119/59)- 5/8 1. 


مسائل الإجمام في النكاج وأيواية 





مسائل الإجمام ؤي اللقيا ل م 


وجه الدلالة: هذا ني الله داود حكم به للمرأة الكبرى» وني الله 
سليمان حكم به للصغرى ,جرد الدعوى©. 

0-1 أن الأم أحد الوالدين» فيثبت النسب بدعواها كالاب2, 

- أنه يمكن أن يكون منهاء كما يمكن أن يكون من الرحل» بل هو منها؛ 
أكثر لأنما قد تأت به من زوج؛ أو من وطء شبهة:؛ أو مسن زن» 
فيلحقها يما ولدها من الزئ دون الأب©2. 





النتيجة: 
عدم تحقق الإجماع على أن المرأة إذا ادعت اللقيط فلا يقبل قوها إلا ببينة؛ 
لخلاف أشهب من المالكية» وبعض الشافعية» ورواية هى المذهب عند الحنابلة؛ 


بقبول قول المرأة بلا بينة. 


.١76/9 المغئ 55/8”* الذخيرة‎ )١( 
.186/9 المغئي 4/6" الذخيرة‎ )١( 
"1/8 حل المغد‎ 


عتما بدا وو ”الوا سس حم د 


-١[‏ 777ة] إذا ادعى اللقيط اثنان لا بينة لهماء أو هما بينتان فتعارضتاء 
نريه القافة. 


إذا ادعى اللقيط اثنان» وليس لأحدهما بينة» أو كان لكل منهما بينة» لكنهما 
متعارضتان» فتسقط البينتان» ونريه القافة» فمن ألحقته فهو لهء وتقل الإجماع على 
ذلك. 


من نقل الإجماع: 

ابن قدامة (٠77ه)‏ حيث قال: ( إذا لم تكن به بينة» أو تعارضت به 
البينتان» وسقطتاء فإنا نريه القافة معهماء أو مع عصبتهما عند فقدهماء فنلحقه يمن 
ألحقته به منهماء.... لأن عمر ذه قضى به بحضرة الصحابة» فلم ينكره منتكر 
فكان إجماعاً )20. 


الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره ابن قدامة من الحنابلة من إجماع الصحابة على أن اللقيط إذا ادعاه 
اثنان» ولا بينة لحماء أو كان مما بينتان فتعارضتاء فإنا نريه القافة» وافق عليه 
الإمام مالك في الإماء خاصة دون الحرائر» وقال أشهب من المالكية: يكون في 
الجرائر دون الإماء» وهو اتحتيار ابن عبد البر» والعمل بالقافة في الإماء والحرائر 


هو قول الشافعية”". 


)١(‏ المغئ الا الال 
)١(‏ المدونة ؟/1هه» الاستذكار لاثره/ا١.‏ 


(5) البيان 2707/8 العزيز شرح الوجيز .41١9/5‏ 


مسائل الإجمام ؤي النكاج وأبواية 








الس 
سانل الأماق انه اللقرنا جم صم , ١‏ ا 


وهو قول عمر في إحدى الروايتين عنه» وابن عباس» وأنس ب وعطاءء 


38 


والأوزاعي» والليث بن سعد وأبي ل 


مستند الإجماع: 


ب 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله يه دحل عليها 
سور تبرق أسارير وحهه؛ فقال: « ألم تسمعي ما قال المدلجحي لزيد 
وأسامة -- ورأى أقدامهما- إن بعض هذه الأقدام من بعض ,". 
وجه الدلالة: دل الحديث على جواز الاعتماد على القافة» وإلا ما 
سر البي يله ولا اعتمد عليه". 

كان عمر بن الخطاب يليط”/ أولاد الجاهلية”؟ من يدعيهم في الإسلام؛ 
فأتى عمر رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة» فدعا عمر قائفاًء فنظر 
إليهماء فقال: لقد اشتركا فيه. فضربه عمر بالدرة. ثم دعا المرأة فقال: 
أخيريني خبرك» فقالت: كان هذا -لأحد الرحلين- يأتيئ» وهي في 
إبل لأهلهاء فلا يفارقها حى تظن» ويظن أنه قد استمر يما حبلء ثم 
انصرف عنهاء فأهريقت عليه دماء تم خلف عليها هذا - تع الآخر- 


الاستذكار 107/19 البيان 78/8 المغين 1/1/8" 

أحرجه البخاري- كتاب المناقب- باب صفة البي وَل (800)- ,7٠٠١/5‏ ومسلم- 
كتاب الرضاع- باب العمل بإلحاق القائف الولد- -)١489(‏ شرح النووي .”8/٠١١‏ 
المغئ /1/7. 

يليط» أي: يلحق في النسب. انظر: الاستذكار1171/1. 

قال ابن عبد البر: كان عمر بن الخطاب يلحق أولاد الجاهلية .يمن ادعاهم في الإسلام» وهذا 
كان خخاصاً في ولادة الجاهلية» وأما في الإسلام فلا يحوز عند أحد من العلماء أن يلحق ولد 


من زن. انظر: الاستذكار 175/190. 


ل غسافل الإجمانم فى اللقيط 


ين 


١"؟'/ا١ا‏ '؛ 





فلا أدري من أيهما هو؟ فكبر القائف. فقال عمر للغلام: وال أيهما 


00 
٠. سنيسما‎ 


وجه الدلالة: هذا عمر قضى بالقافة محضر من الصحابة» ولو م يكن 
العمل بقول القائف لا أحذ به عمر©. 


الخلاف في المسألة: 


ذهب الحنفية إلى القول بعدم اعتبار القافة هناء فإن قدم أحدهما علامة على 


جحسده» وكانا مسلمين» فهو لصاحب العلامة» وإن لم يقدم أحدمحما علامة» 
واستويا قي الدعوى ولا مرجح فيهاء فهو ابنهما جميعً". 

وهو قول عمر ف الرواية الأخرى» وعلي رضي الله عنهماء والنخعيء 
والثوري؛ وإسحاق بن راهويه. 

أدلة هذا القول: 





0 


عن أبي قلابة أن رحلين وقعا على امرأة في طهر واحدء فحملت» 
فت غلاما» فأبضر"القافة شبوه قوسا فقال علي عدا انت لا 
أقضي فيه شيئاء ثم قال للغلام: اجعل نفسك حيث شئت. 

وجه الدلالة: هذا عمر لم ير العمل بالقافة» ولو رأى العمل بماء لم 
يتوقف في القضاء بما قالوا. 


أخرجه مالك في الموطأ -- كتاب الأقضية- باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه- ص 58ه» 
والبيهقي ف الكبرى 2777/٠١‏ وصححه الألباني. انظر: إرواء الغليل 5/5؟. 

المغي //71/1. 

بدائع الصنائع 5/8 077 فتح القدير ١17/5‏ 


مصنف عبد الرزاق 50/1 شرح مسلم 55/٠١‏ 
أخرجه عبد الرزاق في المصنّف- (14174)- 31/97 


مسائل الإجمام فى النكاج وأبواية 


عتبجج ور ل الخال نه لقال سكو ور 


0-1 عن قتادة قال: رأى عمر والقافة جميعاً شبه الغلام في رجلين ادعياه: 
فقال عمر: هو بينكماء ترثانه ويرثكما". 

٠.2‏ أن عي قد رجلذن وفا على اتر افق طهر فال الولد كمه هد 
للباقي منكما". 
وجه الدلالة من الأثرين: هذا عمرء وعليءلم يعملا بالقافة» ولما 
استوت البينتان أشركا بينهما في نسب الغلام. 


النتيجة: 

أولة: عدم تحقق الإجماع على العمل بالقافة إذا تعارضت البينات ف دعوى 
الولد؛ لاحتلاف الصحابة في ذلك. 

ثانياً: هناك خلاف :في العمل بالقافة» هل يعمل بها أصلاء وهل تستوي فيه 
الحرة والأمة» أم تختلفان؟. حلاف على أقوال: 

-١‏ ذهب الحنفية إلى عدم العمل بالقافة. 

؟- يرى المالكية أن يعمل بما في الإماء دون الحرائر. 

*- يرى أشهب من المالكية العمل بما في الجرائر دون الإماء. 

0-5 يرى الشافعية» والحنابلة العمل يما في الحرائر والإماء على حد سواء. 


)١‏ أخرجه عبد الرزاق في المصتّف- (11474)- 2350/7 وصححه الألباني. انظر: إرواء 
الغليل 77/7. 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصتّف- (1479)- 50/9 قال الألباني: سنده ضعيف؛ 


لجهالة المح وم , أحد رواته. انظى : إرواء الغلا 07//5؟. 


مسائل الإجماح في اللقيبة سس ع60006 





[-578] نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط. 
إذا وحد لقيط فلا تحب نفقته على من وجده؛ وتُقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن المنذر (/1اه) حيث قال: ( أجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط» كوحوب نفقة ولده إن كان 
له )0", وذكر مثله في كتاب الإجماع”"» ونقله عنه ابن قدامة"". 

؟- ابن هبيرة (570هه) حيث قال: ( واتفقوا على أنه حرء وأن ولاءه 
لجميع المسلمين» وإن وجد معه مال أنفق عليه منه» وإن لم يوحد معه نفقة أنفق 
عليه من بيت المال )© 


الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره ابن المنذر من الشافعية) وابن قدامة وابن هبيرة من الحنابلة من 
الإجماع على عدم وجوب نفقة اللقيط على الملتقط وافق عليه الحنفية20, 
والمالكية9" . 


(1) الإشراف 157/9. 

.3١ الإجماع ص‎ )١( 

(5) المغي //هه". 

(4) الإفصاح 0/9. 

(5) بدائع الصنائع 271/4 فتح القدير .1١١57/5‏ 
(5) المدونة ؟/لالاهء التاج والإكليل 17/8ه. 


مسائل الإجمام في النكاج وأبواية 





تحتو سانا ميوت ان تسسسصصديه 70 


مستند الإجماع: 
-١‏ أن أسباب وجوب النفقة من القرابة» والزوجيةء واللك» والولاع 
منتفية هناء فلا تحب النفقة بغير هذه الأمور0". 
؟- أن الالتقاط تخليص للقيط من الهلاك» وتبرّع بحفظه» فلا يوجحب ذلك 
نفقته20 , 
الخلاف في المسألة: 
ذهب ابن حزم إلى القول بوجوب نفقة اللقيط على الملتقط””. 
أدلة هذا القول: 
عه “كال #عالى ل( بي تاها نكا نا أ ناكس كي د 
3 بناءء على الآية السابقة» من ترك اللقيط» ولم يأخذه» وتركه حى مات 
فهو قاتل بلا شك©. 
النتيجة: 
أولاً: يبحمل ما ذكر من الإجماع على أنه عند المذاهب الأربعة» لعدم وحود 
حلاف لديهم. 
ثانياً: عدم تحقق الإجماع على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط؛ لخلاف 


ابن حزم الذي يرى وجوها. 


)1١(‏ المغي (/هه". 
(5) المغئ 8/هه". 
(م المحلى 77/107 13. 
(4) سورة المائدة /5”. 
١ه‏ المحلل 9/07" 1. 


بل حصسافل الإجفالم في اللقيط 





[9- 475] نفقة اللقيط في بيت المال. 


إذا وحد اللقيط» ولا مال له» فإن نفقته تحب في بيت المال» وثثقل الاتفاق 


على ذلك. 


من نقل الاتفاق: 

-١‏ ابن هبيرة (550ده) حيث قال: ( واتفقوا على أنه حرء وأن ولاءه 
لجميع المسلمين» وإن وجد معه مال أنفق عليه منه» وإن لم يوحد معه نفقة أنفق 
عليه من بيت المال )0©0. 

؟- ابن الحمام (١471ه)‏ حيث قال: ( ونفقته في بيت المال» أي إذا لم يكن 
له مال» وهذا بلا حلاف )2. 

1- المرداوي (8485/ه) حيث قال: ( ينفق عليه من بيت المال إن لم يكن 
معه ما ينفق عليه» بلا نزاع )©. 


الموافقون على الاتفاق: 

ما ذكره ابن الهمام من الحنفية» وابن هبيرة» والمرداوي من الحنابلة؛ من 
الاتفاق على أن نفقة اللقيط تكون في بيت المال» وافق عليه المالكية» إن تبين أن 
أباه لم يلقه عمد" والشافعية في الأصح©. 





.58/9 الإفصاح‎ )١( 

(؟) فتح القدير .1١١/5‏ 

(5) الإنصاف 458/5 . 

(4) القوانين الفقهية ص 855, التاج والإكليل 4/8 5. 
(5) الحاوي 47/5/5» البيان 5/8 .١‏ 


مسائل الإجماع في النكاج وأيواية 





لل هشاقل الإجفام في اللقيط ست ا 


مستند الاتفاق: 

-١‏ عن شرن أن ميزه انه رودا مقيودا اق ارما عبر ابن الطاب قال: 
فجئت به إلى عمر بن الخطاب؛ فقال: ما حملك على أحذ هذه 
النسمة؟ فقال: وجددتما ضائعة فأحذقا. فقال له عريفه: يا أمير 
المؤمنين؛ إنه رجحل صالح. فقال عمر: أكذلك؟ قال: نعم. فال عمر: 

4 


اذهب فهو حر ولك ولاؤّه» وعلينا نفقعه02 , 
؟- أن اللقيط ولاؤه للمسلمين» فتكون نفقته في بيت المال". 


الخلاف في المسألة: 

ذهب المالكية إلى أن الأب إن طرح ابنه عمداً فالنفقة عليه واحبة» تكون ديناً 
يرجحع به عليه”". 
وذهب الشافعية في قول إلى أن نفقة اللقيط لا تحب في بيت المال» لكن الامام 
يقترض له ما ينفق عليه؛ إما من ببت المال» أو من أحد من المسلمين» ويكون دينا 
على اللقيط؛ أو وليه إن ظهر له ولي". 


دليل هذا القول: 
- حور آنا يكوك اللقيظ عبداء فتكوق قفد حل سيده» ووز أن يكوك 
ا وله أب غيئ») فتجب نفقته على أبيه”. 


.10707 سبق تخريجه انظر ص‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع 5171/4. 

(5) العاج والإكليل 4/8 ه. مواهب الحليل 4/8 5. 
(5) الحاوي 474/35» البيان 5/4 .١‏ 

(ه) الحاوي 274/5. 


ل عمائل الإجمام يي اللقيطا 0 





في بيت المال0", 


النتيجة: 
عدم صحة ما ذكر من الاتفاق على أن نفقة اللقيط في بيت المال» إن لم يكن 
له مال؛ لخلاف المالكية أن النفقة على أبيه إن طرحه عمداًء والشافعية في أحد 


القولين بعدم وجوها في بيت المال أصلاً. 





.47/5/9 الحاوي‎ )1١( 


فسائل الإجماعم في النكاج وأبوابة 








مسال الإجمام في اللقيط ست ت- د ا 


]48١ -١ [‏ ولاء اللقيط لجميع المسلمين. 


ولاء اللقيط - أي ميراثه20- للجميع المسلمين» فيكون ما يتركه من مال في 
بيت مال المسلمين» وتُقل الاتفاق على ذلك. 


من نقل الاتفاق: 
ابن هبيرة (557ه) حيث قال: ( واتفقوا على أنه حرء وأن ولاءه الجميع 
0ض م 0 


الموافقون على الاتفاق: 

ما ذكره ابن هبيرة من الحنابلة من الاتفاق على أن اللقيط ولاؤه لجميع 
المسلمين وافق عليه الحنفية في حالة أن يعقل بيت المال عنه إذا جين جناية9©, 
والمالكية”» والشافعية”» وابن حزم وداود©. 

وهو قول الحسن البصري”"» وأكثر العلماء كما قال ابن قدامة©. 


(1) المغ 8/8ه". 

(؟) الإفصاح 58/5. 

(؟) بدائع الصنائع 277/4 المبسوط .71١/1١١‏ 
(5) المدونة ؟//الاه» المعونة 3579/7. 

(0) الأم 4 /للى الحاوي 458/4. 

.١ [90 المحلى‎ )3( 

0) الاستذكار 15/19. 


(0) المغئ 5/8ه". 





لل فسافل الإجمام في اللقيط ,1 


مستند الاتفاق: 
-١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ي: , إنها الولاء لمن 
أعتق لذ 
؟- أنه لم يثبت على اللقيط رق» ولا على آبائه» فلم يثبت عليه الولاء 
ل 
- أن المسلمين لحم كل مال لا مالك له» ويرثون مال من لا وارث له غير 
اللقيط. فكذلك اللقيط2, 
؛- أن اللقيط لو جين جناية كانت على بيت مال المسلمين» فكذلك 
ولاؤه". 
الخلاف في المسألة: 
أولاة لفت اللنهية إل أن اللقيط له ولام لكنحنة عليه قله آنه يوال من يشام 
إلا أن يجن جناية يتحملها بيت المال عنه» فيكون ولاؤه لبيت المال0©. 
وهو قول علي ذي» وابن حريج؛ وعطاءء والزهري”". 
أدلة هذا القول: 
ما ورد عن علي ذه أنه قال: المنبوذ حرء فإن أحب أن يوالي الذي التقطه 


.775 سبق تخريجه, انظر ص‎ )١( 

(5) المغي 350/8. 

5 الأم 4 /ىلء المغ 70 

(4) المدونة ؟/لالاه, المبسوط .77١/١١‏ 

(5) بدائع الصنائع 2771/4 المبسوط .71١/١١‏ 

(1) الاستذكار 2110/17 الجامع لأحكام القرآن .1١19/9‏ 


مسائل الإجماعم في النكاج وأيوابه 











مسائل الإجما في اللقيما 


والاه» وإن أحب أن يوالي غيره والاه". 


ثانياً: ذهب شريح» وإسحاق” إلى أن ولاء اللقيط للذي التقطه. 

أدلة هذا القول: 

-١‏ عن واثلة بن الأسقع” #ه قال: قال رسول الله ي: , المرأة تححوز 
ثلاثة مواريث. عتيقهاء ولقيطهاء وولدها الذي لاعنت عليه ,©. 

؟- قول عمر لأبي جميلة: هو حرء ولك ولاؤهء وعلينا نفقته©. 


النتيجة: 
ما ذكر من الاتفاق على أن ولاء اللقيط لجميع المسلمين غبر صحيح؛ لما يأن: 


.796/7 أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) الإشراف 177/5 المغين 2/؟ هس المحلى 17/17. 

(5) هو أبو شداد» وقيل: أبو الأسقع وائلة بن الأسقع بن عبد العزى» وقيل: ابن عبد الله 
الكناني الليئي» أسلم والبي كلد يتجهز لتبوك» وقيل: إنه حدم البي يلم ثلاث سنين» وكان 
من أهل الصفة» سكن البصرة» ثم دمشق» وشهد فتوح الشام» توفي سنة 87 وقيل: 
1مه. 
انظر ترجمته في: أسد الغابة ©/23*59 الإصابة 4557/5 . 

(5) أخرجه أبو داود- كتاب الفرائض - باب ميراث ولد الملاعنة- (5. مم - مها 
والترمذي- كتاب الفرائض- باب ما جاء ما يرث النساء من الولاء- (9177)- 4و 
وابن ماحه- كتاب الفرائض- باب تحوز المرأة ثلاثة مواريث- (91747)- 115/97 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب»ء لا يعرف إلا من هذا الوجه. 
قال ابن عبد البر: هذا حديث ليس بالقوي؛ انفرد به عمر بن رؤبة» وهو شامي ضعيف. 
انظر: الاستذكار 1517/1. 


(6) سبق تخريجه انظر ص .107١7‏ 


ل ههسائل الإجماعم في اللقيط 








١7 


حلاف الحنفية أنه يوالي من شاءء إلا أن يعقل عنه بيت المال إن حئن 
حناية. 


حلاف شريح» وإسحاق أن ولاء اللقيط من التقطه. 


ممائل الإجمام وي النكاج وأبوابة 


من 





مسائل الإجمام في اللقية طب > 


]18١-11١[‏ إذا وجد طفل ميت في بلاد المسلمين دفن في مقابر 
المسلمين. 


إذا وحد طفل ميت لقيط في بلاد المسلمين» فإنه يدفن في مقابر السلمين» 
وثقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 
ابن المنذر (/1اه) حيث قال: ( وأجمعوا أن الطفل إذا وحد في بلاد 
المليق عا أن عسطلةة ودفنه يحب في مقابر المسلمين )”2. ونقله عنه ابن 


قدامة9) 


الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره ابن المنذر من الشافعية» وابن قدامة من الحنابلة من الإجماع على أن 
اللقيط الميت الموحود في بلاد المسلمين أنه يدفن في مقابر المسلمين» وافق عليه 
الحنفية 7 والمالكية وابن حزه. 


مستند الإجتماع: 
إذا وحد اللقيط في بلاد المسلمين يحكم بإسلامه. فإن وحد ميتاً ف لحكم 


(1) الإجماع ص .51١‏ 

."57/2 المغئ‎ )١ 

() بدائع الصنائع ١/8‏ ؟ 29 الفتاوى الحندية .159/1١‏ 
(5) الذحيرة 471/7» القوانين الفقهية ص .5٠١‏ 


(ه) المحلى ١01/9‏ 1. 


امصكم يقانل السام اللو عيبي ين 2 
كذلك اعتباراً بالدار©. 
النتيجة: 


تحقق الإجماع على أن اللقيط إذا وجد ميتاً في بلاد المسلمين» فإنه يدفن في 
مقابر ١‏ لمسلمين؟؛ وذلك لعدم وجحود مخالف. 





.819/2 المغئي 51/6" بدائع الصنائع‎ )١( 


حمائل الإجمام فى النكاج وأيوابه 











الباب الرابع 
مسائل الإجماع في العتق 
وفيه أربعة فصول 
الفصل الأول: مسائل الإجماع في عتق المماليك. 
الفصل التابئ: مسائل الإجماع في التدبير. 


الفصل الغالث: مسائل الإجماع في الكتابة. 


الفصل الرابع: مسائل الإجماع في أمهات الأولاد. 














الفصل الأول 
مسائل الإجماع في عتق المماليك 
وفيه نمس عشرة مسألة 





المسألة الأولى: مشروعية العتق. 

المسألة الثانية: جواز عتق المشرك رم 

المسألة الثالئة: الألفاظ الصريحة في العتق. 

المسألة الرابعة: لا يصح العتق إلا من جائز التصرف. 

المسألة الخامسة: من ملك والديه وإن علواء أو أبناءه وإن نزلواء عتقوا عليه. 





المسألة السادسة: من ملك ذا رحم محرّم عتق عليه. 

المسألة السابعة: إذا أعتق الرحل عبده الآبق وقع العتق. 

المسألة الغامنة: الولاء لمن أعتق. 

المسألة التاسعة: ثبوت الولاء للمعتق عنه إذا وقع بأمره. 

المسألة العاشرة: من قال: أعتق عبدك عين وعلي ثمنه» فالولاء للمعتق عنه. 


المسألة الحادية عشرة: إذا قال لعبده: أنت حر في وقت سماه» لم يعتق حىّ 
أت ذلك الوقت. 


المسألة الثانية عشرة: وقوع العتق على ما في بطن الأمة مسن الحملء دون 
0 
َ 

















المسألة الثالئة عشرة: إذا أعتق الشريك الموسر نصيبه من العبد» عتق نصيبه. 
المسألة الرابعة عشرة: تحريم وطء الحارية المشتركة» وتعزير الواطئ. 


المسألة الخامسة عشرة: إذا ادعى المملوك العتق» وأنكره المولى» فلا يقبل قول 
العبد إلا ببينة. 























م 
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مسائل الإجفام في عقق الممالياه سا 2 ١‏ 


[1- ؟487] مشروعية العتق. 


العتق'"»من الأمور ال يتقرب ها إلى الله يلق وهو مندوب إليه ابتداءً؛ إلا أن 
يلزم المكلف عتق بسبب قتل حطأء أو كفارة ظهارء أو يمين» أو إفطار في نممار 
رمضان» فيجب عندئذ» وثقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن حزم (1455ه) حيث قال: ( واتفقوا أن عتق المسلم الحر البالغ 


العاقلء الذي ليس بسكران. للمسلم الذي ليس بولد زن» ولا حناية» فعهل 


خير 90 


(1) العنق في اللغة: 


العتق حلاف الرق» وهو الحرية» وكذلك العتاق» والعتاقة بالفتح. ومنه عتق العبد يعكق- 
بالكسر- عتقاً وعتاقاً وعتاقة» فهو عتيق وعاتق. وهو الخُلوص» ومنه عتاق الخيل» وعناق 
الطير» أي: خالصتهاء والبيت العتيق هو: البيت الحرام؛ لخلوصه من أيدي الحبابرة. وعتيق: 
انظر: لسان العرب 2585/٠١‏ الصحاح 2575/54 القاموس المحيط ص .١١1١‏ 

العتق في الاصطلاح: 

عند الحنفية: روج الرقيق عن الملك لله تعالى. 

عند المالكية: خلوص الرقبة من الرق بصيغه. 

عند الشافعية: إزالة الرق عن الآدمي. 

عند الحنابلة: تحرير الرقبة» وتخليصها من الرق. 

انظر: تبيين الحقائق /55» البحر الرائق 77/8/4؛ مواهب الحليل 47/8 4» بلغة السالك 
14 مغين المحتاج 45/5 4» الإقناع ف حل ألفاظ أبي شجاع ؟١/507,‏ كشاف 


القناع ١8/5‏ 5» الروض المربع ص 7511. 


(؟) مراتب الإجماع ص 750. 





مسائل الإجمام في النكاج وأبواية 


سب مسائل الإجفام ؤي عق المماليك د 0 


وقال أيضا: ( العتق فعل حسن, لا حلاف في ذلك )20©. 

؟- الغزاللي (ه. هده) حيث قال: ( ولا يخفى أن العتق قربة» ويشهد لنفوذه 
الكتاب» والسنةء والإجماع )". 

8- العمراني (/5هه) حيث قال: ( وأجمعت الأمة على صححة العتقء» 
وحصول القربة به )"©. 

4- ابن هبيرة 9( هده) حيث قال: ( واتفقوا على أن العتق من القرب 
المندوب إليها )©. 

ه- ابن قدامة (6٠57ه)‏ حيث قال: ( والأصل فيه: الكتابء والسنةع 
والإجماع».... وأجمعت الأمة على صحة العتق» وحصول القربة به )©. 

5- الرافعي (517“ه) حيث قال: ( الإجماع منعقد على صحة الإعتاق» 
وعلى أنه من القربات )©. 

- القراي (5/ه) حيث قال: ( والعتق من المندوبات إجماعاً )©. 

8- الزركشي (١لالاه)‏ حيث قال: ( وأجمع المسلمون على مشروعية 
ذلك» وأنه قربة في الجملة )©. 

4- الشعراني (851/7ه) حيث قال: ( اتفق الأئمة على أن العتق من أعظم 


.١5 7/4 المحلى‎ )1( 

.409/107 الوسيط‎ )١9( 

5 البيان 577/8. 

.5١5/7 الإفصاح‎ )4( 
."414/١ 4 المغيئ‎ )5( 

(7) العزيز شرح الوجيز 5/17 70. 
00 الذحيرة .41/11١‏ 


(0) شرح الزركشي على الخرقي 45/4 5. 


سك عصائل الإجماج فى عتق المعالياء 2 وس 6 


القربات المندوب إليها )"2. 


-٠‏ الشربيئ (/ا/81ه) حيث قال: ( والعتق المنجز من المسلم» قربة 
بالإجماع 0 


القرب» بالكتاب» والسنة» والإجماع 0 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره الجمهور من الإجماع على مشروعية العتق» وأنه من القربات الى 
يتقرب كا إلى الله يل وافق عليه الحنفية©». 


مستند الإجماع: 

-١‏ قال تعالى: ( قَكُ رَقَبَةِ © 6" أي عتقها وخخلاصها من الرق©. 

0-١‏ عن أبي هريرة #ه» عن الي ولةِ قال: « من أعتق رقبة مؤمنة, أعتق 
اله بكل عضو منها عضواً منه من النار ,". 





(1) الميزان ",ع . 

() مغ المحتاج 445/1. 

(؟) حاشية الروض المربع /7١؟.‏ 

(4) بدائع الصنائع 2571/0 البحر الرائق 7//4. 

(5) سورة البلد .١/‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن .51/9١‏ 

(9) أخرجه البخاري- كتاب العتق- باب في العتق وفضله- (19117)- 2170/9 ومسلم- 
كتاب العتق- باب فضل العتق- -)١605(‏ شرح النووي .177/١٠١‏ 


مس سل لم سب عحأكل الإجفانم في التكاج وأيواية 


ل مسائل الإجفام في عتق المفاليكه ب ا 





آله 


5 وذلك لعدم وجحود مخالف. 


0-7 عن أبي بجيح السلمي”" ضيه قال: كنا مع رسول الله ول بالطائف» 
فسمعته يقول: « من رمى بسهم في سبيل الله فله درجة في الجبسة, 
ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة, وأبما رجل 
أعتق رجلاً مسلماً. كان به وقاء كل عظم من عظامه عظماً من 
عظام محرره من النار؛ وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة, فإن الله 
جاعل وقاء كل عظم من عظامها عظماً من عظام محررها من النار 
يوم القيامة . 


النتيجة: 


تحقق الإجماع على مشروعية العتق» وأنه من الأعمال الى يتقرب يما إلى الله 


)١(‏ هو عمرو بن عبسة بن خالد السلمي» ترك عبادة الأوثان من قبل أن يسلمء أسلم قدا في 


أول الإسلام» حى قيل: هو ربع الإسلام؛ ثم عاد إلى بلاده ولم يهاحر إلا بعد خيير» وقبل 
الفتح» فشهد فتح مكة» سكن المدينة» ثم نزل بالشام» مات ف أواخر خلافة عثمان طه. 
انظر ترجمته في: أسد الغابة 2389/4 الإصابة 46/84ه. 

أخرجه أبو داود- كتاب العتق- باب أي الرقاب أفضل- (98976)- 59/4. والترمذي- 
كتاب فضائل الهاد- باب ما جاء ف فضل الرمي في سبيل اللّه- ( 151414)- 188//8. 
والنسائي- كتاب اللحهاد- باب ثواب من رمى بسهم ف سبيل الله- (0157)- 70/5 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 





22 


ل ممائل الإجمام في حقق المماليك. 


[1- 48] جواز عتق المشرك تطوعاً. 


إذا كانت الرقبة المراد عتقها مشركة» فإنه ور عتقها تطوعا: وثقل الإجماع 
على ذلك» ووقع الخلاف في عتق الرقبة الشركة في الكفارات» كالظهار 
ونحوه". 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن عبد البر 5751 54ه) حيث قال: ( وقد أجمع العلماء على جواز عتق 
الكافر تطوعا )2©. 

1- ابن حجر (251/ه) حيث قال: ( لا خعلاف في جواز عتق الملشرك 
تطوعا 0 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره ابن عبد البر من المالكية» وابن حجر من الشافعية من الإجماع على 
حواز عتق الرقبة المشركة وما وافق عليه الحنفية» والحنابلة9) وابن حزم". 


.1١١١ انظر ص‎ )١( 

.81//07 الاستذكار‎ )١( 

(5) فتح الباري 0/١؟.‏ 

(4) بدائع الصنائع 2897/5 فتح القدير 565/4 
(5) الإنصاف 597/107 الفروع //91. 

.١ 98/46 لمحلى‎ )5( 


مسائل الإجمام فى النحاج وأيوابه 





ل فسائل الإجمال في عتق المماليائه ب او م 


مستند الإجماع: 
يستدل لهذه المسألة مما استدل به في المسألة الأولى من الترغيب في العتق دون 


أن يخص مؤمنا من كافر2". 
النتيجة: 


تحقق الإجماع على حواز عتق الرقبة المشركة تطوعا؛ وذلك لعدم وبججحجود 
مخالف. 


.١90/9 المحلى‎ ٠١7/8 المعونة‎ )١( 


كحند جا إإوا د ب انب ا 67 


[؟- 85:] الألفاظ الصريحة في العتق. 


يقع العتق بكل لفظ يطلق عليه فقد يقع بالألفاظ الصريحة» وقد يقع بألفاظ 
الكناية؛ نحو: لا سبيل لي عليكء, لا ملك لي عليك؛ خرجت من ملكي؛ حبللك 
على غاربك» فهذه الألفاظ لا تقع بغير نية. 

ومن الألفاظ الصريحة الي يقع العتق يها: أنت حر أو محررء أو عتيقء أو 
معتق» أو حررتكء» أو أعتقتك» فهذه ألفاظ صريحة يقع العسق بم" وتتقل 
الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن المنذر (11اه) حيث قال: ( وأجمعوا على أن الرحل إذا قال 
لعبده: أنت حرء أو قد أعتقتك» أو أنت عتيق» أو أنت معتق» ينوي عتقه؛ أن 
مملوكه ذلك يعتق عليهء ولا سبيل له إليه )© 

؟- ابن عبد البر (1475ه) حيث قال: ( وإذا قال الرحل لعبده: أنت حرء 
أو أنت عتيق» أو أنت محرر؛ عتق عليه» وخرج عن ملكه.؛ لا خلاف في 
ذلك )20 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع /51 205 الحداية »591/١‏ التاج والإكليل 57/8 4» القوانين الفقهية 
ص 405 المهذب 10/5" البيان 2517/8 الإنصاف 895/1, 8510 كشاف القناع 
/11١اه.‏ 

(9) الإجماع ص .1١١7‏ 

(5) الكافي ص ١٠0ه.‏ 


جع ل _للللل-ت عاقل الإجفالم يي النكاج وأيواية 


لد كشال الإجفام في عقق الففالياك_---- 2 


- ابن قاسم (5917١1ه)‏ حيث قال: ( وصريحه نحو: أنت حرء أو محرر» 
أو عتيق) أو معتق» أو حررتك» أو أعتقتك» فهذه الألفاظ تلزم السيد بالصاع 
العلماء 1 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره الجمهور من الإجماع على وقوع العتق بالألفاظ الصريحة فيه وافق 
عليه الحنفية2؟, 


مستند الإجماع: 

--١‏ أن «العتق »» وو التحرير » لفظان وردا في الكتاب والسنة؛ وهما 
يستعملان عرفا فكانا صريحين فيه©. 

؟- أن هذه الألفاظ صريحة في العتق» فلا تستعمل إلا فيه» ولا تحقاج إلى 
نية كصريح الطلاق؛ لأن النية لتعيين ا محتمل» ولا احتمال في هذه 
الألفاظ لغير العتق©). 


النتيجة: 
مخالف. 


.”٠١5/5 حاشية الروض المربع‎ )١( 

.881/1١ بدائع الصنائع 0/ه 317 الحداية‎ )١( 
.7"45/11١ المغئ‎ 5 

(4) بدائع الصنائع 75/8 7. 


ل همصائل الإجمام في تق المماليك 





[؛- 85 :] لا يصح العتق إلا من جائز التصرف. 


لا يصح العتق إلا من يجوز تصرفه, وهم البالغون,» العقلاى مسلمين كانوا أو 
غير مسلمين» فلا يصح من صغير» ولا بحنون» وثُقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن المنذر (14اه) حيث قال: ( وأجمع كل من أحفظ عنه على أن 
عتق الصبي لا يجوز )". 

شنال أيضا: ( ولا يجوز عتق المجنون»... ولا أعلم فيه اختلافاً بين أهل 
العلم )0©. 


؟- ابن عبد البر (457ه) حيث قال: ( وقد أجمع المسلمون على أن عتق 
النصران» أو اليهودي لعبده المسلم صحيح نافذ» جائز عليه )©. 

وقال أيضاً: ( لا أعلم خلافاً أن الغلام ما لم يحتلم لا يجوز عتقه )©. 

- ابن رشد ( 95 5ده) حيث قال: ( أجمعوا على أنه يصح عتق المالك 
التام الملك» الصحيح الرشيد القوي )©. 

4- ابن قدامة (٠5ه)‏ حيث قال: ( ومن أعتق عبدهء وهو جائز 
التصرف» صح عتقه بإجماع أهل العلم )©. 





)0( الإجماع ص .١١7‏ 
(؟) الإشراف .١97/‏ 
(5؟) الاستذكار 59/107" 
(4) الاستذكار ممم 
(5) بداية المجتهد ؟/501. 
(5) المغي 4 5537/1. 
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وقال أيضاً: ( ويصح العتق من كل من يجوز تصرّفه في المال» وهو البالغ 
العاقل الرشيد» سواء كان مسلماًء أو ذمياًء ولا نعلم في هذا خلافا )”". 


لل حصساقل الإجمالم ؤي تق المماليك 


ه- ابن حجر (6517/ه) حيث قال: ( قوله: و من أعتق » ظاهره العموم؛ 
لكنه مخصوص بالاتفاق» فلا يصح من الجنون» ولا من المحجور عليه لسفهه )'". 
3ت ابن قاسم (19ه) حيث قال: ( وم أعتق عبده» وهو صحيح 


جائر التصرف» عتق بلا نزاع )0". 


الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن العتق لا يصح إلا من جائز التصرف» 
فلا يصح من صغير» ولا يحنون» وافق عليه الحنفية9»» وابن حرم”". 

وهو قول الحسن البصريء والشعبي؛ والزهريء والأوزاعي"". 

مستند الإجماع: 

-١‏ قوله يي م رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ؛ وعن المجنون 

حتى يفيق» وعن النائم حتى يستيقظ "". 
؟- أن العتق تبرع بالمال» فلا يصح من صغير ولا بحنون» كالطهبة!”. 





.718/١4 المغئ‎ )1( 

(5) فتح الباري .١186/0‏ 

ف حاشية الروض المربع .7505-95٠8/5‏ 
(4) بدائع الصنائع ه/ > ى الحهداية 91/1؟. 
(ه) المحلى 5/48 .١19‏ 

0 الإشراف /1917. 

(0) سبق تخريجه, انظر ص 7851. 

حدم الات الى المغي, 4 749/1 


سسست معتل الإجماج زع حقق اللا سس 6/4 


الخلاف في المسألة: 

ذهب الإمام أحمد في رواية» احتارها أبو بكر عبد العزيز" إلى أن عتق الصبي 
المميز يصح”". 

دليل هذا القول: 

أنه كما يصح طلاقه ووصيته» يصح عتقه 


نهف 


النتيجة: 
أولاً: تحقق الإجماع على أن العتق لا يصح من بحنون» ولا صبي غير تميز؛ 
وذلك لعدم وزو عتالق. 
ثانياً: عدم تحقق الإجماع على أن عتق الصبي المميز لا يصح؛ لخلاف عن 
الإمام أحمد في رواية عنه أن عتقه يصح. 


)0( هو غلام الخلال» وقد سبقت ترجمته؛ انظر ص .١5١‏ 
(؟) شرح الزركشي على الخرقي 51/4ه, الإنصاف 7915/17. 
(؟) شرح الزركشي على الخرقي 081/5. 


مسائل الإجمام في النكاج وأبوايه 





0 


[ه- 48] من ملك والديه وإن علواء أو أبناءه وإن نزلوا عتقوا عليه. 








مسائل الإجمام في عق المماليك 


إذااعللك ربعل ادا من والديه» أو أجداده» وإن علواء أو أبنائه» أو أبناء أبنائه 


وإن نزلواء فإنهم يعتقون عليه» ونُقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

ابن المنذر (17ه) حيث قال: ( وأجمعوا أن الرحل إذا ملك أبويه أو 
ولد أفهم يعتقون عليه ساعة يعلكهم 0 

وقال أيضاً: )2 وأجمعوا أنه إذا ملك أبويه أو جداته لأبيه أو مه أو جداته 


لأمى أهم يعتقون عليه )2. 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره ابن المنذر من الشافعية من الإجماع على أن رجلاً لو ملك والديه 
والمالكية» والحنابلة) وابن حزهم©. 


(1) الإجماع ص ؟١1.‏ 
(5) الإجماع ص .1١7‏ 

(؟) البناية شرح الهداية 4/5 27 فتح القدير 5445/54. 
(4) المعونة 7/8 .كك الذحيرة .1١50/11‏ 

(ه5) الإنصاف ١1/07‏ 4. المحخرر 5/79. 

.١ 5/7 الى‎ ١ 


حبك مهال اقفاء سو عرو ما 


2 


105 ب 





مسد الإجماع: 


5-1 


وت قيال تعال: ر وَقَالوأ) 


9 
م 5 و ع 


عد الم ونا د أ 
ُكْرَمُوَ © 0". 

؟- وقال تعالى: [ وَقَالُوا أَدَ ليحن وََدّا وج لَقَدَ حِقم َيه دا 
تَكَادُ آلسَمَوَتْ يَمَفَطَرْنَ مِنْهُ وََّسَنُ رض وَغُ آَخِبَالٌ هَدا 
06 
وجه الدلالة من هاتين الآيتين: نفى الله يُيلِةِ عن نفسه اتخاذ الولد؛ لأن 
الكل عبيد لله وذلك ينفي كون الولد عبداًء فإن البسوة» والعبادة 
متنافيان» فلا يجتمعان له» فمن ملك من يعتق عليه وجب أن يعتقه©. 

أن كل قرابة لا تتضمن رد الشهادة» لا تعتق بالملك؛ قياساً على بي 
العم طرداء وعلى الوالدين والمولودين عكساً©. 


الخلاف في المسألة: 


ذهب داود إلى القول بأن من ملك والديه» وإن علواء أو أبناءه» وإن نزلوا فلا 


يعتقون عليه إلا الوالد فقط ©. 





سورة الأنبياء /؟. 

سورة مريم /4.0-88. 

المعونة #/8” ٠١‏ الذحيرة 81/11١‏ 2ك البيان 801/8. 
الحاوي 87/97. 

الحاوي 1١/5‏ المحلى 2078/8 فتح القدير 445/4. 


مسائل الإجماعم في النكاج وأبواية 


سبعحونب !لووقا الها سميج و 7 


دليل هذا القول: 

عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله يَلِ: « لا يجري ولد والده إلا أن 
يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه ,0©. 

وجه الدلالة: حص البي كله الوالد بوجوب ابتياعه» وإعتاقه» بعد ملكه. فدل 
على أنه لا يعتق أحد غيره بالملك2. 

النتيجة: 

أولا: خفق رتشا ع على أن من قلق والدة فإنه وو عليه وذلاة. لعستام 
وحور حالف 

ثانياً: عدم تحقق الإجماع على أن من ملك أبناءه وإن نزلوا أنهم يعتقون عليه؛ 
الخلاف داود الظاهري. 


)001 أخخر جه مسلم- كتاب العتق- باب فضل عتق الوالد- -)١ ٠(‏ شرح النووي 
37/٠‏ 1. 
١‏ الحاوي ؟41/959. 


محعونا اناك ضن يي لساب تمي يي 7 


١ ١/6١ 


[-4807] من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. 


جاء في المسألة السابقة أن من ملك والديه» وإن علواء أو أبناءه وإن نزلواء 
عتقوا عليه» وتبين .حلاف داود في أنه لا يعتق إلا الوالد فقط. 

ومن ملك رحمه امحرم؛ وهم أرحامه الذين يحرم عليه نكاحهم بسبب قرابة» 
كالاحوة» وأبنائهم» والأعمام والعمات» والأخوال والخالات» فإنهم يعتقون عليه 
ساعة يملكهم, وتُفي الخلاف في ذلك. 

من نفى الخلاف: 

ابن الهحمام (١515/ه)‏ حيث قال: ( من ملك ذا رحم محرم عتق عليه.... 
روي ذلك عن عمرء وابن مسعودء ولا مخالف لهما من الصحابة )'©. 

الموافقون على نفي الخلاف: 

ما ذكره ابن الهمام من أنه لا حلاف في أن من ملك ذا رحم محرم منه» فإنه 
يعتق عليه» وافق عليه المالكية في رواية”"» والحنابلة في المذهب””) وابن حزم”". 

وهو قول عمر بن الخنطاب»؛ وابن مسعود رضي الله عنهماء وجابر بن زيدء 
والحسن البصري» وعطاءء والشعبي» والزهري» وحماد» والثوري» وابن شبرمة) 
والحسن بن حي» والليث بن سعد وإسحاقء والأوزاعي©. 

مستند نفي الخلااف: 

١ا-‏ عن سمرة بن جندب 5ه أن رسول الله يله قال: ومن ملك ذا رحم 


.555--545/8/5 فتح القدير‎ )١( 

(؟) الذحيرة 215/11١‏ القوانين الفقهية ص 54 .4١‏ 
(5) الإنصاف ١1/07‏ 4 المحرر 5/79. 

(4) المحلى 87/4 1. 


(5) الإشراف 2181/9 فتح القدير 555/4. 


ممائل الإجماع ؤي النكاج وأبوابة 








000 


00 


إهة 


كجائل لبقام ب مون امار تتم و 6 


محرم فهو حر ,". 
0-5 روي ذلك عن عمر 
الصحابة© , 


كي وابن مسعود9 ولا مخالف لمما من 


أخخر جه أبو داود- كتاب العتق- باب فيمن ملك ذا رحم محرم- (9949)- 55/4 
والترمذي- كتاب الأحكام- باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم- (18090)- #/د 
والنسائي في الكبرى- كتاب العتق- باب من ملك ذا رحم مجرم- (4917)- 8//ااء 
وابن ماجه- كتاب العتق- باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر- (98174)- ؟/45. 

قال أبو داود: لم يحدث بذلك الحديث إلا حمّاد بن سلمة» وقد شك فيه. وقال الترمذي: 
هذا حديث لا نعرفه مسنداً» إلا من حديث حمّاد» ورواه بعضهم عن عمر. وقال أيضاً: لم 
يتابع ضمرة على هذا الحديث» وهو حديث خطأ عند أهل الحديث. وقال النسائي: وهو 
حديث منكر. 

قال ابن حجر: رواه شعبة عن الحسن مرسلاًء وشعبة أحفظ من حمّاد وقال علي بن 
المدي: هو حديث منكر. وقال ابن قدامة: وسثل الإمام أحمد عن ضمرة» فقال: ثقة؛ إلا 
أنه روى حديثين ليس لما أصل» أحدهما هذا الحديث. 

وأخحرجه الحاكم في المستدرك .1١4/7‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. 

قال ابن حجر: صححه ابن حزم» وعبد الحق» وابن القطان. وقال الزيلعي عن عبد الحق: 
ضمرة ثقة» والحديث إذا أسنده ثقة كان صحيحاًء فلا يضر انفراده به» ولا إرسال من 
أرسله» ولا وقف من وقفه. 

انظر: تلخيص الحبير 2517/4 نصب الراية »41١9/7‏ المغئ 4 4/١‏ /ا. 

أخرجه عن عمر أبو داود- كتاب العتق- باب فيمن ملك ذا رحم محرم- (8949)- 
4 قال الزيلعي: أعل هذا الحديث بأن قنادة لم يسمع من عمرء فإن مولده بعد وفاة 
عمر بنيف وثلاثين سنة. انظر: تلخيص الحبير 2711/4 نصب الراية 717/8 4. 

أخرجه عن ابن مسعود البيهقي في الكبرى ١٠/750.؛‏ وعبد الرزاق- (17851)- 
18 

فتح القدير 449-44/8/5. 


ل فعساقل الأجمام في عق المماليك ب ام 


الولاف في المسألة: 
أولاً: ذهب المالكية في رواية"" إلى أن الذين يعتقون هم الآباء» وإن علواء 
والأبناء» وإن نزلواء والإحوة والأخحوات» دون أبنائهم» ودون الأعمام والعمات» 
والأحوال والخالات» وهو قول ييى الأنصاري”". 
أدلة هذا القول: 
-١‏ أن الإحوة أشبهوا الولد؛ لأنهم يرثون بالفرض» ويرثون مع الجد©. 
5 أن الاخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدسء» فوحب أن يعتقوا©». 
«-0 بالنسبة للأعمام والأخوال لا يعتقون؛ لأن من حلت ابنته بعقد نكاح؛ 
أو ملك بمين» لم يعتق عليه بالملك7 , 
4 - أن كل جنس يرث ذكورهم دون أبنائهم؛ فلا يعتقون بالملك» كب 
العم 
ثانياً: ذهب المالكية في رواية"» والشافعية» والإمام أحمد في رواية"», إلى أن 
العتق لا يكون إلا في عمود النسبء فلا يُعتق إلا الوالدان وإن علواء والأبناء وإن 
نزلوا فقط. 


.150/11 المعونة «/5*١٠٠ء الذحيرة‎ )١( 

(5) الإشراف 181/9. 

(5) الذحيرة ١١1/1ه١.‏ 

.١ ١# المعونة‎ )5( 

١# المعونة‎ )5( 

.١/# المعونة‎ )1( 

(10) الذحيرة 50/11١‏ ١ء‏ القوانين الفقهية ص .5١5‏ 
(8) المهذب ؟/الاى الحاوي 281/9517 

(9) الإنصاف ١1/07‏ 4. المحرر 5/79. 
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ثالفا: سبق ذكر خلاف داود؛ إذ يرى أن من يعتق هو الوالد فقط دون غيره 
من سائر القرابات. 





مسائل الإجماعم فى عقي المماليكء 





النتيجة: 


عدم تحقق الإجماع على أن من ملك ذا رحم محرم فإنه يعتق علي لخلاف 
داود والمالكية في رواية» والشافعية» والإمام أجمد ف رواية. 


ل فعسائل الإجمام في تق الممالبيئه ل 0 


[1- 488] إذا أعتق الرجل عبده الآبق وقع العتق. 


إذا أبق7" العبد من سيده. وأراد أن يعتقه» وقد أبق» حاز له ذلك ووقع العتق» 
ونُقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

ابن المنذر (/71اه) حيث قال: ( وأجمعوا أن الرحل إذا أعتق عبده الآبق 
أن العتق يقع عليه )2. 

الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره ابن المنذر من الشافعية من وقوع العتق على الآبق إن أعتقه سيدهء 
وافق عليه الحنفية”"» والمالكية) والحنابلة. 

مستند الإجماع: 

أن السيد إذا أعتق عبده الآبق» فكأنه قبضه» فيقع الإعتاق؛ لأن الإعتاق 
إتلاف للمال» كما لو أعتق المشتري العبدَ المشترى”". 

النتيجة: 

تحقق الإجماع على أن الرجل إذا أعتق عبده الآبق وقع العتق؛ وذلك لعدم 
وحود مخالف. 


.5/٠١ أبق العبد إذا هرب» وعبد آبق أي: هارب من سيده. انظر: لسان العرب‎ )١( 
.57 (؟) الإجماع ص‎ 

() فتح القدير 2178/5 العناية على الهداية 1748/5. 

() التاج والإكليل 50/4 مواهب الجليل 50/4. 

(5) الشرح الكبير 2187/17 الإنصاف 791/5 

(5) العناية على الهداية .١7/8/5‏ 





مسائل الإجماعم في النكاج وأيواية 


لد فساقل الإجفالم في عتق المماليك ل م 


[4- 65غ] الولاء لمن أعتق. 


قد يقع العتق كفارة عن ارتكاب منهي عنهء وقد يقع قربة لله يله فإذا أعتق 
رجحل مل وكه فإن ولاءه0"© له وإن أعتق المملوك ش ركاؤه فولاؤه لهم وثقل 
الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ الماوردي (0٠145ه)‏ حيث قال: ( وقد أجمع المسلمون على اس تحقاق 
الولاء للمعتق» لإنعامه بالعتق )0©. 

ا ابن حزم (5ه1:5ه) حيث قال: 2 واتفقوا أن من أعتق عبده) أو أمته - 
كما قدمنا- عتقا صحيحاً غير سائبة» ول يكن للمعتق أب أعتقهء غير الذي 
أعتقه هو أن ولاءه له 0 

-١‏ الكاساني (/4.1هه) حيث قال: ( ولاء العتاقة» فلا حلاف في ثبوته 
شرعاء عرفنا ذلك بالسنة وإجماع الأمة )©. 

+:- ابن قدامة (١٠55“ه)‏ حيث قال: ( أجمع أهل العلم على أن من أعتق 
عند أو عتّقَ عليه... أن له الولاء )©. 


)١(‏ فيتبت لمن أعتقه ميراثه» ويعقل عنه في دية الخطأء والولاية في عقد النكاح. انظسر: بدائع 
الصنائع 478/9؛ الحاوي 17؟/57-91. 

.91/51 الحاوي‎ )09١( 

(9) مراتب الإجماع ص .55٠0‏ 

4 بدائع الصنائع وإثلاء. 

.71 5/9 المغ,‎ 5١ 





فشائل الإجماع في عتق المماليك ب ا 


وقال أيضاً: ( وجملته أن العبد م كان بين ثلاثة فأعتقوه لعا فإنه يصير 
حرا وولاؤه بينهم)... وهذا لا نعلم فيه بين أهل العلم خلاق 6 
ه- النووي (7175ه) حيث قال: ( وقد أجمع المسلمون على ثبوت الولاء 


من أعتق عبده أو أمته عن نفسه. وأنه يرث به )0 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الولاء» يكون للمعتق» إن وقع العتق 
عن النفس» أو أعتقه الشركاء. وافق عليه المالكية” , 


مستند الإجماع: 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يلِ: « الولاء لمن أعتق ,©. 


النتيجة: 
تحقق الإجماع أن الولاء للمعتق» إن وقع العتق عن النفس» ويكون للشركاء 
إن أعتقوا شركهم في المملوك. 


)١(‏ المغئ 14/.ه8. 


(؟) شرح مسلم .1١5/٠١‏ 
(5) المعونة ره . كء الذخيرة 181/11١‏ 


(4) سبق تخريجه» انظر ص 775. 


مسائل الإجمام في النكاج وأبوابة 





ل فمعافل الإجفام في عقق الفقاليكك تت 0 


[ه- 44.٠‏ ] ثبوت الولاء للمعتق عنه إذا وقع بأمره. 


إذا أعتق رجحل مملوكه عن آخرء فإن وقع العتق بأمره كان الولاء للمعتق عنه 
وإن لم يكن بأمره وقع العتق عن نفسه» وثقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 
ابن المنذر (/1اه) حيث قال: ( وأجمعوا أن الرحل إذا أعتق عن الرحل 
عبداً بغير أمره» أن الولاء للمعتق 0 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره ابن المنذر من الشافعية من الإجماع على أن العتق إن وقع عن الغير 
بلا أمرهء أن الولاء للمعتق» وافق عليه الحنفية2") والحنابلة9 . 


مستند الإجماع: 

-١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كلِ: , الولاء لمن 
أعتق ,». وهذا نص أن الولاء لمن أعتق من غير فصل". 

؟- أنه لا يصح الأمر بعتق عبد الغير عن نفسه ما لم يملكه بالثمن» ولا 


.1١ الإجماع ص‎ )١( 

(؟) المبسوط 49/8. بدائع الصنائع .48١/‏ 
9 الشرح الكبير 4 47/1» الإنصاف 5201/07. 
(4) سبق تخريجه» انظر ص 775. 


جم بدائء الصنائء ه/.8 5 


ل هسائل الإجمام في عتق المماليك 


سوا 


0ع( 
02 
هه 
فق 
)5( 


002 


فق 








١ 06 


ملك للآمر» فيقع العتق عن المعتق(". 


الخلاف في المسألة: 

ذهب أبو يوسف من الحنفية”"» والمالكية”" إلى أن الولاء يكون للمعيّق عنه» 

ء وقع بأمره أم لاء وسواء كان عن حي» أو عن ميت. 

وهو قول ابن عباس ذه والحسنء وأبي عبيدة, 

أدلة هذا القول: 

-١‏ أن سعد بن عبادة” يه قال لرسول الله لِكِ: إن أمي هلكت! فهل 
ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال رسول الله وَل: , نعم ,©. 


0 أن عبد الرحمن بن أبي بكر" توفي في نوم نامه» فأعتقت عنه عسائشة 


بدائع الصنائع .54/8١/©‏ 

بدائع الصنائع .48٠١/©‏ 

الذحيرة 2181/١١‏ مواهب الخليل ٠6/7‏ 5. 

المغني 7717//9. 

هو أبو ثابت» وقيل: أبو قيس سعد بن عبادة بن دليم المخزرجي الأنصاري» كان أحسد 
النقباء في العقبة» وشهد بدراًء وكان سيداً جواداء وجيهاً في قومه» صاحب راية الأنصار 
ف المشاهد كلهاء وكان غيوراً شديد الغيرة؛ توفي سنة 2١1١‏ وقيل: 2١4‏ وقيل: ٠1ه.‏ 
انظر ترجمته في: أسد الغابة 41/١‏ 4» الإصابة +/هه. 

أخرجه مالك ف الموطأ- كتاب العتق والولاء- باب عتق الي عن الميست- ص 8/اه, 
والبيهقي في الكبرى 2775/5 وقال البيهقي: هذا مرسل. 

هو عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» أخ شقيق لعائشة؛ وكان شجاعاء رامياً حسن الرمي» 
أسلم في هدنة الحديبية» وشهد اليمامة مع خالد بن الوليد» سكن المدينة» وحرج إلى مكة 
قبل البيعة ليزيد» فمات ا فجأة سنة اهه. 


انظر ترجمته في: أسد الغابة 519/9 5» الإصابة 71/4/15 


مسائل الإجفاع فى النكاج وأيواية 


محجحدوسان) هات ب ا سمحتم 7 


رقاباً كنيرةة©: 
وجه الدلالة نما سبق: هذا سعد بن عبادة أعتق عن أمه وعائشة 
ع ع 5 ع 
أعتقت عن أحيهاء فيقع ثواب العتق لمن أعتق عنه» فيكون له ولاؤه". 
0-8 أنه إذا أعتق عبده عن الغير» فقد ملّكه إياه بشرط العتق» فكان 
ران 
4- أن الولاء يحري بحرى النسبء فلا يفتقر حصوله إلى إذن لمن ييمحصل 
لهو, 


النتيجة: 
عدم تحقق الإجماع أن العتق إن وقع عن الغير ولم يكن بأمره أن الولاء 
للمعتق؟؛ الخلااف أبي يو سف من الحنفية) والمالكية, بأن الولاء للمعتق عنه, سواء 


وقع بأمره أم لاء وهو قول ابن عباس #:ه» والحس» وأبي عبيك. 


.517/94 أخرجه مالك ف الموطأ- كتاب العتق والولاء- باب عتق الحي عن الميت- ص‎ )١ 
185/11١ (؟) انظر: الذحيرة‎ 

.١ ١/9 المعونة‎ )5( 

(4) المعونة *//ا١1.‏ 





هع لسارو 1:0 اسار حك ا 


]:5١ -٠8[‏ من قال: أعتق عبدك عني وعلي ثمنه فالولاء للمعتق عنه. 


ونفي الخلاف في ذلك. 


من نفى الخلاف: 
ابن قدامة (٠577ه)‏ حيث قال: ( ومن قال: أعتق عبدك عي» وعلي ثمنه؛ 
فالثمن عليه» والولاء للمعتّق عنه» لا نعلم في هذه المسألة خلافاً 0 


الموافقون على نفي الخلاف: 

ما ذكره ابن قدامة من أنه لا حلاف أن من قال: أعتق عبدك عن وعلي ثنه» 
فالثمن عليه» والولاء للمعتق عنه» وافق عليه الحنفية”"» والمالكية”"» والشافعية”. 

مستدد نفي الخلااف: 

أن الرحل إذا قال: أعتق عينٍ عبدك بألف مثلاً؛ فقد ملّكه إياه» ويجحوز للرحل 
أن يعتق من يحلك©. 

النتيجة: 

صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن من قال: أعتق عبدك عن وعلي ثمنه أن 
الولاء له. 


.717107/9 المغي‎ )١( 

(؟) المبسوط 39/48» بدائع الصنائع .48١/©‏ 
5 الذحيرة 23281/11١‏ مواهب الجليل 08/8 5. 
(5) الحاوي ٠١/5‏ البيان //511. 

(5) المبسوط 39/8 الحاوي .١١7/77‏ 


مسائل الإجمام فى النكاج وأبوابة 





لفسال الإجفالم ؤي عتق المماليك ل ع 


-11١[‏ 55:] إذا قال لعبده: أنت حرء في وقت سماه, لم يعتق حتى يأنَ 
ذلك الوقت. 


من قال لعبده: أنت حر إذا جاء رأس الشهرء أو إن قدم فلان؛ فلا يقع العتق 
عع 5 و2 ”7 
حى يأ الوقت الذي علق العتق عليه» وثفي الخلاف في ذلك. 


من نفى الخلاف: 

ابن قدامة (5770ه) حيث قال: ( وإذا قال لعبده: أنت حرء في وقت سما 
" يعتق حي يأ ذلك الوقت» فإن جاء الوقت» وهو في ملكه؛ عتق» بغير خلاف 
لين 0 

الموافقون على نفي الخلاف: 

ما ذكره ابن قدامة من أنه لا حلاف أن من قال لعبده: أنت حر» في وققت 
سماهء فإنه يعتق إذا جاء ذلك الوقت» وافق عليه الحنفية”", والمالكية”, 


والشافعية 2 وابن حزء0 والأوزاعي”". 


."99 948/1١5 المغين‎ )1( 

(؟) بدائع الصنائع 11/0 الحداية 889/1. 

(*) المدونة 9/9؟47» الذحيرة .١75/1١‏ يختلف قول المالكية هنا عن مسألة مشافة لهذه 
المسألة في الطلاق» فإنه لو علق الطلاق على قدوم فلان» وقع الطلاق في الحال. انظضر ص 
5 من هذه الرسالة. أما في العتق فيختلف الحكم» فقد جاء في المدونة ما يأي: ( أرأيت 
إذا قال الرحل لعبده: أنت حر إذا قدم فلان» أهو في قول مالك مثل قول الرحل لامرأته: 
أنت طالق إذا قدم فلان؟ قال: لا ). انظر: المدونة 4379/7. 

(4) التهذيب 4/8ه*, مغ المحتاج 555/5 . 

(0) المحلى 195/8. 


5١‏ المغب ع اوه" 


2 الت 0 


مستند نفي الخلااف: 

-١‏ أن العتق قد علق على وقت متحقق الوقوعء فإذا جاء ذلك الوقت» 
فقد وقع العتق0"©. 

؟- أن في تعليق العتق توسعة لحصول القربة بالعتق2. 

النتيجة: 

صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن من قال لعبده: أنت حرء في وقت سماهء 


لم يعتق حي يأقِ ذلك الوقت. 


.511/8 انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
.445/5 (؟) مغن النختاج‎ 


مسائل الإجمام فى النكاج وأبواية 





سمس مشائل الإجفالم في عقي الففاليات.-_- 1 5 


[11- 411] وقوع العنق على ما في بطن الأمة من الحملء دون الأم. 


إذا قال الرحل لأمته: كل ولد تلدينه فهو حر؛ وقع العتق على المولود دون 
الأم» وثقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

ابن المنذر (/1اه) حيث قال: ( أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم 
على أن الرجل إذا قال لأمته: كل ولد تلدينه فهو حر؛ فولدت أولاداء أنهم 
أحرار )'". ونقله عنه ابن قدامة"2» والشربين”". 

وقال أيضاً: ( أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق 
ما في بطن أمتهء فولدت ولد حيا مكانماء أن الولد حر دون الأم )©. 

الموافقون على الإجماع: 

ما ذكر من الإجماع على أن العتق يقع على حمل الأمة دوفاء وافق عليه 
الحنفية”*»» والمالكية©. 

وهو قول ابن عمرء وأبي هريرة رضي الله عنهماء والنخعيء والأوزاعي؛ 
والثوري» والليث بن سعد وإسحاق”". 


.١١7 الإشراف 185/9ء وانظر: الإجماع ص‎ )١( 
.5 05/١5 المغئ‎ )5( 

هه مغ احتاج 5 . 

(1) الإشراف 184/9. وانظر: الإجماع ص .١١7‏ 
(ه) بدائع الصنائع 17/0”» الهداية 995/1 

(5) المدونة ؟/499» الذخحيرة .١71//11١‏ 


الإاشراف 4/8 8مك كلك المغي, 4 ازدمه. 





عابر الننط خ ل الا مكمه 0 


مستند الإجماع: 

-١‏ أن القصد في العتق توه فيه إلى الحمل» فوجب حمله عليه". 

؟- أن من شرط البيع والهبة القدرة على التسليم» ولا يشترط ذلك ف 
العتق” . 


الخلاف في المسألة: 
ذهب ابن حزم إلى أن من أعتق حمل أمته دوماء فإن العتق يقع على اللسنين» 


وعلى أمه وإن ل يرد عتق أمه2", 


دليل هذا القول: 

-١‏ أن الحنين بعض أمهء لأنه خلق من مائهاء ومن اعتق البعض» وجب 
عليه عتق الكل» فتعتق الأم ووليدها”". 

؟- أن الجنين في بطن أمه بجهولء فلا يعلم هل هو ذكر أم أنثى» أبيض أم 
أسودء شقي أم سعيد» فإذ هو كذلك لا تحوز هبته ولا عتقه دوها"”. 


النتيجة: 
أولاً: عدم تحقق الإجماع على أن العتق يقع على الحمل دون الأم؛ لخلاف ابن 


حزم. 


(1) الهداية ١/9م,‏ 
(؟) الحداية 1/مم. 
5 اغلى 51/4 .١‏ 
(:) المحلى 9/8 .١1١‏ 
(ه) المحلى 1535/8. 
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سسسب عصائل الإجفاع في فق القاليكك سس ١‏ جر ) 


ثانياً. يحمل الإجماع المذكور على أنه قول الأئمة الأربعة فقد قصره ابن الحمام 
من الحنفية على الأئمة الأربعة دون غيرهم؛ فقال: ( ولو أعتق الحمل خاصة» 
عتق دوفاء بإجماع الأربعة )0©. 


(1) فتح القدير 5/5 45 


لل مسال الإجفانم في عقق الففالياء تت ير 


[1- 444] إذا أعتق الشريك الموسر نصيبه من العبد عتق نصيبه. 


إذا امسق اقل الشريكن ضوهن التزة نلوك دين وكان لوسر فدإن 
نصيبه يعتق» وثقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن قدامة (770ه) حيث قال: ( وجملته أن الشريك إذا أعتق نصيبه 
من العبد» وهو موسرء عتق نصيبهء لا نعلم خلافاً فيه )!". 

-١‏ النووي (57175ه) حيث قال: ( أجمع العلماء على أن نصيب المعقق 


يعتق بنفس الإعتاق )0". 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره النووي» وابن قدامة من الإجماع على أن الشريك الموسر إن أعتق 


نصيبه من العبد عتق نصيبه» وافق عليه الحنفية9©) والمالكية © وابن حزم0. 


مستند الإجماع: 
-١‏ الأحاديث والآثار الدالة على فضيلة العتق» وال سبق ذكرها”". 


."01/١4 المغي‎ )١( 


(؟) شرح مسلم .1١7/٠١‏ 
(9) الحداية 0/1"» البناية شرح الهداية 55/5. 


(4) المعونة 2٠١5/8‏ التفريع 371/75 
(0) المحلى 77/8 .١‏ 
(1) انظر ص 19779. 
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حجنا الماع مق رادو الطالاة ححص ا 7 


0-5 عن ابن عمر ضيه قال: قال رسول الله ي: , من أعتق شركاً له في 
ثملوك, فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه. فإن لم يكن له 
مال؛ يقوم عليه قيمة عدل على المعتق؛ فأعتق منه ما عتق ,20. 

0-9 عن أبي هريرة #ه» عن البي يةِ قال في المملوك بين الرحلين» فيعتق 
أحدهماء قال: ٠‏ يضمن اله 

4- أن العتق وقع من جائز التصرفء فأعتق ملكه الذي لم يتعلق به حق 
لغيره» فنفذ عتقه فيه» كمن يعتق جميع العبد المملوك له©. 


الخلاف في المسألة: 
ذهب ربيعة بن عبد الرحمن إلى القول بأن من أعتق حصته من عبد بينه وبين 


آخر أن عتقه لا ينفذ©, 


دليل هذا القول: 
فيه إفساد لنصيب الاخحر 0 , 


.1 517/8 -)9 أنخرجه البخخاري- كتاب العتق- باب إذا أعتق عبداً بين اثنين- 7ه‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم- كتاب العتق- باب ذكر سعاية العد- (1687)- شرح النووي 
.111/١‏ 

(5) المغئ 1/١4‏ ه"ء المعونة 717/8 .1١‏ 

(4) المحلى 2177/8 البناية شرح الهداية +//51. 

.571//. انظر : البيان‎ )5١ 





ل عسائل الإجمام في تق المماليك 

النتيجة: 

تحقق الإجماع على أن الشريك الموسر إذا أعتق نصيبه» فإن نصيبه يعتق مطلقاً؛ 
ولا ينظر لخلاف ربيعة بن عبد الرحمن أن العتق لا يقع أذن الشريك أم لا لما 
يأن: 

قال النووي: ( هذا مذهب باطلء مخالف للأحاديث الصحيحة, والإجماع )0". 





.1١7/٠١ شرح مسلم‎ )١( 
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سسب مطاف الإجداع ف تق الفعالياه سس .لم0 ) 


[:١-هوع]‏ تحريم وطء الجارية المشتركة. ويعزر الواطئ. 


إذا كانت جارية مشتركه بين اثنين» حرم على أحدهما وطؤهاء فإن فعل عَرَّر 


ولم يبلغ بتعزيره الحد» ونفي الخلاف ف ذلك. 


من نفى الخلاف: 
ابن قدامة (0٠٠7“ه)‏ حيث قال: ( لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في تحريم 
وطء اخارية الشتر كه ...ول خلاف فق أنه يغرر 006 


الموافقون على نفي الخلاف: 
ما ذكره ابن قدامة من أنه لا حلاف في تحريم وطء التارية المشتركة» وتعزير 
الواطوع» وافق عليه الحنفية”"» والمالكية”"» والشافعية©. 


0-١‏ قال تعالى: ([ وَآلَِينَ هُمَ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ © إِلّا عن روجهم أَوْمَا 
ملكت أَيْمَنم يم َي ملُويورت 9 فَمَنِ أبعقى وَرَآء ذلك فَأولتيكَ هم 
آلْعَادُونَ © 26. والوطء هنا صادف ملك غيره بلا نكاحء فإن الله 


)١١(‏ المغئ 1/١5‏ 5لا 

() المبسوط 2170/9514 تحفة الفقهاء ؟//710١.‏ 
(5) المعونة «/432» التاج والإكليل //8957. 
(5) المهذب 8/*ل, البيان 5"56/157. 


() سورة المؤمنون /ه-7. 


تسمححت هما ال اجنام اسان جد 2 


0 0 يحل الوطء إلا بنكاح» أو ملك تام20, 
؟- أن حل الوطء ينبي على ملك المتعة» ويستفاد ذلك بكمال ملك 
الرقبة9 , 


عند :لا يغذيغلق الواللم) 'لآن الورظة كناف انلكا قنها طبية يع . 


الخلاف في المسألة: 

ذهب أبو ثور إلى القول بوجوب الحد على واطىئ الجارية المشتركة©). 

دليل هذا القول: 

أنه وطء محرّم؛ لكونه وقع في ملك غيره» فأشبه ما لو لم يكن له فيها ملك» 


فيجب الحد. 


النتيجة: 


أولاً: صحة ما ذكر من أنه لا حلاف في تحريم وطهء الجارية المشتركة. 
فاقيا عن سنا نون الد لحلاف فق اساي راقم الواط القد رشقل 
إلى التعزير؛ لخلاف أبي ثور بوجوب الحد على واطئ الجارية المشتركة. 


.الالا1/١‎ 4 المغئ‎ )١( 

(59) المبسوط 5/9؟١.‏ 

5) شرح الزركشي على الخرقي 5717/5. 
(5) المهذب 6 شعى المغين 31/1/15 
(5) المهذب ماخلا المغيئ 5 700/1/1. 


مسر 
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سس فمسائل الإجفام في عتق المماليله ب 2 


[35-15:] إذا ادعى المملوك العتق» وأنكره المولى؛ فلا يقبل قول العبد 


إلا ببينة. 


إذا قال العبد المملوك: إن سيده أعتقه» وأنكر سيده ذلك» فلا يقبل قول العبد 
إلا ببينة تثبت صدق ما يقوله» ونفي الخلاف في ذلك. 


من نفى الخلاف: 
الكاساني (/41ده) حيث قال: ( أما البينة: فجملة الكلام فيهاأن هلا 
خلاف في أنها تقبل على عتق المملوك؛ إذا ادعى المملوك العتق» وأنكره المولى» 


سوا كان المملوة عند أو جناي 016 


الموافقون على نفي الخلاف: 
ما ذكره الكاسان من الحنفية أن المملوك إذا ادعى العتق وأنكره سيده» فلا 
يقبل قول المملوك إلا ببينة» وافق عليه المالكية0"» والشافعية2» والحنابلة. 


مستند نفي الخللاف: 
-١‏ عن أبي هريرة له أن رسول الله يل قال: « البيئة على من ادعى؛ 


.755/© بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) المدونة ؟//59 4» الذحيرة .49/11١‏ 

(9) العزيز شرح الوجيز ٠ 4/١‏ 6» البيان 785/17. 

(4) الكافي 2158/4 شرح الزركشى على الخرقى 5717/4. 


0 


ل هساأقل الأجفالم ؤي عق المماليك 


واليمين على من أنكر ,©. 
؟- إذا لم تكن للعبد بينة» فالقول قول السيد مع عينه؛ لأن الأصل عدم 
العتق 2 . 





النتيجة: 
صحة ما ذكر من أنه لا حلاف أن العبد إذا ادعى أن سيده قد أعتقه وأنكره 
سيده» فلا يقبل قوله إلا ببينة. 





.١؟7/8 أخرجه الدارقطيي- (41471)- 219/4 والبيهقي في الكبرى‎ )١( 
ضعفه ابن حجرء وقال: وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده؛ وف إسناده لين»‎ 
وابن حريج لم يسمع هن عمرو بن شعيب» وروي عن عمر مرسلاً. انظر: تلخيص الحبير‎ 
ا‎ 

(0) المغي 130/11. 
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الفصا الثالي 
مسائل الإجماع في التدبير 
وفيه عشر مسائل 


المسألة الأولى: مشروعية التدبير. 

المنالة الفافية: امن امللق الريى ملكا عاماء.و كان جائر المر فى غير حور 
عليه فله حق التدبير. 

المسألة الثالغة: يقع التدبير على كل مملوك لا يعتق على سيده. 


المسألة الرابعة: تعليق العتق بالموت» يصبح العبد به 3 فلا يعتق إلا بعد 
الموت. 


المسألة الخامسة: من دبر عبده أو أمته» ولم يرجع حى مات» أخرج من ثلث 


ماله. 

المسألة السادسة: إذا دبر الرحل أمته» دخل فيه حملها. 

المسألة السابعة: ولد المدبر حكمه حكم أمه. 

المسألة الثامنة: للرجل أن يطأ جاريته المدبرة. 

المسألة التاسعة: يجوز بيع المدبر المقيد. 

المسألة العاشرة: إذا ادعى العبد التدبير» وأنكر سيده؛ فلا يقبل قول العبد إلا 














الس مُسأئل الإجفام في التدبير 





حقة 


]4517-1١[‏ مشروعية التدبير. 
التدبير”؟ من الأمور المشروعة» وتُقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن حزم (14557ه) حيث قال: ( واتفقوا أن تدبير المسلم- على 
الصفات الي قدمنا- مباح )©. 

؟- ابن رشد ( 50هه) حيث قال: ( أجمع المسلمون على حواز 
التدبير» وهو أن يقول السيد لعبده: أنت حر عن دبر م2 أو يطلق فيقول: 


)١١‏ التدبير في اللغة: 
الدبّر: الموت» وأدبر الرحل: إذا مات» والتدبير في الأمر: النظر إلى ما تؤول إليه العاقبة» 
والتدبير: عتق العبد عن دُبْر» وهو أن يعتق بعد موت صاحبه. 
انظر: لسان العرب 2774/5 الصحاح71/8/7» القاموس المحيط ص 13/8. 
التدبير في الاصطلاح: 
لا يكاد يخرج المعى الاصطلاحي للتدبير عن معناه اللغوي» وألفاظ الفقهاء في ذلك 
متقاربة» والتدبير هو: 
عند الحنفية: تعليق العتق بال موت على الإطلاق. 
عند المالكية: عتق معلق على الموت من غير وصية. 
عند الشافعية: تعليق عتق المملوك بدُبر الحياق» وهو الموت. 
عند الحنابلة: تعليق العتق بالموت بلا وصية. 
انظر: الاحتيار 2328/54 بدائع الصنائع ه/30/.0*, التاج والإكليل 477/8» مواهب الجليل 
التهذيب ٠7/8‏ 5» العزيز شرح الوجيز *5017/1» منتهى الإرادات 270/54 
كشاف القناع 0 


(؟) مراتب الإجماع ص 551. 


مسائل الإجماعم في النكاج وأيواية 





تت شال الأقاه وى القعير حت بح 6 


أنت مدبر )20 


#- ابن قدامة (٠557ه)‏ حيث قال: ( والأصل فيه: السنة» والإجماع )'". 

- القراقي (5745ه) حيث قال: ( التدبير: مأحوذ من إدبار الحياة»... 
وأصله الكتاب» والسنة» والإجماع»... وانعقد الإجماع على أنه قربة )”©. 

ه- الشربيي (1117ه) حيث قال: ( التدبير: والأصل في الباب قبل 
الإجماع: خبر الصحيحين )» ثم ذكر الحديث©. 

5- الشوكان (.٠٠١١ه)‏ حيث قال: (... مشروعية التدبير» وذلك مما لا 
حلاف فيه )2. 

/ا- ابن قاسم (597١ه)‏ حيث قال: ( ويصح تعليق العتق حموت» وهو 
التدبير» وقد أجمع العلماء على صحته في الجملة )0©. 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره الجمهور من الإجماع على مشروعية التدبير» وافق عليه الحنفية"”. 


مستدد الإجماع: 


1" :قال تعال ل كانه لتقت #امدوا زجعو واشحدوا واعيدوا 


.585/9 بداية المجتهد‎ )١( 

(؟) المغئ 4 .417/١‏ 

.509/1١ الذحيرة‎ )5( 

(4) مغين المحتاج +/477. الحديث سيأنيٍ ذكره في مستند الإجماع. 
(5) نيل الأوطار .1١95/51‏ 

(7) حاشية الروض المربع .7١8/51‏ 

ام الاحتيار 278/4 بدائع الصنائم 91/./0. 


مسحتححيمفانل الأحطا عقي الك ررب ع 2 


(00 
02 


02 


(0) 





رَبك وَأفعَلُوا الْكَيرَ لَك تُقْلِحُتَ # © 6 

7 عن خاب 4ك قال: أعتق رخل من ب غذرة© عبد له عن دير فبلغ 
ذلك رسول الله يه فقال: م ألك مسال غيره ؟,» فقال: لا. فقال: 
م من يشتريه مني؟, فاشتراه نعيم النحّام بثمانمائة درهم» فجاء كما 
رسول الله يلِعْ فدفعها إليه» ثم قال: , ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن 
فضل شيء فلأهلك, فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك, فإن 
فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذاء وهكذا,". 

أنه عتق معلق بشرط» فصار كالمعلق بدخول الدار©©, 

- أن التدبير وصية للعبد برقبته» فصار كسائر الوصايا©. 


النتيجة: 
تحقق الإجماع على أن التدبير مشروع؛ ولا مخالف في ذلك. 


سورة الحج /107. 
بنو عذرة: بطن من قضاعة من القحطانية» وهو بنو عذرة بن سعد هشيم» وإليهم ينسب 
الحب العذري» منهم جماعة بدمياط من أرض مصر. 


انظر: جمهرة أنساب العرب ص 4/8 4» نماية الأرب ص 775. 


أخرجه البخاري- كتاب البيوع- باب بيع المزايدة- (81541)- 0/9”» ومسلم- كتاب 
الزكاة- باب الابتداء في النفقة بالنفس» ثم أهله, ثم قرابته- (9517) - شرح النووي 
ا 

الاحتيار 7//4. 

الاحتيار 7/8/5 
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227 


[448-5] من ملك الرقيق ملكا تاماًء وكان جائز التصرفء غير محجور 


لل فسائل الإجفام في التدبير 


الذك له حدق التدير» نهر السيذ الذى لك رقيقة ملكا تاماء ويكدواق ججائز 
التصرف, غير محجور عليه» وتُقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن المنذر (1ه) حيت قال: ( وأجمعوا على أن من دبر عبده أو 
أمته» ولم يرجع عن ذلك حى مات. فالمدبر يخرج من ثلث ماله بعد قضاء الدين» 
إن كان عليهء وإنفاذ وصاياه إن كان أوصى بماء وكان السيد بالغاء جائز الأمر 
انا اناري قي لدان كان عدا )وتنا رن كاف امل مدا ونا افيف ادر فلتنة 
عنه ابن قدامة(". 

1- ابن حزم (455ه) حيث قال: ( واتفقوا أن من قال لعبده أو أمته 
اللذوع ملكهيا ملكا امدينا: أنت مدبر» أو أنت مدبرة بعد موي؛ أنه تدبير 


02 


- ابن رشد ( ٠595هه)‏ حيث قال: ( شرط السيد المدبر: اتفقوا على أن 
عن شرطةة ]فد يكون ناكا نام الزلقم اعم سمكو عليه مرراء كان صحيجا أذ 
ري 


.537 الإجماع ص‎ )١( 
.417/١4 المغي‎ )١( 

(9) مراتب الإجماع ص .752١‏ 
(5) بداية المجتهد 587/19. 


ا 


١ ١ا/الظ‎ 





ل عمسائل الإجمام في القديير 


ع- اب قا هع فذكره كما قال ابر رشد©, 
بن قاسم ( ( بن ا 


الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن السيد الذي له حق التدبير هو الذي 
ملك عبده ملكا تاماه ويكون جائز التصرفء غير محجور عليه؛ وافق عليه 
الحنفية9 . 

مستند الإجماع: 

-١‏ قوله و « رفع القلم عن ثلاثة؛ عن الصبي حتى يبلغ, وعن المجنون 

حتى يفيق» وعن النائم حتى يستيقظ "". 
؟- أن التدبير تبرع بالمال» فلا يصح من صغير ولا مجحنون» كالهبة©. 
+- أن الصبي ليس من أهل العقود, فلم يصح تدبيره» كاجنون©. 


الخلاف في المسألة: 
أولاً: ذهب المالكية في رواية”"» والشافعية في أحد القولين”» والحنابلة في 
رواية9» إلى أن تدبير الصبي المميز يصح. 


.7١9/5 حاشية الروض المربع‎ )١( 

(1) بدائع الصنائع 1/7/0" الاحتيار 18/4 . 

() سبق تخريجه. انظر ص 75017. 

(5) البيان 55/4 المغين 745/١4‏ 

(5) المهذب ؟9/ه/ال؟. 

(5) الذحيرة 2711/1١‏ الاستذكار 7/9؟. 

(9) المهذب 85/5 البيان 28.4/7". 

(8) شرح الزركشي على الخرقي 551/4. الإنصاف 5915/10. 
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دهان 8 الف كتعيييه ‏ ة 
وهو قول عمر هبه وشريح» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة0". 
دليل هذا القول: 
23 أن غلاما من غسان9) تحضرته الزفاة بالمذيئة: ووازته بالغتاء ا فتذكر 
ذلك لعمرء فقيل له: إن فلاناً بموت» أفيوصي؟ قال: فليوص» وكان 
عمر الغلام عشر سنين» وقيل: انْنِي عشرة سنة90 : 
؟ا- أنه كما يصح طلاقه ووصيته» يصح عتقه". 
ات أن وصية غير البالغ» وتدبيره» أنفع له؛ لأنه ما دام حياً فلا تلزمه» فإن 


مات كان أجرا. 


كأياء دهن اللتاقعية "قحف القولين إل أن عدي النزفية قو 
دليل هذا القول: 


أن السفيه منع من التصرف في ماله» حى لا يضيع ماله فيفتقر» وبالتدبير لا 


.759/10 الاستذكار‎ 494/١4 المغ‎ )١( 
(؟) غسان: حي من الأزد من القحطانية» نزلوا الشام بعد انميار سد مأربء نزلوا على ماء يقال‎ 
.74/8 له: غسان؛ فنسبوا إليه. انظر: جمهرة أنساب العرب ص 457» فماية الأرب ص‎ 
.584 أحرجه مالك في الموطأ- كتاب الوصية- باب جواز وصية الصغير والضعيف- ص‎ )( 
.7587/5 والبيهقي في الكبرى‎ 
قال ابن حجر: قال البيهقي: علق الشافعي القول بحواز وصية الصبي وتدبيره بثبوت الخبر‎ 
عن عمر؛ لأنه منقطع؛ وعمرو بن سليم لم يدرك عمر. قلت: ذكر ابن حبان في ثقاته أنه‎ 
كان يوم قتل عمر جاوز الحلم» وكأنه أخذه من قول الواقدي: إنه كان حين قتل عمر‎ 
.45/ راهق الاحتلام. انظر: تلخيص الحبير‎ 

(4) شرح الزركشي على الخرقي 081/5. 

.470/1١4 المغن‎ )0( 

(5) المهذب 5/ لاك البيان //80". 





ل ال حي 0 


٠ ا١المل١‎ 


يضيع ماله؛ لأنه باق على ملكه؛ وإن مات استغئى عن المال» وحصل له 
الثواب”2. 


النتيجة: 

أولاً: تحقق الإجماع على أن التدبير لا يصح من بحنون» ولا صبي غير مثميز؛ 
وذلك لعدم وحود مخالف. 

ثانياً: عدم تحقق الإجماع على أن تدبير الصبي المميز لا يصح؛ فلاف عسن 
المالكية في رواية» والشافعية في أحد القولين» والحنابلة في رواية أن تدبيره يصح. 

ثالثاً: عدم تحقق الإجماع على أن المحجور عليه بسبب السفه لا يصح تدبيره؛ 
لخلاف عن الشافعية في أحد القولين أن تدبيره صحيح. 


.”0/4/9 المهذب‎ )1١( 





ممائل الإجمام فى النكاج وأبواية 


ل هفاكل الإجمام في التديير -_--- سس ا 


[7- 415] يقع التدبير على كل تملوك لا يعتق على سيده. 


الذي يقع عليه التدبير: هو كل عبد صحيح العبودية» لا يعتق على سسيده. 
سواء ملكه كله أو بعضه.ء وثُقل الاتفاق على ذلك. 


من نقل الاتفاق: 

-١‏ ابن رشد ( 0٠9هه)‏ حيث قال: ( واتفقوا على أن الذي يقبل العتق 
هو كل عبد صحيح العبودية» ليس يعتق على سيده؛ سواء مل كه كله أو 
بعضه )0©, 


؟- ابن قاسم (7917١1ه)‏ فذكره كما قال ابن رشد2". 


الموافقون على الاتفاق: 

ما ذكره ابن رشد من المالكية» وابن قاسم من الحنابلة» من الاتفاق على أن 
التدبير لا يقع إلا على الرقيق الذي يملكه سيده؛ كله أو بتعضه. وافق عليه 
الحنفية 9 والشافعية©. 


مستدد الاتفاق: 


.585/9 بداية المجتهد‎ )١( 

(؟) حاشية الروض المربع .7١8/5‏ 

(9) بدائع الصنائع 2/1/0 الاختيار 1/5. 
(5) البيان 2251/8 المهذب 70/1/59 


ي-تأاهفائل الإجمام في التدبير 
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تملك, ولا عتق إلا فيما تملك, ولا ببع إلا فيما تملك ,. 


النتيجة: 


تحقق ما ذكر من الاتفاق على أن التدبير لا يقع إلا على العبد الذي يملكه 
سيده) أو له شرك في الملك» وذلك لعدم وجود مخالف. 





.8415 سبق تخريجه, انظر ص‎ )١( 





مسائل الإجفام في النكاج وأبواية 


لش ساكل الإجفام قي التصيير _ تت - نا ا 


]0.٠١ -:[‏ تعليق العتقٍ بالموت؛ يصبح العبد به مدبراًء فلا يعتق إلا بعد 
ال موت. 


التدبير هو تعليق العتق بالموت» فإذا قال السيد لعبده: أنت حر أو عتيق بعد 
موىق؛ فلا يعتق إلا بعد موت سيده» وثقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

دان امون و عن حي قال: راكوا عق أن من اعد هيدا نه 
عن دبر» أنه لا يعتق إلا بعد موت السيد )”"©. 

؟- ابن حزم (455ه) حيث قال: ( واتفقوا أن من قال لعبده أو أمته 
اللذين يملكهما ملكا صحيحا: أنتَ مدبر» أو أنت مدبرة بعد موقي؛ أنه تدبير 


فى 


صحيح ) 
*- ابن قدامة (7570ه) حيث قال: ( إذا علق صريح العتق بالموت» فقال: 
أنت حرء أو محرر» أو عتيق» أو معتق» بعد موني؛ صار مدبرأء بلا حلاف 
تعلمه )0©. 
4 - الشعراني (8517ه) حيث قال: ( اتفق الأثئمة على أن السيد إذا قال 


لعبده: أنت حر بعد موق؛ صار العبد مدبراء يعتق .موت سيده )©2, 


(1) الإجماع ص 54. 
(؟) مراتب الإجماع ص .75١1١‏ 
(5) المغئ 217/14. 
)4١‏ الميزان ١/#‏ 5 5. 


ل فصسائل الإجمام في التدبير 





الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره الجمهور من تعليق العتق بالموت» بألفاظ تدل على أنه لا يعقق إلا 
بعد الموت» وافق عليه الحنفية”") والمالكية©. 


مستيد الإجماع: 

أن لفظ أنت حر أو خرر» أو عتيق» ونحوها من الألفاظ, ألفاظ موضوعة 
لعقد التدبير» وهي صريحة فيه»؛ وعلقت بالموت» فتقع في الوققت الذي أراده 
السنةة؟ . 


النتيجة: 


تحقق الإجماع على أن السيد إن علق عتق عبده .عوته» فإنه يصبح 0 لا 
يعتق إلا بعد موت سيده؟ وذلك لعدم وجود مخالف. 


)١(‏ بدائع الصنائع هل لا الهداية 1/رحه”م. 
(؟) الذحيرة ,1١١/١١‏ القوانين الفقهية ص .54١١‏ 
(5) المغيئ 11/14 2. 


مسائل الإجمام فى النكاج وأبواية 





سجس دالا الأطاغ ون الأنههر نصح مرو ) 


[زه- ]١‏ من دبر عبده أو أمته. ولم يرجع حتى مات, أخرج من نلث 
ماله. 

إذا دبر السيد عبده» أو أمته» ولم يرحع في تدبيره حى مات» فإن العبد يُخرج 
من ثلث المال بعد قضاء الدين» وتقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن المنذر (14ه) حيث قال: ( وأجمعوا على أن من دبر عبده؛ أو 
أمته» ولم يرجع عن ذلك حي ماتء فالمدبر يخرج من ثلث ماله بعد قضاء 
الدين )0©. ونقله عنه ابن قدامة". 

؟- ابن حزم (455ه) حيث قال: ( واتفقوا أن سيده إن مات» ولم يرحع 
في تدبيره» ولا أحرجهء ولا خرج عن ملكه؛ وله مال يُخرج من ثلنه )"". 

الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المدبر يخرج من ثلث المال» إن مات 
سيده» ولم يرجحعء وافق عليه الحنفية» والمالكية©. 

وهو قول علي» وابن عمر رضي الله عنهماء وشريح؛» وسعيد بن المسسيب» 
وعمر بن عبد العزيز» والزهري؛ والحسن البصري» وابن سيرين» ومكحولء 


وقتادة) وحماد بن أبي سليمان» والثوري» وإسحاق» وأبي ثور 


.37 الإجماع ص‎ )١( 

(؟) المغي .517/1١4‏ 

(9؟) مراتب الإجماع ص .70١‏ 

(4) الحداية ١1/.ه”*3‏ فتح القدير ه/5؟. 
(0) المعونة ره ه١٠‏ التفريع ؟/5. 
١‏ الإشراف 5/9 .7١‏ 


سسسب عطاق الجاع ف اتيز سس و6 


مستدد الإجماع: 

-١‏ عن ابن عمر ذه أن البي يَليِعٌ قال: « المدبر لا يباع: ولا يوهب. وهو 
حرمن النلثت ل 

١‏ أن التدبير تبرع مضاف لا بعد الموت» والحكم غير ثابت في الحال» 
فينفذ من ثلث المال”". 


الخلاف في المسألة: 
ذهب الإمام أحمد قِ رواية عنه إلى أنه يعتق من رمق المال 0090 , 
وهو قول ابن مسعود ود ومسروق» وسعيد بن جبير» وججاهد, والنخعي» 


وداود , 


)١(‏ أخرجه الدارقطن- (5770)- 278/4 والبيهقي في الكبرى 4/٠١‏ ا. 
قال الدارقطئ: لم يسنده غير عبيدة بن حسان» وهو ضعيف»ء وإنما هو عن ابن عمسر 
موقوف من قوله. وقال ابن حجر: روي عن ابن عمر مرفوعاً وموقوفاء وفيه عبيدة» وهر 
منكر الحديث؛ والموقوف أصحء والمرفوع ضعيف. انظر: تلخيص الحبير .7١/4‏ 

.96./١ المغيئ 4 41/1. الهداية‎ )١( 

5 الكافي 351/4 الإنصاف 597/0. 

(4) قال ابن قدامة: وليس على هذه الرواية عمل» وهذا قول قديم؛ رجع عنه الإمام أحمد إلى 
قول الجماعة. 
انظر: المغن ١7/١5‏ 4» الكافي 151/4. 

(5) سنن سعيد بن منصور 217/١‏ الإشراف 4/9 25١‏ المعونة 88/8 .١١‏ 
قلت: قرة الخلاف- والله أعلم- على قول إنه يخرج من الثلث بعد قضاء الدين؛ إن 
كانت قيمته أكثر من الثلث فلا يعتق إلا قدر الثلث» ويسعى في الباقي للورثة» وعلى قول 
إنه يخرج من رأس المال» فإنه يعتق» وإن كانت قيمته أكثر من الثلث. 


مسائل الإجمام في النكاج وأيواية 





لللدهفسائل الإجفاكم في التصيير تك - 0 
دليل هذا القول: 


أن التدبير عتق» فينفذ من رأس المال» كالعتق قِ الصحة» وعتق أم الولد0©, 


النتيجة: 
عدم تحقق الإجماع على أن المدبر يخرج من ثلث المال» لخلاف من قال: إنه 


يعتق من رأس المال. 


.4 ١3/1١4 المغد‎ ١ 


ل فسائل الإجفام في التديير سي بت 2 


٠ -[‏ 0] إذا دبر الرجل أمته دخل فيه حملها. 


إذا دبر الرجل أمته» وهى حامل7(") دحل في التدبير حملهاء سواء حملت بعد 
التدبير أو قبله» فيعتق بعتقهاء وتُقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ المرغينان (9هه) حيث قال: ( وولد المدبرة مدبر» وعلى ذلك إجماع 
الصحابة يك )0©. 

؟- ابن قدامة (77060ه) حيث قال: ( الولد الحادث من المدبرة بعد 
تدبيرهاء... أن يكون موجوداً حال تدبيرهاء... فهذا يدحل معها في التدبيرء بلا 
حلاف نعلمه )0". 

وقال أيضاً: ( ما روي عن عمرء وابن عمرء وجابر أنهم قالوا: ولد المدبرة 
عنزلتهاء ول نعرف لهم من الصحابة مخالفاء فكان إجماعاً )©. 

8- ابن الحمام (8551ه) حيث قال: ( أما الذي كان حملا فبالإجماع كما 
لو أعتقها وهي حاملء... وعلى هذا إجماع الصحابة» يعن الإجماع 
السكوق )2©. 


)1١(‏ إذا كانت حاملاً من غيره» فإنه يحوز أن يكون له أمة مزوجة» فيدبرهاء أما إن كان الحمل 
من السيدء فإنها تصبح أم ولد تعتق يموت سيدهاء كما سيأتٍ في أمهات الأولاد. 

(5) الحداية 6/1" 

.4705/1١ 4 المغي‎ )5 

(4) المغي 4 2477/1. 

(5) فتح القدير 77/8. 


مسائل الإجماعم في النكاج وأبوابة 





لد فساكل الإجفام وي التصيير ٠د‏ سداد ال 


الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره علماء الحنفية» وابن قدامة من الحنابلة من إجماع الصحابة على أن 
الرحل إذا دبر أمته دحل في التدبير حملهاء سواء وقع الحمل قبل التدبير أو بعده 
وافق عليه المالكية"» والشافعية إلا في الحمل الذي وقع بعد التدبير فلهم فيه 
قولان» أحدهما كقول الجمهور". 

وقال به عمرء وعثمان» وابن عمرء وابن مسعود» وحابر #ن» وابن المسيب» 
والحسنء والقاسم بن محمد» والزهريء والثوري"'". 


مستند الإجماع: 

-١‏ عن ابن عمر ذه قال: أولاد المدبرة.كنزلة أمهو”". 

؟١-‏ عن جابر و قال: ما أرى أولاد المدبرة إلا .عنزلة أمهو©. 
أن الحمل ف بطن أمه.عنزلة عضو من أعضائها؛ فيتبعها". 
4- أن الأم استحقت الحرية يموت سيدهاء فيتبعها ولدها. 


.١٠١ الاستذكار 475/107. المعونة لاه‎ )1١( 

(؟) البيان 29/8 الحاوي 51/95 .1١‏ 

(©) المغئ 4 »477/١‏ البيان 595/4 فتح القدير 75/8. 

(4:) أخرحه عبد الرزاق في المصنف- »١1414/94 - )١57837(‏ والبيهقي في الكبرى .51١6/٠١‏ 
قال الألباني: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. انظر: إرواء الغليل 1178/5. 

(ه) أحرجه البيهقي في الكبرى 7١5/٠١‏ قال الألباني: إسناد صحيح على شرط مسلم. انظر: 
إرواء الغليل /119. 

.575/1١ 4 المغئ‎ )5( 

) المغين 5 275/1. 


منيعك جنا الجاع السو رسسستحححصي 1 6 
الخلاف في المسألة: 
أولاً: ذهب الشافعية في أحد القولين» وهو اختيار المزي”": إلى أن المدبرة إن 
حملت بعد التدبير فلا يتبعها ولدها في العتق يموت السيد. 
وهو قول زيد بن ثابت كه وعكرمة» وجابر بن زيد» وعطاء". 
أدلة هذا القول: 
-١‏ عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت ذه رخص في بيع ولد المعتقفة 
عن دبر©. 
؟- أنه يجوز أن يلحق الفسم العقدّء فلا يلحق الولد بأمه عندئذ0». 
- أنه لما تقابل في الولد حقان: حق السيد في رقه» وحق الأم في عتقه 
وكان حق السيد فيه عن ملك مستقر» وحق الأم فيه عن تدبير غير 
مستقر» كان تغليب ما استقر في رقه» أولى من تغليب ما لم يستقر في 
عتقه2 , 
؛- أن جابر بن زيد يرى أنه كالبستان الذي يتصدق به إن مات» فتكون 
له الثمرة ما بقي". 


ثانيا: ذهب ابن حزم إلى القول بأن ما حملت به الأمة المدبرة» سواء قبل 


.1١517/77 مختصر المزنىي 5./9*» الحاوي‎ )١( 

(؟) مصنف عبد الرزاق 44/9 ١؛‏ سئن البيهقي 316/٠١‏ الحاوي ؟43/1١.‏ 
(1) أخرجه سعيد بن منصور .177/1١‏ 

2١58/59 الحاوي‎ )9( 

(0) الحاوي ؟؟/58١.‏ 


(5) الإشراف 78/8/9. 


فسائل الإجفام في النكاج وأيواية 





سدس فصاقل الإجفام وي التسديير سس 00 


التدبير أو بعده» لا يلحق بأمه في التدبير بل يبقى عد لسيد أمه(", 


أدلة هذا القول: 

٠ 2‏ انةولن أمة يجوز بيعهاء فولدها عبد يباع؛ لأن ولد الأمة عبد". 

2-9 استدل أيضاً بقول عكرمة» وعطاءء وجابر بن زيد©. 

النتيجة: 

عدم تحقق الإجماع على أن ولد المدبرة حكمه حكم أمه في التدبير الخلاف 
زيد بن ثابت» وعكرمة» وجابر بن زيد» وعطاءء والشافعية في أحد القولين- إن 
كان الحمل بعد التدبير- وابن حزم سواء كان الحمل بعد التدبير أو قبله» أنه لا 
الحعيااق القدير كيقي عينا اميد أنه 


)١(‏ المحلى 0/له. 
(5) المحلى اكزه. 
5 المحلى 8/07ه. 


عسائل الإجمام فى التدبير 0 





[1- 50] ولد المدبر حكمه حكم أمه. 


إذا دبر السيد عبده المملوك» فلا يلحق به أبناؤه في التدبير بل يكون حكمهم 
حكم أمهم؛ وثفي الخلاف في ذلك. 


من نفى الخلاف: 
ابن قدامة (٠55ه)‏ حيث قال: ( فأما ولد المدبر فحكمه حكم من أن 
تعلم فيه نخلاقا 0 


الموافقون على نفي الخلاف: 

ما ذكره ابن قدامة من أنه لا حلاف أن أولاد المدبر لا يتبعونه ف التدبير؛ بل 
يكون حكمهم حكم أمهم) وافق عليه الحنفية20) والمالكية, إن كانت الأم 
حرّة”") والشافعية. 


وهو قول ابن عمر ذه وعطاى والرهري» والأوزاعي» والليث©,. 


مستند نفي الخلااف: 
أن الولد يتبع أمه قِ الرق» والحرية9, 


.47//1١5 المغي‎ )١( 

.781/4 فتح القدير /235 البحر الرائق‎ )١( 
.1١١81//8 التفريع ؟/5. المعونة‎ )5( 

(4) الحاوي 2154/75 روضة الطالبين ١٠/78؟.‏ 
(5) المغي 5 .1717/1١‏ 


(5) الاستذكار 455/17. المغين 4 4717/1» الحاوي 5/57 15. 


مسائل الإجمام في النكاج وأبوابة 





بل عسائل الإجماعم في التدبير 00 


١3 003+ 





الخلاف في المسألة: 

ذهب المالكية إلى القول بأن ولد المدبر من أمته هم منزلته» وليسوا ممنزلة 
أمهه”". 

دليل هذا القول: 

أن كل ولد حدث في ملك اليمين» يتبع أباه في الحرية والرق» كالخر إذا 


اشترى أمة فأولدها". 


النتيجة: 

أولاً: ما ذكر من أنه لا حلاف أن ولد المدبر حكمهم حكم أمهم صحيح؛ 
إن كانت الأم حرّة. 

ثانياً: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن ولد المدبر لا يتبعه في التدبير 
وأن حكمهم حكم أمهمء لخلاف المالكية أنهم يتبعون أباهم في التدبير إن كانت 
أمهم أمة. 





(1) التفريع ؟/4. المعونة .١١91//7‏ 


حسم لأعلنة "لاه 1١‏ 


لل فمسأئل الإجفالم في التدبير 





[4- :]| للرجل أن يطأ جاريته المدبرة. 
إذا دبر الرحل حاريته» فإنه يجوز له أن يطأهاء وتُقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن المنذر (14؟ه) حيث قال: ( وأجمعوا على أن للرجل أن يصيب 
وليدته إذا دبرها )"2. 

؟- المرداوي (885ه) حيث قال: ( وله إصابة مدبرته» سواء شرطه أو لاء 


وهو صحيح» نص عليه ولا أعلم فيه خلافاً )0©. 


الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره ابن المنذر من الشافعية» والمرداوي من الحنابلة من الإجماع على أن 
للرحل أن يطأ جاريته إذا دبرهاء وافق عليه الحنفية7"» والمالكية©». 

وهو قول ابن عباس» وابن عمر رضي الله عنهماء وسعيد بن المسيب» وعطا 
والنخعي» والأوزاعي في قول» والليث, والثوري» وإسحاقء؛ والحسن بن حيء 


وأبي ثور وداود» والطبري 2 . 





.54 الإجماع ص‎ )١( 

(؟) الإنصاف 241/07 4. 

() مختصر الطحاوي ص 3/5 بدائع الصنائع 780/0. 

(5) الذحيرة 7/١١‏ 23 المعونة //1ه 1١١‏ 

(5) الإشراف ,*.١5/5‏ المغئ 5 2455/1١‏ الاستذكار 4210//7. 


مسائل الإجمالم في النكاج وأيوابه 





يشال 1ب وى طاسب حي ا 2 


مستند الإجماع: 

-١‏ أنها تملوكته» لم تشتر نفسها منه» فحل له وطؤها؛ لقوله تعالى: 
( وَآلِينَ هم لِفْرُوجِهِمَ حَفِظُونَ © إِلَّ عَنَ أَزوجِهمَ أَوَمًا مَلَكَتَ 
أَيَمَمْهمَ بم عبر موت 9 0". 

0-9 أن عمر ك أعتق وليدة له عن دبر» ثم وطتهاء بعد ذلك سبع سنين» 
م أعتقهاء وهي حبلى””". 

0-٠‏ عن عطاء أن ابن عباس وابن عمر» وغيرهما قالوا: يصيب الرحجل 
وليدته إذا دبرها إن أحب””© 

4- قلاخو الأنةارت سيه اه فرواة حرا لصي اول تو معن 
رأس المال©). 


الخلاف في المسألة: 
أولاً: كره الزهري أن يطأ الرحل جاريته إذا دبرها© . 
ثانيا: روي عن الأوزاعي قول ثان له: إن كان السيد يطؤها قبل تدبيره» فلا 


بأس بوطئها بعد تدبيره إياهاء وإن كان لم يطأها قبل التدبير؛ فلا يطأها بعده 20 


فك 


سورة المؤمنون /ه- 5. 

أخحر جه عبد الرزاق في المصنف- (151001)- 448/94 .1١‏ 

أخرحه عبد الرزاق في المصنف- (155955) 517/41 1. 

الذحيرة ١1١557/1؟.‏ 

الإشراف 09/7 5. قال ابن المنذر: قال أحمد: لا أعلم أحداً كره ذلك إلا الزهري» قال: 
وصدق أحمد, لا أعلم أحداً كره ذلك غير الزهري. 

الإشراف 3705/9 المغئن 5 .475/1١‏ 


صبحجة عمال الإجما في التدبير 





دليل هذين القولين: 

-١‏ قال ابن عبد البر: أظن الزهري تأول في ذلك- والله أعلم- قول ابن 
عمر: و لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدته» إن شاء باعهاء وإن شاء 
وهبهاء وإن شاء صنع بما ما شاء »» لم يبلغه أن ابن عمر كان يطاً 
مدبرته0©, 

ا أن من كره وطء المدبرة شبهها بالمعتقة إلى أجل آت لا محالة» والمعتقة 
إلى أحل قاسها الذي كره وطأها على نكاح المتعة» 2 تكاح إلى 
أجل" . 

النتيجة: 

أولاً: عدم تحقق الإجماع على أن للرجل أن يطأ حاريته المدبرة؛ لما يأني: 

لخلاف الأوزاعي في أحد القولين عنه؛ .كنع وطء الجحارية المدبرة. 
ثانياً: لو لم يكن من الخلاف إلا حلاف الزهريء لكن الإجماع متحققاً؛ لأن 
القول بالكراهة لا ينافي القول باللواز. 





(1) الاستذكار 90//ا4 4. 
(5) الاستذكار 21/90 5. 


ساس ل لللل- هسائل الإجفام يي النكاج وأيواية 


سسحت فعائل الإجفام وي ارايو يل 5 


[و- ه.ه] يجوز بيع المدبر المقيد. 


قسّم الفقهاء التدبير إلى قسمين: تدبير مطلق» وتدبير مقيد". 

فالتدبير المطلق أن يقول السيد لعبده: أنت مدبرء أو إن مت فأنت حر. 
والتدبير المقيد أن يقول السيد لعبده: أنت حر إن مت في هذه السنة» أو في هذا 
الشهر» ونحو ذلك. 

وعلى هذا فقد تقل الإجماع على جواز بيع المدبر المقيد. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ الكاساني (/10/هه) حيث قال: ( ويجوز بيع المدبر المقيد» بالإجماع)2". 

؟- البابرتي (87لاه)» حيث قال في بيع المدبر: ( وكما في المدبر المقيدء 
فإن ذلك جائز فيه» بلا حلاف )2. 

7- العين (855/ه) حيث قال: ( وكما في المدبر المقيد» فإنه جحوز 
بالاتفاق )© 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره الحنفية من الإجماع على جواز بيع المدبر المقيد» لم يوافقهم عليه أحد 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع /23370 البئاية شرح الهداية 88/5 الذخيرة :51١/١١‏ بداية 
المجتهد 385/9. المهذب ؟/ه/ال, البيان 86/8, الإنصاف 248/07 شرح الز ركشي 
على المخرقي 517/4. 

(؟) بدائع الصنائع ٠/86"؟.‏ 

(59) العناية على الهداية 71/8. 

(4) البناية شرح الحداية 8/8/5. 


ل حصسائل الإجمانم في التدبيو 





010 


من العلماء في تخصيص البيع بالمدبر المقيد فقط. 


مستند الإجماع: 

آ- عن ابن عمر #ه أن النبي ول قال: « المدبر لا يباع, ولا يوهب. ولا 
يورث, وهو حر من ثلث امال ,0"©. يحمل هذا الحديث على المدبر 
المطلق» فإن النهي حاء عن بيع المدبر المطلق". 

-5١‏ أن التدبير وصية» بدليل أنه يعتق من ثلث المال» والوصية غير مانعة من 
البيع» واطبة» وغيرهما. 

0-1 أن العبد يجوز بيعه قبل التدبير فيباع استصحاباً للحال؛ لأن التدبير لم 


يوجب زوال الرق©, 


الخلاف في المسألة: 

أولةً: ذهب المالكية”) والإمام أحمد في رواية عنه”"؛ إلى القول منع بيع 
الديرة سوا كان مطلناء أن عقيدا: 

وهو قول ابن عمر #5نه» وسعيد بن المسيب» والشعبي» والنخعي» وابن سيرين» 
والزهريء والثوري. والأوزاعي27. 





.17/81/ سبق تخريجه, انظر ص‎ )١( 

(9) فتح القدير ه/0٠5.‏ 

(5؟) المهداية ١/.ه”.‏ 

(؟) فتح القدير ه/١51-‏ 77. 

(ه) الذخيرة 2378/1١‏ التفريع ؟/١٠.‏ 

(7) شرح الزركشي على الخرقي 77/4ه, الإنصاف 472/17 . 
(0) الإشراف 8١5/9‏ المغئ 0/14 437. 


مسائل الإجمام في النكاج وأيوابه 








تممص هنا بل اكاك ون اروز و 


أدلة هذا القول: 
-١‏ عن ابن عمر #5 أن البي وَل قال: « المدبر لا يباع» ولا يوهبء, ولا 
ك4 


يورث, وهو حر من ثلث المال ) 
؟- أن المدبر يستحق العتاق .كوت المولى» فليس له بيعه» كأم الولد9 . 


ثانيا: ذهب المالكية"» والإمام أحمد في رواية عنه”» إلى حواز بيع المدبر ف 


الدّين فقط. 


دليل هذا القول: 

عن حابر #5ه قال: أعتق رحل من بئ عذرة عبداً له عن دُبْرِه فبللغ ذلك 
رسول الله يلهٌ فقال: « ألك مال غيره؟,» فقال: لا. فقال: « من يشتريه مني؟» 
فاشتراه نعيم النخّام بثمافائة درهم» فجاء يما رسول الله يع فدفعها إليه».... » 
الحديث”. وفي بعض طرقه: م اقض دينكء؛ وأنفق على عيالك ,©2. 

وجه الدلالة: أحاز النبي يل بيع المدبر في الدَّيّْن» فحز بيع المدبر في ذلك 
الموضع» ويبقى ما عداه على المنع“. 





.11810/ سبق تخريجه» انظر ص‎ )١( 

(9) الذخيرة 237/11١‏ الروايتين والوجهين لأبي يعلى .١١8/«‏ 

() المعونة /5 2٠١5‏ التفريع ؟5/1. 

(4) شرح الزركشي على الخرقي 4 الإنصاف 278/107 . 

(0) سبق تخريجه؛ انظر ص /ا//1١.‏ 

(7) أخرجه النسائي- كتاب آداب القضاة- باب منع الحاكم رعيته من إتلاف أموالهم وهم 
حاجة إليها- (/041)- .١79/48‏ 


كام ال واشت وال جهين 0/9 .1١1‏ 


عبج 418 ]اداه هه ا الخوو بح 2 


لالباء كتحت العاميية 0 واتصابلة بق رورو هن الدع وان درل 
جواز بيع المدبر» سواء كان مديراً مطلقاء أم مقيدا. 

وهو قول عائشة رضي الله عنهاء وعمر بن عبد العزيز» وطاوس, وججاهد. 

أدلة هذا القول: 

0-١‏ عن جابر 5ه قال: أعتق رجحل من بن عذرة عبداً له عن دُبْرء فبلغ 
ذلك رسول الله يد فقال: و ألك مال غيرة ؟. فقال: لا. فقال: م من 
يشتريه مني؟)» فاشتراه نعيم النحام بثمانمائة درهم» فجاء يما رسول 
الله له فدفعها إليه».... » الحديث©. 

؟- أن التدبير عطية تعلقت بالموت» فتعتبر من الثلث» فكان له الرحوع؛ 
كالوصية©. 

3 أن التدبير عتق تعلق بصفة صدرت عن قول» فلم يمنع البيع مع الحاجة 
وعدمها". 

رابعا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه؛ إلى أنه يباع المدبر» ولا تباع الأمة 


المدبرة0©, 


.895// المهذب ؟5/9/ا” البيان‎ )١( 

.47010//197 شرح الزركشي على الخرقي 577/4 الإنصاف‎ )١( 
اغلى /الروده.‎ 5 

.47/١ 5 المغئ‎ )4( 

(5) سبق تخريجه» انظر ص //ا/10. 

(5) الروايتين والوجهين .١١8/7‏ 

9) الروايتين والوجهين 11/7 الحاوي .1١١5/957‏ 


(8) الروايتين والوجهين 21107/9ء الإنصاف 478/97. 


مسائل الإجمام فى النكاج وأبوابة 








٠ 


مساكل الإجفام وي التديير اتن -- ا 


دليل هذه الرواية: 
أن بيع الحارية يقتضي إباحة فرجهاء والفقهاء مختلفون في حواز بيع المدبرة» 
فلو أجزنا بيعها أبحنا فرجها بأمر مختلف فيه» فدحلته شبهة» فكان المنع أولى". 


خامساً: ذهب الإمام أحمد في رواية عنقت وهي اص إلى أن الأمة المدبرة 
كالعبد» في حواز البيع7". 

دليل هذه الرواية: 

أن عائشة رضي الله عنها باعت مدبرة لها سحرقا». وفي هذا دليل على 


حواز ع المدبرة» كا مك20 
سادسا: لا يباع المدبر إلا من نفسه. وهذا قول ابن سيرين". 


النتيجة: 


أولاً: عدم تحقق الإجماع على أن بيع المدبر لا ييحوز إلا في المدبر المقيد؛ 


للحلاف في ذلك بين من يرى حوز بيع المدبر مطلقاء وبين من يرى منع بيع 


.١١5/ الروايتين والوجهين‎ )١( 

(؟) الروايتين والوجهين .١117/7‏ 

(5) الروايتين والوجهين »١1١107/‏ الإنصاف 478/10. 

(4) أخرجه الدارقطين- (4780) - 8/4/اء وعبد الرزاق- (137737)- 2141/4 والبيهقي 
في الكبرى- .517/٠١‏ قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح. انظر: بجمع الزوائد 
0 

(0) الروايتين والوجهين .١١117/*‏ 


59 الإشراف ؟05/9١5.‏ 


ل فسائل الإجفام في التدبير 





00 
المدبر مطلقاء سواء كان مدبرا تدبيراً مقيداء أو مطلقاً. 


ثانياً: يُحمل ما ذكر من الإجماع على أنه قول الحنفية» تاهما عد 
التعبيرات تكثر لديهم. 


مسائل الإجمائم في النكاج وأبوابة 





ججتجانن سا اك مسمبيومي ‏ ةا 


٠ 


1ك 5١ه]‏ إذا ادعى العبد العدبيرء وأنكره سيده؛ فلا يقبل قول العبد 


إلا ببينة. 


إذا ادعى العبد التدبير» وأنكر السيد» فلا يقبل قول العبد إلا ببينة على صدق 
دعواه) ونفي الخلااف قِ ذلك. 


من نفى الخلاف: 

-١‏ الكاساني (/41هه) حيث قال: ( إذا ادعى المملوك التدبير» وأنكر 
المولى» فأقام البينة» قبلت بينته» بلا حلاف )20. 

؟- ابن قدامة (0٠557ه)‏ حيث قال: ( وإن كانت للعبد بينة» حَكم بكماء 
ويقبل فيه شاهدان عدلان؛ بلا حلاف )2. 


الموافقون على نفي الخلاف: 

ما ذكره الكاسانن من الحنفية» وابن قدامة من الحنابلة» من أنه لا حلاف في 
أن المملوك إذا ادعى التدبير وأنكره سيده» فلا يقبل قول المملوك إلا ببينة» وافق 
عليه المالكية”"» والشافعية2. 

مستند نفي الخلاف: 

-١‏ عن أبي هريرة #ه أن رسول الله يلعٌ قال: « البينة على من ادعى؛ 


(1) بدائع الصنائع 55937/0. 
() المغئ .270/1١4‏ 
(5) المدونة 47/5 4» الذعيرة ١١547/1؟.‏ 


دحوم )ا لخ ورلم. كمف اغجاك 5/لازل؟ء 





مجححانةا ل اجام ف الختور 0 
واليمين على من أنكر ل 
0-5 إذا لم تكن للعبد بينة» فالقول قول السيد مع يمينه؛ لأن الأصا عد 
6 ُ 
التدبير9؟, 
النتيجة: 


صحة ما ذكر من أنه لا حلاف أن العبد إذا ادعى أن سيده قد دبره» فلا يقبل 
قوله إلا ببينة. 





.171907/ سبق تخريحه. انظر ص‎ )١( 


.1470/1١4 المغئ‎ )9( 





هسائل الإجفاعم في النكاج وأيواية 





الفصل الثالث 
مسائل الإجماع في الكتابة 







وفيه اثنتان وعشرونث مسألة 











المسألة الأولى: مشروعية الكتابة. 
المسألة الثانية: إذا دعا العبد سيده لمكاتبته» لم تحب إحابته إن لم يكن فيه 
خير. 
المسألة الثالثة: الكتابة عقد لازم لا يملك السيد فسخه؛ ما لم يعجز المكاتّب. 
المسألة الرابعة: كل ما يجوز بيعه يجوز أن يكون نا في الكتابة. 

المسألة الخامسة: تصح مكائبة الأمة» كما تصح مكائبة العبد. 

المسألة السادسة: أولاد المكائب من زوحته الحرة أحرار» ومن الأمة مماليك 
لسيدها. 
















المسألة السابعة: أولاد المكاتّب الذين ولدوا قبل الكتابة لا يتبعونه فيها. 
المسألة الغامنة: لا تنفسخ الكتابة إذا لم يطالب السيد المكاتب بأداء ما عليه. 
المسألة التاسعة: لا تنفسخ الكتابة موت السيد. 

المسألة العاشرة: إذا مات المكاتب قبل أن يؤدي شيعا فا عليةة مات :رقيقا. 
المسألة الحادية عشرة: ولاء المكائئب لسيده. 

المسألة الثانية عشرة: إذا شرط في كتابته أن يواللي من يشاءء فالشرط باطل. 


المسألة الغالغة عشرة: تصرف المكاتب ببيع أو شراء مأذون فيه شرعا. 








المسألة الرابعة عشرة: للمكائب أن ينفق على نفسه بالمعروف. 
المسألة الخامسة عشرة: المكائئب محجور عليه في ماله. 

المسألة السادسة عشرة: لا زكاة على المكائب في ماله قبل العتق. 
المسألة السابعة عشرة: لا يجوز بيع المكائب إلا برضاه. 





المسألة الثامنة عشرة: لا تنفسخ الكتابة ببيع المكائب. 


المسألة التاسعة عشرة: صحة تدبير المكائب. 

المسألة العشرون: يحرم على السيد وطء جارية المكاتّب» أو المكائبة» فإن فعل 
فلا حد عليه» ولسيدها المهر. 

المسألة الحادية والعشرون: حرية المكاتب بأداء ما عليه» وبقاؤه في الرق ما 
بقي عليه شيء. 

المسألة الثانية والعشرون: ما اكتسب المكائب بعد الأداء فهو له. 




















حبك هما امهو القاتتعصيبة "0 


[1- 507] مشروعية الكتابة. 
الكتابة'“من الأمور المشروعة» وشرعيتها على سبيل الندب والاستحباب» 


وثقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 


."0) البغوي (5١51هه) حيث قال: ( الكتابة جائزة باتفاق أهل العلم‎ -١ 
.2) ؟- العمران (/ههه) حيث قال: ( وأجمعت الأمة على حواز الكتابة‎ 


«- ابن هبيرة (706هده) حيث قال: ( واتفقوا على أن كتابة العبد الذي له 


كسبء مستحبة مندوب إليها ا ونقله عنه ابن قاسو . 


000 


الكتابة في اللغة: 

الكتابة: أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه» وسّميت كتابة».مصدر كتّبْ؛ لأنه 
يكتب على نفسه لمولاه تثمنه» ويكتب مولاه له عليه العتق. وقد كاتبه مُكائبة: والعيد 
مكائّب» والسيد مُكاتب. 

انظر: لسان العرب 27٠٠/١‏ الصحاح 28١5/١‏ القاموس المحيط ص .١58‏ 

الكتابة في الاصطلاح: 

عند الحنفية: تحرير المملوك يدا حالاً ورقبة مآلاً. 

عند المالكية: عتق على مال مؤحل من العبد» موقوف على أدائه. 

عند الشافعية: عقد عتق بلفظهاء بعوض» منجم بنجمين فأكثر. 

عند الحنابلة: إعتاق السيد عبده على مال في ذمته. يؤدى في نحوم. 

انظر: اللباب شرح الكتاب 217/9 الدر المختار 2175/9 التاج والإكليل 405/8) 
مواهب الخليل »48٠١/8‏ البيان ١٠9/8‏ 4» مغين المحتاج 2»487/7 شرح الزركشي على 
الخرقي 2587/4 حاشية الروض المربع .71١١/5‏ 

شرح السنة 574/8؟. 

. 5١١/78 البيان‎ 

الإفصاح ؟/017". 


حاشية الروض المربع .7١١1/5‏ 


- الكاساني (/541هه) حيث قال: ( بيات حواز المكاتية:... جائزة 


لل كصائل الإجمام في الكتاية 





بالكتاب» والسنة» وإجماع الأمة )0©. 

ه- ابن قدامة (٠77ه)‏ حيث قال: ( الأصل في الكتابة: الكتاب» والسنةء 
والإجماع»... وأجمعت الأمة على مشروعية الكتابة )©. 

5- الرافعي (755ه) حيث قال: ( الأصل فيها": الإجماع )©©. 

/ا- ابن مودود الموصلي(7/87ه) حيث قال: ( الكتابة مستحبة مندوبة» 
والمراد الندب؛ لأن الإيحاب غير مراد بالإجماع».... وهي مشروعة»... وعلى 
جوازها الإجماع )2. 

8- القراقي (85ه) حيث قال: ( كتاب الكتابة: وأصل جوازها: 
الكتاب» والسنة» والإجماع»... وأجمعت الأمة على جوازها )©. 

9- الزركشي ("/الاه) حيث قال: ( كتاب المكائب: وهي مشروعة 
بالإجماع )". 

-٠‏ الشربيئ (/81/7ه) حيث قال: ( كتاب الكتابة:... والأصل فيها قبل 
الإجماع.... )» ثم ذكر الأدلة على جوازها©. 

-١‏ البهوت (١٠١٠1ه)‏ حيث قال: ( الكتابة... وأجمع اممسلمون على 


(1) بدائع الصنائع .54١5/©‏ 

.447/١4 المغي‎ )9( 

(9) أي: الكتابة. 

(5) العزيز شرح الوجيز .4417/١‏ 

(5) الاختيار 60/4”. 

(5) الذحيرة 5/1١‏ ؟. 

(0) شرح الزركشي على الخرقي 4 /5/5. 
(0) مغن المحتاج 5837/5 . 


مسائل الإجمام في النكاج وأيوابة 





ل معمائل الإجمامم في الكتابة 


ا 





مشروعيتها )(". 


37 متت ابن قاسم اهم حيث قال: )2 والأصل فيها: الكتاب» والسنة» 


والإجماع )*©. 


الموافقون على الإجما ع: 


ما ذكره اللحمهور من الإجماع على مشروعية الكتابة» وافق عليه ابن حزم”". 


مستند الإجماع: 
قال تعالى: [ وَلذِسنَ يبََفُونَ لتب يما ملكت أَيْمَسْكُمْ فكاتِبُوهُمْ إن 
عد 

عَلِمَكُمَ فم حَيْرا 
الجواز , 

؟- عن أبي هريرة 45 قال: قال رسول الله يل م ثلاثة كلهم حق على 
الله عونه: الغازي في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداع 
والناكح الذي يريد التعفف )2. 


00 وأدن درجات الأمر الندب» م عن 





000 


كشاف القناع 5129/5. 

حاشية الروض المربع .7١١/5‏ 

.7١5/8 المحلى‎ 

سورة النور /717. 

بدائع الصنائع هو/واة. 

أخحرجه الترمذي- كتاب فضائل الجهاد- باب ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب» وعون 
الله إياهم- (1771)- 47/5 21 والنسائي- كتاب الجهاد- باب فضل الروحة في سبيل 
لله 5خ 01700 270/5 وابن ماجحه- كتاب العتق-- باب المكاتب- (5518)- 


؟/: . قال الترمذي: حديث حسن. 


١م‎ 


و عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده قال: قال رسول الله عل. 
0 المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم م 


ل هسائل الإجمام في الكتابة 





النتيحة: 


تحقق الإجماع على أن الكتابة مشروعة) وأنما على سبيل الندب» وذلك لعدم 





)١(‏ أخرجه أبو داود- كتاب العتق- باب المكاتب يؤدي بعض كتابته» فيعجز أو يموت- 
(5977) 250/4 والنسائي ف الكبرى- كتاب العتق- باب ذكر الاختلاف على علي 
يؤدي بعض ما عليه- (560.ه)- 9#//ا9١1.‏ 
قال ابن حجر: قال الشافعي: لا أعلم أحداً روى هذا إلا عمرو بن شعيبء ول أرَ من 
رضيت من أهل العلم يثبته» وعلى هذا فتيا المفتين» غير أن الألباني حسّنه فقال: وهذا 
إسناد حسن رجحاله كلهم ثقات» وعمرو بن شعيب فيه الخلاف المشهور. اتظسر: 
تلخيص الحبير 27517/5 إرواء الغليل 115/5. 
وأخرجه مالك في الموطأ موقوفاً على ابن عمر- كتاب المكاتب- باب القضاء في 
المكاتب- ص 5037. 





هسائل الإجمام في النكاج وأبواية 


مسائل الإجماك نى الكتابة تت 7 


[؟5- 5١8‏ ] إذا دعا العبد سيده لمكاتبته, لم تجب إجابته إن لم يكن فيه خير. 





إذا طلب العبد من سيده أن يكاتبه؛ لعتق رقبته من الرق» استحب للسيد 
إحابته» إن كان فيه خير"» ولا تحب عليه؛ وتفي الخلاف في ذلك. 

من نفى الخلاف: 

ابن قدامة (770ه) حيث قال: ( ولا خلاف بينهم أن من لا خير فيه لا 
تحب إجابته )". 


الموافقون على نفي الخلاف: 
ما ذكره ابن قدامة من نفي المخلاف ف عدم وجوب إجابة المملوك إذا دعا 


)١(‏ اختلف العلماء في المراد بالخير المذكور في قوله تعالى: (آ فَكَاتِبُوهُمَ إن عَلِمُُمْ فِهِمّ 
حَيرا 6؛ على أقوال: 
القول الأول: الخير هو: القدرة على الاحتراف والكسبء وهو قول ابن عمر» وابن عباس 
ف قول عنه» وأنس» وزيد بن ثابت هقّدء والإمام مالك» والإمام الشافعي» واخقاره 
الطبري. 
القول الغابي: الخير هو: الصدقء. والأمانة» والوفاء في الأداء» وهو قول الحسنء؛ وطاوس» 
والنخعي» وعطاءء والثوري» وهو قول عند الحنفية» والإمام أحمد. 
القول الثالث: الخير هو: المال» وهو قول ابن عباس» وبمجاهد» وعطاء في قول عنه» وهو 
قول عند الخنفية. 
القول الرابع: الخير هو الدين» وهو قول عبيدة السلماني» وابن حزم. 
انظر: تفسير الطبري 11917/14- 2179 مصنف عبد الرزاق 8/./الا» -حاشية ابن عابدين 
89 المغين 457/١4‏ 4» الاستذكار 9/9/19", البيان »41١/8‏ الحاوي »1١51١/5١‏ 
المحلى .7١9/4‏ 

.4 273/١4 المغئن‎ )5( 





سيده للكتابة» إن لم يكن فيه خير» وافق عليه الحنفية”©: والمالكية©» والشافعية 
قُُ المشهور9 وهو قول الحسن» والشبي» والنوري©. 
مستند نفي الولاف: 


لس كعسائل الإجمام في الكتاية 


0-١‏ قال تعالى: [ ون يبعَُونَ لكب يِمًا ملكت أَيمَعْكُمْ فَكاتِبُوهُم 
إن عَلمَتْم فِييم ع 6" . فالمكاتبة هنا كتابة ندب لا إيجاب©. 

؟- أن الأعة مين لنان رسول الله يله إلى يومنا هذا يتركون مماليكهم بعد 
موتهم ميراثاً لورئتهم» من غير نكير فعُلم أن ليس المراد بالأمر بالكتابة 
الوجوي0. 

0-7 أن الكتابة إعتاق بعوض» فلم تجب؛ لأن العتق مندوب إليه غير 
و00 

الخلاف في المسألة: 


ذهب الشافعية قُ قول07) والإمام أحمد قُِ رواية عنه7 ل وابن حزم" 


. 4١5/0 المبسوط 25/8 بدائع الصنائع‎ )١( 

.777/1١ الذحيرة‎ »٠١ 47/8 المعونة‎ )؟١(‎ 

(5) العزيز شرح الوجيز 57/١7‏ 4» روضة الطالبين .780/٠١‏ 
(4) الإشراف 174/7 المغيئ 4 .557/١‏ 

(5) سورة النور //ا؟ 

(5) تفسير الطبري »1117/1١8‏ المغئ 47/١4‏ 24 بدائع الصنائع 5١5/9‏ . 
(1) بدائع الصنائع 4377/0 . 

.7077/11١ الذحيرة‎ »4 453/1١4 المغيئ‎ )8( 

(9) العريز شرح الوجيز 47/١‏ 4» روضة الطالبين .780/٠١‏ 
)٠١(‏ الإنصاف 45/07 4. المحرر 15/9. 

.7١9/4 المحلى‎ )1١( 


مسائل الإجمام في النكاج وأيواية 





ب فسائل الإجفاك ؤي الكتابةب- 22 


وداود”"» إلى القول بوجوب الكتابة إذا سألا العبد» وهو قول ابن عباس له 
وعطاء» وعمرو بن دينار”"» واختيار الطبري””. 
أدلة هذا القول: 
5 3 ا عل اش يز ف ا وه ل َ و اس و أ و 
-١‏ قال تعالى: ( وَالْذِينَ يَبَتَغُونَ الكتب مِمَا ملكت أَيَمَسَْكُمَ فك تبوهم 
عه 
إن عَلِمَتُحَ فِيِجَ حَيرَا 96. وظاهر الأمر الوجوب”©. 
؟- أن سيرين - أبا محمل- شال أنسا المكاتبة) فأبى» فانطلق إلى عمر ند 
فقال: كاتبه» فأبى» فضربه بالدرة» ويتلو عمر: ل فَكَاتِبُوهُمَ إن 
صد 
م دو م هه 4 
عَلِمَتُمَ فِهم حَيرَا 06. 
وجه الدلالة: لم يكن عمر ليرفع الدرة على أنس؛ إلا لأن الكتابة 
واحبة9. 
مع« أن الخير المراد في الآية هو الدين» فلا خير في كافر» فإن دعا العبد 
المملوك المسلم سيده للكتابة وجبت عليه 20 , 


(1) بدائع الصنائع 1/0؟4» الذحيرة 2517/7/1١‏ التهذيب 4159/8. 

(؟) تفسير الطبري 21717/١8‏ الإشراف ؟17/4/7: صحيح البخاري 177/7. 

(0) تفسير الطبري .١710/1١8‏ 

(4) سورة النور /7:5. 

() تفسير الطبري 21717/1١8‏ المغي 5 .41437/١‏ 

(7) أخرجه البخاري معلقاً- كتاب المكاتب- باب المكاتب ونجومه- 2177/5 وأخرجه 
البيهقي موصولا في الكبرى 2713/٠١‏ وقال الألباني: إسناده صحيح. انظر: إرواء الغليل 
8 

(0) انظر: المحلى 577/8. 

حلم امحل , 9/4١5؟.‏ 





لل فسائل الإجفالم في الكتاية 


النتيجة: 

ما ذكر من نفي الخلاف أن العبد إذا لم يكن فيه خير لا تحب إحجابنه إلى 
الكتابة غير صحيح؛ وذلك لوجود خلاف عن ابن عباس ضيه وبعض التابعين» 
وقول عند الشافعية» ورواية عن الإمام أحمد» وقول داود» وابن حزم؛ بوحوب 
الكتابة إذا سأها العبد. 


مسائل الإجمام في التكاج وأيواية 





فلتت ا 


]5١05 -[‏ الكتابة عقد لازم لا ملك السيد فسخه, ما لم يعجز المكاتب. 


الكتابة من العقود اللازمة» تقوم على استمرار العبد في أداء أنحه© الكتابة؛ 
فإن عجز عن الأداء» فللسيد فسخ الكتابة» وثفي الخلاف في ذلك. 


من نفى الخلااف: 
ابن قدامة (٠5757ه)‏ حيث قال: ( الكتابة عد لازم» لا يملك السيد فسخها 
من قبل عجز المكائب» بغير نخللاف نعلمه 01# 


الموافقون على نفي الخلاف: 

ما ذكره ابن قدامة من أنه لا حلاف أن السيد لا يملك فسح عقد الكتابة؛ 
قبل عجز المكاتب عن الأداء» وافق عليه الحنفية"» والمالكية7)» والشافعية". 

وهو قول علي» وحابر رضي الله عنهماء وابن أبي ليلى» والحكم بن عتيبة؛ 
والحسن بن حي» وداود”". 


(1) أنح جمع مفرده بحم» وهو الوقت الذي يؤدى فيه المال نجوماء أي: دفعات متتالية, 
بالشهرء أو بالسنة» ومنه تنجيم المكاتئب» وبحوم الكتابة» وأصله أن العرب كانت تحعل 
مطالع منازل القمر ومساقطها مواقيت حلول ديوفاء وغيرها. 
انظر: لسان العرب 57١/1١7‏ النهاية ©/71. 

.51١/1١ 4 المغئ‎ )5( 

(5) مختصر الطحاوي ص 2587 بدائع الصنائع 401/8. 

(5) المدونة 4548/5» الذحيرة .749/11١‏ 

(5) روضة الطالبين 2307/٠١‏ مغ المحتاج 5.00/5. 

اغلء, 5/1 ؟. 


6 ١م61١1/‎ 


لل كصائل الإجفانم في الكتابة 





--١‏ أنحم الكتابة ثبت في العقد مؤجلاًء فإذا حل النجم فللسيد المطالبة؛ 
لأنه دين 0 فأشبه الدين على الأجنبي". 

ا أن المشتري لو أعسر ببعض تمن المبيع فللبائع الفسخء؛ فكذلك في 
الكتابة الث 

مب أن الكتابة عقدت لحظ المملوك» وف فسخ السيد الكتابة دون عجر 
المكائب إضرار به 


الخلاف في المسألة: 
ذهب ابن حزم إلى القول بأن السيد لا يملك فسخ عقد الكتابة» وإن تأخر 
المكائب في أداء ما اتفق عليه©. 
أدلة هذا القول: 
-١‏ أن الكتابة دين واحب» يسقط منه بقدر ما أدى» وإذا كانت كذلك 
فإن الله يله يقرل: ([ ون كارت ذُو عُسَرَة فَنَظِرةٌ إلى مَيِسَرَو 0000. 


صدوهة 


0-5 قال تعالى: [ يَتأيُها اليرت عَامَنوَأ أوقُوأ بالْعُقُودٍ 6". فوحب 


.51١/1١4 المغئ‎ )١( 

(5) شرح الزركشي على الخرقي 551//5. 
(9) مغن امحتاج 5ه 

(؟) المحلى 27/6 .١‏ 

(0) سورة البقرة /7/80. 

(5) المحلى 27/4 ؟. 


(0) سورة المائدة .1١/‏ 


مسائل الإجمايم فى النكاج وأبوابة 





2 ١مم‎ 


الوفاء بعد الكتابة» وأنه لا يجوز الرجوع فيه» ووجبت النظرة إلى 
الميسرة ولا بد0©. 


ل عمال الإجماع ؤي الكتابة 





النتيجة: 
عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن السيد يلك فسخ الكتابة إذا عجز 
المكائب عن أداء بحوم الكتابة؛ لخلاف ابن حزم في أن السيد لا ملك فسخ 


الكتابة وإن عجز المكائب» فلا بد من أن يُنظر إلى وقت ميسرة. 


١ل‏ امحل م// ا ؟. 


كانه نق ف القوااتحكك بجت 1 





]01٠١ -:[‏ كل ما يجوز بيعه يجوز أن يكون ثهمناً في الكتابة. 


إذا كاتب السيد عبده» جاز أن يكون الثمن الذي يؤدى في الكتابة كل ما 
يجوز بيعه» من معدودء وموزونء ونحوهاء وتُقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن المنذر (/١1ه)‏ حيث قال: ( وأجمعوا على أن سيد العبد إذا كاتبه 
على بحوم معلومة؛ عمال تحوز الكتابة به» في أوقات معلومة من شهور العرب» 
وقال: إذا أديت في الأوقات الى سميتها لك» فأنت حر؛ أن الحرية تقع عليه إذا 
أدى ذلك» على ما شرط عليه )2, 

وقال أيضاً: ( أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا كاتب 
عبده» على ما يجوز أن يملكء ما له عدد» أو وزن» أو كيل» على بحوم معروفة» 
معلومة من شهور العرب» ووصف ما يكاتب عليه من ذلك» كما يوصف في 
أبواب السلم: أن ذلك جائز )”"©. 

؟- ابن حزم (5ه4ه) حيث قال: ( واتفقوا أن العبد والأمة» المسلمين» 
البالغين» العاقلين».... إذا سألاء أو أحدهماء السيد... أن يكاتبه فأحابه» وكاتبه 
كله مما يحل بيعه من مال محدود معلوم»... أنما كتابة صحيحة )". 

الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره ابن المنذر» وابن حزم من الإجماع على أن كل ما يجوز بيعه؛ يحوز 


)ع( الإجماع ص 37 
(؟) الإشراف 78/7ا١1-‏ 1179. 


(9) مراتب الإجماع ص 7021 


مسائل الإجمام في النكاج وأبواية 





للد مساقل الإجفات في الكتاية ل سس 5 


أن يكون تمناً في الكتابة» وافق عليه الحنفية”"» والمالكية©, والحنابلة©. 


مستند الإجماع: 


أن الكتابة عقد معاوضةء فأشبهت البيع؛ فلا تصح إلا على عوض معلوم©. 


الخلاف في المسألة: 

خالف ابن حزم الجمهور فيما لا يحل بيعه» كالكلب» والسنور» والثمرة الى لم 
يبدٌ صلاحهاء والسنبل الذي لم يشتدء فقال: يجوز أن تكون هذه الأشياء نا في 
الكتابة© , 

دليل هذا القول: 

أن الكتابة ليست بيعاء وهذه الأشياء يجوز تملكهاء وهبتهاء والتصدق بماء 
فيجوز أن تكون في مقابل الكتابة. 

النتيجة: 

أولةً: تحقق الإجماع على أن كل ما يجوز بيعه يحوز أن يكون تمن في الكتابة» 
وذلك لعدم وجود مخالف. 

ثانيً: عدم تحقق الإجماع على أن ما لا يجوز بيعه لا يحوز أن يكون ثمناً في 
الكتابة؛ لخلاف ابن حزم في جواز ذلك. 


.١559/9 تكملة فتح القدير‎ 2١58/9 العناية على الحداية‎ )١( 
.761//1١ (؟) المدونة ؟/هه4» الذحيرة‎ 

59 الإنصاف 53/07 4ء الكافي .١77/4‏ 

(4) الحاوي 3277/57 الكافي 77/4 .١‏ 

.١ 15/8 المحلى‎ )0( 

59 المحلى 5/6 ؟. 


ل حصسافل الإجمام في الكتاية 





٠2 85١ 


[ه- ]|0١‏ تصح مكاتبة الأمة, كما تصح مكاتبة العبد. 
الكتابة تصح من كل مملوك عبداً كان أو أمة» وثُفي الخلاف في ذلك. 


من نفى الخلاف: 

-١‏ ابن عبد البر (545715ه) حيث قال: ( إن بريرة لما كاتبها أهلهاء دل على 
أن الرحال» والنساء» والعبيد» والإماء داخلون في عموم قوله تعالى: ( وَالَذِينَ 
دون الب كا مَلَكتَ أَيَمدُكُمْ فَكَاتَبُوهُمَ 6 ... لا حلاف فيه )2 

؟- ابن قدامة (٠5“ه)‏ حيث قال: ( يصح مكاتبة الأمة» كما تصح 
مكاتبة العبد» لا حلاف بين أهل العلم فيه )0". 


الموافقون على نفي الخلاف: 

ما ذكره ابن عبد البرء وابن قدامة من نفي الخلاف أن الأمة كالعبد في صحة 
المكاتبة» وافق عليه الحنفية2» والشافعية”» وابن حزه". 

مستدد نفي الخلاف: 

-١‏ قال تعالى: [ وَآلذِينَ يبَتَعُونَ الْكتَبَ مما مَلَكتْ أَيْمَنْكُمْ فَكَاتَبُوهُمْ 


.75/ سورة النور‎ )١( 

)١(‏ الاستذكار /ا/.ه". 

(5) المغئ 5 ١/1ه.‏ 

(؛) مختصر الطحاوي ص 2784 بدائع الصنائع 171/8. 
(5) شرح مسلم للنووي 21١5/٠١‏ 

() المحلى 9/86 ١1؟.‏ 


مسائل الإجفام في النكاج وأيواية 





لل هصائل الإجماك ؤي الكتابة ب 0 


و 6". فالعبيد؛ والإماء داحلون تحت عموم 
هذه الآية9, 

0-1 عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته: أن بريرة جاءت عائشة 
تستعينها في كتابتهاء ولم تكن قضت من كتابتها شيئء فقالت لما 
عائشة: ارجعي إلى أهلك؛ فإن أحبوا أن أقضي عنك كاتبتك» ويكون 
ولاؤك لي» فذكرت ذلك بريرة لأهلهاء فأبوا» وقالوا: إن شاءت أن 
تحتسب عليك فلتفعل» ويكون لنا ولاؤك» فذكرت ذلك لرسول الله 
يه فقال لحا رسول الله كِ: , ابتاعي, فأعتقي. فإنما الولاء لمن 
أعتق ,©2. 

*- أن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها”» كاتبها ثابست بن قيس 
الأنصاري؛ فأتت البي يل تستعينه في كتابتهاء فأدى عنها الني وَل 
كتابتهاء وتزوجها"”. 


)١(‏ سورة النور ]م 

(؟) المغئ 5 ١/1"اه»‏ الاستذكار 3"6./10. 

(9) سبق تخريجه. انظر ص777. 

(4) هي جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية المصطلقية» كانت من سبايا غروة بي 
المصطلق» سنة خمسء وقيل: سنة ست» ووقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس» 
فكاتبهاء واستعانت بالبي يلةِ فأدى عنها وتروجهاء توفيت سنة 25٠‏ وقيل: سنة 55٠ه.‏ 
انظر ترجمتها في: أسد الغابة /1//اه» الإصابة 77/4. 

(5) أخحرجه أبو داود- كتاب العتق- باب في بيع المكاتب إذا فسخ الكتابة- (8911)- 


7/5” قال الألبائ,: إسناده حسر... انظى : إرواء الغليا. ©/8/8. 


وجه الدلالة من الحديثين: هذه بريرة» وهذه جويرية» قد كاتبتا 
أسيادهماء مما يدل على جواز المكاتبة من الأمة كما تجوز من العبدء 
وكان ذلك بحضرة النبى 2045 


ل- فساقل الإجفأنم في الكتاية 





النتيجة: 
صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في صحة الكتابة من الأمة» كما تصح من 
العبد. 


.471/ انظر: المغني 4 071/1» بدائع الصنائع‎ )١( 


مسائل الإجمالم في النكاج وأيوابة 





نحي سار الإناء قو الل حم 7 


51١ -7[‏ ] أولاد المكاتب من زوجته الحرة أحرارء ومن الأمة ثماليك 
لسيدها. 

إذا كان للمكاتب زوحة حرة؛ فإن أولاده منها أحرار» وإن كان له أمةء 
فأولادها ماليك لسيدهاء وتُقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن المنذر (4١1اه)‏ حيث قال: ( وأجمعوا أن ولد المكاتب من الحرة» 
أحرار )20. 

وقال أيضا؛ ( وأجمعوا أن ولده من آمة لقوم آخرين؛ ملوك لسيد الأمةع)©. 

-١‏ ابن عبد البر (145717ه) حيث قال: ( وقد أجمعوا أن ولدها تبع ههافي 
الملك» والحرية )"". 

- ابن رشد ( 55هه) حيث قال: ( وأجمعوا على أن كل ولد من تزويج 
فهو تابع لأمه. في الرق» والحرية )©. 

4- ابن تيمية (4الاه) حيث قال: ( إذا تزوج الرحل المرأة» وعلم أنها 
ملوكة» فإن ولدها منه مملوك لسيدهاء باتفاق الأئمة )2. 

ه- ابن الهمام (855/ه) حيث قال: ( والزوج قد رضي برق الولد» حيث 
أقدم على تزوجها مع العلم برقهاء وفي هذا إجماع )2. 


)١(‏ الإجماع ص؟17. 

30( الإجماع ص 6 

(5) الاستذكار 299/19. 

(4) بداية المجتهد 590/9. 
(ه) مجموع الفتاوى ١5/81/ا5.‏ 
59 فتم القدير 455/54. 


جس هنال الإجان فق الها لقح عستت بي 


5- ابن بحيم (١891ه)‏ حيث قال: ( والولد يتبع الأم في الملك» والحرية» 
والرق».. لإجماع الأمة )0©. 

7- الشربيئ (/51/1ه) حيث قال: ( أو أحبل أمة غيره بنكاح؛ لا غرور 
فيه بحرية» فالولد الحاصل بذلك رقيق بالإجماع )©. 


الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن ولد المكائب من زوجته الحرة أحرار» 
ومن الأمة مماليك لسيد الأمّةَ هو قول النخعي» وعطاى وعمرو بن :ديبتان 
وإسحاق”". 


مستند الإجماع: 

-١‏ أن ولد المكاتب منفصل عنه» فلا تسري إليه الكتابة:» كالمكائبة 
الحامل©». 

؟- أن الحنين يخلق من ماءين» ماء الزوج الحر؛ وماء الأمة المملوكة للسيدء 
فتتحقق المعارضة بينهماء فيترحح جانب الأم؛ بيقين» بحيث لا ينتفي 
عنها لو نفاه الأب» ويثبت النسب منهاء بالزق» وبعد الملاعنة» فترث 
الأم ابنهاء ويرثهاء دون الأب©. 


.701/4 البحر الرائق‎ )١( 

.511/1 مغ المحتاج‎ )١( 

.١ 10/9 الإشراف‎ 5 

.074/١ 5 المغئ‎ )4( 

(0) فتح القدير 455/4» البحر الرائق 761/4 


مسائل الإجماع في النكاج وأبوابه 





سجمح نتلل الال وم الال ستمسيتحتة 0 7 


الخلاف في المسألة: 


الكتابة أو بعدهاء وسواء كانت أمهم أمة) أو حرة0, 


دليل هذا القول: 
أن الحرية تسري في المكائب بالأداء» وتكون الحرية بقدر ما أدى, فيتبعه ولده 
في الحرية”"؛ لما رواه ابن عباس ذه أن النبى ييه قال: « المحكائب يعتق منه بقدر ما 


أدى» ويقام عليه الحد بقدر ما أدى, ويرث بقدر ما يعتق منه ,©. 


النتيجة: 


أولاً: تحقق الإجماع على أن ولد المكاتب من زوجته الحرة أحرار. 
ثانيً: عدم تحقق الإجماع على أن ولد المكاتب من زوجته الأمة مماليك لسيد 
الأمة؛ وذلك لخلاف ابن حزم في أن ولد المكاتب أحرار سواء كانت أمهم حرة 


أو أمة. 


(1) امحلى 8/١5؟.‏ 

.7 79/7 انظر: المحلى‎ )5١( 

99) أخرجه أبو داود- كتاب الديات- باب في دبة المكاتب- (؟408)- 2154/5 
والترمذي- كتاب البيوع- باب ما جاء ف المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي- (1777)- 
/1", والنسائي- كتاب القسامة- باب دية المكاتب- (4411)-//570. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن» وصححه الألباي. انظر: صحيح اللجامع الصغير 
. 


ل عسائل الإجماعم في الكتاية 





[لادماه] أولاد المكائتب الذين ولدوا قبل الكتابة لا يتبعونه فيها. 


ورد في المسألة السابقة أن أولاد المكاتب من زوجته الحرة أحرار» وأن أولاده 
من زوجته الأمة» مماليك لسيد الأمة» فإن كاتب العبد سيده» فلا يدخل أولاده 
من زوجته الأمة في الكتابة» ما لم يكونوا ولدوا بعد الكتابة» أو اشترطهم عند 
العقدء وتُقل الاتفاق على ذلك. 


من نقل الاتفاق: 

-١‏ ابن عبد البر (455ه) حيث قال: ( لا أعلم خلافاً أن أولاده عبيد 
لسيده» ليسوا تبعا له عند عقد الكتابة )00 

9- ابن رشد ( 89565هه) حيث قال: ( اتفقوا على أن ولد المكاتب لا 
يدخل في كتابة المكائب» إلا بالشرط» واتفقوا على دخول ما ولد له في الكتابة 
فيها )"". 


الموافقون على الاتفاق: 

ما ذكره علماء المالكية من الاتفاق على أن أولاد المكاتب الذين ولدوا قبل 
الكتابة لا يتبعون أباهم في عمد الكتابة» إلا بالشرط» وافق عليه الحنفية) 
والشافعية7»» والحنابلة©. 


(1) الاستذكار 585/10. 

(؟) بداية المجتهد 1/17/9". 

(5) مختصر الطحاوي ص 23517 بدائع الصنائع 565/8 . 
(4) الوسيط 075/7» العزيز شرح الوجيز 5/17 55. 
(0) الإنصاف 2475/37 شرح منتهى الإرادات ؟/504. 


مسائل الإجمام ؤي النكاج وأبوابة 








١ ١8548 


وهو قول حماد بن أبي سليمان» وعثمان البي» وعطاى وعمرو بن دينارء 
والليث بن 0 


مسائل الإجمام في الكتابة 





مستند الاتفاق: 
أن أولاد المكاتب رقيق لسيدهم» فلا تقع عليهم الكتابة إلا بعقل مستقل» أو 
بشرط مع أنهي 


الخلاف في المسألة2: 

ذهب ابن حزم إلى القول: إن أولاد المكائب أحرار بمكائبة أبيهم» فيتبعون 
أبيهم في الحرية؛ سواء كانوا موجودين قبل عقد الكتابة أو بعدها. 

وهو قول الحسن”©. 


النتيجة: 
عدم تحقق الاتفاق على أن أولاد المكائب الذين ولدوا قبل الكتابة لا يتبعونه 
فيهاء لخلاف الحسنء وابن حزم في أنهم أحرار بحرية والدهم المكائب. 


."85/19 الإشراف 2107/6 الاستذكار‎ )١( 
.”10/17/7 (؟) انظر: بداية المجتهد‎ 

(5) انظر حلاف ابن حزم في المسألة السابقة. 
() المحلى 5.١/8‏ 7. 


(5) مصنف عبد الرزاق- 65510 -)١‏ 784/4؟. 


00 


لل عساكل الإجفانم في الكتابة 0 1 





[4- 05] لا تنفسخ الكتابة إذا لم يطالب السيد المكائب بأداء ما عليه. 


إذا اتفق المكائب وسيده على أنحم الكتابة» فإن تأخر المكاكب ف الأداى فإن 
الكتابة لا تنفسخ إذا لم يطالب السيد بالأداء» وتقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن المنذر (01اه) حيث قال: ( وأجمعوا على أن المكاتب إذا دعل 
عليه نحمان من بحومه؛ أو بحومه كلهاء فوقف السيد عن مطالبته؛ فيتركه بحاله: 
أن الكتابة لا تنفسخ, ما داما ثابتين على العقد الأول )0". ونقله عنه ابن قدامة©. 

؟- أبن قدامة (٠75ه)‏ حيث قال: ( فإن احتار الصبر عليه فلا يمحلك 
العبد الفسخء بغير حلاف نعلمه )2©. 

'- القرطبي (171“ه) فذكره كما قال ابن المنذر©». 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المكائب إذا تأخر في أداء ما عليه لا 
تنفسخ الكتابة إذا لم يطالب السيد؛ وافق عليه الحنفية. 





)1( الإجماع ص 517. 

.51١/14 المغي‎ )1( 

5) المغئ 4١1/١1ه.‏ 

(4) الجامع لأحكام القرآن ؟571/1. 

(5) مختصر الطحاوي ص 5/8" الهداية 799/5 


ملت حسائل الإجفام في التكاج وأيواية 


فسائل الإجفام ؤي الكتابة- ْ 000 
مستعد الإجماع: 
أن بحم الكتابة دين حل على المكائب» وللسيد مطالبته ما حل من بحومه» وله 


الصبر عليه وتأخيره؛ لأنه حق له مج بتأخيره» كالدين على الأحنبي”". 
النتيجة: 


تحقق الإجماع على أن المكائب إذا تأحر في أداء ما عليه لا تنفسخ الكتابة إذا 
ل يطالب السيل؟ وذلك لعدم وجود عالت 


حلم للغده كل/ءلاه. 





سارل الجاع مو العازةا تس تست 6 


[1- ١١ه]‏ لا تمفسخ الكتابة بموت السيد. 


إذا مات السيد قبل أن يؤدي المكاتب ما عليه فإن الكتابة قائمة» ولا تنفسخ» 
وتقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ الكاساني (/1./هده) حيث قال: ( هل تنفسخ بالموت؟ أما موت المولى 
فلا تنفسخ بالإجماع 0 

-١‏ ابن قدامة (0٠1“ه)‏ حيث قال: ( الكتابة لا تنفسخ يموت السيدء لا 


نعلم فيه بين أهل العلم خلافاً )”©. 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره الكاسان» وابن قدامة من الإجماع على أن الكتابة لا تنفسخ “موت 
السيد» وافق عليه المالكية”"» والشافعية. 
مستند الإجماع: 
-١‏ أن عقد الكتابة عقد لازم من جهة السيد لا يملك فسخه. فلا تنفسخ 
بكوته كالبيع» والإجارة©. 


.41/4/0 بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) المغئ 54 4"9/1. 

5 المدونة ؟/لم ٠ه‏ الذحيرة 590/11. 
(5) الحاوي 5١1/77‏ مغينٍ المحتاج لل 
(5) بدائع الصنائع ه/ 4 المغي 5 .55/١‏ 





مسائل الإجماع في النكاج وأبوابة 


2252-7 لتكت سوام 


؟- أن في بقاء عمد الكتابة فائدة للمكائب» فيتكسب ويؤدي إلى ورثة 
سيده» كما لو كان السيد ا 


الخلاف في المسألة: 

ذهب ابن حزم إلى القول بأن السيد إن مات انفسحت الكتابة9. 

دليل هذا القول: 

عن ابن عباس ذه أن البي دِ قال: « المكائب يعتق منه بقدر ما أدى, ويقام 
عليه الحد بقدر ما أدى, ويرث بقدر ما يعتق منه ,©2. 

وجه الدلالة: هذا حكم رسول الله يلع في المكائب» فإنه يُعتق منه بقدر ما 
أدى» ويرق منه ما لم يؤد» ويكون للورئة» والموصى لهم, والغرماءء فتبطل 
الكتابة9. 


النتيجة: 
عدم تحقق الإجماع على أن الكتابة لا تنفسخ موت السيد؛ لخلاف ابن حزم» 
إذ يرى أنها تنفسخ ,كوت السيد: فيعتق من المكائب بقدر ما أدى؛ ويبقى رقيقا 


. بدائع الصنائع‎ )١ 
المحلى //4؟7.‎ )05( 


5) سبق تخريجه. انظر ص 18575. 
١ك‏ المحل 6/١ا؛؟.‏ 


١/1 


[-015] إذا مات المكاتب قبل أن يؤدي شيئاً ثما عليه مات رقيقاً. 


ل معصسائل الإجمام في الكتابة 





إذا مات المكائب قبل أن يؤدي شيئا من مال الكتابة» انفسخهت الكتابة» 
ومات رقيقاء ونُقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن عبد البر (455ه) حيث قال: ( أجمع الفقهاء أن المكائئب عبد ما 
بقي عليه درهمء وأنه إن مات في حياة سيده؛ أو بعد وفاته» ولم يترك وفاء 
الكتابة» أنه مات عبداً 0 

-١‏ الكاساني (/10.مهه) حيث قال: ( وأما موت المكاتب» فإن مات لا عن 


وفاء» ينفسخ بالإجماع )0". 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره الكاساني» وابن عبد البرء» من الإجماع على أن المكائّب إذا مات قبل 
أن يؤدي شيعا ثما عليه مات زَقييَاء وافق عليه الشافعية”"» والحنابلة9, وابن 


حزم27. 


قال ابن قدامة: وهو قول أهل الفتوى من أئمة الأمصار. 


(1) الاستذكار 917//9". 

)١(‏ بدائع الصنائع ه/5175. 

(؟) روضة الطالبين 29/٠١‏ مغينٍ المحتاج 508/5. 
(4) الإنصاف 4507/0 الشرح الكبير 715/15 
(0) المحلى 775/8. 

(5) المغي 511//15. 


مسائل الإجمام في النكاج وأبواية 





مسائل الإجماع ف القتاابة سس وو ) 





مستند الإجماع: 

أن المكائئب مات عاجزأء ومورد العقد هي الرقبة» وقد فاتت» فلا فافدة في 
بقاء العقد» فينفسخ ضرورة”". 

النتيجة: 

تحقق الإجماع على أن المكائب إذا مات قبل أن يؤدي شيئاً ما عليه مات 
رقيقأء وذلك لعدم وحود مخالف. 


)1١‏ بدائع الصنائع ه/ه/,ا4» مغين المحتاج ١08/5‏ ه. 


0 


ل مساكل الإجفايم وبي الكتاية 





[017-11] ولاء المكاتب لسيده. 


إذا أدى المكائئب أنحم الكتابة لسيدم أصبح را ويكون ولاؤه لسيده؛ إن 


مات ورثه سيده عند عدم وجود وارث للمكائب» وثفى الخلاف في ذلك. 


من نفى الخلاف: 
ابن قدامة (0٠71ه)‏ حيث قال: ( لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أن ولاء 
المكائب لسيده. إذا أدى إليه )0©. 


الموافقون على نفي الخلاف: 
ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أن ولاء المكاتب لسيده» وافق عليه 
الحنفية9)) والمالكية9 والشافعية) وابن حزم . 


-١‏ عن عروة أن عائشة أخبرته: أن بريرة جحاءت عائشة تستعينها في 
كتابتهاء ولم تكن قضت من كتابتها شيئاًء فقالت لها عائشة: ارجعي 
إلى أهلك» فإن أحبوا أن أقضي عنك كاتبتكء ويكون ولاؤك لي 


فذكرت ذلك بريرة لأهلهاء فأبواء وقالوا: إن شاءت أن تحتسب 


.401/١4 المغي‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع ه١٠48‏ المبسوط //59. 

(؟) التفريع 217/٠‏ الكافي لابن عبد البر ص .507١‏ 
(4) الحاوي 41/77» البيان 577/7 


(ه) المحلى .7١١/4‏ 


مسائل الإجمام في النكاج وأيواية 





عليك فلتفعل» ويكون لنا ولاؤك» فذكرت ذلك لرسول الله يل فقال 
ها رسول اللله 2 0 ابتاعي» فأعتقي» فإغا الولاء من أعتق ل 
وجده الدلالة: هذا يدل على أن بوت الولاء على المكاكئب لحمينة 





هسائل الإجماعم في الكتابة 





الذي أدى إليه كان متقرراً عندههو”". 

؟- أن الكتابة إنعام وإعتاق للعبد» وكسبه كان لسيده بحكم ملكه إياه 
واعتى السشة عيةه عوه] عن مس المستحقة له بحكم الأصلء فكان 
عع لذ يا عليه فاستحق ولاءه9, 


النتيجة: 
صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن ولاء المكائب لسيده الذي أدى إليه. 


.7075 سبق تخريجه انظر ص‎ )١( 
.458/١14 المغئ‎ )59( 
ري المغن ؛ ألاهع.‎ 


للد مشاكل الإجفام ني الكتابة د 06 


[518-1] إذا شرط في كتابته أن يوالي من يشاءء فالشرط باطل. 


إذا كاتب سيد عبده» واشترط العبد أن يكون ولاوّه لغير سيده) فالولاء لمن 
أعتق» والشرط باطل» وثفى الخلاف في ذلك. 


من نفى الخلاف: 
ابن قدامة (0٠57ه‏ ) حيث قال: ( وإذا شرط في كتابته أن يواللي من شاءء 
فالولاء لمن أعتق» والشرط باطل؛ لا نعلم في بطلانه خلافاً )0©. 


الموافقون على نفي الخلاف: 

ما ذكره ابن قدامة من أنه لا حلاف أنه إذا شرط في عقد الكتابة أن يوالي 
المكائب من يشاءء أنه شرط باطلء» والولاء لمن أعتق» وافق عليه الحنفية©) 
والمالكية9, والشافعية 9 وابن ا 


مستند نفي الخلاف: 

عن عروة أن عائشة أخبرته: أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتهاء ولم 
تكن قضت من كتابتها شيئء فقالت لا عائشة: ارجعي إلى أهلك؛ فإن أحبوا أن 
أقضي عنك كاتبتك» ويكون ولاؤك لي» فذكرت ذلك بريرة لأهلهاء فأبواء 


.579/١ 5 المغئ‎ )١( 

. 537/5 بدائع الصنائع 2434/6 الاختيار‎ )١( 

(5) الموطأً ص 594ه. الاستذكار 49/90 ”. 

(5) الحاوي 231/57 شرح مسلم للنووي .1١9//٠١‏ 
(ه) المحلى 11/7" 


مسائل الإجمفام في النكاج وأيواية 





فعان الإمناء 3 القبانة تتحجحيي ته ل 7 


وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل» ويكون لنا ولاؤك» فذكرت ذلك 
لرسول الله يل فقال رسول الله يلك « ابتاعي, فأعتقي, فإنما الولاء لمن أعتق ,20. 

وجه الدلالة: أن البي ِعِ أمر عائشة بشراء بريرة» مع وجود هذا الشرطء 
ويين أن الولاء لمن أعتق". 





النتيجة: 
صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أنه إذا شرط في عقد الكتابة أن يوالي المكائب 


.775 سبق تخريجه. انظر ص‎ )١( 
9171/17 (؟) الاستذكار 5/97 هس المغيئن 4 ١/١/اهء المحلى‎ 


لل عسائل الإجمانم في الختابة 





[عك- 00] تصرف المكاتب ببيع أو شراء مأذون فيه شرعاً. 


إذا عقد المكاتب عقد الكتابة مع سيده» فله أن يسعى لتحصيل تمن الكتابة» 
من فعله لكل مباح من بيع وشراءء ونُقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن المنذر (14اه) حيث قال: ( وأجمعوا أن للمكائب أن يبيع 
ويشتري» ويأحذ ويعطي» ويتصرّف فيما فيه الصلاح لاله والتوفير عليه» على ما 
يجوز بين المسلمين من أحكامهم 0 

؟- ابن حزم (455ه) حيث قال: ( واتفقوا أن للمكائب أن يبيع 
ويشتري؛ ما يرجو فيه نماء ماله» بغير إذن سيده )". 

- ابن عبد البر (1455ه) حيث قال: ( أجمعوا أن له أن ينفق على نفسه 
من كسبه؛ ف كل ما يحتاج إليه» من كسوته؛ وقوته بالمعروف» وأنه في تصرفه في 
البيع والشراء... كالأحرار )©. 

4- ابن قدامة (٠557ه)‏ حيث قال: ( وللمكائب أن يبيع ويشتري» بإجماع 
أهل العلم )©. 

وقال أيضاً: ( لا حلاف ف أن المكائب يصح شراؤه للعبيد؛ والمكاتب يحوز 
بيعه» على ما ذكرنا )©. 


.57 الإجماع ص‎ )1١( 

(؟) مراتب الإجماع ص 7514. 
(5) الاستذكار 478/10. 

(4) المغي 5 .584/1١‏ 
(0) المغئ 4 5737/1. 


مسائل الإجمام في النكاج وأبوابة 





م 


ل عصافل الإجمام فى الختابة 





الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن للمكائب أن يبيع ويشتري» وافق عليه 
١‏ حنفية7" , 


مستند الإجماع: 
الغرض من عقّد الكتابة هو تحصيل العتق» ولا يحكصل العتق إلا بأداء العوض» 
ولا يمكن الأداء إلا بالاكتسابء والبيع والشراء من أقوى جهات الاكتساب'". 


النتيحة: 
تحقق الإجماع على أن للعبد أن يبيع ويشتري» وأنه مأذون له شرعا في البيع 
والشراء؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 





الحداية ؟//لم”ء بدائع الصنائع 53/8 4. 


حسم لاد. 6»أرلكم4 





ل عسائل الإجمام في الكتاية 


[270-14] للمكائب أن ينفق على نفسه بالمعروف. 


للمكائب أن ينفق على نفسه بالمعروف, فيما لا غين له عنه وتقل الإجماع 
على ذلك. 

من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن المنذر (148اه) حيث قال: ( وأجمعوا أن له أن ينفق على نفسه 
بالمعروف» جما في يده من المال على نفسه؛ فيما لا غيى له عنه )*©. 

؟- ابن عبد البر (1555ه) حيث قال: ( أجمعوا أن له أن ينفق على نفسه 
من كسبه؛ يل كل ما يحتاج إليه» من كسوته» وقوته بالمعروف )2". 

الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره ابن عبد البر» وابن المنذر؛ من الإجماع على أن للمكائب أن ينفق 
على نفسه بالمعروف»ء وافق عليه الحنفية0"» والحنابلة©. 

مستند الإجماع: 


أن المكائب له حق التملك» فله حق النفقة على نفسه .ما لا يضره من تأخير 


أنحم الكتابة0 , 
النتيجة: 
تحقق الإجماع على أن للمكائب أن ينفق على نفسه بالمعروف؛ وذلك لعدم 
وجحود مخالف. 
)١(‏ الإجماع ص57. 
(5) الاستذكار 47/8/19. 
(؟) الاحتيار 375/5 بدائع الصنائع 5/9 44 . 


(8) الشرح الكبير 50/1 7 الفروع 5154/8 .١‏ 
(5) انظر: المغي 5 .185/1١‏ 


سر 


مسائل الإجمام فى النكاج وأيواية 








كسائل الإجماع قي الكتاية ب 000 


]551-1١[‏ المكائب محجور عليه في ماله. 


المكاتب يمنع من التصرف في ماله» مما يؤدي إلى ضرر به أو بسيده) من هبة) 
أو كفالة» أو قرضء ونحوهء وتقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن عبد البر (15455ه) حيث قال: ( لم يختلفوا أن المكاتب ليس له أن 
يهلك ماله» ويتلفه» ولا شيقاً منه» إلا بالمعروف» وأن هبته» وصدقته بغير التافه. 
اليسير» وعتقه» كل ذلك باطل» مردودء إذا كان بغير إذن سيده )2©2. 

؟- ابن رشد ( 956هه) حيث قال: ( أجمع العلماء من هذا الباب على أنه 
ليس للمكاتب أن يهب من ماله شيئاً له قدر» ولا يعتق» ولا يتصدق؛ بغير إذن 
سيده» فإنه محجور عليه في هذه الأمور وأشباهها )2". 

- ابن قدامة (0٠77“ه)‏ حيث قال: ( والمكائب محجور عليه في ماله» فليس 
له استهلاكه؛ ولا هبته» ويهذا قال الحسن» ومالكء والقفوريء والشافعي» 
وأصحاب الرأي؛ ولا أعلم فيه مخالفاً ©. 

الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره علماء المالكية» وابن قدامة من الإجماع على أن المكائب محجور عليه 
في ماله فيما يضر به أو بسيده» وافق عليه الحنفية”»؛ والشافعية©. 


(01) الاستذكار 47/8/19. 

(؟) بداية المجتهد 3717/1”. 

.4475 -481/1١4 المغي‎ )5 

(4) بدائع الصنائع ©/غ 4 4» الهداية ؟/58/8. 
5١‏ البيان 475/8 الجاوى 7070/7517 


عبد اي ليبج 1 
مستسد الإجماع: 


في الرق". 

9- أن هبة المكائب لاله فيه تفويت لتحصيل العتق بالأداء؛ لأن القصد من 
الكتابة هو العتق". 

##-_ أن هبة المكائب» وقرضه» وكفالتة هي تبرع» وليس من أهل القبرع» 
وهذه الأشياء ليست من ضرورات الاكتساب”©. 


الخلاف في المسألة: 

دعن اتن جوم إلى ةفاقت الحنية والاناء المملق كين ملكا تجاماء غن: بيخ 
وشراءء وضدقةة وهبة وتحر ذلك: فكيف إذا كان مكايا قد عنق منة بقددن ما 
أدى9)؟ 

أدلة هذا القول: 

استدل ابن حزم بالنصوص الدالة على الإنفاق» والحث على الصدقة» وأن 
جميع المسلمين مخاطبون .ما فيها من التكاليف» ويستوي في ذلك الحر» والعيد» 
والذكرء والأنثى: لأن الجميع مخاطبون بشرائع الإسلام» فالكل ملزم بتخليص 
نفسه. والتقرب إلى الله يل بالأعمال الصالحة» موعود بالجنة» متوعد بالنار» ولا 


فرق بين حر وعبد9؛ ومن هذه النصوص: 


.487/1 5 المغي‎ )١( 
.187/١ 4 (؟) المغي‎ 

(”) الهداية 7584/9. 

(5) انظر: المحلى /1/ه3 3ك 770//4؟. 
(ه) المحلى 195-15/97. 


ممائل الإجماع ؤي النكاج وأيواية 








تالا لإا و انا #سحججحة ري 


--١‏ قال تعالى: [ وَأحَلَّ آله ابيع وَحَرّمْ لبوأ د 

-١‏ قال تعالى: ([ يَتَأا آِينَ ءَامَنُوأ لا تُلهكز أموالَكُمَ َلآ أُولَدُكُمٌ 
عن ذِكر الَو ون َل ذلك ويك َم لصون جه ونوا 
ين ما رَرَفتكُم ين قَبَلِ أن يَأَوَ أَحَدَكُمُ آلْمَوتُ فَيَقُولَ رت لول 


أجل قَرسبٍ فَأُصَّدَقَ وَأ ن مِّنَ آلصّطحِينَ © 20". 


النتيجة: 


عدم تحقق الإجماع على أن المكائب محجور عليه في ماله؛ لخلاف ابن حزم ف 
ذلك. 


(1) سورة البقرة //717. 


1١ -87/ سدءة المنافقه ن‎ 2١ 


2 


ل عسائل الإجمام في الكتاية 





[555-1] لا زكاة على المكاتب في ماله قبل العتق. 


الزكاة لا تحب على المكائب قبل أن يعتق» فإذا عتق صار ممن تحب عليه 
الزركاة) وتقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن المنذر (4١1ه)‏ حيث قال: ( وأجمعوا على أن لا زكاة في مال 
المكاتب قبل العتق )©. 

؟- ابن قدامة (0٠77ه)‏ حيث قال: ( إن المكاتب لا زكاة عليه بلا لاف 
نعلمه )20 

الموافقون على الإجتماع: 

ما ذكره ابن المنذر» وابن قدامة من الإجماع على أنه لا زكاة على المكائب 
قبل العتق» وافق عليه الحنفية» والمالكية©, 

مستند الإجماع: 

-١‏ عن جابر © قال: قال رسول الله كلِ: , ليس في مال المكاتب زكاة 

حت يعتق . 


.74 الإجماع ص‎ )١( 

.ه.05/1١4 المغ‎ )١( 

(5) الهداية 3١4/١‏ فتح القدير ؟/150. 

(4) الذعحيرة 0١/7‏ القوانين الفقهية ص 94. 

(5) أخرحه الدارقطين- (15141)- 48/79» والبيهقي في الكبرى .٠١8/4‏ قال ابن حجر: فيه 
ضعيفان» ومدلسء و قال البيهقي: الصحيح أنه موقوف على جابر. انظر: تلخيص الحبير 


1 


مسائل الإجمام في النكاج وأبواية 





حسائل الإجفام في لقاب جع يحي 7 00 





؟- أن المكاتب ليس له ملك تام فلا تجب عليه الزكاة". 
“0 أنه ليس من أهل الزكاة ابتداء» فإذا عتق صار من أهل الزكاة» فيبتدئ 
حولاً من حين عتق» فإذا تم الحول» وملك نصاباء وحبت الزكاة©. 


الخلاف في المسألة: 
ذهب ابن حزم إلى القول بوحوب الزكاة على المكاتب قبل العتق وبعده©. 
وهو قول الحسنء وأبي ثور". 


أدلة هذا القول: 
3 فال اندز وَأقِِمُوأ آلصَّلة وَءَانُوا كوه وأركعُوا مع ألركِهِينَ 
0 


وجه الدلالة: الصلاة واجبة على الحر والعبد» فالزكاة كذلك©. 

؟- القول بأن هناك إجماعاً على أنه لا زكاة على المكائب؛ غير صحيح؛ 
لأنه قد صح عن عدد من الصحابة والتابعين أن المكاتب عبد ما بقي 
عليه درهه”", والعبد تحب عليه الزكاة©. 


.١5/؟ العناية على الحداية‎ )١( 
.5.09/١ 4 المغئ‎ )5( 

5 النحلى 4/ه. 

(:) المحلى 5/". 

(5) سورة البقرة /47. 

(3) المحلى 5//,. 

0) انظر ص .181١‏ 

8) المحل, ؛/ه. 


لل هصائل الإجمانم في الكتاية 





0 


النتيجة: 


عدم تحقق الإجماع على أنه لا يحب على المكائب زكاة قبل العتق؛ لخلاف ابن 
حزم» ومن سبقه من السلف» بوجوبا عليه. 


مسائل الإجماعم في النكاج وأيواية 





لل مسال الإجفات في الكتابخة ل سس ا 


[57-1] لا يجوز بيع المكاتب إلا برضاه. 


إذا اتفق السيد والمملوك على الكتابة» يمنع السيد من بيع المكائئب بغير رضاف 
ونُفي الخلاف في ذلك. 


من نفى اخلاف: 
الكاساني (لامهه) حيث قال: ( ولا يجوز له بيع المكائب بغير رضاهء بلا 
خلاف )20 


الموافقون على نفي الخلاف: 
ما ذكره الكاساني من أنه لا حلاف أنه لا يجوز بيع المكاتب إلا برضاه؛ وافق 
عليه المالكية”": والشافعية في الجديد» والإمام أحمد في رواية عنه. 


زفي 


وهو قول الزهري» وأبي الزناد» وربيعة. 


مستند نفي الخلاف: 

-١‏ عن عروة أن عائشة أخبرته: أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في 
كتابتهاء ولم تكن قضت من كتابتها شيئاء فقالت للا عائشة: ارجعي 
إلى أهلك» فإن أحبوا أن أقضي عنك كاتبتكء ويكون ولاك لي؛ 


.40//9 بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) الذحيرة 2597/1١1١‏ القوانين الفقهية ص .4٠١‏ 
الحاوي 2386/57 روضة الطالبين .”96/٠١‏ 
(4) الروايتين والوجهين »1١5/*‏ الإنصاف 470/107. 
١ه‏ الإشراف 89/9 كن الحاوى 805/97 5؟. 


لد عسائل الإجمانم في الكتابة 


00 


فذكرت ذلك بريرة لأهلهاء فأبواء وقالوا: إن شاءت أن تحعسب 
عليك فلتفعل» ويكون لنا ولاؤك» فذكرت ذلك لرسول الله يي فقال 
رسول الله يِدِ: « ابتاعي, فأعتقي, فإنها الولاء لمن أعتق ,2"0. 





وجه الدلالة: هذه عائشة اشترت بريرة» وهذا محمول على رضى 
بريرة بالبيع؛ لأنما هي الى ذهبت إلى عائشة". 
0 أن في بيع المكائب بغير رضاه إبطالاً لحقه في الحرية» فاشترط رضاه”؟. 
ع« أن السيد ممنوع من استحقاق كسب المكائب بعقد الكتابة» فوجب 


أن عنع من ببعه © , 


الوللااف ف المسألة: 
أو ل: يرى الإمام الشافعي في القديم: والحنابلة في الصحيح من المذهب", 


حواز بيع المكائئب مطلقاء برضا أو بغير رضاه» وهو اختيار ابن المنذر , 


زم 
5 
0( 
)5 
1 


م 


سير لسر 


ف 


محر 





أدلة هذا القول: 
2-١‏ شراء عائشة لبريرة» فإن النبي يد قال لما: « ابتاعيء فأعتقي, فإنما 
الولاء لمن أعتق » 


سبق تخريجه انظر ص 775. 

بدائع الصنائع ©/54059. 

بدائع الصنائع همه ؛. 

المغي 5 ١8"0/1ه.‏ 

الحاوي 784/57: روضة الطالبين ١٠١/7ه”.‏ 
الروايتين والوجهين ,١170/«‏ الإنصاف 47/07 . 


الإشراف ؟185/7. 


هسائل الإجمام في النكاج وأيواية 


حمعحت نمزل :متاك في لخيازة تعش ميج حك 0 


وجه الدلالة: أن البي ييِعٌ أحاز بيع المكائب”"؛ قال الماوردي: وهذا 
الحديث نص في جواز بيع المكائب”". 
؟5- أن المكائب عبد في جميع أحكامه» فوجب أن يكون كالعبد في صحة 


بيعه9" . 


ثانياً: يرى ابن حزم جواز بيع المكائب قبل أن يؤدي شيعا فإن شرع قي 
الأداء» فقد أعتق منه بقدر ما أدى» وما بقي فهو رقيق فيه» فيجوز بيع ما بقيء 
وتبطل الكتابة فيه. 

دليل هذا القول: 

استدل يحديث بريرة» إذ قال: فهذه بريرة لم تكن آدت شيعا من مال الكتابة) 


وجاءت تستعين على أدائهاء فدل على جواز بيع المكاتئب الذي لم يؤد شيئا'”. 


النتيحة: 
ما ذكر من أنه لا حلاف في عدم صحة بيع المكائئب بغير رضاه غير صحيح؛ 
لخلاف الشافعية قُِ القديم والحنابلة قُِ المذهب» وابن حزم. 


(1) الروايتين والوجهين */157. الحاوي 17؟/785. 
(؟) الحاوي ؟١/785.‏ 

(") الحاوي 785/97. 

(5) المحلى لارحكف 14/8؟7. 

ده ال . مزه ؟؟. 





ل فساكل الإجفايم في الكتابة 


[14- 6 ى5ه] لا تنفسخ الكتابة ببيع المكائب. 


إذا كاتب السيد عبده؛ فله بيعه بعد عقد الكتابة» على أن عقد الكتابة لا 


يبطل بعد البيع» ويستمر العبد في أداء بحوم الكتابة للمشتري» وثقل الإجماع على 
ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن المنذر (1اه) حيث قال: ( وأجمعوا على أن بيع السيد مكاتبه» 
غير جائز على أن يبطل كتابته بيعه» إذا كان ماضياً فيهاء مؤدياً ما يحب عليه من 
نحومه في أوقاتها )”2. ونقله عنه ابن قدامة9". 

؟- ابن قدامة (٠77ه)‏ حيث قال: ( إن الكتابة لا تنفسخ بالبيع ولا يجوز 
إبطالهاء لا نعلم في هذا خلافاً ). 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره ابن المنذرء وابن قدامة» من الإجماع على أن الكتابة لا تنفسخ بالبيع» 
وافق عليه المالكية» بشرط أن يعتقه المشتري”» والإمام الشافعي في القدم »7‏ 


)١(‏ الإجماع ص ؟57. 

(؟) المغئ 4 ١//الاه.‏ 

(5) المغي 4 ١/0ه.‏ 

(4) المدونة ؟/478» الذحيرة .797/11١‏ 

(5) الحاوي 2184/57 العزيز شرح الوجيز 578/17. 


() الروايتين والوجحهين «/0؟2.1 الإنصاف 170/17. 


مسائل الإجمام ؤي النكاج وأيوابية 





لس سأكل الإجمام وبي الكتابة 





وهو قول عطاء. والنخعي» والليث2©, 


مستدل الإجماع: 


3 


عن عروة أن عائشة أخبرته: أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في 
كتابتهاء ولم تكن قضت من كتابتها شيئاًء فقالت لما عائشة: ارجعي 
إلى أهلك» فإن أحبوا أن أقضي عنك كاتبتكء ويكون ولاؤك لي» 
فذكرت ذلك بريرة لأهلهاء فأبواء وقالوا: إن شاءت أن تحجعسب 
عليك فلتفعل» ويكون لنا ولاؤك» فذكرت ذلك لرسول الله كع فقال 
رسول الله يخِكْ: « ابتاعي, فأعتقي, فإنما الولاء لمن أعتق ”". 

وجه الدلالة: أن البي ييه أحاز بيع المكائب» فإن بريرة حاءت تستعين 
على أداء كتابتهاء ولو كان عقد الكتابة انفسخ» لم يكن للاستعانة 
فائدة29 . 

أن الكتابة عقد لازم لا تبطل ببيع العبد» كإجارته» ونكاحه» ويبقى 
على كتابته» وعلى نحومه عند المشتري» كما كان عند البائء"». 

أن المكائّب عبد في جميع أحكامه» فوجب أن يكون كالعبد في صحة 


ببعه 


أن الكتابة عتق بصفة وهذا لا يمنع من جواز البيع””©. 


زفف 





0ع( 
هق 
02 


الإشراف 2188/7 الحاوي 2584/57 

سبق تخريجه. انظر ص 037095 

الروايتين والوجهين »١157/‏ الحاوي 7/85/77. 
المغن 4 ١//ه.‏ 


الحاوي 7؟/785. 


الجاوى ؟”؟/هم ؟. 


ل حصافل الإجمام في الكتابة 





الخلاف في المسألة: 
ذهب الحنفية”'2» والشافعية في الجديد”"» وابن حزم" إلى بطلان عقد 
الكتابقع ببيع المكائب. 

أدلة هذا القول: 

-١‏ أن بيع المكاتب» دليل على رضاه بفسخ عقد الكتابة» فيكون البيع 
إقالة» والكتابة تدحلها الإقالة©. 

؟- أن المشتري إذا قبض أنحم الكتابة» كان قبضه لنفسه» وهذا القبض 
عقتضى البيع» والبيع فاسدء فكان القبض فاسد©. 


النتيجة: 
عدم تحقق الإجماع على أن بيع المكاتب لا يفسخ الكتابة؛ لخلاف الحنفيةء 
والشافعية في الحديد» وابن حزم. 


595/75 بدائع الصنائع ©/555» المداية‎ )١( 
."800/٠١ (؟) البيان 475/8» روضة الطالبين‎ 
.7 7/8 المحلى‎ © 

(5) بدائع الصنائع 455/0. 

(5) البيان 2/9/4 . 


مسائل الإجمام في النكاج وأيوابة 





تك قئال عقا وي اكوا اح ع ته م 


-1١1[‏ 5؟ه] صحة تدبير المكائب. 


إذا تم عقد الكتابة بين السيد وعبده» ثم قال السيد لمكاتبه: أنت حر عن دبر 
من؛ فقد أصبح العبد مكائباً ومدبّرأ فإن مات السيد قبل إتمام عقد الكتابةء 


من نفى الخلااف: 
ابن قدامة (٠71ه)‏ حيث قال: ( إن تدبير المكائب صحيح, لا نعلم فيه 
ملافا 0 


الموافقون على نفي الخلاف: 
ما ذكره ابن قدامة من أنه لا حلاف في صحة تدبير المككاتب» وافق عليه 
الحنفية”") والمالكية”") والشافعية. 


مستند نفي الخلاف: 
2 أن التدبير عتق معلق بصفة» وعلك السيد تدبير عبده» كما بملك 
مكاتبته” . 


.075/1١5 المغ‎ )١( 

(؟) المبسوط 194/0. الحداية 7917/95. 
(5) المدونة 0751/9 الذحيرة .7784/11١‏ 
(5) المهذب ؟ ولا البيان 585/4 
وه المغي, 4 ١/5؟ه.‏ 





ل حسائل الإجمايم في الختابة 


2-9 أن الحرية غير ثابتة بعد على المكائب أو المدبر» فجاز تدبير المكائب»ء 
كما تحوز مكائبة المدير©. 


النتيجة: 


صحة ما ذكر من أنه لا حلاف في صحة تدبير المكاتب. 


)١(‏ الهداية ؟/597, 


مسائل الإجمام في النكاج وأيوابه 








شقائل الع وق انق يم ب ب 01 


[ ب كمه] يحرم على السيد وطء جارية المكائب, أو المكائبة, فإن فعل 
فلا حد عليه ولسيدها المهر. 


يجوز للمكائب أن يبيع» ويشتري» ويتملك» ومن وجوه التملك تملكه للاماى 
فإن وطئ السيد حارية مكائبه فقد فعل ما يحرم عليه» وليس عليه الحد» ولسيد 
الأمة المهر» ونُقل الاتفاق على ذلك. 


من نقل الاتفاق: 
مكائبه, اتفاقاً» فإن فعل» أن وعرّر ولا حد عليه» وعليه المهر لسيدها 0 


الموافقون على الاتفاق: 
لم أحد أحداً من العلماء نص على هذه المسألة سوى ابن قدامة» والشربي 
من الشافعية”". 
على أن الفقهاء جميعاً حرّموا على السيد وطء جاريته المكائبة» فمن باب أولى 
ترم وطء جارية المكاتب2. 


.485/١ 4 المغي‎ )١( 

(؟) مغ المحتاج 497/7» لكنه لم يحك الاتفاق في المسألة. 

() انظر: مختصر الطحاوي ص 785» بدائع الصنائع »455/٠0‏ المدونة 455/7» الذخيرة 
0١‏ التهذيب 4/8 »4١‏ مغ المحتاج 497/7» الإنصاف 477/97, المحرر 218/7 
المحلى 79/4 7. 
غير أن الحنابلة» وابن حزم قالوا: إن اشترط أن يطأ جاريته أثناء الكتابة جاز الشرط» وهو 
قول سعيد بن المسيب» وأبي ثور فإن وطئها بلا شرط حرم. 


0000 حتت 000 


مستند الاتفاق: 

2-١‏ يسقّط الحد عن سيد المكاتب لوطته جاريته؛ لشبهة الملك» لأنه يملك 
مالكها”" . 

؟- أن ملك السيد على مكاتبته قد ضعفء فلها مكاسبهاء وأرش جنايتهاء 
فمن باب أولى تحريم حاريتها©. 


النتيجة: 
صحة ما ذكر من الاتفاق على أنه يحرم على السيد وطء جارية المكائب» أو 
المكائبة)؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


.485/١4 المغئي‎ )١( 
(؟) البيان م/ه؛.‎ 


مسائل الإجمام فى النكاج وأبواية 





[١707-7ه]‏ حرية المكاتب بأداء ما عليه وبقاؤه في الرق ما بقي عليه 


ل عصسائل الإجمام في الكتابة 





سي ع. 


إذا أدى المكاتب ما عليه من مال الكتابة» أصبح خراء فإن بقي عليه شيءء 
فلا تتحقق الحرية له حى يؤدي جميع مال الكتابة» وتقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن المنذر (/١1ه)‏ حيث قال: ( وأجمعوا على أن المكاتب كتابة 
صحيحة؛ إذا أدى نحومه في أوقاتهاء على ما شرط عليه أنه يعتق )". 

؟- ابن حزم (405ه) حيث قال: ( واتفقوا أنه إذا كاتب السيد عبده أو 
أمته -كما ذكرنا- وأديا في نحومهماء لا قبلها ولا بعدهاء ما كاتبهما إليه نفسه» 
أو إلى وكيله» في حياة السيد»ء على الصفة الي تعاقداهاء أهما حرّان» كذا إذا 
أديّ ذلك عنهما )'2. 

- ابن عبد البر (4577ه) حيث قال: ( أجمع الفقهاء أن المكاتب عبد ما 
بقي عليه درهم 1 

4- ابن هبيرة (50هه) حيث قال: ( واتفقوا على أنه إذا قال: كاتبتك 


على ألف درهم. أو نحوها؛ فإنه مي أداها عتق )9©. ونقله عنه ابن قاسم"©. 





.337 الإجماع ص‎ )١( 

(؟) مراتب الإجماع ص *75- 7054. 
() الاستذكار 8910/7 

(5) الإفصاح 908/7. 


١ه‏ حاشمة الروض, المربع 2717/5 


5- ابن رشد ( 5965هه) حيث قال: ( اتفقوا على أنه يخرج من الرق إذا 
أدى جميع الكتابة 0 


ل حصسافل الإجمانم بي الكتابة 





الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره الحمهور من الإجماع على أن المكائب لا يصبح حراً إلا بأداء جميع 
ما عليه» وافق عليه الحنفية©. 
وهو قول عمر ف رواية عنه» وابن عمر» وزيد» وعائشة» وأم سلمةق» 
ابن يسار» وعطاى وقتادة) والثوري» وابن شبرمة» وإسحاق» والأوزاعى©. 
مستند الإجماع: 
0 المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم ل 
0-5١‏ عن سليمان بن يسار قال: استأذنت على عائشة فقالت: من هذا؟ 
فقلت: سليمان. قالت: كم بقي عليك من مكاتبتك؟ قللت: عشر 
أواق. قالت: ادحل فإنك عبد ما بقي عليك درهه*. 
0-1 عن أبي قلابة قال: كن أزواج رسول الله يل لا يحتجبن من مكاتب ما 


.”3077/9 بداية المجتهد‎ )١( 

.1١85/8 الحداية 8/5 ”ء العناية على الحداية‎ )١( 

() السنن الكبرى للبيهقي ,7155-876/٠١‏ مصنف عبد الرزاق 4.09//8- 408 
الإشراف 1515/7 المغيئ 54 .476/١‏ 

(4) سبق تخريجه. انظر ص .١81١١‏ 

(5) أخرجه البيهقي في الكبرى 275/٠١‏ وعبد الرزاق- (7107/اه1)- ١8/8‏ 4» قال الألباي: 


صحيح الإسناد. انظر: إرواء الغليل .١85/5‏ 


مسائل الإجماعم في النكاج وأيواية 





ل فمفائل الإجفام في الكتابغة .ب ا 


بقي عليه دينار0©. 

الخلاف في المسألة: 

أولاً: لم يختلف الفقهاء في أن المكائب يُعتق بأداء كل ما عليه من دين الكتابة. 

ثانياً: ذكر ابن عبد البر الإجماع على أن المكائب عبد ما بقي عليه درهمء 
وهذا غير صحيح؛ فقد وقع حلاف في المسألة» وهذا الخلاف على أقوال: 

القول الأول: ذهب ابن حزم"» إلى أن المكاتب يعتق منه بقدر ماأدىء 
ويرق منه بقدر ما بقي» وهو قول علي» وابن عباس رضي الله عنهما ©. 

دليل هذا القول: 

عن ابن عباس #ه أن البي ييه قال: « المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى, ويقام 
عليه الحد بقدر ما أدى, ويرث بقدر ما يعتق منه )©. 

وجه الدلالة: هذا حكم رسول الله يلل في المكائب» فإنه يُعتق منه بقدر ما 
أدى» ويرق منه ما لم يؤدء ويكون للورثة» والموصى لمم, والغرماءء فتبطل 
الكتابة©. 

القول الثابي: إذا أدى المكاتب النصفء فلا يرق» وهو غريم» يسعى في تأدية 
ما بقي» وهو قول عن عمرء وعلي رضي الله عنهماء والنخعي©. 


.5 ١8/4 -)١هال1ه( أحرجه البيهقي في الكبرى ١١/3375؛ وعبد الرزاق-‎ )١( 

)0١(‏ المحلى 7/107ه. 

() البيهقي في الكبرى ١١٠/755؛‏ وعبد الرزاق في المصنّف- (101771)- 09/8 4. المحلى 
7ه قال البيهقي: وف ثبوته عن علي نظرء والله أعلم. وقال ابن حزم: هذا إسناد في 
غاية الصحة. انظر: السنن الكبرى للبيهقي "707/٠١‏ المحلى 575/10. 

(4) سبق تخريجه» انظر ص 18575. 

(0) المخلى 141/8 ؟. 


)١‏ الاشراف 1514/5» والبيهقي, فى الكبرى 2775/١١‏ وضعّف هذا القول عن عمر. 


ل فسأئل الإجفام في الكتاية 





القول الغالث: إذا أدى الثلث فلا يرق» وهو غريم» وهو قول ابن مسعود 
فه» وشريح”". 
القول الرابع: إذا أدى المكاتب الربع» فلا يرق وهو غسرمم» روي عن 


21١ دش‎ 


ابن مسعود ذه 

القول الخامس: إذا أدى ما يوازي قيمته» فلا يرق» وهو غريم» روي عن 
ابن مسعود 45" . 

النتيجة: 

أو عقن العاف عن ]0 الكانتت يقنم برا باذ لكل انا عليه من انس 
الكتابة» ولا مخالف ف هذا. 

ثانياً: عدم تحقق الإجماع على أن المكائّب يبقى ينا وإن بقي عليه درهم» 
للأسباب التالية: 

0-١‏ خلاف عن عليء وابن عباس» وابن حزم أن العتق يسري فيه بقدر ما 

أدى من كتابته. 

؟- خلاف يروى عن عمرء وعلي» والنخعي أنه لا رق عليه إذا أدى 

20-9 وقيل: الثلث» فيما يروى عن ابن مسعود» وشريح. 

4- وقيل: الربع» فيما يروى عن ابن مسعود 

ه- وقيل: بقدر قيمته» فيما يروى عن ابن مسعود. 

5- قال ابن المنذر: وفيه أقاويل سوى هذه©. 


.1515/5 البيهقي في الكبرى ١١٠/75ء الإشراف‎ )١( 
.”11//٠١ (؟) البيهقي في الكبرى‎ 
.1914/59 الإشراف‎ 5 


(4) الإشراف 2195/59 





مسائل الإجمام في النكاج وأيواية 


277 الست نم 


558-71 ] ما اكتسب المكاكب بعد الأداء فهو له. 





كسب المكائّب له في زمن الكتابة؛ لكى يؤدي دين الكتابة» وهو له بعد 
الكتابة؛ لأنه أصبح 0 وئقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن حزم (1455ه) حيث قال: ( اتفقوا أنه ما لم يتراضيا على فسخ 
الكتابة» ول يعجز المكاتّب» وما لم يبعه سيده. أنه ليس له انتزاع ماله الذي 
اكتسب بعد الكتابة )20. 

؟- الكاساني (/41ه) حيث قال: ( وما اكتسب بعد الأداء فهو 
للمكائبء بالإجماع؛ وليس للمولى فيه شيء )©. 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره الكاسانني» وابن حزم من الإجماع على أن كسب المكائب بعد الأداء 
هو له وافق عليه المالكية9 2 والشافعية9)) والحنابلة9 , 


مستند الإجتماع: 


-١‏ أن المكائب أصبح حرا بأداء دين الكتابة» فبرئت ذمته» وأصبح ماله 


.5114 مراتب الإجماع ص‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع ©/457. 

(5) المدونة 477/7 المعونة #/4 5 .١١‏ 

(4) العزيز شرح الوجحيز 2»41/3/١‏ روضة الطالبين 800/٠١‏ 
١ه)‏ الإقناع للحجاوي 2780/9 كشاف القناع 0/4.هه. 


ل حصسائل الإجمام في الكتابة 





كله له0©, 
؟- أن الكتابة معاوضة عن النفس بالمال» فلما أعتق نفسه تبعه ماله©. 
النتيجة: 
تحقق الإجماع على أن ما اكتسب المكائب بعد الأداء فهو له؛ وذلك لعدم 
وجحود مخالف. 


.5017/8 بدائع الصنائع‎ )١( 
21٠١ 8 4/8 المعونة‎ )5( 


هسائل الإجمام في النكاج وأيوابة 








الفصل الرابع 
مسائل الإجماع في أمهات الأولاد 
وفيه إحدى عشرة مسألة 


المسألة الأولى: إباحة التسري ووطء الإماء. 
المسألة الثانية: تم تصبح الأمة أم ولد؟ 


المسألة الفالفة: إذا اشترى الرجل أَمّة ووطئهاء فأتت بولد تبقى على أحكام 
الإماء. 

المسألة الرابعة: للسيد وطء أم الولد. 

المسألة الخامسة: أم الولد تعتق من رأس المال» وإن لم بملك السيد غيرها. 
المسألة السادسة: حرية ولد أم الولد من سيدها. 

المسألة السابعة: أولاد أم الولد من غير سيدهاء حكمهم حكم أمهم. 

المسألة الغامنة: لا يجوز بيع أمهات الأولاد. 

المسألة التاسعة: ولد الأمة من زوجها مملوكون لسيدها. 

المسألة العاشرة: صحة الوصية لأم الولد. 

المسألة الحادية عشرة: أرش جناية أم الولد على سيدها. 




















ل عسائل الإجمالم في أههاتته الأولات 





6 


[- ]| إباحة العسري. ووطء الإماء. 


للرحل أن يتسرى» وأن يتخذ أمة للوطءء وتُقل الإجماع على ذلك؛ فإذا وطئ 
الرجل أَمَته فأتت بولد بعد وطتئه طاء أصبحت أم ولد" 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن رشد ( 560 هه) حيث قال: ( وقد انعقد الإجماع على أن له أن 
يطأ جاريته» ويحبلها )". 

؟ - ابن قدامة (٠57ه)‏ حيث قال: ( ولا حلاف في إباحة التسري» ووطء 
الإماء 0 

9'- الزركشي (١الالاه)‏ حيث قال: ( كتاب عتق أمهات الأولاد:... وقد 
أشعر كلام المصنف ف الباب بحواز التسري» ووطء الإماءء وهو إجماع لا ريب 


)١(‏ أمهات الأولاد في اللغة: 
الأم» والأمّة: الوالدة. وأصل الأم؛ أمهة» فتجمع على أمهات» وتجمع الأم من غير الآدميات 
على أمات. 
انظر: لسان العرب 2794/1١17‏ الصحاح 2١19/0‏ القاموس المحيط ص 1791. 
أمهات الأولاد في الاصطلاح: 
لا تختلف عبارات الفقهاء في المراد بأمهات الأولاد» فقالوا: 
هي الأمة الي ولدت من سيدها في ملكه. 
انظر: فتح القدير 27٠0/0‏ البناية شرح الهداية 647/5 المعونة /508 ٠١‏ مواهب الخايل 
4 مغين المحتاج 2014/7 الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 575/5: المغني 
4 الشرح الكبير .4١5/15‏ 

(؟) بداية المجتهد 5017/9. 

(5) المغئ 80/15ه. 


مسائل الإجمام في النكاج وأبواية 





تدس فساأقل الإجفالم في أمهانت الأولات سس ل 


فيه كلذ 
:- البهوق (١1ه١٠١ه)‏ حيث قال: (... وقد أشعر كلامه بجواز التسري» 
وهو إجماع )'". 
الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره ابن رشد من المالكية؛ وعلماء الحنابلة من الإجماع على إباحة 
التسري ووطهء الإماءء وافق عليه الحنفية””» والشافعية”؟» وابن حزم" ”. 
مستند الإجماع: 
-١‏ قال تعالى: [ وَلَذِينَ هم لِفْرُوجِهِمْ حَفِظُونَ © إِلّا عَلنْ أَزوجِهةْ أو 
مَا مَلَكّتَ أَيَمَدُكُمَ قإيج غَترمَلُويرت © 06. 
وجه الدلالة: اقتضت الآية إباحة وطء الزوحة» وملك اليمين» وتحريم 
ما عدا هذين الصنفين". 
-٠‏ كان للبي ل أم ولد» وهي مارية القبطية» أم إبراهيم ابن رسول الله 
يِه الى قال فيها البي يَلِ: « أعتقها ولدها ,. 
النتيجة: 
تحقق الإجماع على إباحة التسري» ووطهء الإماء» وذلك لعدم وجود مخالف. 


.5117/4 شرح الزركشي على الخرقي‎ )١( 

(؟) كشاف القناع 551//4. 

(") المبسوط 275/80/59 حاشية ابن عابدين 1728/4. 
(5) الأم هه دى, التهذيب 485/8. 

(5) المحلى 0 

(7) سورة المؤمنون /ه- 5. 

(0) أحكام القرآن للحصاص 881/9. 


(8) سبق تخريحه. انظر ص ١١7١‏ 


مسابل الأتفاع :هه امات الاولانة سكعت “6م 
[؟ك- ]| م تصبح الأمة أم ولد؟ 
تصبح الأمة أم ولد إذا حملت من سيدهاء وولدت» ووضعته, م أنه ولده. 
وادعاه» وتقل الاتفاق على ذلك. 


من نقل الاتفاق: 

ابن حزم (7ه4ه) حيث قال: ( واتفقوا أن من حملت منه أمته الى يحل له 
وطؤهاء يملكه لاء ملكا صحيحاء أو سائر ما يبيح الوط من الأحوال الي لا 
يحرم معها النظر إلى عورتماء وهو حر تام الحرية» مسلمء فولدت متيقناً أنه ولده» 
أنها أم ولد له )0©. 


الموافقون على الاتفاق: 

ما ذكره ابن حزم من الاتفاق على أن الأمة تصبح أم ولد إذا حملت من 
سيدهاء فولدت وادعاه سيدهاء وكان المولود متخلقا"» وافق عليه الحنفية©): 
والشافعية في أحد القولين9») والحنابلة في المذهب©. 


.707 مراتب الإجماع ص‎ )١( 

(1) قال ابن حزم: وكل مملوكة حملت من سيدها فأسقطت شيئاً يدرى أنه ولد فقد حسرم 
بيعهاء وهبتهاء ورهنهاء ولسيدها وطؤها واستخدامها مدة حياته» فإذا مات فهي حرة من 
رأس ماله. انظر: المحلى 17/4١7؟.‏ 

(5) بدائع الصنائع 2555/0 فتح القدير ه/٠7.‏ 

(5) البيان 8/ة ذف الحاوي 7 9لوهم 1 

(5) الإنصاف 4940/07. الحرر 77/7. 


مسائل الإجماع في النكاج وأبوابة 





جححب فتازل الإجماع هق امساهز الأولاك سحت 0 
مستند الاتفاق: 
-١‏ عن ابن عباس ذه عن البي وَل قال: « من وطئ أمته فولدت له. فهي 
معتقة عن دبر منه )2. 
؟- ذكرت أم إبراهيم ابن رسول الله ول عند رسول الله يه فقال: 
ر أعتقها ولدها )2. 


الخلاف في المسألة: 
أولاً: ذهب المالكية””» والشافعية في القول الآحر»» والحنابلة في رواية)» إلى 


أن الأمة تصبح أم ولد مما تحمله من سيدهاء من علقة) أو مضغة. ومافوق ذلك. 


وهو قول النخعي» وحمّاد بن أبي سليمان» والأوزاعي2. 

أدلة هذا القول: 

-١‏ عن ابن مسعود ه قال: حدثنا رسول الله يله وهو الصادق 
المصدوق: ب إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماًء ثم 
يكون علقة مثل ذلك, ثم يكون مضغة مثل ذلكء ثم يبعث الله ملكا 
يؤمر بأربع كلمات. ويقال له: اكتب عمله. ورزقه. وشقيء أو 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه- كتاب العتق- باب أمهات الأولاد- -)901١(‏ 47/7. وفيه حسين بن 
عبد الله» ضعيف جداً. انظر: تلخيص الحبير 718/4 

(؟) سبق تخريجه» انظر ص ١١7١‏ 

(؟) التفريع ؟/ه» المعونة ١١55/9‏ 

(5) الحاوي 5.0/57 التهذيب 85/8 5. 

(ه) الإنصاف 4931/17. المحرر 77/9. 

(3) الإشراف 715/5 المغئي 4 5557/1. 


تتجج اتا ئلا لقاع ون أمدالظ لوال حصي 1 07 


سعيدء ثم ينفخ فيه الروح... ,”©. فهذا نص على أن من أطوار نخلق 
الجنين» العلقة» ثم المضغة» فيحكم بذلك2©. 

؟- أن الدم المجتمع في الرحم إذا صار علقة حرج عن كونه من الدم الذي 
يلقيه الرحم من غير ولادة”. 


ثانيً: ذهب الحنابلة في رواية9: إلى أن الأمة لا تصبح أم ولد لسيدها إلا إذا 
نفحت في انين الروح» وذلك بعد أن يكون للحمل أربعة أشهر» وقال به 
الشع 2 

أدلة هذا القول: 

-١‏ حديث عبد الله بن مسعود المتقدم. 

9 أن ما دون أربعة أشهرء لا يغسلء ولا يصلى عليه» فلا تعتق مما دون 


أربعة أشهر. 
الثا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه”"» إلى أنها تصبح أم ولد إذا تبين حملهاء 


-)9708( أخرجه البخاري- كتاب بدء الخلق- باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم-‎ )١( 
ومسلم- كتاب القدر- باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه- (1741)- شرح‎ 4 
.157/1١5 النووي‎ 

(5) الذخيرة 99/11؟. 

5 الذحيرة 11/وسمم, 

(4) الإنصاف 450/7» الروايتين والوجهين .١1759/7‏ 

.5١4/5 الإشراف‎ )0( 

(5) الروايتين والوحهين .1١79/7‏ 


0 الإنصاف 7 49. 


فسائل الإجماعم في النكاج وأيوابه 


حتت مسالا الإجماع فى اعمال الأولانة تب 0 


وإن.. م 'تضع. 
دليل هذا القول: 
أنه يمنع من نقل ملكهاء بسبب حملهاء حي يعلم ما في بطنها". 


رابعا: يحكم للأمة بأنها أم ولد ولو ف فا م يتبين منه شيع» وهو 
قول الحسن البصريء» وابن سيرين» والزهري”". 


دليل هذا القول: 

عن ابن عباس يه قال: قال رسول الله يَلِ: م أم الولد حسرة, وإن كان 
سقط ,© 

النتيجة: 


أولاً: عدم تحقق ما ذكر من الاتفاق على أن الأمة تصبح أم ولد إذا حملت 
مو ادها ولوك ووطه ساو اذو شن مضل ادرف الطلقة والضكة 
تضعها الأمة» فتصبح يما أم ولدء ومن يرى أنها لا تعد أم ولد إلا إذا اكتمل 
الحمل أربعة أشهر ونفخت فيه الروح. 

ثانياً: لو لم يكن في المسألة من الخلاف إلا حلاف من يرى أن الأمة تعد أم 
ولد بمجرد العلقة والمضغة» لكان الاتفاق متحققاً؛ لأن من يرى أنها تصبح أم ولد 
إذا وضعت علقة أو مضغة» من باب أولى أن يقول أنه تصبح أم ولد إذا وضعته 
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0 مَاء 


(1) الإنصاف 590/90. 

(5) الإشراف ؟14/9١7.‏ 

(5) أخرجه الدارقطين- (4185) -- 7/4/ء والبيهقي في الكبرى .547/١٠١‏ قال الألباني: وفيه 
الحسين بن عيسى الحنفي» ضعّفه ابن حجر ف التقريب. انظر: إرواء الغليل 185/5. 





مسائل الإجمام في أهمات الأولات ست ا 


[م- ١ه]‏ إذا اشترى الرجل أمة, ووطئهاء فأتت بولد, تبقى على أحكام 
الاماء. 


تبقى أم الولد في كثير من أمورها في حكم الإماء» وتقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

١‏ - ابن المنذر ١ه‏ ) حيث قال: ( وأجمعوا على أن الرجل إذا اشترى 
كادي قرام تسسا ووظياء و انتما )ما اناما و كر نوها الحكناء 
الإماء )20, 

؟- ابن حزم (154055ه) حيث قال: ( واتفقوا أن حكم أم الولد - مالم 
بحت سيدهاء أو يعتقها - حكم الأمة في جميع أحكامها )". 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره ابن المنذر من الشافعية» وابن حزم من الإجماع على أن أم الولد هها 
أحكام الإماء في أكثر أمورهاء وافق عليه الحنفية2) والمالكية: والحنابلة"©. 


مستند الإجماع: 
أنما نملو كة ينتفع بماء فلسيدها الانتفاع يما في سائر وجوه الانتفاع» فله أن 
يشيع 20 ثر وحو 6 


.15 الإجماع ص‎ )١( 

.7537 مراتب الإجماع ص‎ )١( 

(6) بدائع الصنائع ١/0‏ 4» الهداية 581/1١‏ 
(4) المعونة 2٠١0/7‏ القوانين الفقهية ص .41١7‏ 
(5) الإنصاف 14/7 45» الشرح الكبير .478/١5‏ 


مسر 


مسائل الإجمام ؤي النكاج وأيوابة 





ل فعساقل الإجفالم في أممات الأولات | اي 


يطأهاء وله ملك كسبهاء وعتقهاء ونحو ذلك©. 


النتيجة: 
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تحقق الإجماع على أن أم الولد لها أحكام الإماء في أكثر أمورهاء فتبقى 
كذلك إلى موت سيدها”'"؟. 


.084/١ 5 المغئي‎ )١( 
(؟) يرى الفقهاء أن أم الولد تبقى في حكم الأمة في أمور؛ منها: أنه يجوز للسيد أن يطأهاء وأن‎ 
يؤجرهاء وأن يأخحذ كسبهاء وأن يعتقهاء وأن يزوجهاء وليس له بيعهاء أو هبتهاء ونحو‎ 
ذلك من أمورء منها ما أثفق عليه؛ ومنها ما اخمّلف فيه وستّعرف بعض هذه الأمور في‎ 

ثنايا هذا الفصا,. 


لعل مسأكئل الإجمام في أمهابتم الأولات 





[غ-بممه] للسيد وطء أم الولد. 


حاء في المسألة السابقة أن أم الولد لها أحكام الإما» فلسيدها أن يستمتع يما 
من وطى وغيره. وثقل الإجماع على أن له أن يطأها. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن حزم (405ه) حيث قال: ( واتفقوا أن لسيدها وطأهاء حاملاً أو 
غير حامل )*". 

؟- ابن رشد ( 55 هه) حيث قال: ( ما للسيد في أم ولده:... الإجماع 
على أنه يجوز له وطؤها )*". 


”- ابن جزي (١51لاه)‏ حيث قال: ( في أحكام أم الولدء... وللسيد 
وطؤها بالإجماع )0". 

4- الشربيئ (81/1ه) حيث قال: ( وللسيد وطء أم الولد منهء 
بالإجماع )2. 

الموافقوند على الإجماع: 

ما ذكره الجمهور من الإجماع على جواز استمتاع السيد بأم ولده» وأن له أن 
يطأهاء وافق عليه الحنفية””» والحنابلة"©. 


.55017 مراتب الإجماع ص‎ )١( 

(؟) بداية المحتهد 595/9. 

(") القوانين الفقهية ص .41١‏ 

4( مغن المحتاج 5 . 

(5) الحداية 361/١‏ فتح القدير ه/ه”9. ' 

(5) الإنصاف 2454/7 الشرح الكبير 48/19 . 


مسائل الإجمام في النكاج وأيواية 





لس فساقل الإجفام في أمضابت الأولاد تت حكن 


مستند الإجماع: 

عن ابن عمر ؤَليه أن البي يَلْةْ كمى عن بيع أمهات الأولاد» وقال: ١‏ لا يبعن» 
ولا يوهبن؛ ولا يورثن» يستمتع بما سيدها ما دام حي فإذا مات فهي 
حرة,20. 

النتيجة: 

تحقق الإجماع على أنه يجوز للسيد أن يطأ أم ولده؛ وذلك لعدم وحود 
مخالف. 


)١(‏ أحرجه الدار قطين- (5707)- 70/4 والبيهقي في الكبرى .5417/٠١‏ قال البيهقي: 
وقد وهم من رفعه» وأخرحه الدارقطن موقوفاً على عمر- (4700)- 4/ه/. قال 
الألبان: والمرفو ع ضعيف. انظر: إرواء الغليل 1/81//5. 


ججمجنه هال الجناك ين امت ارده كد 3 0 6 


[ه- 07] أم الولد تعتق من رأس المال» وإن لم يملك سيدها غيرها. 


إذا مات الرجل» وله مماليك؛ فإن أوصى بعتقهمء ينظر: إن كانوا أكثر مسن 
ثلث ما يملكء فلا يعتق منهم إلا بقدر الثلث» أما أم الولد فإِهُا تفارق الإاماء في 
هذا الحكم» فإن مات سيدهاء أو أعتقها في حياته» عتقت وإن لم يملك غيرهاء 
ولا تكون من ثلث المال» بل من رأس المال» وتقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن المنذر (14اه) حيث قال: ( وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق أم ولده 
في مرضه. ولا مال لهء أو له مال؛ فسواء» وتعتق من رأس المال )20 

؟- ابن قدامة (٠5ه)‏ حيث قال: ( إذا مات فقد صارت حرة:؛ وإن لم 
يعلك غيرهاء يعن أن أم الولد تعتق من رأس المال» وهذا قول كل من رأى 
عتقهن؛ لا نعلم بينهم فيه خلافاً ا" 

- ابن قاسم (17437١ه)‏ فذكره كما قال ابن قدامة©. 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره ابن المنذر من الشافعية؛ وعلماء الحنابلة من الإجماع على أن أم الولد 
تعتق من رأس المال» وإن لم يلك السيد غيرهاء وافق عليه الحنفية2» والمالكية©, 


.58 الإجماع ص‎ )١( 

(0) المغئ 4١/91ه.‏ 

() حاشية الروض المربع 511/5 

(4) مختصر الطحاوي ص 317/5 بدائع الصنائع 51/8/8. 
(5) المعونة /517١٠ء‏ التاج والإكليل 455/4. 


مسائل الإجمام في النكاج وأيواية 


لع فساكل الإجفانم في أمهاتت الأولات: تت 2 


وابن حزه”". 


مستند الإجماع: 

-١‏ عن ابن عمر نه أن البي كل فى عن بيع أمهات الأولاد» وقال: , لا 
يبعن» ولا يوهبن, ولا يورثن, يستمتع يما سيدها ما دام حياًء فإذا 
مات فهي حرة /". 

؟- أنه لم يبقَ للسيد في أم ولده إلا الاستمتاع بالوطء» وهو لا يورث 
عنه» ولا يلك بعده» ولا قيمة لها يراعى دحوها في الثلث» فلم يبق إلا 
العتق من رأس المال9». 


الخلاف في المسألة: 

ذهب ابن مسعود؛ وابن عباس» وزيد بن ثابت» وابن الزبير #» إلى أن أم 
الولد تحعل في نصيب ولدهاء فإذا ملكها عتقت عليه بحكم القرابة©. 

النتيجة: 

أولة: تحقق الإجماع على أن أم الولد تعتق كوت سيدها. 

ثانياً: عدم تحقق الإجماع على أن أم الولد تعتق من رأس المال» لوجود حلاف 
عن بعض الصحابة أنها تجعل في نصيب ابنهاء فتعتق عليه بالقرابة. 


.7١١/4 المحلى‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه: انظر ص 14174. 

.١١ 57/8 المعونة‎ )5( 

(4) انظر: البيهقي في السنن الكبرى 2344/١١‏ الإشراف 715/7 المحلى .51١5 -51١/8‏ 
قال الحيثم ,: قول ابر, مسعود؛ رجاله رجال الصحيح. انظر : مجمع الزوائد 5/4" .١‏ 


مسائل الإجماع في أمماتته الأولات سس ا 


[-- :]| حرية ولد أم الولد من سيدها. 


إذا وطئ السيد الجر أمته فولدت منه)» أصبح ولدها منه حرا وثقل الإجماع 
على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن المنذر (18اه) حيث قال: ( وأجمعوا أن ولد أم الولد من 
سيدهاء حر )20 

1- ابن حزم (455ه) حيث قال: ( أجمعت الأمة على أن ولد الأمة مملوك 
لسيد أمهء إلا أن يكون ولد الرجل من أمته الصحيحة الملك؛ فإنه حر )2©. 

قال اننا :واو تمتو أ إبراهيم ابن رسول الله يلك ملق حراء وأمه مارية أم 
ولد لرسول الله ول )©. 1 

8- ابن عبد البر (4571ه) حيث قال: ( أجمع علماء المسلمين بأن ولد الحر 
من سريته» تبع له لا لأمه» وأنه حر مثله )©. 

وقال أنضاء لز ولعدوا علي أن ولد المكاتب من سريته.منزلته؛ وأن ولد 
الحر من سريته حر مثله )'©. 

4- ابن رشد ( 545 ده ) حيث قال: ( وأجمعوا على أن كل ولد من ملك 


.50 الإجماع ص‎ )١( 

(؟) امحلى ١/8‏ 7. 

(5) مراتب الإجماع ص 553 
(5) الاستذكار 97/97 . 
(5) الاستذكار 50/19 5. 


مسائل الإجفام فى النكاج وأيواية 





سس فسائل الإجفايم يي أمهانته الأولاء: ده 7 ا 


بمين أنه تابع لأبيه» إن حرأ فحر» وإِن عبداً فعبد )0©. 
هه العيئ (656/ه) يت قال: ) وولد الأمة من مولاها حرع... بإجماع 


الأئمة )2. 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن ولد أم الولد من سيدها حرء وافق 
عليه الحنابلة9 ,. 


مستند الإججماع: 
أن الولد مخلوق من ماء أبيه» وهو حرء فيكون الولد حراً مثله"». 


النتيجة: 
تحقق الإجماع على أن ولد أم الولد من سيدها حر وذلك لعدم وبجود 
مخالف. 


)١(‏ بداية المجتهد ؟590/1. 
(؟) البناية شرح الحداية 51/5. 
(5) كشاف القناع 0177/4» شرح منتهى الإرادات 5148/7. 


.,؟"95/1١ الحداية‎ 5١ 


بلس حسائل الإجمايم في أمهاتت الأوات  -‏ * 0 


إلا- ه57 ] أولاد أم الولد من غير سيدهاء حكمهم حكم أمهم. 


إذا أصبحت الأمة أم ولد من سيدهاء ثم نكحت غيره,) فأنغبت أولاداء فإنها 
تعتق يموت سيدهاء فيعتق أبناؤها من غير سيدها بعتقهاء ويبقون مماليك ما بقيت 
أمهم» وثقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن المنذر (١1ه)‏ حيث قال: ( وأجمعوا أن أولادها من غير سيدها 
منزلتهاء يعتقون بعتقهاء ويرقون برقها )". 

؟- ابن عبد البر 4519 ه) حيث قال: ( وقد أجمعوا أن ولدها تبع هافن 
الملك» والحرية )0©. 

وقال أيضا: ( عن ابن عمر قال: ولد أم الولد.زلتهاء ولا أعلم له من 
الصحابة مخالفاً 0 

77- ابن الهمام (8501/ه) حيث قال: ( فإن زوجها المولى فجاءت بولد» فهو 


2 حكم أمه . . .وهذه إجماعية )© 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن ولد أم الولد من غير سيدها حكمهم 


(1) الإجماع ص 58. 

(؟) الاستذكار 1498/90. 
5) الاستذكار 4928/10. 
(؟) فتح القدير .4١ -5٠./‏ 


مسائل الإجمام في النكاج وأيواية 





ححص بال الإمماع فى أممانه لأولانة صتحيت 0 


حكم أمهم, يعتقون بعتقهاء ويرقون برقهاء وافق عليه الحنابلة"2» وابن حزه". 
وهو قول ابن عمرء وابن مسعودء وابن عباس» وشريح؛ وسعيد بن المسيب» 


والشيي» وقتادة» والنخعي» والثوري” . 


مستند الإجماع: 

-١‏ عن ابن عمر َه قال: « إذا ولدت الأمة من سيدهاء فنتكحت بعد 
ذلك» فولدت أولاداً؛ كان ولدها بمنزلتهاء عبيداً ما عاش سيدهاء 
فإن مات فهم أحرار )©. 

؟- أن ولد الأمة تبع لأمه في الرق والحرية» وحكم أم الولد مشترك بين 
الرق والحرية» فاقتضى أن يكون ولدها تبعاً لها في الحالين©. 


الخلاف في المسألة: 

ذهب عمر بن عبد العزيز» والزهريء إلى أنهم مملوكون”". 

ووجّه ابن قدامة هذا الخلاف فقال: يحتمل أنه لا يثبت لهم حكم أمهم؛ لأن 
الاستيلاد مختص باء فتختص بحكمه و يحتمل أنهُم عبيد» حكمهم حكم أمهم 
فيعتقون بعتقهاء فيكون مثل قول الجماعة؛ لأن الولد يتبع أمه في الرق والحرية”. 


.156/17 شرح الزركشي على الخرقي 575/4. الإنصاف‎ )١ 
.7 ١/8 (؟) المحلى‎ 

.599/1١ 5 المغيئ‎ 71١4/5 الإشراف‎ )5 

(4) أحرجه البيهقي في الكبرى .745/١١‏ 

(0) الحاوي 57/957" البيان 4/8 57. 

(5) الإشراف 115/5 المغئي 095/14. 

.095/14 المغمز,‎ 2/١ 


دس فساقل الإجفام في أمفانت الأوللت 2د وإإريرى 6 


النتيجة: 
أولاً: إذا حمل حلاف عمر بن عبد العزيز» والزهري على أن ولد الأمة من 
غير سيدهاء حكمهم حكم أمهم فيبقون مماليك ما بقيت» فإن أعتقت عتقواء 
يكون الإجماع متحققاً. 
ثانياً: إن حمل الخلاف على أنهم يبقون عبيداً؛ لاختصاص حكم الاستيلاد 
بأمهم دونهمء فلا يُحكم بتحقق الإجماع. 


مسائل الإجماعم في النكاج وأيوابه 





ل مماقل الإجفام في أهضات الأول تت 0 


[1- 5" ه] لا يجوز بيع أمهات الأولاد. 
يحرم بيع أمهات الأولاد» وقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن حزم (455ه) حيث قال: ( واتفقوا أن الأمة إذا حملت - كما 
ذكرنا- لا يحل بيعهاء ولا إنكاحهاء ولا إخراجها عن ملكه ما لم تضع )". 

؟- ابن عبد البر (14575ه) حيث قال: ( الأمة مجمعة على أنه لا يجوز 
بيعهاء وهي حامل من سيدها )'". 

"- ابن هبيرة (570ه) حيث قال: ( واتفقوا على أنه لا تباع أمهات 
الأولاد )”". ونقله عنه ابن قاسه. 

5 - الكاساني (/1م/هه) حيث قال: ( إجماع التابعين على أنه لا يجوز بيع أم 
الولد )/©, 

ه- ابن قدامة (776ه) حيث قال: ( وأحكام أمهات الأولاد» أحكام 
الإماى في جميع أمورهنء إلا أنمن لا يبعن».... لأنه إجماع الصحابة ضف )©. 

5- العين (4855ه) حيث قال: ( إذا ولدت الأمة من مولاهاء فقد 


.7215 مراتب الإجماع ص‎ )١( 
."87/107 (؟) الاستذكار‎ 

71١/8 الإفصاح‎ )5( 

(4) حاشية الروض المربع 115/5. 
(5) بدائع الصنائع 05/8 4. 

١‏ المغم, 84/١‏ ه- /اره. 


لد مسائل الإجفام في أفضات الأولات 





00 


صارت أم ولد لا يجوز بيعهاء... لأن عمر وي لما نمى عن ذلك أجمعوا عليه )0". 
/ا- ابن الحمام (4871ه) حيث قال: ( أمر رسول الله و بعشق أمهات 
الأولاد» وعدم مخالفة أحد لعمر حين أف به وأمس, فانعقد إجماع الصحابة على 
عدم بيعهن )2"0. 
8- الشربيئ (/ا/841ه) حيث قال: ( وقد قام الإجماع على عدم صحة 
بيعها )"". 


الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره الجمهور من الإجماع على منع بيع أمهات الأولاد» هو قول عمرء 
وعثمان رضي الله عنهماء وعمر بن عبد العزيز» وعطاء بن أبي رباح؛ وبجامدء 
وسالم بن عبد الله والحسن, والنخعي» وسفيان الثوري» والحسن بن صالء 
والأوزاعي» وإسحاق, وأبي عبيد, وأبي ثور©. 

قال ابن المنذر: وعلى هذا أد ركنا عامة علماء الأمصار©. 

مستندك الإجماع: 

-١‏ عن عطاء عن جابر ذه قال: « بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول 

الله يل وأبي بكرء فلما كان عمر انا فانتهينا ,©. 


913/5 البناية شرح الحداية‎ )١( 

(؟) فتح القدير ه/57. 

(5) مغين المحتاج 570/5. 

(:) الإشراف 2”1/5 الاستذكار 1/. 8". 

.71١/9 الإشراف‎ )5( 

(1) أخرجه أبو داود- كتاب العتق- باب في عتق أمهات الأولاد- (4 موسم- 4/لالق 
وصححه الألباني: انظر: إرواء الغليل 185/5. 


فسأئل الإجمام ؤي النكاج وأيواية 





سك مشائل الأجفاع في اماف الأولاك تت ” 0 


-١‏ عن ابن عمر ذَن أن النبي يلع فى عن بيع أمهات الأولاد» وقال: , لا 
يبعن» ولا يوهبنء ولا يورثن» يستمتع بما سيدها ما دام حياًء فإذا 
مات فهي حرة ,©. 

+«- عن إبراهيم النخعي قال: أعتق عمر أمهات الأولاد إذا مات سادمن؛ 
فآنك لبراة متهن علياء أراد سيلها أن يعها ل دين كان علية فال: 
و اذهي فقد أعتقكن عمر ,©. وفي هذا وليل علق معلا وعم عسن 
قوله بجواز البيع إلى عدم جوازه'”. 


الخلاف في المسألة: 


ذهب الحنابلة في رواية» وابن حزم إلى أنه يجوز بيع أم الولد مع الكراهة 


عند الحنابلة29) وهو اختيار ابن تيمية". 


0ع( 
فق 


00 
(0 


زفق 


سبق تخريجه. انظر ص .1١81/4‏ 

أخحرجه عبد الرزاق- (17771)-197/7. قال ابن حجر: سنده صحيح. انظر: تلخيص 
الحبير 9/5 .7١1‏ 

.0/1/١ 4 المغئ‎ 


الإنصاف 55/7 4» الشرح الكبير .475/١5‏ قالوا: وليس العمل على هذه الرواية. 

محلى 5/8١؟2‏ وإن كان ابن حزم حكى الإجماع على منع بيعهن؛ إلا أنه قيده قبل 
الوضعء أما بعده فقد قال: واحتلفوا في ذلك كله بعد وضعها. انظر: مراتب الإجماع ص 
0 

الإنصاف 495/7» الشرح الكبير 475/14. قال ابن قدامة: والصحيح أن هذه ليست 
برواية مخالفة لقوله إفن لا يبعن؛ لأن السلف كانوا يطلقون الكراهة على التحريم كثيراء 
ومن كان التحريم والمنع مصرّحاً به في سائر الروايات عنه» وجب حمل هذا اللفظ امحتمل» 
على المصرح به» ولا يجعل ذلك اختلافا. انظر: المغي؛ ١إهمه-‏ كله. 

الإنصاف 4960/10. 


م 


وذهب داود» وبشر المريسي» والشيعة”"» إلى القول بحواز بيع أمهات الأولاد. 
وهو قول أبي بكرء وعلي» وجابر» وابن عباس» وأبي سعيد الخدري» وابن 
الزبير”". 

أدلة هذا القول: 

-١‏ عن عبيدة السلماني عن علي ذف قال: اجتمع رأبي ورأي عمر على 
عتق أمهات الأولاد» ثم رأيت بعد أُرقّهن في كذا وكناء قال: قلت له: 
رأيك ورأي عمر في الجماعة» أحب إلي من رأيك وحدكء فضحك 
علي”". 

0-5 عن أب الزبير أنه مع حابر بن عبد الله يقول: « كنا نبيع سراريناء 
وأمهات أولادناء والبي صلق فينا حي» لا نرى بذلك أن ل 

+ عن أبِي سعيد الخدري يك قال: , كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد 


رسول الله َل ,©. 


حبح مفائل الإجناء فى أمقاك الأولت 





.7١ 4/8 البيان 51/8ه, المحلى‎ »5 .١//0 بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) انظر: الإشراف 2711/7 السئن الكبرى للبيهقي »*48/٠١‏ مصنف عبد الرزاق 
/اإلام”, البيان 1//8كم الاستذكار /79./1. 

() أخرجه البيهقي في الكبرى ١٠//34؛‏ وعبد الرزاق- (175715)-791/17. قال ابن 
حجر: وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد. انظر: تلخيص الحبير 715/54 

(4) أخرجه ابن ماجه- كتاب العتق- باب أمهات الأولاد- (1511)- 47/95. والإمام أحمد 

في المسند .85./75-)١414145(-‏ صححه ابن حزم, والألباني: انظر: امحلى 275١14/8‏ 

صحيح ابن ماجه 7/7. 

أخرجه النسائي ثي الكبرى كتاب العتق- باب في أمهات الولد- (6.41)- 2199/8 

والإمام أحمد في المسند- (111714)- 555/17 والدارقطين- )47١8(‏ 75/4 

قال النسائي: فيه زيد العمي» وليس بالقوي. وقال ابن حجر: إسناده ضعيف. انظر: 

تلخيص الخحبير 71/8/4. 
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مسائل الإجماعم في النكاج وأبواية 





حجحج يشان اننا و هاه الأو ليسي 7 


4- أن ابن الزبير قد أذن في بيع أمهات الأولاد”". 
قال البيهقي: ليس في هذه الأحاديث شيء يدل على أن الببي كله علم 
بذلك وأقرهم عليه . 
وتعقبه السندي فقال: لا يخفى أن الجمهور يرون أن لكل هذه 
الأحاديث حكم الرفع» وما ذكر البيهقي احتمال بعيدء يؤدي إلى 
فساد أدلة كثيرة7". 

أن ما كان جائزاً في عهد رسول الله يه وعهد أبي بكر لم يجز نسخه 
بقول عمرء ولا غيره©. 

5- أنه يجوز أن تباع الأمة قبل أن تصير أم ولد» فوحب أن تباع بعد 


ذلك» إذ الأصل في كل ثابت دوامه واستمراره©. 


النتيحة: 
عدم تحقق الإجماع على تحريم بيع أمهات الأولاد؛ لأن عدداً من العلماء أنكر 
دعوى الإجماع: 

0-١‏ حكى الإمام الشافعي أن أمهات الأولاد يعتقن في بعض كتبه» وتوقف 
قبعضها الآخر قال اضحابة ليه على الكلاف فى يعون وإفتسادا 
لدعوى الإجماع؛ رداً على الإمام مالك في ادعائه الإجماع في تحريم 
بيعهن؛ بناء على أصله في أن الإجماع إجماع أهل المدينة؛ لأن علياً طايه 


.7937/17 -)18759( وعبد الرزاق-‎ 2544/٠١ أخرجه البيهقي في الكبرى‎ )١( 
."548/١١ السنن الكبرى‎ )5( 

(6) انظر: حاشية السندي على سنن النسائي 195/7 

(5) المغئ 54١87/1ه.‏ ش 

(5) فتح القدير ه/0ا؟. 


مسائل الإجمام في أفماتت الأوااك- 6 





استجد خلافا في جواز بيعهن بالكوفة» بعد أن استقر الأمر على عدم 
بيعهن» وهو في المدينة©. 

قال ابن حجر قال عند قول البخاري: « باب أم الولد »: أورد فيه 
حديثين» وليس فيهما ما يفصح بالحكم عنده» وأظن ذلك لقوة 
الخلاف ف المسألة بين السلف2. 

قال الشوكاني: وقد ادعى بعض المتأحرين الإجماع على تحريم بيع أم 
الولد» وهو محازفة ظاهرة©. 

وقال أيضاً: القطع بالتحريم؛ إن كان لأجل دعوى الإجماع ففيه ما 
عرفت» وكيف يصح الاحتجاج مثل ذلكء؛ والخلاف ما زال منذ أيام 
الصحابة إلى اليوم؟2. 


(1) الحاوي ؟5/. لال البيان 071/4. 
(؟) فتح الباري .١95/0‏ 
(5) نيل الأوطار ١8/5‏ ؟. 
(5) نيل الأوطار 708/5. 


مسائل الإجمام في النكاج وأبواية 


كح مالساو امنا اوو اتتسححوم 1 6 


[1- 07] ولد الأمة من زوجها مملوك لسيدها. 


يجوز للرحل إذا عدم الطول أن يتزرووج أمة مملوكة. فإن أنحبت منه أولاداً فإفهم 
رقيق لسيد الأمة» وثقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: 

-١‏ ابن حزم (1455ه) حيث قال: ( أجمعت الأمة على أن ولد الأمة مملوك 
سينك امف ]لذ أذ ديكوت ولك الرحل مق ]نقد اديع ة الاك ماقا 00 

؟- ابن عبد البر (4571ه) حيث قال: ( وقد أجمعوا أن ولدها تبع هها في 
الملك» والحرية )”". 

- ابن رشد ( 90هه) حيث قال: ( وأجمعوا أن كل ولد من تزويج فهو 
تابع لأمه في الرق والحرية )©. 

4- ابن تيمية (1/4لاه) حيث قال: ( إذا تزوج الرجل المرأة» وعلم أنما 
مملوكةء فإن ولدها منه مملوك لسيدهاء باتفاق الأئمة )©, 

ه- ابن الهمام (8551ه) حيث قال: ( والزوج قد رضي برق الولد» حيث 
أقدم على تزوجها مع العلم برقهاء وفي هذا إجماع )©. 

5- ابن نحيم (510ه) حيث قال: ( والولد يتبع الأم في الملك» والحرية» 


..7 ١/8 المحلى‎ )01( 

.199/9/ الاستذكار‎ )١( 
.590/19 بداية المجتهد‎ )"( 
.717/9١ مجموع الفتاوى‎ ):( 


١ه‏ فتح القدى 5/4ه4. 


سس هشافل الإجمام فق أمماته الأوون: --- 2 


والرق».. لإجماع الأمة )"2. 
1- الشربيق (ا51ه) حيث قال: ( أو أحبل أمة غيره بنكاح» لا غرور 
فيه بحرية» فالولد الحاصل بذلك رقيق بالإجماع 1 


مستند الإجماع: 

أن الحنين يخلق من ماءين؛ ماء الزوج الحرء وماء الأمة المملوكة للسيدء 
فتتحقق المعارضة بينهماء فيترجح جانب الأم بيقين» بحيث لا ينتفي عنها لو نفاه 
الأب ويثبت النسب منها بالزناء وبعد الملاعنة) فترث الأم ابنهاء» ويرثهاء دون 
الأب©2, 

النتيجة: 

تحقق الإجماع على أن ولد الأمة من زوجهاء مملوك لسيدها؛ وذلك لعدم 
وجحود مخالف. 





.501/4 البحر الرائق‎ )١( 
.511/5 مغ المحتاج‎ )١( 
.751/4 فتح القدير 455/4. البحر الرائق‎ )5( 


مسائل الإجفاعغ في النكاج وأيواية 





تجبحج ينال لاون اندح راصم 2 


[: كك مأ ه|] صحة الوصية لأم الولد. 


إذا أوصى الرجل لأم ولده؛ فإن الوصية صحيحة:؛ إذا كان يحتملها الثلثء 
ونُفي الخلاف في ذلك. 


من نفى الخلاف: 

-١‏ ابن قدامة (٠55ه)‏ حيث قال: ( الوصية لأم الولد تصحء لا نعلم فيه 
خلافاً بين أهل العلم )”". ونقله عنه الزركشي". 

-١‏ المرداوي (8485/ه) حيث قال: ( تصح الوصية لكل من يصح 
تمليكه....وتصح لأم ولده بلا نزاع )©. 

الموافقون على نفي الخلاف: 

ما ذكره علماء الحنابلة من أنه لا حلاف في صحة الوصية لأم الولد» وافق 
عليه الحنفية9 والمالكية©, والشافعية) وابن حزه©. 

وهو قول عمرء وعمران بن الحصين»» وميمون بن مهران» والزهري» ويحيى 
الأنصاري؛ وإسحاق©. 


.5037/١ 4 المغئي‎ )١( 

؟) شرح الزركشي على الخرقي 5378/4. 

(7) الإنصاف 777/07. 

(4) مختصر الطحاوي ص /الالاء حاشية ابن عابدين .757/٠١‏ 
(5) التفريع 5/5 التمهيد .8.0/1١4‏ 

(5) مختصر المزني 2459/9 الحاوي 7؟7"515/9. 

0 المحلى 1/8/ا"؟. 

.5037/١5 الغو م/تكف‎ ١ 


فمسائل الإجفايم في أففات الأولات تدا وإهبرا 


-١‏ عن الحسن أن عمر بن الخطاب ذه أوصى لأمهات أولاده بأربعة 
آلاف, أربعة آلاف» لكل امرأة منهن". 
؟- أن أم الولد تكون حرة من أصل المال عند نفوذ الوصية؛ لأن عتقها 


يتنجز بموته» فتأحذ الوصية في حريتها". 


النتيجة: 


)١(‏ أحرجه الدارمي- كتاب الوصايا- باب من أوصى لأمهات أولاده- (29075)- «حر3 
وسعيد بن منصور في السئن ١74/١‏ 
)١(‏ المغئٍ »017/١4‏ الشرح الكبير 4717/11» حاشية ابن عابدين 8417/١١‏ 


مسائل الإجماع في النكاج وأبواية 





ل فسائل الإجفاك في أكضات الأولاه تت 2 


-11١[‏ 85ه] أرش جناية أم الولد على سيدها. 


إذا حنت أم الولد جناية» فإن أرش جنايتها على سيدهاء وتُقل الإجماع على 
ذلك. 


من نقل الإجماع: 
ابن عبد البر (1455ه) حيث قال: ( الإجماع قد انعقد أنها لا تعشتق قبل 


موت سيدهاء وأنها 5 أرش جنايتها كالأمة 0 


الموافقون على الإجماع: 
ما ذكره ابن عبد البر من المالكية من الإجماع على أن أرش جناية أم الولد 
على سيدهاء وافق عليه الحنفية'"» والشافعية9"): والحنابلة9. 


وهو قول الزرهري» وقتادة» والنخعى» والأوزاعي» وإسحاق© , 


مستند الإجماع: 
-١‏ أن أم الولد مملوكة لسيدهاء له كسبهاء فلزمه أرش جنايتها©. 


(1) الاستذكار 09/1907". 

(؟) نتائج الأفكار 2351/٠٠‏ تكملة البحر الرائق 14/8 41. 
وم الحاوي 56/995”* البيان 575//4. 

(4) الإنصاف 94/7 4» الشرح الكبير 555/15 . 

(ه) الإشراف .7١6/9‏ 


حم للغه 115خل/".5. 


أرش جنايتها". 


لد فعساقل الإجفام قبي أفماتت الأولات 





الخلاف في المسألة": 
ذهب ابن حزم”"». إلى أن جنايتها تتعلق برقبتهاء وليست على السيد» 
وقال به أبو ثور©». 
أدلة هذا القول: 
ا 000000 ب كي وم روت 12 لدت راقلا لان 
-١‏ قال تعالى: ر وَل تكييبٌ كل نفس | علا وَلا تر وَازِرَة وزْدَ 
جِ -- حٍِ إن 
أخَرَئ ئش 
وجه الدلالة: لا توحذ نفس بذنب غيرهاء بل كل نفس مأحوذة 
بجرمهاء ومعاقبة بإنمها". 


)1١(‏ الحاوي ؟؟56/9". 

)١(‏ اختلف الجمهور الذين يرون أن أرش جنايتها على سيدها: هل يلزمه الأقل من قيمة رقبة أم 
الولد» وأرش جنايتهاء أم أنه يلزمه قيمة الحناية» بالغة ما بلغت؟ 
القول الأول: ذهب الحنفية» والمالكية» والشافعية» والإمام أحمد في رواية» إلى أنه يلزم 
الأقل من قيمتهاء و أرش جنايتها. 
القول الثابي: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه أن يلزم أرش حنايتها بالغة ما بلغت. 
انظر: تحفة الفقهاء 2787/١‏ الهداية50/1ه. المعونة .٠١57/#«‏ الذضسيرة /١١‏ لاست 
الحاوي 0/5" البيان 575/4, الإنصاف 2494/37 الشرح الكبير 47/١5‏ 4. 

© المحلى 5إ/لاه ؛. 

.507/١4 المغئي‎ )4( 

(5) سورة الأنعام /151. 

(5) الجامع لأحكام القرآن 417/19 .١‏ 


حمسائل الإجمالم في النكاج وأبواية 








فشائل الإجما في امفاقة الاولاناقيس كيد “م 


1 أن العبدل مال من مال سيده) والمسلم على المسلم حرام» دمه ومالى 
وعرضه”". 


0-1 أن السيد لا يملك بيعها؛ لأنها أم ولد فإذا عتقت لزمتها". 


النتيجة: 
عدم تحقق الإجماع على أن جناية أم الولد تكون على السيد» لخلاف أبى ثور 
وابن حزم أن جنايتها ف رقبتها. 


)١(‏ المحلى 5/لاه؛. 


١؟)‏ المغ, 0/14 5. 





ا ل تم 20 2 


١ 


تبين لي من خلال دراسة مسائل البحث ما يلي: 
-١‏ بلغت مسائل هذه الرسالة 579 مسألة. 
؟- المسائل الى تحقق فيها الإجماع 79١‏ مسألة. 
المسائل الى لم يتحقق فيها الإجماع 4/8 ١‏ مسألة. 
4- أن المصطلحات الى تدل على الإجماع هي: 
آء لفظ م الإجماع , وما تفرع منه من مصطلحات» مثل: أجمعواء 
بالإجماع» بإجماع العلماء» أجمعت الأمة» ونحو ذلك. 
ب-30 لفظ و الاتفاق» وما تفرع منه من مصطلحاتء مثل: بالاتفاق» 
اتفقواء باتفاق المسلمين» ونحو ذلك. 
ت- نفي الخلاف وما تفرع منه من مصطلحاتء مثل: لم أحد فيه 
لاف بلا حلاف؛ لم يختلف فيه أحدء ونحو ذلك. 
ه- أن هناك من العلماء من عبر بلفظ الإجماع في مسألة في موضعء وعبر 
بنفي الخلاف في المسألة ذاتا في موضع آخرء ومنهم من عبر بالإجماع؛ 
وعبر في موضع آخر بالاتفاق في نفس المسألة. 
+- يمكن تقسيم العلماء- من خلال الثلاثين كتاباً محل الدراسة- الذين 
نقلوا الإجماع إلى قسمين: 
قسم يحكي الإجماع ابتداء؛ وهم: الإمام الشافعي» والطبريء وابن 
المنذر» وابن حزم وابن عبد البر» والبغوي» وابن العربي» وابن هبيرة» 
والكاساني؛ وابن قدامة» والنووي» وابن تيمية» وابن حجرء وابن 
الحمام رحمهم الله تعالى. 
وقسم يحكي الإجماع نقلاً عمن سبقه من العلماء؛ وهم من عدا 
المذكورين في القسم الأول. 


ا 25ت 2 0 


لا 





2 ١465ا/‎ 


هناك من العلماء من تفرد بنقل الإجماع من غير الثلاثين كتاباً ال هي 
محل الدراسة» والذين حاء ذكرهم في الكتب المساعدة الأخرى» وهم: 
الطحاويء والقاضي عبد الوهاب» والماوردي» والسرحسيء والقاضي 
عياض» والعمران» والمرغينان» والرافعي» وقاضي صفد رحمهم الله 
تعالى. 

أن أكثر العلماء دقة في حكاية الإجماع» أو الاتفاق» أو نفي اللخلاف 
هو ابن تيمية. 

هناك من العلماء من يعبر بالإجماع في مسألة ما كابن الللذرء وابن 
عبدا ار وابن قلائة ويكوق قلات انما متهي كصلا عحن 
بقية المذاهب. 

يذكر علماء الحنفية الإجماع, أو الاتفاق» أو نفي الخلاف في مسألة 
ماء ويقصدون به في المذهب لديهم في الغالب. 

أن ابن حزم يذكر الاتفاق في كتابه مراتب الإجماع» ويخالف ذلك في 
كتابه امحلى كثيراً. 


مسائل الإجمام في النكاج وأبواية 


العينا مريوى الخاهة 


-١‏ فون الآيات القرآنية. 

؟- فيزوين الأحاديث النبوية. 

+- فيئوين الآثار. 

- فبورن الأعلام. 

ه - فيئين الأمم والقبائل. 

”- فينون البلدان والأماكن. 

- فيزن الكلمات الغريبة المشروحة. 
- ضبيؤنا الشعر. 

4- فون مسائل الإجماع. 

-٠‏ فيئون المراجع. 


-١١‏ فيئون الموضوعات. 


ل 2 الللطتتت تت 


)١(‏ فهرس الآيات القرآنية 


وه 
اعم 


سورة البقرة 
([ وَأقِيِمُوأ آلصّلوة وَءَانُوا الركوة وَآركعُوأ مَمَ أَليَكِوِينَ 4 
عاد دعل عه ارام 


ا ار عل الام 
يَكُونَ الاشول عَلَكُه هيه 6 


( يُريدُ آله بكُمْ اليْسْرَ ولا يُرِيدُ بكم آلْئْرَ 4 
([ هن لِبَامنٌ لَكُم ونم باد ل 1 

( ولا كوا أمْولكُم بتكم بآلبسِلٍ » 

و يكوا الششركن حَق يُؤيوأ ) 

2 تلك عن لْمَحيض قل هَوَأَذى ا عَعَرلُوا آليِسَاءٌ فى 
انض 0 

( شَاوكمْ حَرتٌ لَكُمْ فَأنُوا حَردَكُمْ أن 
[ لِنَذِينَ يُؤْلُونَ من نسَآبِهِمَ د من ركه شير فَإِن قآءو فَإِنَ الله 
غَفُودُرَحِيمٌ 6 

([ وَِنّ عَرَمُوأ آلطَلَقَ فَإنَّ لَه سبع عَلِيمٌ 4 

( وَالْمُطلَقَتيَتَئَضْرح بِأَنفْسِهنٌ تلَحَة رو 4 

( للق مدان قإِسْسَالق دوف ومسي بِحْسَن" © 


(كإن للنها قل كل اندي تنذ حل تم قوذ عا 4 


رقمها الصفحة 
١8550 5‏ 
١57‏ :1 

١ كه‎ ١م‎ 
"55١ 1١ملا/‎ 
5ه‎ ١مم‎ 

١‏ ه50" 
١‏ 585" 
*اا5 6" 
١١٠١6 ”5‏ 
لاا /اا١ء١‏ 
م؟؟ .١ملا‏ 
01 ه5ل7 
6 م 


مسائل الإجمام في النكاج وأبواية 


لت هعرس الآيانته 


سلا شر رده ع موه ءءء 


([ وَإِذَا طَلَّهَمُ آليسَا َبلعْنَ أَجَلَهُنَّ فأمسكوهرج مَعْروف يأو 
سَرَحُوهُنٌ مَعْرُوفٍ 6 

( وَإذَا طلم آلِسَاءَفَبَلهَأجَلهُنّ فلا تَْصْلُوهيٌ أن يكحن 
أنوَجَهنَ » 


صد 
1 2 حر 6ع 2 4م كه كل 22 سه طرااء 5 
([ وَآلْوَلِدت يُرْضِعَنَ أَوْلّدَهنّ حَوَلِينٍ كامِلينٍ لِمَنْ أرَادَ أن يُمَ 


اي عملا م ل 2 دي دو ِ عسل سات 26و 
( وَلَا جُتَاحَ عَلَيَكُمْ فيمًا عَرَضْكُم بده مِنْ حطَبَة اليِسَاءِ أو 


ع مع ث4 
أاصحت فى أنفسكم 


( ل جتاح عَلَيَرَإن طَلَّقمُ آلِسَاءَ ما لمر تَمَسُوهُنٌ أو تَفْرِصُوأ له 


ريضَة 6 

([ وإن طَلَّقَتُمُوهُنّ ِن قَبَلٍ أن تَمَسُوهنٌ وََدَ فَرَضْثُمْ هن فَريضَةٌ 
عضثن فََمٍ ) 

( وَآلَذِينَ يُعَوَفَوَْ مِنكُمٌ وَيَذَرُو نَ روجا 
متها إلى ألحَوْلٍ غير إِخْراحٍ 4 

6» نافع كن اليقرى حناضل الندقة مُتقبيربت‎ (١ 


0 
32 


لذ 


0 


عم » مهو” 


([ وَأَحَلَ الله 00 وَحَرّمَ ربوأ 5 


6 
0 


سب نيش 
ند كن 
يدن فيل 
ا عرو 
قا 13 


5"”"ا وه 


١ بتو‎ 


١530 0557 


55 غ١‎ 
١8515 ه/ا؟*‎ 


54٠‏ لاما 


عنتمم ففررس: )1 اب تج سه م 


عد 
( وَآسْتَشِْدُوا سَبِيِدَيْنِ ين رَجَاِكُمَ 6 اع هلها 


سور آل عمران 
2 خي ا عي ل امع 5 
( وَآعَتَصِمُوأ يحَبَلٍ أللَهِ جَمِيعًا وَلَا تَفرَقُوا 6 4 
ع نا-2 
لمُكَر وَتُؤِئُونَ يآ 


5-2 


لت 


د 2 تعقو ل مكل هم ى روسساي 2 
مةٍ اخرجت للناس تامرّون بالمعروفٍ وَتَنهَوّرتَ عن 


١٠ 4‏ فك 


0 
ا 


وخا 


مالتسا 

([ فَنِكحُوأ ما طَاب لَكُم عن شار عطق ولك وريد 2 1 
ف وَءَاتُوا آليْسَآءَ صَدُقَيهِيٌ جََو 4 4 هله 
( وَلَكُمْ يضف ْما يرك أَزوجُكُمْ إن لَرْيَكُن لَه ود" ) 001 501 
( وَعَايْرُومُنٌ بالْمَعْرُوفٍ 6 وان 
ف[ وَإنأرَدتُم آسْعِبَدَالَ رَوْجِ محكَا زَوْح وَءَاتََشّرْ ِحْدَلهُنَ 


عع و 


فار نل كا غكرا متك ناخو راع ل 1 واه 
ِ ولا تَكحُوأ ما تكح ءَابَآوْكُم مر اليِسَآء 6 يل 
( حْرْمَتْ عَلَيِكُم أُمْهَسْكُم ) م« ذا 
ل( والمخق من النساء 6 4 و١١‏ 


( انارق فق اكد يك وأ تدولا خوك 4 6 وما 


ه١‎ >33 





مسائل الإجمام فى النهاج وأيوايه 


ل وفهرس الآيانته 


00 ا ل ل ا ا ل ا 
وَالتى عخنافون نشوزهرى فعظوهرى واهجروهن فى المضاجع 
ره ه 2 0 عع ا ال 6 ر 
وَأَصْرِبُوهنٌ فَإِنْ أطَعْئَكُمَ فلا نَبَعُوا عَلَيَنّ سيلا 6 
داك ومخه فوا > موك أ دحك *2 اجر لمك ده 
([ وَإِنْ حِفْثْرَ شِقاق بَيَِمًا فَبَعَُوا حَكْمَا مِّنْ أهله- وَحَكَمَا مِّنْ 


وَمَن يُشَاقِقٍ آلرَسُولَ مِنْ بَعَدٍ ما تبي لَهُ آلْهُدَئ وَيَتَبِعٌ غير سَبِيلٍ 


عد 
لْمُؤِيِينَ مول مَا تَوَلْ وَمْصَلِهِ جَهَكُمَ وَسَآءتْ مَصِيرًا ) 
عد 
02 و2 2 جح ولود مي سلاج ره 2 مم ام ابعىاة, 
([ وَلّن تَسْتَطِيعُوَأ أن تَعْدِلُوأ بين آليِسَاءِ وَلَوْ حَرَصَتُمْ فَلَا تَمِيلُوأ 


واي صدر - 


كل الْمَيْلِ فَعَذَّرُوهَا كَالْمَُلَّةِ 4 
( وَأن عل اله للْكَفِرِينَ عَل أَلْؤْمِينَ سَبِيلاً 6 


سورة المائدة 


( يَايّهَا اليرت عَامَوَا أوُْوا بِالْعْقُودٍ 6 


( آلْيَوَم أجل لالت وَطعَا 


عه عر 5-0 


ل صم عرو 
وين أوتُوأ آلكتبَ جل لمر 
ا 2 


َطعَائُكُمَ ِل كر 6 


رفة درن ع ركسع مر ردي ر ل اسع 
ومن أكتاها كاه أخها الناين عقيذا »6 


له قوس 


([ ذَلِكَ كَفرَه أُيَمَيِكُمَ إِذَا حَلَفَثْرَ 4 


( ييه 


أل 


َذِينَ اممو مِكدَة بَيَيكُمَ إذَا حص رَأَحَدَكُمُ آلْمَوتْ 6 


5 


هم 


دنا 


/8 


0 


07” 


5 


١١١١ 


فك 


١م1١ا/‎ 





سورة الأنعام 
( ولا تكييث كُلٌُ فس إِلَّ عَزَهَا 6 0 ل 


سورة الأعراف 


[ وأن تَقُولُوأ عل ألَهِ مَا لا تَعَْسُونَ عم ابر 
( أَتأنُون الْفسِمة كا سبفكوينا ين أحَرر يرك العذيين » ل كمه 


[ فَاَجَيعوَا أمكم ور 2 ١‏ 4م 


سورة هود 
م اع 
ؤ( إِنَ1 كدي يُذَْهِنَ آَلكَيَقَاتٍ 6 ١1١:‏ هم١١‏ 


سورة يوسف 


مهمو خج 
( فَلمّا ذَهَبُوا به وَأجمَعُوَا أن جَعَلُوهُ فى عَيْبتِلَلِّبٍ 4 4م 


سورة النحل 


يننا عَللك الككب بَبينمًا لكل طن 6 03 اله 


سورة الإسراء 
( وى ربك ألا يدوا لد إِهُوَيالوَِدَينٍ خسنا 6 ف لني 


مسائل الإجماعم في النكاج وأيواية 





ا تت “اس 


عد 


([ ولا تَفَرَبُو آلزّقَ © عسددد 
ارول تق تا ليك كاري عله »6 اي 
([ وَأَوْصَنى بآلصّلؤة وَآلرَكَرة مَادُسْتْ حي 6 0 
( وَقَانُوا آَكحْدَ آَليحَنُ وََدّا 4 84 ١/515‏ 
( لَقَدَ حِعَمٌ سيا دا 4 01 ١/44‏ 


(نَحَادُ السَموَت يُحَفْطُرنُ مِنْهُ وَتَشَقٌ الأرضة وَغّدْ آَخْيّالُ هَدَّا  ١/44 85٠‏ 


سورة الأنبياء 


عن - لد وساداعع 


(ازقالوا اعد القن وكا كه بعاد لتر »4 49لا 


سورة الحج 


( يتايهَا الذي ءَامتوأ أرَحعوأ وَآسَجِدُوأ وَاَعَبُدُوأ رَبك 


وَآمْعَلُوا آلْكَيرَ لعل ف ت #ه ») 0/0 اا ١‏ 
ررس ميرو ان 008 
([ وَمَاجَعَلَ عَلَيَدْرَف آلِينٍ مِنْ حَرَجٍ 4 0 
سورة المؤمنون 
( وَالِّينَ هُمَ لِفرُوجِهمْ حَفِظُونَ 4 1 


2وماو 


( إلا عل أَرْوجِهم أوّمَا ملكت أَيْمَنُهم ِنَم غَْرٌ ملُوويت 07846 203 ١15‏ 


([ فَمَنِ أبعت وَرَآء ذلك فَولَِيكَ هُمُ ألعَادُونَ 4 7 5ه 


ل فهرس الآيانته 


سورة النور 
آلرَانِيَة وَآَلرَاننِ فَآجَلِدُوا كل وجِدٍ يتما مِأَنَةَ جَلْدَة 6 


0 د رك 2 دئء ا 2 53 7 3 
لرَان لا يمكح إلا رَايه أو مُشَركة وليه لا يَكحُها إلا زان أرْ 


١‏ و لين يَرَمُونَ ألْمُحَصَدتٍ د ياتا بأَرْيعَةٍ س1 ءَ فَآجَلدُوهُمر 


رام تبك 
تَمَديِينَ جَلِدَةٌ 6 


ره 3 
1 2ت ا م رم بز 
ِ لذن يَرْمُونَ أو جَهُم وَلَم يَكُن هم سْبَدَآه | أَنفسهُجٌ فُشَهَدَةَ 
.> وزيز عو 1 م م 
+2 2 
رتنه مر ع أت 57 


( وَآكدمِسَة أن عَصَبَاللَه علَيّآ إن كن مِنَ ألصّدِقِينَ 6 

([ كل نمؤم يَعْصُوا ون أِْصَرِهِمْ وكَقَطُوا فُوجَهْرَ) 

( وَكل لَْمُؤْيِكَتِ يَفْضْضْنَ من أنصَرِهِنَ َحْفْطنَ فرُوجَهُنٌ وَل 
ارو يكين إل باطو ينها 5 

( وأبكخوا الْأيمَى يكز وَآلصّطِحِينَ مِنْ عِبَاو ماكو 1 
( وَالَّذِينَ 0 مََكتَأَيْمَسْكُمْ فَكَاتَبُوهُم إن عَلِمَثُمْ 
2 








؟ 


بد 


ود 


حقكق 


/5؟ 


١١ 


١1١ا/١‎ 


١١/١ 


١1١ا/١‎ 


١١/١ 


١5 


١15 


١8٠ 


مسائل الإجماعم في النكاج وأيواية 


لس وطفر سس الآياءتم 
[ أَتَأتُونَ الدكرَانَ م ا 
ل( وتَذَرُونَ ما حَلَقَ كز رَيُكُم مِنْ أزواحِكُم 6 


عام »© 


5 


سورة الروم 
[ وَمِنَ ايج أن حَلَقَ لكر مّنْ أنفسكُح أز وجا لْتَسَكْنُوَا إِلَيَهَا 4 


سورة لقمان 
([ وَصَاحِبَهُمَا فى آلدّئيَا مَعَرُونَا 4 
لات السجدة 


سورة الأحزاب 
( وَلَدِسنَ عَلبَكُح جْتَاح فِيِمَآ أتطائر بف ولوكن ما تَكَعَدتَ 
د لوك 4 


1 


"5١ 


١ ه‎ 


1١/8 


ل 


15١ 


6ك 


بع 


١551/ 


مم 


١ مه‎ 





ع ل ل ا 5 357 
([ يَتأيا آلب قل لَأَْوجلكَ إن كمي تُردرح الْحَيَوة ]1 


ل 22س ممه 1ه 2 ا بير 
زتها فتَعَالَ ميعن وَأسَرَحَكر سَرَاحَا جلا ©ه 4 2 +1 “ام 
( فَلَمًاقَطَى رَيْدٌ مها وَطْرَا رَوَجْسَكَهَا 6 ا ا 


تيجا آلذِينَ ءَامَْوَ إِذَا َكَحَتُمُ الْمُؤْوِئَبٍ ثُرّ طَلَقَتُمُوهنّ من قَبل 
1 تله الي راصش لمهي ل ل لدي لمعه 0161 4وه 


أن تَمَسُوهرح فمَا لَكُمْ عَلَيهِنَ مِنْ عِدَو تَعْتَدُويَا 4 
([ وَآمرأة مُؤْمِئَةً إن وَهَبَتْ نَْسَها للبَيْ إن أَرَادَ آلب أن يَسْتَِكحَبَا 
خائصة للكاون دون اموي 4 63 / 5 


( لا جتاح عَلَهِنٌ ‏ يلون َل أنكايهنَ َلآ حون © هه 6.0.0" 


سورة الحجرات 
د كر ان دس اسسكقرة 
ن جَاءَكُمْ قايقٌ بِنَبَا فعَيكَُأ 6 5 ”7 


الدلذن 


هم 
5ن 

١ 
ه١‎ 
شه‎ 
3 5 
2 
١ 

8 
7 

- 

١ 


سورة المجادلة 
لوم وام تراس ترات 00 0 + 
( الَذِينَ يُظْهِرُونَ مينكم مِن نسايهم ما هر أمهدتهمٌ 4 0 ١١.8‏ 
([ وَالَّذِينَ يُظَوِرُونَ مِن نَسَلَهِحَ ثم يَعُودُونَ لِمّا قَالُوأ فَتَخريرٌرَقبَةِ 6 "2 ٠١44‏ 


( فَمَن لَرَحَدْ فَصِيَامُ عْبَرٍَ مُتََابِمَينٍ من قَبلٍ أن يُتَمَآنَا 6 4 و٠١‏ 


سورة الحشر 


([ وَمَا يكم عَتهُ فَأَنَهُوا 4 اسن 


مسائل الإجفام في النكاج وأيواية 





موي ع سس سيييح 25017 


([ وَلَا تُمُسِكُوأ بع يض الكزاور» 002020200 0١‏ امه 


سورة المنافقون 

( يناما اين امنوا لا تلو أمْوَلك ولا ودح عَن ذِكر 

0 نا 
ف[ وَأَنَفِقُوأ مِن ما رَرَفَتَدكُم من قَبَلٍ أن يَأ ا حَدَكُمُ آلْمَوَتُ 4 0 ١18450‏ 


سورة الطلاق 
أو مه و عل جر 4 ا 
فر ينما لبن ! ذا طلقم الهِسَآءَ فَطلِقُوهنٌ لِعِدّر' 0 


ع* عر لني دعو ث2 كقدو 2 # 5ه ماهوا ى 
قَ الى ١‏ كا“ 


مو نه 


3 حرس 


ا 


شْهرِوَألى 0 

([ أَسَكتُوهنٌ من حَيْتْ سَكشُر من وُجَدكُمَ ولا مُصَارُوهنَ 
لِتْصَيْفُوا عَلدن » 

ٍآ لبِق دو سَعوَ ون سه ومَن قرو َيه َف لق يمآ ءانه 


١51٠ 17 د«‎ 


جد 


م 
م عق 2 


ثلا ليت ءامو آمرَتٌ فوعَوْرت 6 


سورة البأ 
([ وَجَعَلَا آلّيلَ لِيَاسَّا 6 
([ وَجَعَلئَا آَليارَ مََامًا 4 
سورة البلد 
( فَدْرَقبَةِ © » 
سورة البيئة البينة 
/: لل ير مِنْ أَهَلٍ الكتب وَالْمُْْركنَ منفكينَ حَىٌ 
١‏ لين كفروأ مِنْ أَهْلٍ الككب وَالْمُسْرِكِنَ فى تار جَهَكَرَ 4 


سورة المسد 


([ وَآمرَأَتُهه حَمَالَةَ آلْحَطَبِ © »© 








١51١١ 
١٠١5 ١ 
١ 
الوه‎ ١١ 
/ا الا‎ ٠ 
الاكلا‎ ١١ 
١ع‎ + 
2 /ا‎ ١ 
لا‎ 5 
/اأّه‎ 03 


مسائل الإجمام في النكاج وأبواية 


فهرس الأحاديثم 








(؟7) فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث رقم الصفحة 
حرف الألف 

و آمروا النساء في بناتمن » حرق 
( ابتاعي» فأعتقي» فإنما الولاء لمن أعتق » 5" 
« أبغض الحلال إلى الله تعالى» الطلاق » .م 
أتى رجل البي كك فقال: يا رسول الله إن امرأي لا ترد يد لامس و 
« أتردين عليه حديقته؟, 5ى”, 
« أترضى أن أزوجحك فلانة؟ » مه 
و اتقوا الله في النساء فإنكم أحذتموهن بأمان الله... , ١51‏ 
( اثنان خير من واحدء وثلاثة حير من اثنين»... » 1 
و احتجبا منه » ١8‏ 
« احفظ عورتكء إلا من زوحتكء أو ما ملكت بمينك » 0 
« إذا أنكح الوليان» فهو للأول منهماء... » 1 
و إذا أتى أحدكم أهله فليستتر... » ١5‏ 
« إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة » رف 
و إذا حاوكم من ترضون دينه وحلقه فأنكحوه... » دض 
( إذا حللت فآذنيئ ( ١‏ 
إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها 
فليفعل , ل 
( إذا دعا أحدكم أخاه للم ع ا ان اد م ا 
م إذا دعا الرحل امرأته إلى فراشه فأبت» لعنتها الملائكة حي تصبح » 71 
« إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتا » 5117 





220 م 


و إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب » 517 
و إذا طهرت فليطلق أو ليمسك » م 
و اذهبء فقد زوجتكهاءما معك من القرآن » همه 
و أربع من النساء لا ملاعنة بينهن... » ييل 
و أرضعيه تحرمي عليه» ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة » ١‏ 
أرضعيه عشر رضعات ١8‏ 
وأرضهاء وأرض ابنتها » 331 


«استحيوا من الله إن الله لا يستحي من الحق» لا تأتوا النساء في حشوشهن» ‏ 589 


الإسلام يعلو ولا يُعلى » 0 
أسلمت امرأة على عهد رسول الله كْ فتزروجت» فجاء زوجها إلى البي كَل “5ه 
أسلمتُ وتحى حمس نسوة: فقال لي البي كد « فارق واحدة منهن » ا 
أسلمتُ وعندي ثماني نسوة» فأتيت الي كَللِةٌ فذكرت ذلك له 0 
و أصحابي كالنجوم, بأيهم اقتديتم اهتديتم » // 
و اصنعوا كل شيء إلا النكاح » ل 
ر أطعم هذاء فإن مدي شعير» مكان مد بر » ١‏ 
أيه كين مساكياء أوكلك لك سمكن بيدا ا 
و أطعموهن ثما تأكلون» واكسوهن مما تكتسون » ١‏ 
و اعتدي حيث أتاك الخبر » ١4‏ 
و اعتدي في بيت ابن أم مكتوم » هما 
واعتدي ف البيت الذي أتاك فيه نعي زوجحك » ١51‏ 
أعتق رجحل من بئ عذرة عبداً له عن دُبرِ فبلغ ذلك رسول الله د فقال: 

م ألك مال غيره ؟) ١‏ 
و اعزله عنها إن شقت» فإنه سيأتيها ما قدر لا » لظن 
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فهرس الأحاديثم 








« أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال » 

« أقبل وأدبر» واتق الدبر» والحيضة » 

و اقض دينكء» وأنفق على عيالك » 

وآلا أخبرك بالئيس المستعان؟ ع 

0 البسبي ثيابك» والحقي بأهلك ,» 

« اللهم هذا قسمي فيما أملك؛ فلا تلمئ فيما تملك ولا أملك » 

وألم تسمعي ما قال المدلحي لزيد وأسامة - ورأى أقدامهما- إن بعض هذه 
الأقدام من بعض » 

« أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرحل » 

وآ الوله مخصرة ون كان مقطا » 

امرأة المفقود امرأته حى يأتيها الخبر » 

و أمرت أن أقاتل الناس حى يشهدوا ألا إله إلا الله ... » 

و لظ وريزة أن عن ناا عع 

أمرني رسول الله يلك أن أدحل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا 
« امكثي في بيتك حت يبلغ الكتاب أجله ) 

وأنت أحق به ما لم تنكحي » 

« أنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما » 

وأنظرت إليها؟ , 

أنظرن من إخوتكن من الرضاعة؛ فإنما الرضاعة من المجاعة » 

أن آنا سفيان بن جرب أسلم عر الظهراف» ورسول الله كا اهن عليهاء 
أن أم حبيبة رضي الله عنها أنما كانت تحت عبيد الله بن ححش فمات 


بأرض الحبشة» فزوجها النجاشي البي وي 


71 


١ 


١ /اممه‎ 


١م‎ 


١م‎ 


2 1 م 


<< ١و١‎ 


أن امرأة ثابت بن قيس احتلعت من زوجها على عهد البي علق فأمرها 


البي كيو أن تعتد بحيضة > 
أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام كانت تحت عكرمة بن أبي جهل» 
فأسلمت يوم الفتح» وهرب زوجها عكرمة إلى اليمن 50 
أن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها كاتبها ثاببت بن قيس 
الأنصاري» فأتت البي يةٌ تستعينه في كتابتها ما 
أن خالد بن سعيد بن العاص زوَّجٍ البي ييه أم حبيبة بنت أبي سفيان» 
وأبوها حي هه 
أن حنساء بنت خذام زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك شرق 
أن الربيع بنت معوذ بن عفراء اختلعت على عهد رسول الله يك فأمرها 
البِيك أن تعتد بحيضة ”7 
أن رجلاً من أسلم جاء إلى النبي كل فاعترف بالزن» فأعرض عنه الني وَل 
حى شهد على نفسه أربع مرات ١)‏ 
أن رجلاً من بن سليم خمطب من رسول الله ول أمامة بنت عبد المطلب 
فأنكحها ولم يخطب ل 
أن رجلاً من فزارة أتى النبي يل فقال: يا رسول الله ولد لي غلام أسود ا 
أن رسول لله يلك بعث يوم حنين بعثاً قبل أوطاس» فأصابوا لهم سبايا 1 
أن رسول الله ييه رد ابتته زينب على أبي العاص بن الربيع.كمهر جديد» 
ونكاح جديد مده 
أن رسول الله وك لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا 
عرض لك قضاء؟ 2 
أن رسول الله يل فمى أن تنكح الأمة على الحرة 11 
أن رسول الله يليه غمى أن تنكح المرأة على عمتها 8 





مسائل الإجمام فى النكاج وأبواية 


سجسيي االو يجب وحص ل 


أن رسول الله يلك فمى عن المتعة» وقال: « ألا ها حرام من يومكم هذا 
إلى يوم القيامة ) 1 
أنذاشية الأشلية كاحف ع يعد ول حر لنك واكان عرد هادا تدرا 
فتوقي عنها في حجة الوداع؛ وهي حامل ١‏ 
أن روج بريرة كان عبد أسوده يسمى ومغيثاء ١64‏ 


رحل يستأذن في بيت حفصة 0 
أن عاتكة بنت الوليد بن المغيرة كانت تحت صفوان بن أمية» فأمسلمت 

يوم الفتح» وهرب زوجها صفوان. ثم دعاه البي ولع إلى الإسلام 5-8 
أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله يله وبه أثر صفرة 4ك 
أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الحاهلية» فأسلمن معد 

فأمره البي يَلهِ أن يتخير أربعاً منهن 8 
أن البي ع جعل الخلع تطليقة بائنة ك2 
أن البي كليِهُ رجحم يهوديين زنيا 7ه 
أن البي ولد طلق حفصة ثم راجعها 2 
أن البي وله فرق بين المتلاعنين» ونفى النسب ١)‏ 
أن البي يَيِةٌ قال في المملوك بين الرجلين فيعتق أأحدهماء قال: « يضمن » 8 
أن النبي يلع لاعن بين الزوجين عند المنبر ١85‏ 
أن البي يلع كمى عن الشغار للق 
أن الببي يَليِةٌ مى عن نكاح السر ات 
و إن أحدكم يجمع خلقه ف بطن أمه أربعين يوماً» ثم يكون علقة مثل 

ل 14 


و إن أحق الشروط أن يوف به. ما استحللتم به الفروج » 1 





إن إخوانكم حولكم,» جعلهم الله تحت أيديكم... » ١0‏ 
إن أطيب ما أكلتم من كسبكم, وإن أولادكم من كسبكم » 558 


« إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك » 541 
و إن الله أحاركم من ثلاث خلال... » 11 
« إن الله تحاوز عن أمى ما حدئت به أنفسهاء ما لم تعمل أو تتكلم » 89م 
د إن الله لا يجمع أمي» أو قال: أمة محمد على ضلالة»... » 3 
و إن الله لا يستحي من الحق» لا تأتوا النساء في أدبارهن » 84 
و إن أمي لا تجتمع على ضلالة».... /13 
إن أمي هلكت! فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال رسول الله وَل: ونع ١59‏ 
إن رسول الله يليةِ يأمرك أن تعتزل امرأتك 4م 
وإ خلذا ولاك فلوفع 8 
و إن النساء عوان عندكم ...» ا 
إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى » 154 
« إنما النفقة والسكئئ للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة » ١18‏ 
نا ليلة الجمعة في المسجدء إذ جاء رجحل من الأنصار فقال: لو أن رجلا 

وجد مع امرأته رجلاً ١14‏ 
٠‏ إنه ليس لي أن أدخل بيتا مزوقاً , د 
و إن ذاكر لك أمرأ؛ فلا عليك أن لا تتعجلي حي تستأمري أبويك » 46١‏ 
أولم البي يع على بعض نسائه .دين من شعير 5 
والأم أحق بنفسها من وليها ( 516 
« أيُلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ » ام 
: أما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما... » 20 


و أبما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس» فحرام عليها رائحة الجنة» ‏ ١ه‏ 
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فمرس الأحادية ب ا ا 





« أعها امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل... ) ١6‏ 

« أما رجل نكح امرأة فدحل بماء فلا يحل نكاح ابنتهاء... ) نض 

0 » أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان‎ ١ 

« أعا عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر » 55١‏ 
حرف الياء 

وبدأ الانبلاة اعرياك نوج غ6 

بعنئ رسول الله يك إلى رجحل نكح امرأة أبيه» فأمرئي أن أضرب عنقه 1 

و البينة أو حد في ظهرك , ١‏ 

( البينة على من ادعى» واليمين على من أنكر » ١‏ 
حرف التاء 

تحدثنّ عند إحداكن ما بدا لكن» حي إذا أردتن النوم فلتأت كل امرأة إلى 

١ ) بيتها‎ 

تزوحين رسول الله يِه لست سنين» وبن بي وأنا بنت تسع سنين هف 

« تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة » ١‏ 

و تسلي ثلاثاء ثم اصنعي ما شعت » ١1‏ 

تناكحوا تكثرواء فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة » 118 
حرف الثاء 

و ثلاث حدهن جدء وهزهن جد: النكاح والطلاق والرجعة » وم 

« ثلاثة كلهم حق على الله عونه: الغازي في سبيل الله ... » 180١‏ 


و ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إل 2 ١١184‏ 


لل برس الأحاديث 





« الثيب تعرب عن نفسهاء والبكر رضاها صمتها » 


حرف الجيم 
جاء أفلح أحو أبي القعيس يستأذن على عائشة بعد ما نزل الحجاب 
جاءت امرأة إلى رسول الله وه فقالت: يا رسول الله إن ابن توفي عنها 
زوجهاء وقد اشتكت عينها؛ أفنكحلها؟ 
جاءت امرأة إلى رسول الله يله وأنا قاعد عنده, فقالت: يا رسول الله! إن 
زوجي يريد أن يذهب بابئ 
حاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج البي يلع يسألون عن عبادة البي ع 
جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله ول فقال: إنه قد زنى 
اد ناكل بين آمية فجاء من أرطي عقا فوح عند أهلة.رجة 


حرف الحاء 
الحامل المتوق عنها زوجهاء قال: لا نفقة لما 
«وحى تذوقي عسيلته » 
و حسابكما على الل أحدكما كاذبء لا سبيل لك عليها » 
و حق الزوج على الزوجة أن لا هجر فراشه.... » 
و الحلال بين» والحرام بين... » 


حرف الخاء 
خرج منادي رسول الله ييه فقال: إن رسول الله يع قد أذن لكم أن 
تستمتعوا 
0 خحذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » 


« خياركم بعد المائتين كل خفيف حاذ » 





١106 


لوص 


١ 517/ 


١6 
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1١6 
١5ه‎ 


١١58 


١ لاه‎ 
1١١/ 
١65 
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”تت لس 





عيّرنا رسول الله يل فاخترنا الله ورسوله» فلم يُحَدٌ ذلك علينا شيئاً هه 
حرف الدال 

دتخل علق رسول "اله لله خان: توق أبى سلمةء وقد حولت على عيق ضرا 

فقال: و ما هذا يا أم سلمة؟ » ١ذه١‏ 

دخل علي رسول الله يهٌ وعندي رجل قاعدء فاشتد ذلك عليه ايل 

و دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » 4.5 

« الدنيا متاع» وير متاع الدنيا المرأة الصالحة » ١‏ 
حرف الذال 

ذكر العزل عند رسول الله و فقال؛ ٠‏ ولمَ يفعل ذلك أحدكم؟ » /13 

ذكرت للبي وَليةٌ أن معاوية بن أبي سفيان» وأبا جهم خحطبان ١66‏ 

ذكرت مارية أم إبراهيم عند رسول الله و فقال: « أعتقها ولدها , ١١١‏ 

ذلك الوأد الخفي » 94 
حرف الراء 

رد رسول الله يلك على عثمان بن مظعون التبتل ١‏ 

رد البي كله ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنتكاح 

الأول 1ه 

« الرضاع ما أنبت اللحمء وأنشز العظم » ١١.‏ 

7 رفع القلم عن ثلاثة 0 /زه؟ 
حرف الزاي 


زوجت أخعتا لي من رجحل فطلقهاء حى إذا انقضت عدقا جاء يخطبها 3 


بل فهرس الأحاديتث ا 


ل 





حرف السين 
سئل البي كو عن المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال: « كفارة واحدة » 6ك 
سئل البي يْدْ ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟ فقال: و رجلء أو 
امرأة » مره ١‏ 
سألت رسول الله يه عن نظر الفجأة» فأمري أن أصرف بصري 3 
و سنوا با حوس سنة أهل الكتاب» ... » 8 
حرف الشين 
و شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ... » 1ه 
و شر الكسب مهر البغي» وثمن الكلب» وكسب الحجام » 65 
و شهادة امرأتين تعدل شهادة رحل » /امه ١‏ 
و الشهر هكذا وهكذا وهكذا , و 
حرف الطاء 
و طلاق الأمة تطليقتان» وقرؤها حيضتان » لك 
و طلاق الأمة طلقتان» وعدتها حيضتان » ١17‏ 
« الطلاق بالرحال» والعدة بالنساء » 4١‏ 
طلق ابن عمر امرأته وهي حائض» فذكر عمر للبي وَهْعٌ فقال: « ليراجعها ,» 
قلت: أتحتسب؟ قال: و فمه » اام 
حرف الظاء 
ظاهر من زوجي أوس بن الصامت فجئت رسول الله و أشكو إليه؛ 
ورسول الله يل يحادلِيٍ فيه» ويقول: « اتقي الله فإنه ابن عمك » 101 
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حرف العين 


7 عذبت امرأة في هرّة حبستهاء حى ماتت جوعا ... ) 


حرف الفاء 
« فأرضعيه عشر رضعات» ثم ليدخل عليك كيف شاء فإنما هو ابنك » 
فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين 
فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد 
و فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت » 


حرف القاف 
قام النبي يع يب بصفية» فدعوت المسلمين إلى وليمته 
و قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك قرآناء فاذهب فأت با » 
وقد زوحتكها ,عا معك من القرآن » 
قدم رسول الله ول المدينة ليس له حادم 


ا 


١0 


١8 
١١١ 


١5 


3 
00 
١0 


117 


قدم وفد عبد القيس على ابي ليل وفيهم غلام أمرد» ظاهر الوضاءة» 


فأجلسه البي كَل وراء ظهره 
« قولي إنا لله وإنا إليه راحعونء اللهم اغفر له»... » 


حرف الكاف 
كانت امرأتان معهما ابناهماء جاء الذئب فذهب بابن إحداهما 
كانت لي جارية ترعى غنماً لي قبل أحد والموانية» 
كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرّمن» 
كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها 


١/7 


١ا/اا/‎ 
١١١١ 
١هكال/‎ 


52 


0 


لد هعرس الأحاديتم او ) 





كفر رسول الله ول بصاع من تمرء وأمر الناس» فمن لم يجد فنصف صاع 


اد ١١6١‏ 
« كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر » ه6١‏ 
« كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» وإن كان مائة شرط » 3ط 
« كل طلاق جائز» إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله » 4م 
و كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه» أو ينصرانه» أو عجسانه ١.50»‏ 
و كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله يل , همما١‏ 

« كنا نبيع سراريناء وأمهات أولادناء والبي ولك فينا حي» لا نرى بذلك 
50 دمم١‏ 
كنا نعزل على عهد رسول الله وله والقرآن ينزل 397 
كنت أغتسل أنا والنبي يلِةِ من إناء واحد 5 
كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري ١‏ 
و كيف با وقد زعمت أنما قد أرضعتكماء دعها عنك » سكل 
و كيف طلقتها؟ » عم 

حرف اللام 

ولا تتبع النظرة النظرة؛ فإن لك الأولى وليست لك الآخرة » مل 
٠لا‏ تجتمع أمي على ضلالة » 437 
ولا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث... » ؟.ه١‏ 
ولا تحدي بعد يومك هذا ١8‏ 
ولا تحرم الإملاجة والإملاجتان » 8 
ولا تحرم المصة ولا المصتان » دل 
« لا تعرضن علي بناتكن؛ ولا أخواتكن » لا 





مسائل الإجمام في النكاج وأبوابة 


ووس الأواب و ال سج 414 


ولا تناجشواء ولا يبع المرء على بيع أخيه» 6 

ولا تنكح أمة على حرة» وللحرة الثلثان» وللأمة الثلث » 

لا تنكح الأم حى تستأمر»... » 

ولا تنكحوا النساء إلا الأكفاء» ولا يزوجهن إلا الأولياء » 

ولا توطأ حامل حى تضع.... » 

ولا حلب ولا جنب»ء ولا شغار في الإسلام»... ) 

ولا طلاق إلا فيما تملك» ولا عتق إلا فيما تملك» ولا بيع إلا فيما تملك » 
ولا طلاق قبل نكاح » 

ولا طلاق ولا عتاق في إغلاق» 

لاعن البي كل بين رجحل وامرأة من الأنصارء وفرّق بينهما 

ولا مال لك» إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها » 
الاق للف إلا أن تكو املد » 

ولا نكاح إلا بولي » 

ولا نكاح إلا بولي مرشد» وشاهدي عدل » 

والأيفن» ولايوهن» ولايورثن» يكم ها سدهاما دام سام 
لا يحزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه» فيعتقه » 

لا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وحالتها » 

ولا يحرم الحرام الجلال » 

لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء من الثدي» وكان قبل الفطام » 
لايحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره ( 

و لايحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه... » 

و لايحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتهاء فإنها لحا ما قدر لها » 


ولا يمحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرء أن تحد على ميت فوق 


7*7 
37 
7 


الكاا 


545 
545 


دوكم/ 


١01 
١ 
م‎ 
بالكل‎ 
لصيل‎ 
الكل‎ 
7” 


25 





ثلاثء إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا » 
ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه » 

ولا يخلون رجحل بامرأة إلا معها ذو محرم»... » 
ولا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة » 

ولا يتصرف حى يسمع صوتاًء أو يجد ريحاً » 
ولا ينظر الرحل إلى عورة الرجل» ... » 

« لعله يريد أن يلم يما؟ » 

ولعن رسول الله يك المحل والْحلّل له » 
ولعن رسول الله يع امحلل وامحلل له » 

و لقد عذت بعظيم؛ الحقي بأهلك » 

و للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف» ولا يكلف من العمل ما لا يطيق » 
ولو لم تكن ربيب في حجري ما حلت لي... » 
وليس ف المال حق سوى الزكاة » 

وليس في مال المكائب زكاة حي يعتق » 

وليس للولي مع الثيب أمر » 

وليس لك عليه نفقة » 


حرف الميم 
ما أولم النبي يله على شيء من نسائه ما أولم على زينب» أولم بشاة 
ما رأيت من رسول الله كلهٌ ولا رأى مئ 
و مالكم لا تأحذون » 


و المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان » 


هرس الأخا ييه بلس 6 


١ ١5ه‎ 


١87 
10 


١ /ام‎ 


10 
لكل 
6.5 
ككة 
دام 

ل 


نضونا 


١5 
لفل‎ 


70/ 


و المتوق عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب» ولا الممشقة» ولا الحلي» 





مسائل الإجماع في النكاج وأبوابة 


للد فبيفزس, 1 10111 اي 


ولا تختضبء ولا تكتحل » ه.ءهة١‏ 
« المختلعات والمتتزعات هن المنافقات » ”7 
( المدبر لا يباع» ولا يوهب» وهو حر من الثلث » ١1‏ 
والمرأة تحوز ثلاثة مواريثء عتيقهاء ولقيطهاء وولدها الذي لا عنت عليه ١7٠.  »‏ 
« مره فليراحعهاء ثم ليتركها حى تطهر ... » 20> 
وامرة فليزاجعهاء م ليظلقها طاهرا آر جائلاً » الم 
« مروا أولادكم بالصلاة لسبع» ... » ام 
و مسكين مسكين رحل لا امرأة له ... » ١٠‏ 
و المسلمون على شروطهم, إلا شرطاً أحل حراماًء أو حرّم حلالاً » 4 
« المككاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم » ١81١‏ 


و المكات يعتق منه بقدر ما أدى» ويقام عليه الحد بقدر ما أدى» ويرث 
ب يعتق ك ويعام ر وير 


بقدر ما يعتق منه » يل 
و ملعون من أتى امرأة ف دبرها » 184 
و ملعون من نكح يذه » ١1‏ 
و من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها د 
من أحق الناس بحسن صحابي؟ ١5١‏ 
و من أعتق رقبة مؤمنة» أعتق الله بكل عضو منها عضوأ منه من النار , ١‏ 
و من أعتق شركاً له في مملوك» فعليه عتقه كله ... » 4 
و من انتهب هُبة فليس منا ) ا" 
ومن حلف بغير الله فقد كفرء أو أشرك » يل 
واعن خلقعيناً قاجرة غلى متبرئ هذاه ولو على سواك من أراكء فليتبوأ 

مقعده من النار » كم١أا١ا‏ 


و من حلف على بمين فرأى غيرها خيرا منهاء فليأت الذي هو خيرء وليكفر 





يل فهرس الأحادييت 1 
عن كعينه ) 1١١5‏ 
و من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استئئ» فلا حنث عليه » لحيل 
« من رتع حول الحمى» يوشك أن يقع فيه » ١57‏ 

« من رمى بسهم في سبيل الله فله درحة في الجنة»... » 170 
ومن شاء اقتطلع» 354 
« من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » 4 

و من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله » ل 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين » كل 
و من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم 

١1 منها»‎ 

ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر» فلا يقفن موقف التهم 0 ١11‏ 

ومن كانت له امرأتان فمال إلى إحداهماء جاء يوم القيامة وشقه مائل» 9*١‏ 
« من كشف حمار امرأة ونظر إليها فقد وجب الصداق؛ دحل بماء أو لم 

يدحل بما» 7 

« من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له » بن 

ومن ملك ذا رحم مرم فهو حر » ١/5١‏ 
و من وطىئ أمته فولدت له فهي معتقة عن دبر منه » ١858‏ 
« من وقع على ذات محرم فاقتلوه » 1 

حرف النون 

١‏ النظر إلى الفرج يورث الطمس » ل 

فى رسول الله يله أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها مكل 
نمى رسول الله ييه أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة مم 


مسائل الإجمام فى النكاج وأيوابة 





يججمد و شوو اناده بجسسييمببيحين 0 


نمى رسول الله يِهِ أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها 
من رسؤل الل كف عن متحة التستاء يوم .يدر 


فى البي ودْ أن يبيع بعضكم على بيع بعض 
فى النبي وَلِْةٌ عن النهبى والمثلة 
« النهبة لا تحل » 
حرف الماء 


وهو لك يا عبد,ء الولد للفراش» وللعاهر الحجر... ») 


حرف الواو 
ووأما االجارية فأقضي با عفر تكون مع خخالتهاء وإنما الخالة أم » 
و والله ما أردت إلا واحدة؟ » 
والولآء كمه كلححه السب لأ نا عرولا يوهي 
« الولد للفراش» وللعاهر الحجر » 
و ولدت من نكاح لا من سفاح » 


حرف الياء 
ويا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمتهء ثم يريد أن يفرق 
بيتهما.. . ) 
يا رسول الله: أنسيت» أم قصرت الصلاة؟ قال: « ل أنس» ولم تقصر » 
يا رسول الله: تستأمر النساء في أبضاعهن 


يا رسول الله» ظاهرت من امرأت فوقعت عليها قبل أن أكفر. فقال: وما 


حملك على ذلك» يرحمك الله؟ , 


١هةؤه‎ 


١56 
م‎ 
7 
كن‎ 


١18 


١٠١ /ا‎ 


قرس الأحاسية سس مي 


ويا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة» ومن بغض بريرة مغيئاً » اك 
ويا عكاف هل لك من زوجه؟ , 4.١‏ 
ويا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتروج»... » ١‏ 
يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب » ١01‏ 


عمستب تس تت تفشازل الإجماع هي النشاع وايوابة 








فعرس الآثار 0 
(*) فهرس الآثار 
طرف الأثر رقم الصفحة 
حرف الألف 

أمهموا ما أيهم القرآن يض 
أنى علياً كه رحلان وقعا على امرأة قي طهر ا 
أتعلم أنما كانت الثلاث تحعل واحدة على عهد البي يه وأبي بكر م 
اتفق رأبي ورأي عمر على ألا تباع أمهات الأولاد 7 
أن سان له مابر اذ ممت تمه أجهرج دار فسان يعون ١48‏ 
اجتمع رأبي ورأي عمر على عتق أمهات الأولاد مم١‏ 
أجمع أصحاب رسول الله كيد على أن العبد لا ينكح أكثر من اثنتين فق 
أحلتهما آية» وحرمتهما آية» ولم أكن لأفعله ا 
أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله ع كلهم يوقف المولي ٠١6‏ 
أدركت الناس الذين أعطوا في كفارة اليمين» أعطوا مدا من بر )| 
إذا أحلت امرأة الرجل» أو ابنته» أو أخته له جاريتهاء فليصبها وهي لها 345 
إذا أنكح الوليان» فالأول أحق؛ ما لم يدحل بما الثاني لك 
إذا تزوج الحرة على الأمة» قسم للأمة ليلة» وللحرة ليلتين ”0 
إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي بمين يكفرها ٠١4‏ 
إذا حضرك أمر لا تحد منه بدا فاقض بما في كتاب الله 4 
إذا خيرها فاحتارت نفسهاء فهي واحدة؛ وهو أحق بما ههه 
إذا دعا أحدكم أخاه فليجب» عرساً كان أو نحوه 4 
إذا كان تحت الرحل أربع نسوة فظاهر منهن» تحرئه كفارة واحدة /ا/ا١٠١‏ 
إذا مضت أربعة أشهر من الإيلاء» وقعت طلقة بائنة ١‏ 
إذا مضت أربعة أشهر يوقف حى يطلق» ولا يقع عليه الطلاق حي يطلق ١٠4‏ 
إذا ولدت الأمة من سيدهاء فنكحت بعد ذلك» فولدت أولاداً .... ا 


ل ههرس الآثار 





١١ 

أرضعيه عشر رضعات حى يدخل على ؟اه١‏ 
استأذنت على عائشة فقالت: من هذا؟ فقلت: سليمان ١68‏ 
أعتق عمر أمهات الأولاد إذا مات سادتمن ١1‏ 
اقض با ف كتاب الله فإن لم تجد فبما سنّه رسول الله كلل 17 

أما علمت أن الرحل كان إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدل يما جعلوها 
واحدة 5م 
أم الولد تجعل في نصيب ولدها فإذا ملكها عتقت عليه كلام ١‏ 
انكحوا ما طاب لكم من النساء ثلاث فس 

أن أبا مسعود الأنصاري دعاه رجل صنع طعاماً فدعاه» فقال: أفي البيبست 
صورة؟ ف 
أن ابن الزبير قد أذن في بيع أمهات الأولاد مما 
إن ابن عباس يرخص في متعة النساءء فقال: ما أظن ابن عباس يقول هذا )1 
أن ابن عباس 5ه قدر أعلى المتعة بخادم 4 
أن ابن عمر ذه زوج ابنه وهو صغيرء ابنة أخحيه 3 
أن ابن عمر ذه زوج ابنته فما زاد على أن قال: زوجتكها ١‏ 
أن ابن عمر سئل عن امرأة أحلت جاريتها لزوجها ل 
أن ابن عمر 5ه طلق امرأة له؛ في مسكن حفصة زوج البي وَل لحان 

أن ابن عمر ذه كان يقول في العبد تكون تحته حرة؛ أو الحر تكون تحنه 
الأمة» أيهما رق نقص الطلاق برقه ١17‏ 
أن امرأة زوجها أولياؤها بالجزيرة» وزوجها أهلها بعد ذلك بالكوفة 2 


أن أوس بن الصامت كان به لمم فكان إذا اشتد به لممه ظاهر من زوجته 0 
أن حبان بن منقذ طلق امرأته طلقة واحدة» وكانت له منها بَئيّة ترضعهاء 


أن الحسين بن علي #5 زوج بعض بنات أيه الحسن؛ وهو يتعرق عظماً ١64‏ 
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6 








أن وضاذ سن عو لبس كا له قفي يقال له جبلة» جمع بين امرأة 


رحل وابنته من غيرها 8 
أن رجلا تروج امرأة وشرط لها دارهاء ثم أراد نقلهاء فخاصموه إلى عمر» 

فقال: لما شرطها اه 
أن رجا عجر امراة عليه طهر آنه فهو اوها 00 


برج قال لامرأته: حبلك على غاربك» فكتب عمر إلى عامله: أن مرة ‏ 685 
أن يوافيئ ممكة في الموسم 


أن رجلاً من أهل المدينة طلق امرأته ثلاثاء وندم» وبلغ منه ما شاء الله 558 
أن رحلا من بن تغلب أسلمت امرأته» فعرض عمر عليه الإسلام فامتنع» 9هه 
ففرق بينهما 


أن رجلاً يقال له عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته فرفع إلى 36.3 
النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة 
أ وجلين وفعاك لدزافق مليى اكد عله شيك عاونا تانر 01 


الثقافة شبهه فيهما 

أن زيد بن ثابت 5ه رحص في بيع ولد المعتقة عن دبر ١9‏ 
أن زيد بن ثابت كان يقول: إذا طلق الرحل امرأته قبل أن يدحل يما فلا 

بأس أن يتزوج أمها يحض 
أن تزست أن عت سال نا تلكامة نا ناطق إل تكو 0ه 

فقال: كاتبه 1415 


أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي؛: فطلقهاء فنكحت في عدمًا 1 
أن عائشة رضي الله عنها باعت مدبرة لها سحرتّا ارا 
أن عائشة رضي الله عنها زوجت بنت أخيها عبد الرحمن» من المنذر بن 

الزبير 358 


أن عبد الرحمن بن أبي بكر توفي في نوم نامه» فأعتقت عنه عائشة رقابا 





ل هعرس الآثار م 
كثيرة لتيل 
عفان منة)» بعد انقضاء عدمًا م/م 
أن عبد الله بن مسعود استفي وهو في الكوفة» عن نكاح الأم بعد الابنة م 


أن عثمان ذه سئل عن الأختين في ملك اليمين» فقال: لا آمركء ولا أنماك ‏ 49" 
أن عليا أنكر على شريح» ونقض حكمه في امرأة ماتت وتركت ابئ عم 4 


فاهلا خاصي زل شريخ 3 درعة الى خعدة نيفين 9 
أن علياً سعل عن رحل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدل بها؛ أيتروج أمها؟ 

قال: هي ممنزلة الربيبة خض 
أن علي بن أبي طالب قال في الزوجين الكافرين يسلم أحدجهما: هو 

أملك ببضعها ما دامت في دار هجرتا 5ه 
أن علي بن أبي طالب َه قال: ينكح العبد اثنتين لا يزيد عليهما م 
أن عمر #ه أن بنكاح لم يشهد فيه إلا رحل وامرأة؛ فقال: هذا نكاح 

السر 8 
أن 'غمر هه أتى فق :امرأة شهدت خلى ريخل وافراته أنما أرضعتهما و١‏ 
أن عمر ذه أحاز الخلع دون السلطان 70 
أن عمر 5ه أعتق وليدة له عن دبر» ثم وطنهاء بعد ذلك سبع سنين» ثم 

أعتقها وهي حبلى حكن 
أن عمر ذه أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف» أربعة آلاف» لكل امرأة 

منهن ١5‏ 
أن عمر ويه حد في التعريض بالزن ١18‏ 
أن عمر ذَيه خير غلاما بين أبيه وأمه اللدادل 
أن عمر ذه سأل الناس: كم يتزوج العبد؟ ام 


أن عمر طلق أم عاصم ثم أتاها وف حجرها عاصم. فأراد أن يأحذه منها  ١586‏ 
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ل هفْهرس الأثار 2 
أن عمر و قال: ينكح العبد امرأتين لض 
أن عمر لما تأهت حفصة قال: أتيت عثمان بن عفان / 


أن غلاما من فسان حضرته الؤفاة بالمدينة ووارته بالشام: قذك :ذلك لعمن. 11/8٠ ١‏ 
أن مكاتباً لأم سلمة طلق امرأة حرة طلقتين» فاستفى عثمان فقال: حرمت 
عليك الكل 


أن موسى بن طلحة بن عبيد الله زوج أخته يزيد بن معاوية بالشام» 


وزوجها أخوها يعقوب بن طلحة الحسن بن علي بالمدينة حي 

إن الله نظر إلى قلوب العباد» فوجد قلب محمد ولي حير قلوب العباد 4/4 

إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي ١١4‏ 

أولاد المدبرة عنزلة أمهم لكين 

أما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هوء فإها تنتظر أربعة سنين ثم تحد 

أربعة أشهر وعشراء ثم تحل 0 

أها رجل تزوج امرأة محنونة» أو جذماء» أو يما برص اه 
حرف الباء 

بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله يله وأبي بكرء فلما كان عمرء 

انا فانتهينا ١1‏ 
حرف التاء 

تجمع الحاد رأسها بالسدر والزيت ١1‏ 

تذاكرت أنا وابن عباس» وأبو هريرة في عدة الحامل المتوق عنها زوجها 0 

تروج حذيفة يهودية في زمن عمرء فقال عمر: طلقها فإها جمرة 1ك 

تزوج عثمان بن عفان ذه نائلة الكلبية» وهي نصرانية على نسائه 6 


تروج عمر 5ه أم كلثوم بنت علي 5ه وأصدقها أربعين ألف درهم وه 





ل ههرس الآثار ش 0 
تزوج قدامة بن مظعون #5 ابنة الزبير حين نَفسَتْ يفف 
تسرّت امرأة غلامهاء فذكر ذلك لعمرء فسألهاء ما ملك على ذلك 123 


تعتد أربع سنين» ثم يطلقها ولي زوجهاء وتعتد بعد ذلك أربعة أشهر وعشرا ١/١‏ 


حرف الجيم 


جاء حابر بن عبد الله معتمراء فجعناه في منزلهء فسأله القوم عن أشياء» ثم 


ذكروا المتعة 000 
جاء رجل إلى ابن عباس» فقال له: إن عمي طلق امرأته ثلاث أيحلها له 

رةه 357 
جاء رجل إلى عبد الله بن عمر #ه فقال: إن أمي أحلت لي جاريتها؟ 34 
جاء رجحل عقيم إلى عمر بن الخطاب» فأخبره أنه تزوج امرأة 0 
جاءت امرأة سوداء في إمارة عثمان ف إلى أهل ثلاثة أبيات قد تناكحوا 

فقالت: أنتم بيّ وبناي ١٠4‏ 
جاءت امرأة إلى علي ذ#نه تخاصم زوجها طلقّهاء فقالت: قد حضت في 

شهر ثلاث حيض ١‏ 
جاءت امرأة إلى علي #ه فقالت: هل لك في امرأة لا أم ولا ذات زوج؟ هلاه 
جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب ونحن بالحابية» وقد نكحت عبدها 1 
جلد على في خحلافة عثمان أربعين "” 
جمع الحسن بن الحسين بن علي بين ابن عم في ليلة واحدة لان 
جمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي» وامرأة علي 8 
جمع عمر بن الخنطاب الصحابة بعد هزعة ابمحوس 4 

حرف الحاء 
حسبت على بتطليقة 14م 
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تكد ا اتنب ببستي ا 


حرف الخاء 
2 2 
خحطب عمر ف فقال: والله لا أوتى محل ولا محلل له إلا رجمتهما 51 
الخلع فرقة» وليس بطلاق ف 
حرف الدال 
دُعيّ عثمان بن أبي العاص إلى ختان» فأبى أن يجيب 8 
حرف الراء 
رأى عمر والقافة جميعاً شبه الغلام في رجلين ادعياه ا 
الرضعة الواحدة تحرم /1 ١‏ 
رفع إلى عمر #ه امرأة ولدت لستة أشهرء فأراد عمر أن يرجمها ١4‏ 
رفع لعمر بن الخطاب أن امرأة قالت لزوجها: سمين» فسماها الظبية 4م 
روي عن عمر ذك أن رحلا تزوج امرأة وكان له ابن من غيرها ولها ببست 
من غيره ا 
حرف الزاي 


زعمت فلانة أنما أرضعتئ وامرأق وهي كاذبة. فقال ابن عباس: انظروا فإن ١٠١/95‏ 
كانت كاذبة فسيصيبها بلاء 


زوج علي ذه أم كلثوم ابنته وهي صغيرة عمر بن الخطاب ذَلنه عاب 
زوحون لا ألقى الله عزبا ١‏ 
حرف السين 


سألت انْن عشر من أصحاب رسول الله يهِ عن الرجل يولي فقالوا: ليس 


عليه شىء حت تمضى أربعة أشهر فيوقف» فإن فاء وإلا طلق ١٠4‏ 
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ل ههورس الآثار 





سألت عائشة زوج البي ول ما يوجحب الغسل؟ ه55 
سكل ابن عباس أيتزوج الزاني بالزانية ؟ 8 


سثل ابن عمر عن نكاح اليهودية والنصرانية قال: إن الله حرّم المشركات 
على المؤمنين كلع 


سكل أنس بن مالك عن مسألة فقال: سلوا مولانا الحسن 0 
سئل أبو بكر الصديق 5ه عن رحل زى بامرأة ثم يريد أن يتزوجها لسن 
سكل زيد بن ثابت عن رحل تزوج امرأة» ثم فارقها قبل أن يصيبها فيض 
سثل عبد الله بن مسعود و عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً 045 
سئل علي عن وطهء الزوجة في الدبر» فقال: سفلت سفل الله بك 14 


حرف الشين 


شرط الله قبل شرطها 4ه 
شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية ١8‏ 


شهدنا القادسية مع سعد ونحن يومئذ لا نحد سبيلا إلى المسلمات» فتزوجنا 
اليهوديات والنصرانيات 405 


حرف العين 
عن ابن عباس 4 قال: 2 وَآلَّذِين يُتَوَفَوْرَتَ يكم وَيَدَرُونَ أَزْوجَا وَصِيّة 
وهم متَمًا إلى آلْحَوْلٍ غَيرَإِخْرَاجٍ 4» نسخ ذلك بآية الميراث» مما 
فرض لمن من الربع والشمن 

عن ابن عمر في الذي يطلق امرأته وهي حائض قال: لا تعتد بتلك الحيضة 2 /الاما١‏ 
عن أب الزبير المككي أن رجلاً طب إلى رجل أحته فذكر أنما أحدثت نلق 
عن ستيّن أبي جميلة أنه وجد منبوذاً في زمان عمر بن الخطاب قال: فجئت 


/اه غ١‏ 
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فمرس الآثار 0 
به إلى عمر يل 
عن علي ذف أنه قال: يؤجل سنة» فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما 0 
عن علي ذه أنه قضى في الي تزوج في عدقاء أنه يُفرّق بينهما ١14‏ 
عن عمارة بن ربيعة الجرمي أن علي بن أبي طالب ذه خيره بين أمه وعمه 0 ١+9“‏ 
عن عمر #5 أنه قضى في العنين أنه يؤجل سنة زه 
عن مالك بن أوس قال: كان عندي امرأة قد ولدت لي فتوفيت» فوجحدت 
عليها تقرف 
عن أبي مليكة أنه سأل ابن الزبير عن الرجل الذي يطلق المرأة فيبتها ثم يموت 
وهي في عدا الام 

حرف الفاء 
فعلناها مع رسول الله يلع ثم انا عنها عمر فلم نعد إليها 36 
فقد رحل في عهد عمرء فجاءت امرأته إلى عمر هه فقالت: إن زوجي 
خرج إلى مسجد أهله. وفقد ١‏ 
الفيء عند العجز يكون بالقول ١٠.0‏ 
حرف القاف 
قال ابن عباس في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بما ولا يمسها ثم يطلقها: ليس 
لها إلا نصف الصداق ١‏ 
قال ابن الزبير: لا تحرم الرضعة والرضعتان» فقال ابن عمر: قضاء الله خير 
من قضاء ابن الزبير اه ١‏ 
قال رجل لابن عمر ه: امرأة تزوجيّها؛ أحلها لزوجهاء لم يأمرني 6 


قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا» وأرحى سترا فقد وجب 
المهر» ووجبت العدة 048 
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حرف الكاف 
كان ابن عمر يكفر عن ,ينه بإطعام عشرة مساكين» لكل مسكين كد من 
حنطة ١58‏ 
كان عند جدّي امرأتان؛ هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية وهي ترضعع 
فمرت يما سنة ١1‏ 
كان فينا امرأة يقال لها بحرية» زوجتها أمها وأبوها غائب كك 
كان الطلاق على عهد رسول الله وه وأبي بكرء وسنتين من خلافة عمر 
طلاق الثلاث واحدة م 
كان عمر بن الخطاب يليط أولاد اللجاهلية من يدعيهم في الإسلام ١‏ 
كانت عند عمر بن الخطاب َيه امرأة من الأنصار» فولدت له عاصم بن 
عمر ثم إنه فارقها ١_1‏ 
كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الأجناد أن انظروا من طالت غيبتى أن 
يبعثوا نفقة» أو يرجعواء أو يفارقوا ١١‏ 
كتب عمر بن الخطاب أن المسلم ينكح النصرانية» والنصراني لا ينكح 
المسلمة كع 


كنا تُؤتى بالشارب على عهد رسول الله له وإمرة أبي بكرء وصدرا من 


خلافة عمر 7 
كنك جاتنا أنا ويه الل يوصحفل الروع تناد ريا معن ملسن البتداة 
فسألته من أنت؟ لم٠١‏ 
كنت عند عمر ذنه فجاء رجل وامرأة» فقال الرحل: زوحي طلقتها 
وراجعتها ينا 
كن أزواج رسول الل 3 لا يحتحين من مكاتب ما بقي عليه ديخار 00 1610 
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ففرضس الأناو ب و 0 





حرف اللام 

لا يحل لأحد بعد الأحل إلا أن يمسك بالمعروف» أو يعزم الطلاق كما أمر 

الله ون ١٠0‏ 
لا نرى إلا زانيان ما اجتمعا 3 
لا يزالان زانيين أبداً يل 
لكل مسكين مد من حنطة ١‏ 
ليس الذي قال عمر 5ه بشيء - يع في امرأة المفقود- هي امرأة الأول 

حى يأتيها يقين موته أو طلاقها ١‏ 

حرف الميم 

ما أرى أولاد المدبرة إلا منزلة أمهم ا 
ما بال الخلفاء الراشدين تركوا أهل الذمة وما هم عليه من نكاح المحارم ااه 
ما بال رحال يطئون ولائدهم ثم يعزلوهن ه٠١‏ 
ما تقول في الحواري حين أحمض لهن؟ 193 
ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور 4 
المتعة منسوخحة؛ نسخها الطلاق» والعدة» والميراث 5 
المتعة هي الزنى الصريح 1 
متعتان كانتا على عهد رسول الله يِه أنا أحرمهما وأنفى عنهماء متعة 

النساء» ومتعة الحج 4 
مضت السنة ألا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في التكاح ا 
مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما 4" 
من أغلق :انا وأرعى متراء :قله الضيداق كاملا وعليها العدة 5 
من ملك ثلاثمائة درهم وجب عليه الحج؛ وحرم عليه الإماء يفت 


من وحد صداق حرة فلا ينكح أمة رفة 


لاس هرس الآثار ل 7 


ده 28 
حرف النون 

الناس يقولون حيضتان؛ وإنا لا نعلم ذلك أو قال: لا يمد ذلك في كتاب 

الله ولا سنة رسول الله كله 52 

نسخ صوم رمضان كل صوم؛ ونسخخحت الزكاة كل صدقة 300 

نكح طلحة بن عبيد الله بنت عظيم اليهود 6 
حرف الهاء 

هذا يسألئي عن الكفر 06 

هي أحل من الطعام» فإن ولدت فولدها للذي أحلت له؛ وهي لسيدها 04 

هي امرأة ابتليت» فلتصير لا تدكح حن يأتيها يقين موته ١‏ 

هي امرأة الأول دخحل يما الآخر أو لم يدحل بما ١1‏ 
حرف الواو 

وقع في سهمي من سبي جلولاء حارية؛كأن عنقها إبريق فضة, فلم أتمالك 

أن وثبت عليها ١‏ 
حرف :الياء 

يجزئ طعام المساكين في كفارة اليمين مد حنطة لكل مسكين 1ك 

يروى أن حذيفة تزوج .كجوسية 1 

يصيب الرحل وليدته إذا دبرها إن أحب لي 
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فهرس الأعلاء 0 
(4) فهرس الأعلام 
أولاً: أعلام الرجال 
اسم العلم رقم الصفحة 
حرف الألف 

الآمدي: أبو الحسن علي بن محمد بن سالم (5101ه) 13 
أبان بن عثمان بن عفان (؟) ه4١‏ 
إبراهيم بن إسماعيل بن علية (١١"ه)‏ 1 
إبراهيم بن إسحاق الحربي (1/5ه) 1 
إبراهيم بن زيد النخعي (45ه) 18 
أبي بن كعب بن قيس الأنصاري (0٠اه)‏ م 
الأزهري: أبو منصور محمد بن محمد (١/الاه)‏ 008 
إسحاق: أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي (55ه) ١‏ 
ابن إسحاق: محمد بن إسحاق بن يسار (١51١ه)‏ م 
أبو إسحاق الشيباني: فيروز» وقيل: نحاقان (1175ه) ١٠١1‏ 
إجماعيل بن إسحاق الأزدي (1/5ه) 1 
إسماعيل بن علي الأسدي (1597ه) ل 
أشهب بن عبد العزيز الجعدي المصري (54 ٠٠ه)‏ م 
الأصم: أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان (1١0٠5ه)‏ ضف 
أفلح أحو أب القعيس (؟) ١‏ 
الأقفئهسي: جمال الدين عبد الله بن مقداد 5759/ه) ١0‏ 
أنس بن مالك بن النضر الأنصاري (557ه) 3 
الأوزاعي: أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو (51 اه) 4ك 
أوس بن الصامت بن قيس الأنصاري (5+ه) دل 


إياس بن معاوية (55١اه) ١8‏ 


لد برس العام مي ب ب نت ا لجيه م 


أبو أيوب: خالد بن زيد الأنصاري (1هه) 3 
أيوب السختياني (١171ه) ١18‏ 
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث (4 5هم) ١0‏ 
حرف الباء 
البابرن: أكمل الدين محمد بن محمد بن محمود (5//اه) 3 
البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري (7/اه) كن 
بشر المريسي (١١1ه)‏ إحضس 
ابن بطال: أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (45 4ه) 3 
البغوي: أبو محمد الحسين بن مسعود (2515ه) ١‏ 
أبو بكر: عبد العزيز بن جعفر المعروف بغلام الخلال (5م) ١4١‏ 
بكر بن عبد الله المزي (105ه) يلك 
بكير بن عبد الله الأشج (1571ه) ١٠.05‏ 
البهوتي: منصور بن يونس بن صلاح الدين (1٠0٠1ه)‏ ىا 
حرف التاء 
الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة (19اه) ١١‏ 
تميم الداري (؟) 55 
ابن تيمية: شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم (؟/اه) ١4‏ 
حرف الثاء 
ثابت بن قيس بن شماس (11اه) حق 
تُعلب: أبو العباس ثعلب أحمد بن يى الشيباني (151ه) ١0١‏ 
تعلبة بن الحكم الكناني (؟) كن 
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ففرس الأعلان 








التعلبي: أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري (1451ه) 
توبان بن بجدد (4:هه) 


الثوري: أبو عبد الله سفيان بن سعيد (1501ه) 


حرف الجيم ' 
جابر بن زيد الأزدي البصري (51ه) 
جابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاري (4/اه) 
الجبائي : أبو على محمد بن عبد الوهاب بن سلام (7١٠اه)‏ 
جبلة بن عمرو الأنصاري (؟) 
ابن حريج: أبو الوليد عبد الملك بن عبد العزيز (50١اه)‏ 
حرير بن عبد الله بن جابر البجلي (1٠ه)‏ 
ابن جحزي: أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد (١4لاه)‏ 
المصاص: أبو بكر أحمد بن علي الرازي (0٠/اه)‏ 
أبو جعفر النحاس: أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي (/75ه) 
أبو جهم بن حذيفة العدوي (؟) 
ابن الجوزي: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (/55:1ه) 
الجوهري: أبو نصر إسماعيل بن حماد (5./٠ه)‏ 
الجوهري: محمد بن الحسن (0٠15ه)‏ 
الجويئ: أبو المعالي إمام الحرمين عبد الملك بن يوسف (1418ه) 


حرف الجاء 
أبو حاتم المزني (؟) 


ابن الحاحب: أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر (5145ه) 
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١٠١7/5 
7“ 
1/4 


١/1 


520 


107 


جح د ا 7 


الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي (6) زه 
الحارث بن قيس بن عميرة الأسدي (؟) 4 
حبان بن منقذ الأتصاري (؟) ١106‏ 
حبيب بن سالم الأنصاري (؟) 5 
الحجاج بن أرطاه النخعي (49 ١ه)‏ م 
ابن حجر: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد (؟55..ه) ف 
أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة (11له) ١0‏ 
حذيفة بن اليمان بن حسل العبسي (85ه) .ع 
ابن حزم: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد (455ه) ١9‏ 
أبو الحسن الأشعري: علي بن إماعيل بن إسحاق (8575ه) // 
الحسن البصري: أبو سعيد الحسن بن يسار (8١٠١ه)‏ 9 
الحسن بن صالح بن حي الممّداني (151ه) ا" 
الحسن بن زياد اللؤلؤي (5 ١٠٠هم)‏ 5 
الحسن بن علي (0٠5ه)‏ 145 
أبو الحسين الخياط: عبد الرحيم بن محمد بن عثمان (:. *هم) 513 
الحسين بن علي بن أبي طالب (51ه) ١4‏ 
الحصكفي: علاء الدين محمد بن علي (/8١٠1ه)‏ يفن 
الحطاب: أبو عبد الله محمد بن محمد (554ه) "١‏ 
الحكم بن عتيبة الكوئ (١٠١١1ه)‏ 25 
حكيم بن معاوية القشيري (؟) ١8‏ 
حماد بن زيد بن درهم الأزدي (115ه) وايكن 
حماد بن أبي سليمان الأشعري (10اه) حا 


ع _ ل _ ل لل هعائل الإجفام في النكاج وأيواية 


ل هفهرس الأعلام 


حرف الخاء 
حالد بن سعيد بن العاص (؟) 
خباب بن الأرت (010ه) 
الخرقي: أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله (4 اهم) 
خزعة بن ثابت الأنصاري (/الاه) 
أبو الخطاب الكلوذاي: محفوظ بن أحمد بن الحسن (١٠51ده)‏ 
الخطابي: أبو سليمان حمّد بن محمد بن إبراهيم (/1ه) 
الخطيب الشربيئ: همس الدين محمد بن محمد (/ا/81ه) 
حلاس بن عمرو البصري (؟) 
الخلالة أبو يك أسد بن عمنابن عارون الى 


ابن تحويز منداد: أبو عبد الله محمد بن أحمد ؟) 


حرف الدال 
داود الظاهري: أبو سليمان داود بن علي الأصبهاني 579ه) 
أبو الدرداء: عوعر بن مالك (37اه) 


الدردير: أحمد بن محمد العدوي (١١١1ه)‏ 


حرف الذال 
أبو ذر: جندب بن جنادة بن سفيان الغفاري (157اه) 


ذو اليدين: الخرباق السّلمي (؟) 


حرف الراء 
الرازي: فختر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين (75ه) 
الراغب الأصفهان: أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل (5٠5ه)‏ 
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١5 
64 رافع بن حديج الأنصاري (4 لاه)‎ 
الرافعي: أبو القاسم عبد الكريم بن محمد (7175ه) ا‎ 
الربيع بن خحثيم الثوري الكوفي (501ه) لالت‎ 
355 ربيعة بن عبد الرحمن « الرأي » (15ه)‎ 
ابن رزين: أبو الفرج عبد الرحمن بن رزين الغساني (555هم) لكا‎ 
١ )ه55٠( ابن رشد والحد»: أبو الوليد محمد بن أحمد‎ 
١ ابن رشد «الحفيدم: أبو الوليد محمد بن أحمد (5وهه)‎ 
1 رشيد الثقفي (؟)‎ 
رفاعة بن سموال القرظي (؟) رفت‎ 
ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب (55ه) م‎ 
1 )ه1٠١4( الرملي: خمس الدين محمد بن أحمد‎ 
0 رويفع بن ثابت الأنصاري (55ه)‎ 
حرف الزاي‎ 
زبيد اليامي (115ه) ف3و‎ 
" )ه١١٠١( الزبيدي: أبو الفيض محمد بن محمد بن محمد الحسيئي‎ 
أبو الزبير المككي: محمد بن مسلم (؟) م‎ 
10١ الزحاحي: أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي (7140ه)‎ 
14 زرارة بن أوق العامري (857ه)‎ 
7 الزركشي الحنبلي: أبو عبد الله محمد بن عبد الله (؟/الاه)‎ 
6 / الزركشي الشافعي: بدر الدين أبو عبد الله محمد بن بحادر (94/اه)‎ 
زفر بن الهذيل بن قيس العنبري (/15ه) ريف‎ 
زكريا الأنصاري: أبو ييى زكريا بن محمد (9515ه) ل‎ 
4 أبو الزناد: عبد الله بن ذكوان (1511ه)‎ 


مسائل الإجمام في النكاج وأيوابة 


الزهري: أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب (1١هم)‏ 
أبو الزوائد اليماني (؟) 
زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري (ه:ه) 


حرف السين 
السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة الأزدي (85/ه) 
سالم بن عبد الله بن عمر (5١٠1ه)‏ 
سالم مولى أبي حذيفة (١١ه)‏ 
سيرة بن معبد الجهئ (؟) 
سحنون: أبو سعيد عبد السلام بن سعيد التنوخي (1140ه) 
السدي: أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن (1171اه) 
السرحسي: همس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد (145-0ه) 
ابن سريج: أبو العباس أحمد بن عمر (05٠اه)‏ 
سعد بن أبي وقاص: سعد بن مالك بن وهيب (54 هه) 
سعد بن خولة (١٠١ه)‏ 
سعد بن عبادة الأنصاري (4 ١اه)‏ 
سعيد بن جبير بن هشام الأسدي (55ه) 
أبو سعيد الخدري: سعد بن مالك بن سنان (؟ لاه) 
سعيد بن المسيب المخزومي (8954ه) 
سفينة مولى رسول الله يل ©) 
سلمان الفارسي (5١"ه)‏ 
سلمة بن أمية بن خلف الجمحي (؟) 
سلمة بن صخر الأنصاري (؟) 


أبو سلمة بن عبد ال رمن بن عوف الزهري (1515ه) 
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سليمان بن يسار ١1‏ 1اه) 0 
خمرة بن جندب بن هلال الغطفاني (59ه) 1 
السمعاني: أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الحبار (14/5ه) 070 
أبو السنابل بن بُعكك (5) 1 
سنين أبو جميلة الضمري (؟) .0 
سهل بن سعد بن مالك الأنصاري (51ه) 4 
أبن سيرين: أبو بكر محمد بن سيرين (١٠١اه)‏ 34 
السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (511ه) 5 
حرف الشين 

ابن شبرمة: عبد الله بن شبرمة الضبي (44 1ه) فق 
الشربيئ > الخطيب الشربيئ 

شريح القاضي: أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس الكندي (/اده) 46 
شريك بن سحماء: شريك بن عبده بن معتب العجلاني البلوي (6) 0 
الشبي: أبو عمرو عامر بن شراحيل (4 ١٠ه)‏ 581 
أبو الشعئاء - جابر بن زيد 

الشعراي: أبو محمد عبد الوهاب بن أحمد (510ه) 35 
الشوكاني: محمد بن علي (50؟١1ه)‏ 1 
الشيرازي: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف (417ه) 3 

حرف الصاد 

ابن الصلاح: أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن (5147ه) 164 
الصلت بن دينار الأزدي (؟) ل 
الصنعاي: أبو إبراهيم محمد بن إسماعيل الس (1185ه) ل 


سسسعس ل سس بحأو الإجمام فى التكاج وأيواية 





أبو الصهباء: صهيب البكري البصري (؟) 
الصيرقي: أبو بكر محمد بن عبد الله البغدادي (٠5ه)‏ 


حرف الضاد 
الضححاك بن مزاحم الحلالي الخراساني ١؟*١٠هم/)‏ 


حرف الطاء 
طاوس بن كيسان الخولاني (5١٠ه)‏ 
الطبري: أبو جعفر محمد بن حرير (١٠اه)‏ 
الطحاوي: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة (١151ه)‏ 
أبو طلحة: زيد بن سهل الأنصاري (١5ده)‏ 
طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمي (5ه) 


حرف العين 
عائذ بن عمرو المزني (؟) 
ابن عابدين: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز (؟117551ه) 
عاصم بن عدي الأنصاري (145ه) 
عاصم بن عمر بن الخطاب (0٠/اه)‏ 
أبو العالية الرياحي: رُفيع بن مهران (50ه) 
ابن عباس: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب (314ه) 
ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد (14559ه) 
ابن عبد الحكم: أبو عبد الله محمد بن عبد الله (154هم) 
عبد بن زمعة بن قيس (؟) 


عبد الرحمن بن أبي بكر (57ده) 
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ححتحبكت وفزس: ! لأنلاء ب حت ع عام ان ا 


عبد الرحمن بن الرّبير بن زيد (؟) فت 
عبد الرحمن بن مهدي بن حسان الأزدي (154ه) 8 
عبد العزيز البخاري: عبد العزيز بن محمد بن أحمد (./اه) 1 
عبد الله بن أبي أوق: عبد الله بن علقمة بن خخالد (3/ه) »> 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب (64.ه) 0 
عبد الله بن الزيير بن العوام (/اه) حون 
عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري 759هم) 40 
عبد الله بن شداد بن الحاد 01(9/ه) ١4‏ 
عبد الله بن صفوان بن أمية 9/اه) ا 
عبد الله بن عمرو بن العاص (55ه) ض 
عبد الله بن قرط الأزدي (5هه) ا 
عبد الله بن المبارك الحنضلي (1١/1ه) ١17‏ 
عبد الله بن المغفل المزني (50ه) لم١١‏ 
عبد الله بن نوفل بن عبد المطلب 5179ه) لان 
عبد الله بن يزيد الأنصاري (؟) ا 
عبد الله بن يزيد الخطمي (؟) فد 
عبد الوهاب المالكي: أبو محمد عبد الوهاب بن نصر (14717ه) ١7‏ 
أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي (574اه) ١‏ 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود (/1ه) يت 
عبيد الله العنبري (/15ه) 25 
عبيدة السلماني (١لاه)‏ يك 
عتبة بن عبد السلمي (/41ه) ١5‏ 
عثمان بن أبي العاص الثقفي (51هه) 8ه 
عثمان البي (155ه) 5١‏ 





مسائل الإجمام فى النكاج وأبوابة 


لس ترس الأقلاة سا ا مس ا 


عثمان بن مظعون الجمحي (1ه) 

عدي بن عدي الكندي (١١1ه)‏ 

ابن العربي: أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد (41 «ه) 
عروة بن الزبير بن العوام (5 85ه) 

عطاء بن أبي مسلم الخراساني (155ه) 

عطاء بن أبي رباح (5١11ه)‏ 

عطاء بن يسار 59 ١1اه)‏ 

ابن عطية: أبو محمد عبد الحق بن غالب (55 هه) 

عقبة بن الحارث بن نوفل القرشي (؟) 

عقبة بن عامر الجهئي (/5ه) 

ابن عقيل: أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي 11 هه) 
عكاف بن وداعة الحلالي (؟) 

عكرمة مولى ابن عباس (5١١ه)‏ 

علاء الدين السمرقندي: أبو منصور محمد بن أحمد (50 5ده) 
علقمة بن قيس النخعي (5717ه) 

علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (5 5ه) 

على بن زياد التونسي (185١ه)‏ 

أبو علي الفارسي: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار (1/ااه) 
ابن علية - إسماعيل بن علية الأسدي 

عمار بن ياسر بن عامر (/5017ه) 

عمارة بن ربيعة الجرمي (؟) 


ابن أبي عمر: أبو محمد عبد ال رمن بن محمد بن أحمد (145ه) 


عمر بن عبد العزيز بن مروان الآأموي (١١٠١ه)‏ 
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عمراك بن حصين الخزاعي (55ه) 3 
العمراي: أبو الحسين يحى بن أبي الخير ((/هدهه) ١‏ 
عمرو بن حريث بن عمرو المخزومي (5/ه) 1 
أبو عمرو بن حفص: عبد الحميد بن حفص المخزومي (؟) 8 
عمرو بن دينار الأبناوي لمحي (71اه) ملم 
عمرو بن العاص بن وائل السهمي (/14ه) لا 
عمرو بن عبيد البصري (47 ١اه)‏ م 
عويمر العجلاني (؟) 84 
عياض القاضي: أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض (54 4 ه«ه) 14 
عيسى بن أبان بن صدق (١1171ه)‏ 57 
عيسى بن طلحة بن عبيد الله (0٠٠ه)‏ هم 
العيي: أبو محمد بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى (55ه) ١‏ 
حرف الغين 
الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد بن محمد (ه.هه) ا 
غلام تعلب: أبو عمر محمد بن عبد الواحد (5145ه) للبل 
غيلان بن سلمة الثقفي (؟) لضن 
حرف الفاء 
ابن فارس: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي (59.0هم) 71 
الفراء: أبو زكريا يحيى بن زياد 00 5ه) 1 
ابن فورك: أبو بكر محمد بن الحسن (15405ه) 7 
الفيروز أبادي: محد الدين أبو الطاهر محمد بن يعقوب (11/ه) .0 
الفيومي: أبو العباس أحمد بن محمد بن علي (00/اه) ل 
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حرف القاف 
ابن القاسم: أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم (151ه) 
ابن قاسم: أبو عبد الله عبد الرحمن بن محمد (1951ه) 
القاسم بن إبراهيم بن إماعيل الحسينٍ (55 1"ه) 
القاسم بن محمد بن أبي بكر (١١٠1ه)‏ 
قاضي خان: الحسن بن محمود بن منصور الأوزحندي (5557ه) 
قاضي صفد: أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن ( بعد ٠ملاه)‏ 
قبيصة بن ذؤيب الخزاعي (5/ه) 
قتادة بن دعامة السدوسي (1١11ه)‏ 
ابن قدامة: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد (57ه) 
قدامة بن مظعون الجمحي (15ه) 
القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري (11ه) 
القرائي: أبو العباس أحمد بن إدريس (5/85ه) 
ابن القصار: أبو الحسن علي بن أحمد البغدادي (/19ه) 
ابن القطان: أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك (5577ه) 
القفال: أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل (75ه) 
أبو قلابة: عبد الله بن زيد بن عمرو الأزدي (4١٠١ه)‏ 


حرف الكاف 
الكاسانى: علاء الدين أبو بكر بن مسعود (/541ه) 
الكرابيسي: أبو علي الحسين بن علي النيسابوري (48 1ه) 
الكرخي: أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلآل :8 8ه) 
كعب بن مالك بن عمرو الأنصاري (؟) 


فلديدة 
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1١ 


١١8 
١8١ 


١13٠ 


1١ 
١ هم‎ 


1١ 


هل 2 








الكيا الهراسي: أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري (5 ٠5ه)‏ الم 


حرف اللام 
اللخمي: أبو الحسن علي بن محمد (51/8ه) د 
الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي (11/5١ه)‏ 6 


ابن أبي ليلى: أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري (58١1ه)‏ لدم 


حرف الميم 
ابن الماجشون: أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز (5١5ه)‏ 159 
ماعز بن مالك الأسلمي (؟) 1 
المازري: أبو عبد الله محمد بن علي (175هه) 4 
أبو مالك الأشعري: كعب بن مالك (؟) /437 
مالك بن أوس بن الحدثان النصري (4 53ه) لفن 
الماوردي: أبو الحسن علي بن حبيب (1450ه) 174 
المبرد: أبو العباس محمد بن يزيد الثماللي (4.2١"ه) ١١‏ 
المتولي: أبو سعد عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري (1418ه) /ا/ 
مجاهد بن جبر المكي (7١٠1ه)‏ فل 
امحد بن تيمية: عبد السلام بن عبد الله الحراني (55هم) وك 
الحاملي: أبو الحسن أحمد بن محمد (١15451ه)‏ حل 
محمد بن حاطب اللجمحي (* لاه) 51 
محمد بن الحسن الشيباني (149ه) 56 
محمد بن الحنفية: محمد بن علي بن أبي طالب (0٠/ه)‏ فت 
محمد بن شجاع التلجي (5557ه) 511 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان (9) 0 
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محمد بن كعب القرظي (4١٠١ه)‏ 

محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري (١1171ه)‏ 

محمود بن لبيد بن رافع الأنصاري (1955ه) 

المرداوي: علاء الدين أبو الحسين علي بن سليمان (4/.5ه) 
المرغيناني: أبو الحسن برهان الدين علي بن أبي بكر (8957-ه) 
المروزي: أبو عبد الله محمد بن نصر (1915ه) 

المزي: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحبى (1515ه) 

مسروق بن الأجدع الحمّداني (75ه) 

ابن مسعود: أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الحذلي (71هم) 
أبو مسعود البدري: عقبة بن عمرو بن تعلبة الأنصاري (141ه) 
أبو مصعب: أحمد بن القاسم بن الحارث الزهري (5.0ه) 
مصعب بن الزبير بن العوام (١/اه)‏ 

معاذ بن جبل الأنصاري (١ه)‏ 

معاوية بن الحكم السلمي (؟) 

معاوية بن حيدة بن معاوية القشيري (؟) 

معاوية بن أبي سفيان: معاوية بن صخخر بن حرب الأموي (0*“ه) 
معبد بن أمية بن حلف الجمحي (؟) 

معقل بن سنان الأشجعي (5717ه) 

معقل بن يسار بن عبد الله المزني (؟) 

المغيرة بن شعبة الثقفي (٠25ه)‏ 

ابن مفلح: أبو إسحاق إيراهيم بن محمد بن عبد الله (.44ه) 
ابن أم مكتوم: عبدالله بن قيس بن زائدة (؟) 

مكحول الشامي (5١1ه)‏ 

ابن أبي مليكة: عبد الله بن عبيد الله التيمي (9١11ه)‏ 





53 
١/84 
فس‎ 


عام 


6 


للد لأهمر لس لملا كد م ا 


ابن المنذر: أبو بكر محمد بن إبراهيم (/1اه) 

أبو منصور البغدادي: عبد القاهر بن طاهر بن محمد (51 4 م) 
ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (١١ل/اه)‏ 
المهلب بن أحمد بن أبي صفرة (4565ه) 

مهنا بن يبى الشامي (؟) 

المواق: أبو عبد الله محمد بن يوسف (510/ه) 

ابن مودود الموصلي: أبو الفضل عبد الله بن محمود (1/5ه) 
مورق بن عبد الله العجلي (١٠٠ه/)‏ 

أبو موسى الأشعري: عبد الله بن قيس (1417ه) 

ميمون بن مهران الجزري الرقي (11١ه)‏ 


حرف النون 
نافع الديلمي» مولى ابن عمر 11 1ه) 
نبهان» مولى أم سلمة: أبو يى نبهان المخزومي (؟) 
أبو نيح السلمي: عمرو بن عبسة بن نخالد (؟) 
ابن بحيم: زين الدين بن إبراهيم بن محمد (5170ه) 
النحّام: تُعيم بن عبد الله العدوي (ه1اه) 
النظام: أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هانئ (١51هه)‏ 
النعمان بن بشير الأنصاري (715“ه) 
نوفل بن معاوية بن عروة (؟) 
النووي: محبي الدين أبو زكريا يييى بن شرف (175ه) 


حرف الماع 


أبو هاشم: عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الحبائي (51+ه) 


58 
1 
533 


١778 


١ ف‎ 


5 


تكلا 
١‏ 


١74 


من 
اه 
حا 


518 


5١ 


سس سب سأكل الإجفامم وي التكاج وأيواية 


007 


ابن هبيرة: أبو المظفر عون الدين يحى بن محمد (570ه) 
أبو هريرة: عبد الرحمن بن صخر الدوسي (/51هه) 
هشام بن إسماعيل المخزومي (/1/ه) 

هشام بن الحكم (150ه) 

هشام بن عروة بن الزبير (55 ١ه)‏ 

هلال بن أمية الواقفي (؟) 

ابن الهمام: كمال الدين محمد بن عبد الواحد (51/ه) 


حرف الواو 
واثلة بن الأسقع (5ه) 


حرف الياء 
ييى بن آدم بن سليمان (١٠5ه)‏ 
ييى بن سعيد الأنصاري (47 1اه) 
بحيى بن زياد > الفراء 
أبو يعلى الصغير: عماد الدين محمد بن محمد (5570ه) 


أبو يعلى القاضي: محمد بن الحسين بن محمد الفرّاء (/145ه) 


أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (781١1ه)‏ 


يونس بن عبيد (155١اه)‏ 





١8 


١ 
فنا‎ 
١١6١ 
88 
101 


١١8 


١1 


107 


1015 


8ه 


١١ا/‎ 


117 


لس وهر الأقلاو ل سس 0 


ثانياً: أعلام النساء 


حرف الألف 
أسماء بنت أبي بكر (/اه) 11 
أسماء بنت عميس (؟) ١4‏ 
حرف الباء 
بروع بنت واشق (؟) 1م 


حرف الجيم 


جدامة بنت وهب الأسدية (؟) 58 
ابنة الجون: أسماء بنت النعمان بن الحارث الكندية (؟) هلمم 
حرف الحاء 
أم حبيبة: رملة بنت أبِي سفيان الأموية (4 4ه) 4 
حفصة بنت عمر بن الخطاب (١14ه)‏ /7اثه 
حرف الخاء 
خنساء بنت خذام الأنصارية (؟) رق 
خولة بنت مالك بن ثعلبة (؟) ك١‏ 
حرف الراء 
الربيّع بنت معوذ بن عفراء (؟) غ0 


سنن سسب بمسائل الإجفام فى النكاج وأيواية 


حرف الزاي 
زينب بنت حش (0؟اهل) 
زينب بنت أبي سلمة (؟) 

حرف السين 
سبيعة بنت الحارث الأسلمية (؟) 
سهلة بنت سهيل بن عمرو (9؟) 

حرف الصاد 


صفية بنت حيبي (0٠5هه)‏ 


صفية بنت شيبة بن عثمان العبدرية (؟) 


حرف الطاء 
طليحة الأسدية (؟) 


حرف العين 
عائشة بنت طلحة بن عبيد الله (١١٠ه)‏ 
أم عطية: نسيبة بنت الحارث الأنصارية (؟) 
عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية (/19ه) 


حرف الفاء 
فاطمة بنت قيس بن خالد الفهرية (؟) 
الفريعة بنت مالك بن سنان (؟) 


١556 


١7 


١1 


18 


11 


لكل 


١١ /ام‎ 
١ه.7‎ 


١١ 


١784 


0 


لس هفرش الأفلاو سسب م 


أم كلفوم بنت أبي بكر (؟) 


حرف الميم 
مارية القبطية (5١اه)‏ 


ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية (١هه)‏ 


حرف النون 
نائلة بنت الفرافصة الكلبية 49 


حرف الهاء 


هند بنت عتبة بن ربيعة (؟) 


١ لاه‎ 


كال 


١8 


١51١١ 


سح ل ل للب مسأل الإجفاعم في النكاج وأيواية 


الل 0020 097 لاسلس ان 


(ه) فهرس الأمم والقبائل 

حرف الباء 

بنو بياضة ١١0‏ 
حرف التاء 

بنو تغلب هه 
حرف الجاء 

بنو حنيفة لوح 
حرف العين 

عبد القيس ١9‏ 

بنو عذرة ١‏ 
حرف الغين 

غسان ١‏ 
حرف الفاء 


بنو فزارة ١‏ 


ست فرص ينان _؟بآب7ٍ77ب يي 


(5) فهرس البلدان والأماكن 


حرف الألف 

حرف الباء 

حرف الجيم 
الحابية 
جلولاء 
الحوانيّة 

حرف الحاء 
حنين 

حرف القاف 
القدوم 

حرف الكاف 
ل 

حرف الميم 
مر الظهران 





الل 
١555‏ 


رت 


د 
:اه 
8ه ؟١‏ 
ارح 


:5ه 
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فهرس الكلمات الغريية المشروحة 


(1) فهرس الكلمات الغريبة المشروحة 


حرف الألف 
أبق العبد 
إبل مهرية 
اجتنح 
الإحداد 
أذلقته الحجارة 
ستئناف الصوم 
استبراء 
الاستثناء في الطلاق 
أظفار 
الإغلاق 
الأمة المستامة 
أمهات الأولاد 
أنحم الكتابة 
الأورق 


الإيلاء 


حرف الباء 
الباءة 
البر في اليمين 


َه 


١115 


١70ه‎ 
١١6 
هأه‎ 
1255 
1 
١١4 
١١008 
40/0 
١١ه.‎ 
هكم‎ 
١1١ 
١م‎ 
كالما‎ 
١١8١ 


١١48 


١71 
١.6 


اليا 


سل وفهرس الكلمات الغريبة المشروحة 





البضاع ل 
حرف التاء 
تاقت ١‏ 
التبتل ١‏ 
التدبير ااا 
التسري 7 
تسلي ١8‏ 
التشوف ل 
التصريح ١‏ 
التعريض 006 
تعلت ١‏ 
تعليق الطلاق 51353 
تفويض الطلاق 06 
تكتفئ ١.‏ 
تنشب ١)‏ 
حرف الثاء 
ثاب اللبن في الثدي ثوهة١‏ 
ثوب عصب .ه٠١‏ 
الثوب المعصفر ١‏ 
الثياب الممشقة ه.ه١‏ 


ممائل الإجماعم فى النكاج وأيواية 





فهرس الكلماءت الغريبة المشروحة د 0 
حرف الجيم 





حرف الجاء 
حتف أنفه 44 
الحضانة ١58١‏ 
الحنث في اليمين ١.‏ 


حرف الخخاء 
حشاش الأرض ١‏ 
الخطبة ١‏ 


دلج الساقين ١)‏ 
الخلع 07 
خولكم 058 


حرف الدال 
الدرهم ١‏ 


سب هرس الكلمات الغريبة المشروحة- ‏ به ) 


حرف الراء 
الرّئق اله 
الرجعة خسن 
الرضاع ١١8‏ 
الرطل 5 
رمي البعرة على رأس الحول ١56‏ 
رهط ١‏ 
حرف السين 
سابغ الإليتين ١:48‏ 
سانيتنا كملا 
السر ١.7‏ 
السعوط "لاه ١‏ 
السفيه كم 
حرف الشين 
الشغار 14 
الشقص ضت 
حرف الطاء 
الطلاق ”7 
الطلاق الس 7م 
الطفل الذي يعقل معين الطلاق حك 


مسائل الإجفام في النكاج وأيوابة 








الظهار 


العاهر 


العتق 
العدالة 


العرّق 

العرل عن الزوحة 
عضادق الباب 
عضل الولي 
العنت 

العئة 


القرام 


ففرس الفافاه الغريية المخروفة يت سحي 


حرف الظاء 


حرف العين 


حرف الغين 


حرف القاف 


١٠١8 


١ هغؤه‎ 
١/1 
7 
١4 
١7 
11 
50 
7 
١7 


6ه 


١” 5 
١ 
006 


١١ه.‎ 


ل فهرس الكلمات الغريبة الفشروحة - ” م 


حرف الكاف 
الكتابة ل 


حرف اللام 
اللعان ١١78‏ 
اللقيط ا 
لم ١٠64‏ 
حرف اميم 
مات في الثندي ؟ده١‏ 
المبرسم 5م 
متعة الطلاق ا" 
مجح 8 
المخفقة ا 
المد ١١8‏ 
المسافيحات وم 
المستبرأة م 
المول المنعم 00 
حرف النون 
النثار > 
النشوز 0 


مسائل الإجفام في التكاج وأبواية 








حرف الهاء 


هنة واحدة 


حرف الواو 
الوحور 
الوسق 


حرف الياء 


فهرس الكلمات الغريبة المشروحة عب 


لا 


"5ه 


١ لاه‎ 


١٠١48 


ل فهرس الشعر 





(8) فهرس الشعر 


ولا تقربن حارة إن مسرّها عليك حرم فانكحن أو تأبدا ١٠١+‏ 
إذا سقى الله صوب غادية فلا سقى أرض الكوفة المطرا ١٠.5‏ 
التاركين على طهر نساءهمو والناكحين بشطي دحلة البقرا ١٠.9‏ 
أيها المنكح الثريا سهيلاً ‏ عمرك الله كين يجتمعان ١١١‏ 
ضممت إلى صدري معطر صدرها كما نكحت أم الغفلام حبيبها  ١١١‏ 
أنكحت صم حصاها خف يعملة تغشمر تبي إليك السهل والحبلا ؟٠١١‏ 
إذا ما الضجيع ابتزها من ثيابما تميل عليه هونة غير متقلال “رد 


بل للمل ب فسائل الإجفامم فى النشاج وأيوايهة 





0 لت 0 
(5) فهرس مسائل الإجمماع 


الباب الأول: مسائل الإجماع في النكاح. 
الفصل الأول: مسائل الإجماع في مشروعية النكاح وحكمه”". 
]١1-1[‏ مشروعية النكاح. ** 
[١-؟]‏ وجوب النكاح عند حوف العنت ** 
[-"] النكاح مندوب إليه في حال الأمن من الزق. 
الفصل الثابي: مسائل الإجماع في الخطبة. 
]:-1١[‏ الخطبة على الخطبة. ** 
[ك- 00 خخطبة النكاح. 


[-- 
]١٠١-1[‏ التعريض بخطبة المعتدة من وفاة. * 
]١١-4[‏ التعريض بخطبة المعتدة البائن. 

]١1١-9[‏ التعريض بخطبة المعتدة من طلاق رجعي. ** ج 
]١-١[‏ تصريح الزوج وتعريضه بالخطبة للبائن بغير طلاق. ** 
]١5-11١[‏ نظر الرجل إلى الرحل: ** 

[؟5-1١]‏ النظر إلى المرأة الأحسية ** 

** الخلوة بالمرأة الأحسية.‎ ]١5-1١[ 


)١(‏ عند وضع هاتين العلامتين ( ** ) فهذا ب يعيى أن المسألة قد تحقق فيها الإجماع» وإذا كانت 
المسألة بجردة من هاتين العلامتين» فهذا يعيئ أن المسألة لم يتحقق فيها الإجماع. 


حمجج وو ا بيوبت 1 


وديا 


** نظر المرأة إلى الرجل.‎ ]١7-1١4[ 
** النظر بين الزوجين.‎ ]١8-1[ 
** النظر إلى الأمرد.‎ ]١5-1[ 

]٠١-11[‏ ما يحرم النظر إليه من احارم. 

الفصل الثالث: مسائل الإجماع في ألفاظ النكاح وشروطه. 
[1-١؟]‏ انعقاد النكاح بلفظ الإنكاح والترويج. ** 
[؟-5؟5] عدم انعقاد النكاح بلفظ الإباحة والإحلال. 
[-؟] لا حيار في عد النكاح. ** 

[75-4] تعيين الزوجين عند عقد 5 


[ه 00 رضى الزوج الكبير. * 


3 -0[ 

[81-11] إذن الثيب والبكر في عقد النكاح. ** 
[5-15؟5] النكاح بلا ولي. 

[عددم] يقعرط فق الرق أن يكون عسلما, 3 
].4-١4[‏ يشترط في الولي أن يكون عاقلاً. ** 
[دلدهم] يشترط في الولي أن يكون بالغا. 
[1-د*] يشترط قي الولي :أن يكون حرا ** 
[07-10] يشترط في الولي أن يكون ذكراً. 
[08-14] العدالة ليست شرط في الولي لعقد التكاح. 
[و1-وم] يكون الأخ ولياً بعد عمودي التسب. 3 





مسائل الإجمام في النكاج وأبواية 


-25 2 للللمتتت ان 


** ولاية المولى المنعم.‎ ]50-٠١[ 

[41-71] إذا عضل الولي المرأة» لها أن ترفع أمرها للسلطان؛ ليزوجها. ** 
[؟-45] إذا زوج المرأة وليّان. ** 

[ + ] يكو السلظان ويا لى لول 0 


4-8 4] ولي الأمّة سيدها. ** 


7-17 4] يشترط في الشاهدين في عقد النكاح أن يكونا مسلمين. ** 


١ 

١ 

ا 

١ 

ا 
ه-45] إذن السيد في نكاح العبد. 

١ 

ا 
-48] يشترط في الشاهدين في عقد النكاح أن يكونا عدلين. 
ا 


1 
1 
[45-75] إعلان النكاح» واشتراط الشهود فيه. ** 
1ص 
/ 
1 


-4 لا ينعقد النكاح بشهادة رحل وامرأتين. 
]5١-7[‏ يشترط تكافؤ الزوجين في الدين» فلا تزوج مسلمة بكافر. ** 
الفصل الرابع: مسائل الإجماع في انخرمات في النكاح. 
[51-1] المحرمات بالنسب. ** 

[؟55-1] تحريم أمهات الزوجات. ** 

[01-5] تحريم بنات الزوجات. ** 

[:-: ه] تحريم حلائل الآباء والأبناء. * 

[د-55] الملاعنة تحرم على زوجها 7 7 5 
[-51] تحريم الجمع بين الأحتين. * 

[١-7ه]‏ تحريم اللجمع بين المرأة وعمتهاء أو حالتها. ** 
[58-4] إباحة الجمع بين امرأة رجلء وابنته من غيرها. ** 
[03-9] إباحة الجمع بين بنات العم وبنات الخال. ** 
]50-1١[‏ ما يجمعه الحر من النساء. #* 

[ردحدددك] ا 


د فهرس مسائل الإجماغ 2 ل 6/ 


** تحريم نكاح المعتدة.‎ ]15-١[ 

[15-14] تحريم نكاح المستبرأة ** 

[ه-هو] تحرم نكاح الحامل من الغير. يننا 

[15-17] إباحة نكاح الزانية لمن زى يما بعد الاستيراء. 

[17-117] تحريم نكاح الكافر للمسلمة ** 

[18-14] إباحة نكاح المسلم للحرة الكتابية. ** 

١9|‏ -1] إباحة نكاح المسلم الأمة الكتابية ملك اليمين. 

[بدام] تحريم وطء المسلم للكافرة غير الكتابية بتكاح» أو ملك يمين. * 

[1؟-١7]‏ إباحة نكا ل لك وحوف الزن. 

[27-55] نكاح العبد الحرة. * 
] : 
١‏ 
١‏ 


١-هل97‏ ا 


ايسيارفى 


[4 ؟-725] نكاح العبد 0 


60 


[75-57] تحريم نكاح ذات الحرم. ** 

[7-10] الوطء الفاسد تثبت به حرمة المصاهرة. ** 

لمق تثبث حرمة المصاهرة في الوطء بالملك» كالوطء في النكاح الصحيح. ** 
[4؟-5/] زن أحد الزوجين لا يفسخ نكاحهماء سواء وقع الزى قبل الدخول أو 
يعدم ** 

[-80] نكاح خامسة في عدة الرابعة» والأحت في عدة أحتها. ** 

الفصل الخامس: مسائل الإجماع في الشروط في النكاح. 

[41-1] تحريم نكاح الشغار وبطلانه. 

[؟5-؟64] تحرم نكاح التحليل. 

[عسمم] لا يقع التحليل إلا بعقد نكاح فيه وطء. ** 

[81-5] اللتعة كاين تكاسا إلى أجل لميراتة يف ** 
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0 
لد ففرض فشائل الأجماغ لس ا 6 


[ه-هم] تحريم نكاح المتعة. 

[85-7] اشتراط الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان. ** 

[/807-1] اشتراط المرأة طلاق أنحتها. 

[48-4] إذا شرط على الزوج ألا يخرج زوجته من دارهاء أو ألا يزوج عليها. 
[635-9] إذا شرطت المرأة ألا يطأها زوجها. ** 

** ثبوت خيار الفسخ للأمّة إذا عتقت تحت عبد‎ ]40-١[ 

[41-11] يبطل حق المعتقة في الخيار بالوطى. ** 

الفصل السادس: مسائل الإجماع في العيوب في النكاح. 

[49-1] تأجيل العنين الذي لا يمكنه الوطءء سنة كاملة. 

[91-1] التفريق بين العنين وامرأته لا يكون إلا بطليها. 

[45-1] ما تبطل به عنة الرجل. 

[35-4] لا خيار لزوجة العنين إذا ذهبت العنة. 

ه-95] حق المرأة في الخيار إذا علمت أن زوجها محبوب الذكر. 
917-7] العرج والعمى والقرع؛ 0 


** تزويج الثيب الكبيرة.معيب» بغير رضاها.‎ ]٠١١- 
** علم أحد الزوجين بعيب الآخرء يسقط حقه في الخيار.‎ ]٠١5-0١ 
** نكاح العبد الحرة على أنه حر‎ ]٠١- 
فرقة الخيار فسخ» وليست بطلاق.‎ ]٠١5-1١[ 
الفصل السابع: مسائل الإجماع في أنكحة الكفار.‎ 
حكم أنكحة الكفار.‎ ]٠١6-1[ 
** إسلام أحد الزوجين الكافرين معاً يبقيهما على نكاحهما.‎ ]٠١-؟[‎ 


1 
1 
أ 
]٠٠١-[‏ العقم ليس عيبا يرد به التكاح. 
1 


هرس هسائل الجمام سبج ع ب ش /ا/اة ١‏ 


** إسلام الزوج إذا كانت امرأته كتابية‎ ]١٠١7-5[ 
إسلام أحد الزوجين قبل الدحول.‎ ]١٠١8-4[ 

[ه-9١٠]‏ إسلام أحد الزوجين بعد الدخول. 

** إسلام الكافر وله أكثر من أربع نسوة.‎ |] ١5[ 
** إذا نكح الكافر امرأة ممن تحرم عليه ثم أسلم.‎ ]١١١-1ظ/‎ 
إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدول.‎ ]١١١-8 

[إودمال] سبي أحد الزوجين الكافرين» يوجب الفرقة بينهما. 
الفصل الثامن: مسائل الإجماع في الصداق. 

[1-؟١١]‏ وجوب الصداق في النكاح. ** 

؟-5١١]‏ لا حد لأكثر الصداق. ** 


١ 
1 


1 

[*-5ا1١]‏ صحة النكاح من غير تسمية صداق. ** 

]١١7-4[‏ تملك المرأة الصداق ,مجرد العقد. 

[ه-8١١]‏ تستحق المرأة المهر كاملاً بالدحول. ** 

** حق امتناع الزوجة من تسليم نفسها لزوجها حى تقبض صداقها.‎ ]١١5-5[ 
إذا خلا الرجل بامرأته بعد العقد استقر عليه المهرء ووجبت عليها العدة.‎ ]١١١-1[ 
** الصداق يتنصف بالطلاق قبل الدحول‎ ]١ [1-د؟‎ 

[ؤ-؟؟ ]١‏ عدم التفريق بين الثيب والبكر ف استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل 
الدحول؛ ** 

[تحدرول] الفسوخ الي ليست بطلاق لا يتنصف ها المهر. 

** الصداق لا يكون إلا معيناً موصوف‎ ]١١5-11[ 

** رد الصداق بالعيب الكثر‎ ]١١5-11[ 

[#ددددل] فساد الصداق بسبب جهالته» أو عدمه؛ أو العجز عن تسليمه؛ لا يفسد 
التكاح. 5 

[ لات ]١‏ إذا تزوج رجحل امرأة على صداق محرم» صح النكاح» وفسد الصداق. 


مسائل الإجماعغ في النكاج وأيواية 





لل يفرش كشاكل الأجفام س7تتت٠صسصي‏ ست بربا؟ 3 


]١١8-1١[‏ تستحق المرأة المتعة بالطلاق قبل فرض المهر» وقبل الدخول. 

[95-15؟1] التوق عنها زوجها بعد 'تسمية المهر لامتنة لا ** 
]١7١-11[‏ جواز عفو المرأة عن صداقها. ** 

** جواز عفو السيد عن صداق أمّته‎ ]١51-14[ 

وأاك 8 ] ل عن اعد اويطا قرها. رسي لسؤوت روت ب +4 
]١5-٠١[‏ يكون الصداق كله للمرأة» يموت أحد الزوجين, بعد التسمية: ** 
]١155-71١[‏ إذا مات أحد الزوجين قبل الدخولء وقبل تسمية الصداق» فإن الآحر 
يرث صاحبه. ** 

** مهر البغي محرم.‎ ]١75-71[ 

الفصل التاسع: مسائل الإجماع في وليمة العرس. 
]١15-1[‏ وليمة العرس مستحبة. 

؟-7١]‏ الإجابة إلى وليمة العرس واحبة. 

]١١ 8-1‏ لا حد لأكثر ما يولم به ولا حد لأقله. ** 
]١9-4‏ لا تحب الإجابة إلى غير وليمة العرس. 
ه-40١]‏ من علم بالمنكر في الوليمة فلا يحب. 
]١51-[‏ إباحة أذ النثار قي العرس. 

الفصل العاشر: مسائل لإضاع في عشرة النساء. 
]١57-1[‏ تحريم وطء الحائض. ** 

]١4-١[‏ تحريم وطء الزوجة في الدبر. 

]١ 5 5-[‏ العزل عن الحرة لا يكون إلا بإذنها. 


1 
1 
1 
1 


+ 

1 
]١55-:4[‏ العزل عن الزوجة الأمة لا يكون إلا بإذن مولاها. 
[ه-5: ]١‏ العزل عن الأمة المملوكة. 
]١47-[‏ وجوب العدل بين الزوجات في المبيت. ** 
1 ا 


]١ 48-17‏ انشغال الزوجة بالعبادة عن زوحجها. ** 


27 





[جحة؛ ]١‏ لا تلزم التسوية بين الزوجات في الوط ونحوه. * 
]١15١-9[‏ وقت القسم بين الزوجات هو الليل. ** 
]١51-٠١[‏ القسم يكون للزوجة المريضة وغيرها. ** 
[ودكحدهل] التراء الاح والكية و اقيم - 
]١5-15[‏ يقسم الزوج يومين للحرة» ويوماً للأمة. 
]١54- ١]‏ لا يقسم الرحل لأمته مع زوجته. ** 
]١55- ١[‏ للزوج منع زوجته من الخروج من منزله. ** 
]١57- ١٠١[‏ للرحل أن يضرب امرأته عند نشوزها. 5 
]١917- ١[‏ بعث الحكمين عند وقوع حلاف بين الزوجين ** 
]١58-10[‏ اشتراط كون الحكمين من أهل الزوجين. 
]١55-14[‏ المخاطب ف قوله تعالى:8 وَإِنّ حِفَتُمَ شِقاق بَيَهِبَا فَأَبَعَعُوأْ 4 هم 
الحكام والأمراء. 

الباب الثابي: مسائل الإجماع في قُرّق الاح 
الفصل الأول: مسائل الإجماع في الخلع. 
]١170-1[‏ مشروعية الخلع؛ وأنه مستمر الحكم غير منسوخ. ** 
[111-1] جواز الخلع مع استقامة الحال. 
]١77-7[‏ جواز الخلع دون إذن السلطان. 
]١57-4[‏ إذا أضر الرحل بامرأته: فلا يأحذ شيعا ليخالعها. 
[ه-5١١]‏ جواز الخلع بمقدار الصداقء ولا تجوز الزيادة عليه 
]١75-5[‏ كل ما جاز أن يكون مهراً جاز أن يكون بدلاً في الخلع. ** 
]١57-1[‏ جواز خلع المرأة على رضاع ابنها. 
]١717-4[‏ صحة المخالعة في المرض؛ ** 
[؟ ]١178-‏ صحة التوكيل في الخلع. ** 
]١55-٠١[‏ إذا نوى بالخلع الطلاق» وقع طلاقاً. ** 
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** إذا قالت: طلقئ ثلاث بألف» فطلقها واحدة» لزم الطلاق.‎ ]17١-11[ 
صحة الخلع من الأحبي.‎ ]17١-1؟[‎ 
حصول البينونة بالخلع.‎ ]١175-1[ 
لا رجعة في الخلع.‎ ]١7-1١4[ 

** للمعتدة من الخلع» النفقة والسكين» إن كانت حاملاً.‎ ]١74-1٠[ 
صحة نكاح المختلعة في عدتما من زوجها الذي خالعها.‎ ]175-17[ 
الفصل الثابي: مسائل الإجماع في الطلاق.‎ 

** مشروعية الطلاق”‎ ]١7-1[ 

[؟-7 الحا اسان كي ابو ا باقن 
]١178-5[‏ ما يشترط ف المطلق حى يقع طلاقه. ** 
]١79-4[‏ الطلاق الموافق للسنة. **ج 
[ه 


.م١‏ 
2 
]١81-5[‏ الطلاق في الحيض لازم لمن أوقعه. 

]١187-1[‏ استحباب مراحعة الزوجة؛ إذا طلقها زوجها في طهر قد مسها فيه. 
[م-؟86 ]١‏ طلاق الحامل طلاق للسنة. #* 

]١84-9[‏ طلاق غير المدحول بما لا سنة ولا بدعة فيه. **ج 

]186-٠١[‏ إذا طلق الرجل ثلاثا مجتمعات» وقعت ثلاثا. 


1 
ا 


نينا 


]١85-0‏ طلاق الواحدة» أو الثلاث» يقع بغير المدحول يماء وتبين به. **ج 
؟١-07١]‏ جد الطلاق وهزله سواء. 

]188-1١[‏ طلاق زائل العقل بغير سكرء لا يقع. **ج 

]١185-١4[‏ طلاق الصبي لا يقع. 

]١90-15[‏ طلاق السفيه لازم له. 

]١51-1<[‏ طلاق الغضبان لا يقع. 


ا الطللاق قُُ الجيض» والنفاس» وي الطهر الذي جامع فيه» طلاق بدعي 


6 


ل هعرس مسائل الإجمائج 





]١97-11[‏ طلاق المريض يقع. 

]١9-14[‏ إذا طلق المريض امرأته ثلاث ورثته إن مات» ولا يرثها إن ماتت. 
]١315-1١5[‏ طلاق الأخرس صحيح. 

[نحدهوا] الطلاق بلفظ الطلاق» والفراق» والسراح, لفظ صريح يقع به الطلاق. 
]١137-71١[‏ صريح الطلاق يلزم؛ نواه المطلق أم ل ينوه. 

[؟كدلاوا١]‏ ألفاظ الكناية في الطلاق لا تقع إلا بالنية. 

]١98-7[‏ جرد النية لا يقع بما طلاق. 

]١14-4‏ عدم وقوع الطلاق قبل النكاح. 

** تكرار الطلاق لا يقع منه إلا ما نواه.‎ ]٠٠١-6 

] الإشارة بالطلاق. ** 

** الشك في الطلاق.‎ ]٠ 

]7٠١5--‏ الشك في عدد الطلاق. 

[9؟-5١٠]‏ طلاق الحر ثلاث» وطلاق العبد طلقتان. 

]١١5-.[‏ طلاق العبد بيده؛ لا بيد سيده. 

السكسة إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاء فلا تحل له إلا من بعد زوج. 5 
]٠٠7-[‏ إذا طلقها ثلاثاً فتزوجت غيره ثم تروجها الأول» فترجحع إليه على ثلاث 
طلقات؛ ** 


1 
ا 
0-0 
71 
1 


[8-7١؟]‏ إذا طلق امرأته الملدحول بما دون الثلاث» تعود إليه برجعة:؛ أو بعقد 
جديد بعد العدة. 7 

]٠05-4[‏ إذا طلق امرأته غير المدخول بما طلقة واحدة؛ فلا تحل له إلا بعقد 
جديد. د 


[ه*-١١؟]‏ من طلق زوجته طلاقاً رحعياء فمات أحدها في العدة؛ فإنهما 


يتوارثان ** 
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لد يفهرض مشائل الإجفاغ تس مد 0 
]1١١-[‏ من طلق زوجته في صحته بائناء فلا يتوارئان» سواء مات أحدهما في 
العدة أو بعدها. ** 

[7-0١؟]‏ الطلاق يلحق المعتدة من طلاق رجعي. ** 

[4-١؟]‏ لا يلزم الإشهاد على الطلاق. **ج 

[54-9١؟]‏ متعة الطلاق غير مقدرة» بل هي بالمعروف. 

[5-40١؟]‏ صحة التوكيل في الطلاق. 

[5-41١؟]‏ الطلاق بغير العربية يقع. **ج 

[17-45١؟]‏ تفويض الطلاق إلى الزوجة يصح. 

]1١8-4[‏ إذا خير الرحل امرأته قي الطلاق» كان لما الخيار في انجلس على الفور. 
]١١5-44[‏ إذا خير الرحل امرأته لمدة يوم أو أكثر فلها ذلك. 

]١١١-4[‏ تعليق الطلاق بالزمن المستقبل يقع. 

[45-١؟؟]‏ تعليق الطلاق بالزمن الماضي لا يقع. 

[157-41] تعليق الطلاق على 0 الذي كرره بتحقق المشروط. 
[4:-؟١]‏ إذا طلق امرأته فقال: أن نت طالق ثلاث إلا واحدة» وقعت طلقتان. 
[5؛ -:؟١]‏ إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاث إلا اثنتين» وقعت واحدة. 

ه-ه؟!؟] إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاث وقعت ب جع 

]١1١7-51[‏ تعليق الطلاق على المشيئة يتوقف وقوعه على مشيئة من أضيف إليه. 
[5ه-177] إذا قال لامرأته: شعرك طالق؛ أو ظفرك طالق؛ فإن الطلاق يقع. 
[+ه-8؟؟] إذا قال لامرأته: دمعك طالق» أو ريقك طالق» فلا يقع الطلاق. 

1ن ] بق للف اانه عتوعا من الطلقة واقفنه ازلقة كاده 

[هه-0١]‏ من قال لامرأته: أنت طالق ملء الدنياء وقع واحدة؛ إن لم ينو أكثر. 
[ه-١8؟؟]‏ من قال لامرأته: أنت طالق كألف» وقعت طلقة بائنة. 

[1ه-7؟] تعليق الطلاق بالحيض يقع 

[مه-*"؟] إذا قال لامرأته: إن لم أطلقك فأنت طالق» وقع على التراختي. 


ففرس ممائل الإجماغ تا الوروا 


[19ه-5؟1] إذا قال لامرأته: أنت طالق» إن لم أطلقك اليوم؛ وقع الطلاق. 
[0-ه؟؟] إذا قال لامرأته: أنت طالق ما لم أطلقك؛ أو مى لم أطلقك» وسكتء 
طلقت في الحال. * 

[5-71؟١]‏ لا كفارة في بمين الطلاق» ويلزم الطلاق إن حنث ** 

[137-77] إضافة الطلاق إلى الزوج؛ لا يقع به طلاق» بلا نية. 

الفصل الغالث: مسائل الإجماع في الإيلاء. 

[178-1] كل يمين منعت الرجل من وطء زوجته فهي إيلاء. 

** من حلف بالله تعالى» أو بصفة من صفاته ألا يطأ زوجته فهو مول‎ ]19- ١ 
** من حلف بغير الله تعالى ألا يطأ زوجته؛ فلا يكون مولي.‎ 6١ [ك-‎ 
** مدة الإيلاء أربعة أشهر تبتدئ من حين التلفظ باليميت‎ ]151-4[ 

[ه-435 ]١‏ المراد بالفيئة في الإيلاء: الجماع عند عدم العجز عنه. 

[حدىىئ١؟]‏ إذا عجز المولي عن الفيء بالجماع انتقل إلى القول. 

[/ا- -44؟] إذا آلى من زوجته» فوطتها في الأربعة أشهرء لزمته الكفارة. 
[155-4] إذا آلى من زوجته» فوطتها في الأربعة 3 سقط عنه الإيلاء. * 

لل ]١47-‏ لا يقع طلاق على المولي في مدة الإيلاء. ** 

* إذا أبان المولي امرأته» انقطعت مدة الإيلاء.‎ ]؟١‎ 57-٠١[ 

** لا يقع الإيلاء على ملك اليمين من الإماء‎ ]١58-11[ 

[١1-ة؛؟]‏ ل ل 
[تجد.ى؟م] إذا زال المحلوف عليه ف الإيلاء» سقط الإيلاى. ** 

]151-١ 4[‏ من حرّم زوجته ولم ينو طلاقاً كان مولياً. 

[5١1-؟15؟]‏ إذا قال الرجل لامرأته: والله لا أقربك أبداء كان مولي ** 

[7 57-1 ؟] الإيلاء يلحق المطلقة الرجعية. 

إلاا-ؤه؟] إذا بانت المرأة بطلقة من زوجها الذي آلى منهاء ثم نكحت غيره ثم 
عادت للأول؛ عاد حكم الإيلاء. 





مسائل الإجماعم في النكاج وأيواية 


ل 2 7 ل تك يي 


]١55-١14[‏ تكرر الإيلاء بدون نية التأكيد والتكرار» يلزم تكرر الكفارة. 
الفصل الرابع: مسائل الإجماع في الظهار. 
[55-1؟] الظهار حرم شرعا. ** 
]157-١[‏ صريح الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي. 
[-58١؟]‏ إذا شبه الرجل امرأته بإحدى جداته فهو ظهار. ** 
[153-4؟] لا يقع الظهار من نائم ولا مجنون ولا مغمى عليه. ** 
[ه-70؟] ظهار الصبي لا يقع. 
]١71-5[‏ يصح الظهار من العبد كما يصح من الحر. ** 
[777-1] من له أربع نسوة فظاهر منهن بكلمة واحدة» لزمه كفارة واحدة. 
[11-4] من له أربع نسوة فظاهر من كل واحدة منهن؛ لزمه أربع كفارات. 
[1 ل ل ل ؛ فلا يقع على أجنبية. 
[8١٠-75؟]‏ الظهار حكم مؤقت لا يزيل النكاح. ** 
[57-11؟] تلزم المرأة الكفارة» إن ظاهرت من زوجها. 
[؟577-1] من حرّم على نفسه الحلال» وعلق ذلك ,عشيئة الله وله امرأة» فلا شيء 
عليه *»* 
]158-1١9[‏ التشريك في الظهار يقع. ** 
[159-14] تحر الوطء قبل الكفارة. ** 
]170١-15[‏ تلزم المظاهر كفارة واحدة إن وطئ قبل التكفير. 
[دحدللا؟] العو رت لازي ثانية» لزمته كفارة أحرى. * 
[10-؟7؟] وجوب كفارة الظهار على الترتيب. ** 
[777-14] اشتراط أن تكون الرقبة في كفارة ا مؤمنة. 
[9١-74؟]‏ اشتراط سلامة الرقبة من العيوب المؤثرة. * 
[٠؟-75؟]‏ جواز عتق المملوك الأعور ف الكفارة. 

ا 


[1؟75-5١]‏ عتق أم الولد لا يحرئ في كفارة الظهار. 


سسسب رس مسائل لماج سس وير ) 


[ادلالا؟] من عجز عن العتق صام شهرين. ** 

[ععحىىن] وجوب التتابع في صيام الكفارة. ** 

[ تحولام] الفطر بلا عذر أثناء صوم الكفارة يوجب الاستغناف ** 
[ه180-7] الوطء عمداً في مار صوم الكفارة يقطع التتابع. ** 

[181-75؟] وطء غير المظاهر منها ليلا لا يقطع التتابع. ** 

[/ا-وىم] كفارة العبد ف ظهاره الصيام. 

[185-18] صحة صوم الكفارة أول الشهر وأثناءه. ** 

[184-175] إذا تخلل صوم الكفارة شهر رمضان أو الأيام الى لا يجوز صومها 
انقطع التتابع. 

[ددم؟] الحيض لا يقطع التتابع في صوم الكفارة. ** 

[اعحدى] العاجز عن العتق والصوم يطعم ستين مسكيناً. ** 

[1807-77] كفارة الإطعام مد من بر لكل مسكين. 

[9؟-188] لا تدفع كفارة الإطعام إلا لمن تدفع إليه الزكاة من الفقراء 
والمساكين. ** 

[189-74] لا تدفع كفارة الإطعام إلى من تلزم نفقته. ** 

[150-75] للعبد أن يطعم بإذن سيده. 

[191-57] إذا احتمعت كفارات من جنس واحده لم يجب تعيين سببها. ** 
[لامع- لو ؟] إذا اجتمعت كفارات من أجناس مختلفة» وجب تعيين سببها بالنية. 
الفصل الخامس: مسائل الإجماع في اللعان. 

[91-1١؟]‏ مشروعية اللعان ** 

[54-5؟] ألفاظ اللعان. ** 

[؟55-5١]‏ لا لعان بين غير الزوجين: ** 

[؛-5؟؟]| يقع اللعان على كل زوحة مدخولاً يهاء وغير مدحول يما ** 
[ه-197] من قال لزوجته: لم أجدك عذراءء فلا حد عليه. 


مسائل الإجمام في النكاج وأبوابه 





تحت ووس مقانل الفا ةا 


ا 





]]١58-[‏ اللعان لا يكون إلا ف مسجد تقام فيه الجمعة. 
[99-1؟] استحباب أن يكون اللعان بعد عصر يوم الجمعة. 
[-.."] لا يكون اللعان إلا عند السلطان أو نائبه. ** 
[و-1..] صحة اللعان من الأعمى. 

** صحة اللعان من الفاسقين.‎ ]".5-1١.[ 

[11-."] لا يقع اللعان من الصبي واججنون. #* 
[04-1] لا يقع اللعان من المملوك. 

[١-ه."]‏ يشترط في المتلاعنين أن يكونا مسلمين. 
[:١5-1.س]‏ الابتداء في اللعان يكون بالزوج. 

[لدلاءم] إذا قذف أجنبية ثم تزوجهاء لم يلاعن؛ وعليه الحد. ** 
[0-1] يستحب في اللعان حضور أربعة فما فوق. 
[05-1] يستحب أن يتلاعن الزوجان قائمين. ** 

[محدالم] يستحب أن يُسكت الزوجان المتلاعنان» بين الشهادة الرابعة والخامسة 
بوضع اليد على فم كل منهما. ** 

[و1-١١]‏ لا لعان بين الأمة وسيدها. 

[8-؟١8]‏ لا يشرع اللعان إذا ثبتت البينة على المرأة. 

** اللعان يسقط حد القذف عن الزوج.‎ ]"١-71[ 

[14-7"] لا يصح الحكم بالتفريق بين الزوجين قبل تمام أيمان اللعان. 
[+٠-١١لم]‏ إذا لم يتم الزوج لعانه فإنه يسقط» ويلحقه الولده ويتوارثان. ** 
[:؟-5١"]‏ تحرم الملاعنة على زوجها تحرياً مؤبدأء إذا لم يكذب نفسه. 
[ه؟-7١ام]‏ إذا أكذب الزوج نفسه فعليه الحد. #* 

[14-9"] إذا أكذب الزوج نفسه؛ لحقه الولد الحي. *” 

[لاأدولم] إذا قذف امرأته برجل بعينه ولاعنهاء سقط حد القذف عنه للرجل. 


000 


[4؟-١؟"]‏ إذا أقرت المرأة بالزن» فلا لعان» ويجب الحدء» فإن رجعت سقط 


لت هعرس مسائل الإجمام 





[9؟-71] ينتفي نسب الولد جرد وقوع اللعان من الزوج إن نفاه. 
[1727-70] من نفى الولد عن أبيه يكون قاذفاً للأم. فيلزمه الحد. *»* 
[8-1؟8] لا يسقط الصداق باللعان ** 

[؟عدومم] ثبوت النسب بالفراش» والاستلحاق» والبينة. ** 


الباب الثالث: مسائل الإجماع في توابع النكاح ولوازمه 
الفصل الأول: مسائل الإجماع في الرجعة. 
]775-1١[‏ مشروعية الرجعة. ** 
[7-1] المراد بقوله تعالى: ([ فَأُمُسكوهرى مروف 6 الرجعة. ** 
[؟-707"] المراد بقوله تعالى: [ فَإِذًا بَلَعْنَ أجلن © مقاربة بلوغ انقضاء العدة. 
[78-4"] الإشهاد على الرجعة سنة. 
[ه-5؟؟] الرجعة لا تكون إلا في العدة. * 
[1720-5؟] صحة الرحعة بالقول. ** 
[7701-1] صحة الرجعة وإن كرهت المرأة. ** 
[-725] الرجعة ا 
[177-9] الرحعة تصح بلا ولي ** 
]"174-٠١[‏ تعود الرجعية إلى زوجها في زمن العدة بلا مهر. ** 
[75-11] الرجعة تكون للمدحول بم ** 
85-1[1] المطلقة الرجعية لا تعود بعد العدة إلا بعقد جديد ** 
[«حدبمم] تنقطع الرجعة بالاغتسال من الحيضة الثالثة. 
]118-١ 4[‏ الرجعية زوجة يلحقها الطلاقء والظهارء والإيلاءء واللعان. ** 


مسائل الإجمايم في النكاج وأبوابة 











ا 


زه عونم ] إذا انقطت الرحمية سقط فقن :انيت عدقاء قلا ره عن + 
[40-15"] الرجعية تعود إلى زوجها بما بقي عليها من طلاق. ** 
[841-11] المطلقة ثلاثاً لا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن تنكح زوحاً غيره. 
]١57-14[‏ إذا مات أحد الزوجين ف العدة» فإنهُما يتوارثان. 

[57-19] وجوب النفقة والسكئ للرجعية: ** 

** لا حد على الزوج في وطنه الزوجة الرجعية:‎ ]"44-7١[ 

1 

1 


فهرس مساأئل الإجفام 


ا 
]"505-0١‏ للعبد أن يراجع امرأته بعد الطلقة الأولى. ** 

41-7"] إذا تزوج المملوك المطلقة ثلائا» أحلها لزوجها الأول. ** 

47-7 ] إذا راجع امرأته ثم دحل بماء ثم طلقها؛ لزمها عدة جديدة. ** 

[؛ ؟-758] إذا خالع امرأته» أو فسخ نكاحهاء ثم دحل بماء ثم طلقهاء فعليها 
العدة. ** 

[5؟-149] إذا تزوج رجل الرجعية» وكانت تعلم هي أو زوجها الثاني» أن زوجها 
الأول راحعهاء فالنكاح باطل» وحكمه حكم الزق. ** 

[7؟-50"] إذا قال الزوج: قد راجعتك؛ فسكتت المرأة مدة» ثم قالت: قد انقضت 
عدي» فالرجعة صحيحة. ْ 

[51-71] إذا قالت: قد انقضت عدق» وقال الزوج: قد راجعتك» فالرجعة غير 
[57-4"] إذا ادعت المرأة أن عدتها انقضت فيما يستحيل وقوعه. فلا يقبل 
قولها. ** 

[57-9] للرجعية أن تتزين لزوجها. 

الفصل الثابي: مسائل الإجماع في العدة. 

** وجوب العدة على النساء.‎ ]"54-1١[ 

[؟-ههم] أسباب العدة. * 


[57-5] تبتدئ العدة من ساعة وقوع الطلاق» أو الوفاة. 


د ففرس مساك الإجمام سس ور ) 


[4-لاه"؟] انتهاء العدة. * 

[محرهم] انتهاء العدة بالاغتسال من الحيضة الثالثة. 

[55-7"] لا عدة على المطلقة قبل الدحول. ** 

[لادموم] وجوب العدة بالطلاق بعد الدخول. ** 

[151-4] عدة المطلقة الحرة ذات الحيض تكون ثلاثة قرو ** 
[و-ئسم] عدة اليائسات من الحجيض» والصغيرات, ثلاثة أشهر. ** 
[تلعسوم] إذا طلقت الحائض» فلا تعتد بالحيضة الي طلقت فيها. 
[11-قىم] عدة المطلقة الحرة الحامل تنقضي بوضع الحمل. ** 

[؟تلدميم] عدة الحرة غير الحامل» إذا توفي عنها زوجهاء أربعة أشهر وعشا ** 
[#؟حححسم] عدة الحامل المتوق عنها زوجها تنتهي بوضع الحمل. ** 

[57-14"] إذا ادعت المرأة انتهاء عدتها في ثلاثة أشهر» صدقت ** 

[ملحمسس] إذا حاضت الصغيرة الي عددتها بالأشهرء قبل انتهاء الشهر الثالث» 
تتنبتأ نفك العدة بالحيض. ** 

[تلحوىم] إذا اعتدت المسنة بالحيض» ثم ارتفع عنهاء اعتدت بالأشهر. ** 
[070-11؟] وجوب العدة بالخلوة. 

[071-14] وجوب العدة بالدخول في الكاح الفاسد. 

١5[‏ -7/1] فسخ النكاح إذا وقع في العدة. 

[تلسسرس] إذا تزوجت المعتدة ثم فارقها زوجها الثاني أتمت عدما من الأول ثم 
استأنفت عدتها من الثاني. 

]"75-11١[‏ تحريم نكاح الحامل. 

[7-مباسم] عدة المرضع الي انقطع حيضها بسبب الرضاع ثلاث حيض. ** 
[عتجحدم] من يتباعد ما بين حيضتيها لا تنقضي عدتها حى تتم ثلاث حيض» وإن 
طالت. #* 


[4؟-/الا"] العدة تعتير بالنساء ** 


نع تنلل ملب محضأؤلي الإجمام فى الفكاج وأيواية 


حجببي سا ا بيبح سي ا 0 


[ه؟-0/8"] عدة الأمة المطلقة حيضتان. 

[دححدوبم] ا ل 

[80-71] عدة الأمة الحامل كالحرة تنقضي بوضع الحمل. ** 

[81-74"] انتهاء العدة إذا وضعت الحامل ما يتبين أنه خلق آدمي. ** 
[9؟-87"] وحوب عدة الوفاة على الزوجة لموت زوجهاء دخل بما أم لا ** 

| #ادنهرم] وعوف غدة الزقاة على الططلفة علدو ري ع 

[لسعدعومم] المطلقة طلاقاً رجعياً لا ُخرج من بيتها. 

[80-75] تعتد المتوق عنها زوجها في بيت الزوجية. 

[-887] المعتدة من طلاق بائن» لا تلزمها عدة وفاة» إن مات زوجهاء وهي في 
عدة الطلاق. ** 

[807-4] إذا طلقت المرأة» وهي 5 النفاس في العدة. ** 
[888-15] وجوب العدة على امرأة الخصي. * 

[-84"] تعتد المختلعة بحيضة واحدة. 

[5-57”] إذا خالع الرجل زوجته, وهي حاملء ثم تزوجها حاملاء ثم طلقها 
خاملاً انقضت عدا بوضع الحمل. ** 

[91-78] وجوب النفقة والسكئئ للمعتدة من طلاق رجعي. 
[-47.] لا نفقة للمعتدة من وفاة» حاملاء أو غير حامل. ** 
[.9-4"] المطلقة البائن» لما النفقة والسكيئء إن كانت حاملةٌ ** 
[1: -94] نسخ الاعتداد بالحول في عدة الوفاة إلى أربعة أشهر وعشر. ** 
[؟4:-موم] أقل مدة الحمل ستة أشهر. 5# 

[*95-5"] الزوجة الذمية في العدة من زوجها المسلم كالمسلمة. 5 
[97-44] زوجة الأسير لا تتزوج حي يأتيها يقين وفاته. ** 
[ه898-4] إذا غاب الزوج غيبة غير منقطعة» فلا تتزوج امرأته. * 


1 





[313-45] إذا غاب الزوج غيبة ظاهرها الحلاك» تربصت امرأته أربع سنين» ثم تعتد 
أربعة أشهر وعشراء ثم تتروج. 

]4٠0-41[‏ إذا عاد الغائب بعد أن تزوجت امرأته» خير في أن تعود إليه» أو يأحذ 
الصداق. 

]:١١- :4[‏ وجوب النفقة لامرأة المفقود. حي تخرج من العدة. ** 

]1١5-49[‏ لا يرث أحد الزوجين الآخرء إذا غاب أحدهماء مالم يأت يقين 
وفاته. ** 

الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الإحداد. 

]407-1١[‏ وجوب الإحداد على المتوق عنها زوجها. 

[404-17] لا تلبس الحادة المصبوغ من الثياب. 

[؟-05٠1]‏ لا تلبس الحادة الحلي. 

[405-4] منع الحادة من الطيب والزينة. 

[ه-407] حواز استعمال السدر والزيت للحادة في مشط رأسها. ** 
]4١8-7[‏ لا إحداد على غير الزوجة. ** 

[5035-1] لا إحداد على غير زوج. ** 

** لا يجب الإحداد على المطلقة طلاقاً رجي‎ ]4٠١-4[ 

** سقوط الإحداد عن المتوق عنها زوجها بوضع الحمل.‎ ]4١1١-9[ 
** المطلقة قبل الدحول لا إحداد عليها.‎ ]4١؟-١[‎ 

]4١5-11[‏ إباحة الإحداد للمطلقة البائن. 

الفصل الرابع: مسائل الإجماع في الاستبراء. 

]4١5-1[‏ من ملك أَمّة حرم عليه وطؤها قبل الاستبراء. 

** المسبية تستيرأ قبل وطئها.‎ ]4١15-1[ 
سبي أحد الزوجين يرفع النكاح بينهما.‎ ]415-5[ 
لا يحب استبراء الأمة امْحرّمة» أو المرهونة.‎ ]4١7-:[ 


دنا 


مسائل الإجفام في النكاج وأيواية 





75 للتتتتة اكيم 


[ه-8١4]‏ لا عدة على الأمة إذا مات سيدها؛ بل تستيرأ حيضة: ** 

]41١5-7[‏ إباحة الاستمتاع بالأمة بما دون الوطء قبل الاستبراء. 

[470-1] لا تصير الأمة فراشاً لسيدها مجرد الملك» بل لا بد من الوطء. ** 

الفصل الخامس: مسائل الإجتماع في الرضاع. 

[451-1] جرع من الرضاع مارم مع التي 

[4717-1] التحريم ف الرضاعة يكون في جانب النساء. * 

١‏ -477] إذا لاعن الرجل امرأته» حرمت عليه ابنتها من الرضاع. 

[455-4] رضاع البكر الي لم تنكح يقع به التحريم. 

[ه -458]:الليق المحم هوم كان من النساء دون غيزهية. 5 

[كح؟ة] 

[477-1] قليل 
ا 





4735-5 الرضاع المحرّم ما كان في الحولين. 
]4707-١/‏ قليل الرضاع وكثيره يحرم. 

[458-4] الرضاع عشر مرّات يقع بما التحريم. ** 

[575-9] كل ما وصل إلى جوف الطفل من الرضاع يثبت به التحريم. * 
]40-1١[‏ إذا اختلط لبن المرأة بغيره فلا يُحرّم ما لم يستويا. 

[4502-11] إذا أفسدت المرأة نكاح نفسها قبل الدحول برضاعء فلا مهر لها. ** 
[457-11] إذا أفسدت المرأة نكاح نفسها بعد الدحول» فلا يسقط المهر. ** 
[4"7-1] لا يغبت الرضاع إلا بشهادة رحلين» أو رجل وامرأتين. 

[44-14] إذا تروجت المرأة وكانت مرضعاء فإن حكم اللبن من الزوج الأول لا 
ينقطع من الزوج الثاني ما ل تلد. 

[4"5-1] التحريم بلبن الفحل. 

[475-1] رضاع الكبير لا يحرّم. 

الفصل السادس: مسائل الإجماع في النفقات. 

[1-/4] وجوب نفقة الزوجات: ** 


[؟-4588] وجوب الكسوة للزوجات على أزواجهن. ** 
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[-475] الزوجة الذمية كالمسلمة» في وجوب النفقة على زوجها. ** 

[550-4] وجوب النفقة للزوجة المريضة. ** 

[ه-١44]‏ لا نفقة للزوجة الناشز. 

[-455] إذا أبت المرأة غير المدحول يما تسليم نفسها فلا نفقة لما. 

4"-١[‏ 4] إذا كانت الزوجة صغيرة لا تطيق الجماع فلا نفقة لها. 

4-2 2+ ] زبذوت العف لامر ]ء"العاتتك منطلما: 

[و-45 4] إذا أبى الزوج النفقة لزمته نفقة ما مضى. 

[447-1] إذا أنفقت المرأة من مال زوجها الغائب» ثم تبين أنه قد مات» حسب 
من ميراثها. ** 

[447-11] السكن حق واجب للزوجة على زوجها. ** 

[448-1] النفقة تكون بقدر المعروف. 

[449-1] الوقت الذي تدفع فيه النفقة هو ما يتفق عليه الزوجان. ** 
]400-1١4[‏ وجوب نفقة الزوجة الرجعية. 

[ه١451-1]‏ وجوب نفقة المبتوتة الحامل. 

[457-1] لا نفقة للحامل المتوق عنها زوجها. 

[40-1] تحب نفقة زوجة العبد عليه. ** 

[404-14] وجوب نفقة الولد الصغير على أبيه حى يبلغ. ** 

[وادمهع] نفقة الصغير إذا مات والده تكون ف ماله إن كان له مال. #* 
[٠؟-457]‏ يباع عروض الصغير للنفقة عليه. ** ج 

[١1؟07-9ه4]‏ تحبر الأم على إرضاع ولدهاء إذا لم يأحذ ثدي غيرهاء أو لم يوجسد 
غيرها. ** 

[5؟-58:] إذا لم يكن للرضيع أم» أو لم يكن لا لبن» لزم الأب إرضاعه إن لم يكن 
للابن مال ** 


[+-9ه4] لا تحبر الأم المطلّقة على إرضاع ابنها. ** 
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[4 470-7] أم الرضيع المطلّقة لها أجر الرضاع إن طلبت ذلك. ** 
[5؟-571] لزوم نفقة الوالدين على الولد إن كانا فقيريد: ** 

[477-77] إذا كان أحد القريبين رقيقاء فلا نفقة لأحدهها على صاحيه. ** 
إلا -مةع] وحوب نفقه المماليك على أسيادهم. ** 

[4؟-454] لا يكلف الرقيق أكثر ثما يطيقون من الأعمال. ** 

[9؟-455] لا تلزم السيد نفقة مكاتبه ** 

[477-0] وجوب النفقة للحيوان. ** 

الفصل السابع: مسائل الإجماع في الحضانة. 

[477-1] إذا افترق الزوجان. فالأم أحق بحضانة ابنها. ** 

[458-1] سقوط حتق الأم في الحضانة إذا تروجت. 

[413-5] لا تسقط حضانة الأم المتزوجة» إذا لم يطالب الأب بابنه. 
]47١-4[‏ تخيير الغلام بين أبويه بعد الحضانة إذا بلغ سبع سنين. 

الفصل الثامن: مسائل الإجماع في اللقيط. 

[471-1] اللقيط حر ** 

[477-1] إذا وجد اللقيط في بلاد الإسلام فهو مسلم. ** 

[-47] الحكم بإسلام الصغير بإسلام أبويه. ** 

[474-4] ما وجد مع اللقيط من مال فهو له. ** 

1-0 ] لقع دحال من رويك لحن لكي اي 
[-475] إذا ادعت المرأة أن اللقيط ابنهاء لا يقبل قوها إلا ببينة. 

[/4707-1] إذا ادعى اللقيط اثنان لا بينة لهماء أو طما بينتان فتعارضتاء نريه القافة. 
[478-4] نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط. 

[4791-5] نفقة اللقيط في بيت المال. 

]480-١[‏ ولاء اللقيط لجميع المسلمين. 

** إذا وحد طفل ميت في بلاد المسلمين» دفن في مقابر المسلمين.‎ ]1481-11١[ 


حححتف تفرم دان اللا 





الباب الرابع: مسائل الإجماع في العتق 
الفصل الأول: مسائل الإجماع في عتق المماليك. 
[487-1] مشروعية العتق. ** 
[487-1] جواز عتق المشرك تطوع. ** 
[484-1] الألفاظ الصريحة فى العتق. ** 
[485-4] لا يصح العتق إلا من جائز التصرف: ** 
[ه-كى4] من ملك والديه وإن علواء أو أبناءه وإن نزلواء عتقوا عليه. 
1 -44807] من ملك ذا رحم عحرّم عتق عليه. 
[588-1] إذا أعتق الرجل عبده ان وقع العتق. ** 
[485-4] الولاء لمن أعتق. * 
[1-.وع] بوت الولاء للمعتق عنه إذا وقع بأمره. 
]451-١0[‏ من قال: : أعتق عبدك عينٍ وعلي نه فالولاء للمعتق عنه. ** 
١1[‏ -457] إذا قال لعبده: أنت حر في وقت سماه» لم يعتق حى يأ ذلك الوقت ** 
[457-15] وقوع العتق على ما في بطن الأمة من الحمل» دون الأم. 
[495-15] إذا أعتق الشريك الموسر نصيبه من العبد» عتق نصيبه. ** 
]430-١ 4[‏ تحريم وطء الحارية المشتركة» وتعزير الواطىع. ** 
[435-15] إذا ادعى المملوك العتق» وأنكره المولى» فلا يقبل قول العبد إلا ببينة. ** 
الفصل الثابي: مسائل الإجماع في التدبير. 
[4910-1] مشروعية التدير ** 
[45-5] من ملك الرقيق ملكا ثاماء وكان بحائر التضرف» قي كور عليه 4 
حق التديير؛ ** 
[كحووئ] يقع التدبير على كل مملوك لا يعتق على سيده. ** 
]5٠٠0-4[‏ تعليق العتق بالموت» يصبح العبد به مدبرء فلا يعتق إلا بعد الموت. ** 
[-001] من دبر عبده أو أمته» ولم يرجع حي مات» أخرج من ثلث ماله. 
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هفهرس فسائل الإجفام ل 
]0٠17-‏ إذا دبر الرجل أمته» دحل فيه حملها 

-6:1] ولك المدير كمه حكم أنه ** 

-504] للرحل أن يطأ جاريته المدبرة. 

و-ه.ه] يجوز بيع المدبر المقيد. 

** إذا ادعى العبد التدبير» وأنكر سيده» فلا يقبل قول العبد إلا ببينة'‎ ]505-1١[ 
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الكتابة.‎ 

[5007-1] مشروعية الكتابة. ** 

[508-5] إذا دعا العبد سيده لمكاتبته» لم تحب إجابته إن لم يكن فيه خير. 
]0٠3-٠[‏ الكتابة عقد لازم لا يملك السيد فسخه؛ ما ا 

[4:- ]كل اعون ببفه حور انتيكرة فنا ى'الكابة ++ 

[ه-١01]‏ تصح مكائبة الأمة» كما تصح مكائبة العبد ** 

[17-7] أولاد المكائب من زوجته الحرة أحرار» ومن الأمة تماليك لسيدها. ** 
[51-1] أولاد المكاتب الذين ولدوا قبل الكتابة لا يتبعونه فيها. 

** لا تنفسخ الكتابة إذا لم يطالب السيد المكاتب بأداء ما عليه.‎ ]5١4-4[ 
[و-هده] لا تنفسخ الكتابة يموت السيد.‎ 

** إذا مات المكائب قبل أن يؤدي شيئا مما عليه» مات رقيقا.‎ ]515-١[ 
** ولاء المكائب لسيده.‎ ]ه١,7-11[‎ 

[؟018-1] إذا شرط في كتابته أن يوالي من يشاءء فالشرط باطل. ** 
]0195-1١[‏ تصرّف المكائب با اك ا 
[570-14] للمكائب أن ينفق على نفسه بالمعروف: ** 

[551-16] المكائب محجور عليه في ماله. 

[دلدحكذه] لا زكاة على المكائب في ماله قبل العتق. 
[075-10] لا يجوز بيع المكائب إلا برضاه. 

[075-14] لا تنفسخ الكتابة ببيع المكائب. 


00 
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** صحة تدبير المكائب‎ ]5075-1١9[ 

]577-7٠[‏ يحرم على السيد وطء جارية المكاتبء أو المكائبة فإن فعل فلا حد 
عليه ولسيدها الله *»* 

** حرية المكاتب بأداء ما علي وبقاؤه في الرق ما بقي عليه شيه.‎ ]077-71١[ 
** [75-م5كه] ما اكتسب المكاتّب بعد الأداء فهو له.‎ 

الفصل الرابع: مسائل الإجماع في أمهات الأولاد. 

[555-1] إباحة التسري ووطعء الاماء. ** 

[070-1] مم تصبح الأمة أم ولد؟ 

[971-5] إذا اشترى الرجل أمّة ووطئهاء فأتت بولد, تبقى على أحكام الإماء. ** 
[577-4] للسيد وطء أم الولد. ** 

[مسسمه] أم الولد تعتق من رأس المال» وإن لم يملك السيد غيرها. 

[575-5] حرية ولد أم الولد من سيدها. ** 

]070-١/[‏ أولاد أم الولد من غير سيدهاء حكمهم حكم أمهم. 

[555-4] لا يجوز بيع أمهات الأولاد. 

[077-9] ولد الأمة من زوجها مملوكون لسيدها. ** 

3 صحة الوصية لأم الولد.‎ ]078- ٠١ 

1 


]5759-0١‏ أرش جناية أم الولد على سيدها. 
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نتويور الدا عيبي حك ل 
)٠١(‏ فهرس المراجع 


أولاً: كتب التفسير وعلوم القرآن الكريم 

-١‏ أحكام القرآن للإمام الشافعي, لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقيء طاء 
دتء دار القلم» بيروت» لبنان. 

؟- أحكام القرآن, لأبي بكر أحمد بن على الرازي البصاص؛ ط١اء‏ 1415١اهء‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

+- أحكام القرآن, لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي» تحقيق عبد الرزاق 
المهدي» ط١اء‏ 475 ١1هه‏ دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

:- أحكام القرآنء لعماد الدين بن محمد الطبري المعروف بالكيا الرّاسي» ط(”ء 
ه. هه دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

ه- تفسير التعلبي - الكشف والبيان في تفسير القرآن, لأبي إسحاق أحمد بن 
محمد الثعلبي؛ تحقيق سيد كسروي حسن» ط1اء 5478١هه‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان. 

-١‏ تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن. لأبي جعفر محمد بن 
حرير الطبري؛ دتء دطء المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة. 

-٠‏ تفسير ابن كثير- تفسير القرآن العظيم., لأبي الفداء إسماعيل بن كثير» دطء 
دت» دار التراث العربي» القاهرة. 

8- الجامع لأحكام القرآن, لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطيء 
تحقيق صدقي محمد جميل» دطء 84١41١اهه‏ دار الفكرء بيروت» لبنان. 

9- الدر المنغور في التفسير بالمأثور, خلال الدين السيوطي» دطء 19191م, دار 
الفكر» بيروت» لبنان. 

-٠‏ الكشاف عن حقائق التسزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأوياء لأبي 
القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشريء دطء دت» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 


حي .....:ة بعد 


-١‏ انحر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن 
عطية الأندلسي» تحقيق عبد السلام محمد» طاء 477 اهمه دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان. 

؟١-‏ معان القرآن, لأبي حعفر النحاس» تحقيق محمد علي الصابون» طاء 
8 هه نشر جامعة أم القرى» مكة المكرمة. 

-١‏ الوسيط في تفسير القرآن امجيد؛ لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي 
النيسابوري» تحقيق عادل عبد الموجود وآخرون» طاء 1416هه دار الكقب 
العلمية» بيروت» لبئان. 


ثانياً: كتب الحديث وعلومه 
-١ 4‏ آداب الزفاف في السنة المطهرة» محمد ناصر الدين الألباني» طاء 


4 ١ه2ه‏ المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

5- الاستذكار, الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء وعلماء الأقطار, لأبي عمر 
يوسف بن عبد الله بن عبد البر» تحقيق إبراهيم خمس الدين» 3 +47 اهب دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

5- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل؛ محمد ناصر الدين الألبانء 
5 4.6 ١ه‏ المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

-١7‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم, للقاضي عياض» تحقيق د. ييى إسماعيل» دطء 
:© دار الوفاء» المنصورة» مصر. 

- بلوغ المرام من أدلة الأحكام, لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني» تحقيق محمد حامد الفقي» دط؛ دت» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان. 

1- التحقيق في أحاديث الخلاف. لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الدوزي» 
تحقيق مسعد عبد الحميد» ط1ء 5١41١1هه‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
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- تلخيص الخبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لأبي الفضل شهاب 
الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلان» تحقيق السيد عبد الله هاشم اليمان؛ دطء 
دت» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

-١‏ التلخيص على مستدرك الحاكم؛ لأبي عبد الله الذهبي» يمامش مستدرك 
الحاكم. 

- التمهيد لما في الموطأ من امعان والأسانيد, لأبي عمر يوسف بن عبد الله 
ابن عبد البر» تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي» ومحمد البكري؛ دطء 410 1اههء دار 
المؤيد» الرياض. 

71- جامع بيان العلم وفضله. لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
تحقيق عبد الكريم الخطيب» دطء ٠94١1ه,‏ دار الكتب الحديثة» القاهرة. 

5 ؟- الجوهر النقي» لابن التركماني» تحقيق يوسف مرعشليء دطء دتء دار 
المعرفة» بيروت» لبنان. 

6- حاشية السندي على سنن النسائي, مطبوع يمامش سنن النسائي. 

- سبل السلام شرح بلوغ المرام, محمد بن إماعيل الصنعاني» طلا 
5 ١هه‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

7- سلسلة الأحاديث السصحيحة:؛ محمد ناصر الدين الألباني؛ طاء 
١ه»ه‏ مكتبة المعارف» الرياض. 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء على الأمة, محمد 
ناصر الدين الألباني» ط١اء 47١‏ ١اه»ء‏ مكتبة المعارف» الرياض. 

- سنن الترمذي» لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي» دط» 14١141١هم»ء‏ 
دار الفكرء بيروت» لبنان. 

- سنن الدارقطني» لعلي بن عمر الدارقطئ» تحقيق محجدي بن منصور 
الشورى» ط١»‏ 511 ١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 


ا 
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-١‏ سنن الدارمي» لأبي محمد عبد الله بن يمرام الدارمي» دطء 4154 ١اهم»ء‏ دار 
الفكر» بيروت» لبنان. 

- سنن أبي داودء لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد» دطء دتء دار الفكرء بيروت» لبنان. 

17- سنن سعيد بن منصور» لسعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي» تحقيق 
الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي» دط» دتء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

ع "- السنن الكبرى» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقيء تحقيق يوسف 
مرعشلي» دطء دت»ء دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

- السنن الكسبرىء لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق د. 
عبد الغفار البنداري» ط١ء 411١‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

9- سنن ابن ماجه, لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويئ» تحقيق صدقي جميل 
العطار» دطء 41١٠5‏ ١ه‏ دار الفكرء بيروت» لبنان. 

7 سنن النسائي ( امجتبى )» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي 
النسائي» تحقيق عبد الوارث محمد علي» ط١اء‏ 1415همه دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان. 

م*- شرح الزرقائ على موطأ الإمام مالك» لسيدي محمد الزرقاني» دطء 
اه دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

8- شرح السنة؛ لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق علي معوض» 
وعادل عبد الموجودء ط(ء 541١7‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- شرح صحيح البخاري, لأبي الحسن علي بن خحلف بن بطالء تحقيق 
أبو تميم ياسر إبراهيم» ط؟» 477 1اهء مكتبة الرشدء الرياض. 

-4١‏ شرح صحيح مسام - المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ 
لأبي زكريا يى بن شرف النووي» تحقيق صدقي جميل العطار» دطء 8415 ١هس»ء‏ دار 
الفكرء بيروتء لبنان. 
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5- شرح مشكل الآثار» لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي 
الطحاوي» تحقيق شعيب الأرنؤوط» ط١اء‏ /14.8١اه»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» 
لبنان. 

؛ - شرح معاي الآثار لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي» 
تحقيق محمد زهري النجار» ط١»‏ 11949هه دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

4 - شعب الإيعان, لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق محمد السعيد 
بسيوني» طاء ١٠14١1ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

ه؛- صحيح البخاري؛ لأبي عبد الله متحمد بن إسماعيل البخاري؛ دطء 
6ه دار الفكرء بيروت» لبنان. 

45- صحيح الترغيب والترهيب» لمحمد ناصر الدين الألباني» طهءع 
هه مكتبة المعارف» الرياض. 

4- صحيح الجامع الصغير وزيادته» محمد ناصر الدين الألباني» طاء 
١ه‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 

/4- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» لعلاء الدين علي بن بلبان الفارسي» 
تحقيق شعيب الأرنؤوط» ط2 54١1/‏ ١اه»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 

48- صحيح سنن أبي داود» لمحمد ناصر الدين الألباني» ط؟؛ 147١‏ ١ه»,‏ مكتبة 
المعارف» الرياض. 

ه- صحيح سنن ابن ماج محمد ناصر الدين الألبانيء طاء 411١اه»‏ 
مكتبة المعارف» الرياض. 

١ه-‏ صحيح سنن النسائي» محمد ناصر الدين الألباني» طا 9١41١هع‏ مكتبة 
المعارف» الرياض. 

5- ضعيف الجامع الصغير وزيادته, محمد ناصر الدين الألباني؛ طثاء 
4٠‏ ١ه‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 


ا 


ا 





07 -- ضعيف سنن الترمذيء؛ محمد ناصر الدين الألباي» ط 597 اها مكتبة 
المعارف» الرياض. 

4- ضعيف سنن أبىي داود؛ محمد ناصر الدين الألباني» ط؟, 417١‏ ١اه»ء‏ مكتبة 
المعارف» الرياض. 

- ضعيف سنن ابن ماجه؛ محمد ناصر الدين الألبانى» طااء 411١اهعه‏ 
مكتبة المعارف» الرياض. 

- عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي, لأبي بكر محمد بن عبد الله بن 
العربي» تحقيق جمال المرعشلي» ط١» 41١‏ ١اهه‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- علل الحديث, لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن أبي حاتم» 
تحقيق محب الدين الخنطيب» دطء 54٠.٠‏ ١هه‏ دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية؛ لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
الجوزي» تحقيق ليل الميس» ط١» 4٠0‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

-- عمدة القارئ شرح صحيح البخاريء لبدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد 
العي» دط» دت,ء دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

- عون المعبود شرح سنن أبي داود, لمحمد شمس الحق العظيم آبادي» تحقيق 
محمد عبد الرحمن عثمان» ط؟» ١ه‏ المكتبة السلفية» بالمدينة المنورة. 

١‏ غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام؛ محمد ناصر الدين الألباني» 
طم" 4.5 ١ه‏ المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري, لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» ط١اء‏ 1419 ١ه‏ دار الحديثء القاهرة. 

+5- الفردوس بأثور الخطاب, لأبي شجاع شيرويه بن شهردار الديلمي» تحقيق 
محمد السعيد بسيونى» ط١ء‏ 154.5١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبتان. 

4- فيض القدير شرح الجامع الصغير» لعبد الرؤوف المناويء» دط». دتء دار 
الحديثء القاهرة. 
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- القبس شرح موطأ مالك بن أنسء لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربيء 
تحقيق محمد عبد الله ولد كريم» ط١اء‏ 537١م‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبئان. 

7- كشف الخفاء ومزيل الإلباس؛ لإسماعيل بن محمد العحلوني» تصحيح أحمد 
القلاش» دط» دت» نشر مكتبة التراث الإسلامي»؛ حلب» سوريا. 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. لنور الدين علي بن أبي بكر الهيقمي» تحقيق 
محمد عبد القادر عطاء ط١. 417١7‏ ١هه‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- المراسيل» لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستان» تحقيق عبد العزيز 
السيروان» ط١ء 4٠05‏ ١ه‏ دار القلم» بيروت» لبنان. 

8- المستدرك على الصحيحين, لأبي عبد الله الحاكم التيسابوري» تحقيق 
مصطفى عبد القادر عطاء 1541١١ ١‏ ١1هه‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

٠‏ المسندء للإمام أحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق عبد الله التركي»؛ وشعيب 
الأرنؤوط» ط”ء 14٠٠‏ ١1ه»ء‏ مؤمسة الرسالة» بيروت» لبنان. 

-١‏ مشكاة المصابيح؛ للخطيب التبريزي» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» 
ط5. 199 ه. المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

؟/ا- مصباح الزجاجة؛ لأحمد بن أبي بكر الكناني البوصيري» تحقيق محمد المنتقى 
الكشناوي» ط؟» 5.7 1ه الدار العربية» بيروت» لبنان. 

- مصنف عبد الرزاقء؛ لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعان» تحقيق 
الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي؛ ط3 5.7 ١ه‏ المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

4 المصنف في الأحاديث والآثار» لعبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي» دطء 
64 هه دار الفكر» بيروت» لبنان. 

ه- معالم السنن, لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي» تحقيق محمد راغب 
الطباخ» ط »١4١0* 3١‏ المطبعة العلمية» حلب» سوريا. 

5 المعجم الأوسطء؛ لسليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق د. تحمود الطحان» 
طى ه.:١هه‏ مكتبة المعارف» الرياض. 


ححنت فورض المواخ م 





0/ا- المعجم الكبيرء لسليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق حمدي عبد احيد السلفي» 
دطء دت» مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

- معرفة السنن والآثار, لأبي بكر أحمد بن المسين البيهقيء تحقيق 
د. عبد المعطي أمين قلعجي» ط١ء‏ 5 ١هه‏ دار قتيبة» دمشق» سوريا. 

9- المعلم بفوائد مسلمء لأبي عبد الله محمد بن علي المازري» تحقيق الشيخ 
محمد الشاذلي النيفر» ط 237 5م دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

٠‏ المغني عن حمل الأسفار في الأسفار, لأبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن 
الحسين العراقي» تحقيق أشرف عبد المقصودء ١‏ ١141١هله‏ مكتبة طبرية» 
الرياض. 

-١‏ المفهم شرح صحيح مسلم؛ لأبي العباس أحمد بن عمر القرطي» تحقيق 
الأحمدي أبو النور» وآخرون؛ دط؛ دت,ء دار الكتاب المصري» القاهرة. 

- موسوعة أطراف الحديث النبوي؛ لأبي هاحر محمد السعيد بسيون» دطء 
دتء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

8- الموطأء للإمام مالك بن أنس الأصبحي» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دط» 
دتء» دار الحديث» القاهرة. 

4- نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية» لأبي محمد عبد الله بن يوسف 
الزيلعي» تحقيق أحمد نمس الدين» طذ١ء‏ 415 ١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان. 

6- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. محمد بن علي الشوكاني» تحقيق صدقي 
جميل العطار» دط» 41١54‏ ١ه‏ دار الفكر» بيروت» لبنان. 


ثالثاً: كتب العقيدة 
5- إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية, تحقيق محمد حامد الفقى» دط دت, دار المعرفة» بيروت» لبنان. 
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7- جامع الرسائل والمسائل» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد 
سالمء طاء 85١اهه‏ دار المدي» القاهرة. 

- الفرق بين الفرقء لعبد القاهر البغدادي, طاء 1797م دار الآفاق 
الجديدة» القاهرة. ْ 

5 مجموعة الرسائل والمسائل» لشيخ الإسلام ابن تيمية» دطء دت» مكتبة 
ومطبعة محمد علي صبيح, القاهرة. 

- منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سالمء 
طل 4.5 ١ه»ه‏ نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 


رابعاً: كتب الفقه 

١‏ الإجماع, لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن الللذرء ط١اء‏ 414١1ه‏ ذار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

الإجماع لابن عبد البر» جمع وترتيب فؤاد الشلهوب؛ وعبد الوهاب 
الشهري» ط١ء. 51١8‏ ١اهه‏ دار القاسمء الرياض. 

91- إجماعات ابن عبد البر في العبادات؛ للدكتور عبد الله بن مبارك البوصي» 
طاء ١٠٠4١ه»ه‏ دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض. 

4- إحياء علوم الدين» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» دط» دت؛ دار 
الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

ه- اختلاف العلماء. لأبي عبد الله محمد بن نصر المروزي» تحقيق صبحي 
السامرائي» ط”ء 4.05١هه‏ عالم الكتب» بيروت» لبنان. 

4- الاختيار لتعليل المختار» لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي» دط» 
دت» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

7- الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأبي الحسن علي 
البعلى» تصحيح الشيخ عبد الرحمن حسن» دطء دتء المؤسسة السعيدية بالرياض. 


ل هففهرس الفراجع ا 





- البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لزين الدين إبراهيم ابن نحيمء ط”. 
هه دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

-٠١4‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود 
الكاساني» ط١اء‏ 5418 ١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

-٠‏ بدائع الفوائد» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزية» تحقيق هشام عبد العزيز عطا وآخرون» ط١اء‏ 417 ١اهمء‏ مكتبة نزار الباز 
مكة المكرمة. 

-١‏ بداية المجتهد, وفاية المقتصد, لابن رشد القرطبي» تحقيق حازم القاضي» 
دط» 41١٠‏ ١1هامكتبة‏ نزار الباز» مكة المكرمة. 

- بلغة السالك لأقرب المسالك» للشيخ أحمد الصاوي, ط1اء 6١١541اهء‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

1 البناية شرح المهداية» لبدر الدين العيئ» تحقيق أمن صالح شعبانء طاء 
٠‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

1- البيان في مذهب الإمام الشافعي, لأبي الحسين يحى بن أبي الخير العمراني» 
تحقيق قاسم النوري» ”.2 454 ١هه‏ دار المنهاج» جدة, المملكة العربية السعودية. 

البيان والتحصيلء لابن رشد الجدء دطء 14.5١1ه'؛‏ دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» لبئان. 

5- التاج والإكليل شرح مختصر خليل» لأبي عبد الله محمد بن يوسف 
المواق» طا١اء‏ 515 ١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

17- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» لعثمان بن علي الزيلعي» ط؟) دت» 
دار الكتاب الإسلامي» القاهرة. 

- تحفة الفقهاء, لعلاء الدين السمرقندي» طاء 5.٠14١1هه‏ دار الكتب 
العلمية؛ بيروت» لبنان. 
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لت هقرس المراجع 


8- التفريع, لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحلاب» تحقيق د. حسين 
الدعماني» ١‏ .4 ١ه‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

- تكملة البحر الرائق: محمد بن حسين بن علي الطوريء» طث 
١‏ هه دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

تكملة فتح القدير- نتائج الأفكار في كشف الرموز الأسرارء لشمس 
الدين أحمد بن قودر المعروف بقاضي زاده أفندي» دطء دت» دار الفكر» بسيروت» 
لبنان. 

- التلقين في الفقه المالكي» للقاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي» تحقيق 
الشيخ زكريا عميرات» ط.547١١١اه»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

-١ 7‏ التنبيه» لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» تحقيق علي معوض» 
وعادل عبد الموجودء ط١اء‏ 541 ١هء‏ دار الأرقم» بيروت» لبنان. 

4- التهذيب في فقه الإمام الشافعي» لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي» 
تحقيق عادل عبد الموجودء وعلي معوض» 1 41١/8‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان. 

الجوهرة النيرة على مختصر القدوريء لأبي بكر عبد الله بن محمد الحداد 
اليمئ» دط» دتء» مكتبة امدادية» ملتان» باكستان. 

- حاشية ابن عابدين - رد امخحتار إلى الدر المختارء محمد أمين الشهير بابن 
عابدين» تحقيق عادل عبد الموجود» وعلي معوض» ط1ء ٠١141١1ه'ه‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبناك. 

-١‏ حاشية الخرشي على مختصر خليل» محمد بن عبد الله الخرشي» تحقيق 
زكريا عميرات؛ طق 54117 ١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- حاشية الدسوقي» لشمس الدين محمد بن عرفة الدسوقي» دطء 


:زهي دار الفكرء بيروت» لبنان. 


ل ففرس الفراجع 





ل 


5- حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع, لعبد الرحمن بن محمد بن 
قاس ط38. 1.17اهم دون بيانات للناشر. 

- حاشية الشرقاوي على التحرير, لعبد الله حجازي» الشهير بالشرقاوي» 
دطء دت»ء دار إحياء الكتب العربية» لعيسى البابي الحلبي» القاهرة. 

-١١‏ حاشية العدوي, بمامش حاشية الخرشي, لعلي بن أحمد العدوي؛ تحقيق 
زكريا عميرات» ط١»‏ 10 هه دار الكتب العلمية؛ بيروت» لبنان. 

7 الحاوي الكبير؛ لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي» تحقيق د. محمود 
مطرحي» دطء 141١5‏ ١هه‏ دار الفكرء بيروت» لبنان. 

١‏ - حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاى لأبي بكر محمد بن أحمد الشاشي 
القفال» تحقيق د. ياسين أحمد دراركه» ١‏ 3/88١م؛‏ مكتبة الرسالة الحديئة» عمّان» 
الأردن. 

4- الدر المختار شرح تنوير الأبصارء محمد بن علي الحصكنفيء» تحقيق 
عسادل عبد الموحود؛ وعلي معوض»؛ ط١ء‏ 0١4١هه‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان. 

6- الذخيرة؛ لأبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القراقي؛ تحقيق د. محمد 
حجيء وآخرون؛ طاء 65م دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

- رحمة الأمة في اختلاف الأئمة, لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الدمشقي 
العثماني» ط١»‏ 54.1 ١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

7- الروض المربع شرح زاد المستقنع لمنصور بن يونس البهوق» تحقيق محمد 
عبد الرحمن عوض» ط؟» 505 ١اهه‏ دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

- روضة الطالبين وعمدة المفتين» نحبي الدين يحيى بن شرف النووي» دطء 
دتء دار الفكر» بيروت» لبنان. 

- الزواج والطلاق في الإسلام» لبدران أبو العينين؛ دطء دت؛ مؤوسسة 
شباب الجامعة» الإسكندرية. 


مسائل الإجمام في النكاج وأيواية 
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- شرح الزركشي على مختتصر الخرقي؛ لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
عبد الله الزركشي» تحقيق عبد الملك بن دهيش» ط١» 14١7‏ ١اههء‏ مكتبة ومطبعة 
النهضة الحديثة» مكة المكرمة. 

0- الشرح الكبير» لأبي البركات سيدي أحمد الدردير» دطء» 5477 1اهء؛ دار 
الفكرء بيروت» لبنان. 

؟ -١‏ الشرح الكبير» لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن قدامة 
المقدسي» تحقيق د. عبد الله التركي» طا١ء 541١4‏ ١ه‏ دار هجرء القاهرة. 

ءسها1١414 شرح منتهى الإرادات» لمنصور بن يونس البهوق؛ طاء‎ -١4+ 
عالم الكتب» بيروت» لبنان.‎ 

4 - العزيز شرح الوجيزء لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي» 5 
علي معوض» وعادل عبد الموجود» ط1ء 1411 ١اهه‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان. 

-١ 5‏ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المديئة» لجلال الدين عبد الله بن نحم 
ابن شاس» تحقيق د. حميد بن محمد لحمر» ط١ء‏ 477 ١اهه‏ دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» لبنان. 

-١ 45‏ العناية على الهداية» لأكمل الدين محمود بن محمد البابرق» دط» دت» دار 
الفكر» بيروت» لبنان. 

-١‏ عيون امجالس» للقاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي» تحقيق امباي بن 
كيبا كاى طلا 47١‏ ١ه»ء‏ مكتبة الرشد» الرياض. 

- الغرر البهية شرح منظومة البهجة الوردية» لأبي يحيى زكريا بن محمد 
الأنصاري» تحقيق محمد عبد القادر عطاء ط١اء‏ /151١1ههء‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان. 

48- الفتاوى الخانية» لفخر الدين حسن بن منصور الفرغاني المعروف بقاضي 
حان» طع» 154٠.05‏ ١ه‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 


ل ففرس الفراجع 





الفتاوى اهندية» للشيخ نظام الدين وجماعة من علماء اده طعق 
7 ١هسه‏ دار إحياء التراث العرربي» بيروت» لبنان. 

-١1‏ قتح القديرء مد بن علي السيواسي المعروق بكمال الدين بن الهممامء 
دط» دتء دار الفكرء بيروت» لبنان. 

- فتح الوهاب شرح منهج الطلاب, لأبي يحى زكريا بن محمد الأنصاري» 
دطء دتء مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة. 

6 - الفروع» لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي» تحقيق د. عبد الله 
التركي» ط ١‏ 45 ١ه»ه‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 

-١ 5‏ الفروقء لأبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي» تحقيق خليل 
المنصورء طاء 118 ١اهه‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

-١‏ الفقه الإسلامي وأدلته, للدكتور وهبة الزحيلي» طلا؛ 15.5 اهب دار 
الفكر» دمشق. 

7 - الفواكه الدوابي شرح رسالة أبي زيد القيرواي, لأميط بن عسيم 
الأزهري؛ تحقيق عبد الوارث محمد علي طاء8م١:١اهه‏ دار الكتب العلميةةء 
بيروت» لبنان. 

-١0‏ قوانين الأحكام الفقهية» لمحمد بن أحمد بن جزي الغرناطي» تحقيق عبد 
الرحمن حسن محمود» ط١ء ١405‏ دار الأقصر» القاهرة. 

- الكافي» لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» تحقيق 
د. عبد الله التركي» طاء 411 ١اهء‏ دار هجرء القاهرة. 

4- الكافي في فقه أهل المدينة المالكي, لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر» ط؟ء 4117 1ه دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- كشاف القناع عن متن الإقناع» لمنصور بن يونس البهوت» تحقيق الشيخ 
هلال مصيلحي هلال» دط» 14.7 ١ه‏ دار الفكر» بيروت» لبنان. 


مسائل الإجمام ؤي النكاج وأبواية 
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-١‏ اللباب شرح الكتابء لعبد الغ الغنيمي الميداني» ط١ء‏ 1418هه دار 
الكتاب العربي» بيروتء لبنان. 

اللباب في الفقه الشافعي, لأبي الحسن أحمد بن محمد المحاملي» تحقيق عبد 
الكريم بن صنيتان العمري» ط١» 541١5‏ ١اهه‏ دار البخاريء المدينة المنورة. 

-١‏ المبدع شرح المقنع, لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن مفلح» تحقيق 
محمد حسن إسماعيل» ط١ء 51١8‏ ١1اهه‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

65- المبسوط؛ لأبي بكر محمد بن أحمد بن سهل السرحسيء دطء 15.09 ١ه‏ 
دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

6- مجمع الأهر شرح ملتقى الأبحر لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان 
الكليبولي» المعروف بشيخ زاده» ط١اء‏ 8 ١هه‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

5 المجموع شرح المهذب, لأبي زكريا يجى بن شرف النوويء دطء دت» 
دار الفكر» بيروت» لبنان. 

7- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبد ال رحمن بن 
محمد بن قاسم دطء 417 ١ه‏ دار عالم الكتب» الرياض. 

- مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء 
جمع وترتيب د. محمد بن سعد الشويعر» ط”ا» ١15171١ه»‏ نشر رئاسة البحوث 
العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية. 

8 المحرر في الفقه. محد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية» تحقيق محمد 
حسن إسماعيل» ط1» 54194١1هه‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

الحلى بالآثار» لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم» تحقيق د.عبد الغفار 
البنداري» دطء دتء دار الفكر» بيروت» لبنان. 

0- مختصر خليل؛ لخليل بن إسحاق المالكي» تحقيق الشيخ طاهر الزواوي» 
دط» دت» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي؛ القاهرة. 


لمجت 1 بجمجججهوا اوري 


-١7‏ مختصر الطحاويء لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» تحقيق 
أبو الوفا الأفغاني» ط١اء‏ 54.5 ١ه‏ دار إحياء العلوم» بيروت» لبنان. 

-١7‏ مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية» لبدر الدين محمد بن علي البعلي» 
دط» دتء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

4- مختصر كتاب النظر في أحكام النظر بحاسة البصرء لأبي الحسن علي بن 
محمد بن القطان» تحقيق محمد أبو الأجفان» ١ء‏ /41 ١اهه‏ مكتبة التوبة» الرياض. 

ه- مختصر المزي على كتاب الأم, لإسماعيل بن ييى المزني» تحقيق محمود 
مطرجي» ط١ء‏ 41 ١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

المدونة» رواية سحنون عن ابن القاسم عن الإمام مالكء طاء 
١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

7- مراتب الإجماع, لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري» طاء 
8 ١هه‏ دار ابن حزم» بيروت» لبنان. 

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين, للقاضي أبي يعلى» تحقيق 
د. عبد الكريم اللاحمء طااء 4.5 ١اه»ء‏ مكتبة المعارف» الرياض. 

8- المعونة, للقاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي» تحقيق حميش عبد الحق» 
طى ه؟: اه مكتبة نزار البازء مكة المكرمة. 

معين الحكام في القضايا والأحكام, لأبي إسحاق إبراهيم بن حسين 
المعروف بقاضي الجماعة بتونس» دطء 1985١م؛‏ دار الغرب الإسلامي؛ بيروت» 
لبتان. 

5 المغؤي» لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي» تحقيق د. عبد الله 
التركي» و د. عبد الفتاح الحلو» طى 4١‏ ١اهه‏ دار هجرء القاهرة. 

- مغني المحتاج» لشمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيي» تحقيق علي 
معوض» وعادل عبد الموجود» طحمل» ه١4؛#١اهه‏ دار الكتب العلميةء» بيروت» 
لبتان. 


مسائل الإجمام فى النكاج وأبوابه 
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-١‏ مقدمات ابن رشد في بيان ما اقتضته المدونة من الأحكام, لأبي الوليد 
محمد بن أحمد بن رشدء تحقيق أحمد عبد السلام» طاى3ء 5٠1141هه‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان. 

45- الملخص الفقهيء. للشيخ صالح بن فوزان الفوزان» 1 47 ١اه»ء‏ نشر 
رئاسة إدارة البحوث بالمملكة العربية السعودية. 

-١ 5‏ منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات؛ لتقي الدين محمد بن 
أحمد الفتوحي» تحقيق د. عبد الله التركي» ط١ء‏ 1415هم», مؤسسة الرسالةء 
بيروت» لبنان. 

5 المح الشافيات شرح المفردات» لمنصور بن يونس البهوق» دطء 
اه المطبعة السلفية» القاهرة. 

-١7‏ منحة الخالق على البحر الرائق؛ لمحمد أمين الشهير بابن عابدين؛ 
« مطبوع يهامش البحر الرائق »» ط"؟» 411 ١1اههء‏ دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

- المهذب في فقه الإمام الشافعي, لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» 
تحقيق زكريا عميرات» ط١».‏ 15415 ١1هه‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

8- مواهب الجليل لشرح مختصر خسليلء لأبي عبد الله محمد بن محمد بن 
عبد الرحمن الحطاب» تحقيق زكريا عميرات» ط١اء‏ 1415١1هه‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان. 

- موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي» لسعدي أبو جيبعء طلا 
8 ١ه»ه‏ دار الفكرء دمشق» سوريا. 

0- موسوعة الإجتماع لشيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الله بن 
مبارك البوصي» ط١ء‏ ١1547١ه»ء‏ مكتبة دار البيان الحديثة» الطائف. 

5 الموسوعة الفقهية الكويتية» ط؟. 14١14١ه»ء‏ نشر وزارة الأوقاف 
والشكون الإسلامية» الكويت. 


١‏ الميزان. لعبد الوهاب الشعراني» تحقيق د. عبد ال رحمن عميرة طاح 
48 هه عالم الكتب» بيروت» لبئان. 

4- نقد مراتب الإجماع, لشيخ الإسلام أبن تيمية؛ مطبوع مع مراتب الإجماع 
لابن حزم. 

6- فاية امحتاج إلى شرح المنهاج؛ لشهاب الدين محمد بن أبي العباس أحمد 
الرملي» دطء 14١4١هه‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

57- نوادر الفقهاء, لمحمد بن الحسين التميمي الجوهريء تحقيق د. فضل 
عبد العزيز المراد. ط١اء‏ 414 ١ه‏ دار القلم» دمشق» سوريا. 

7- الحداية شرح بداية المبتدي, لأبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني» ط١»‏ 
هه دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 


ل هفرص المراجج 





- الوسيط في المذهب» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق أحمد محمود 

إبراهيم؛ طذ١ء‏ 411 ١اهه‏ دار السلام, القاهرة. 
خامسآ: كتنب أصول الفقه. والقواعد الفقهية 

85- الإبماج في شرح المنهاج» لعلي السبكي وولده تاج الدين؛ طاء 
4 ١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

٠‏ إحكام الفصول في أحكام الأصول, لأبي الوليد الباجحي» تحقيق عبد امحيد 
تركي» طاح 5 ١هه‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

١‏ الإحكام في أصول الأحكام, لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم طاء 
5 هه دار الحديث» القاهرة. 

الإحكام في أصول الأحكام, لعلي بن محمد الآمدي» تحقيق د. سيد 
الجميلي» ط١؛ 5٠.4‏ ١ه‏ دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

-"٠7'‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصولء محمد بن علي الشوكان» تحقيق 


أبو مصعب البدري» طعئىع 84١:اهاه‏ مو سسة الكتب الثقافية, بيروت» لبنان. 


عن لل ل فساو الإجمام فى الفشاج وأيواية 
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-7٠‏ الأشباه والنظائرء لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي, تحقيق عادل 
عبد الموحود» وعلى معوض؛ ط١ء 841١١‏ ١هه‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

ه.- الأشباه والنظائر علي مذهب أبي حنيفة النعمان» لزين الدين إيراهيم 
ابن نحيم» تحقيق محمد مطيع الحافظ ط1ء 4.7 ١هه‏ دار الفكر» دمشق. 

7- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية؛ لحلال الدين عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطي» تحقيق محمد المعتصم البغدادي» طالء 114.01هي دار الكتاب 
العربي» بيروت» لبنان. 

7- أصول السرخسيء محمد بن أحمد السرخحسيء تحقيق أبو الوفا الأفغفان» 
دطء دتء دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

- أصول الفقه الإسلامي» للدكتور وهبة الزحيلي» ط؟ 56١141١هه‏ دار 
الفكرء دمشق» سوريا. 

4- إعلام الموقعين» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية» تحقيق بشير محمد عيون» ط١اء 2١417١‏ مكتبة دار البيان» دمشق» سوريا. 

٠‏ البحر اللخحيط في أصول الفقه؛ لبدر الدين الزركشي؛ ط”ء 1411 1اه»ء 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. 

5- بذل النظر في الأصول, محمد بن أحمد الأسمندي» تحقيق د. محمد زكي 
عبد البر» ط 39 141١19‏ ١ه‏ مكتبة دار التراث» القاهرة. 

5 البرهان في أصول الفقه, لإامام الحرمين أبي المعالي الحويي» تحقيق 
د. عبد العظيم الديب» ط”, 51١5‏ ١اهه‏ دار الوفاء» المنصورة» مصر. 

1- بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب؛» محمود بن عبد ال رحمن 
الأصفهان» تحقيق د. محمد مظهر بقاء طااء 505 ١هه‏ دار المدي» جدة. 

-١١‏ التبصرة في أصول الفقه, لأبىي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» تحقيق 


محمد حسن هيتوء دط» ٠‏ هه دار الفكرء دمشق. 


لت هفرص الفراجع 





65- التحرير في أصول الفقه. لكمال الدين محمد بن عبد الواحد بن الهممامء 
ط؟ء .4 ١هه‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

1571- التقرير والتحبير لابن أمير الحاج» ط5ء ”14.7 ١هه‏ دار الكتب العلميةع 
بيروت» لبنان. 

7- التلخيص في أصول الفقه» لإمام الحرمين الجويئ» تحقيق د. عبد الله 
النيبالي» وشبير العمري» ط١اء‏ 1417 ١هه‏ دار البشائر الإسلامية» بيروت» لبنان. 

- التمهيد في أصول الفقه. لأبي الخطاب الكلوذاني» تحقيق مفيد أبو عمشة» 
طكىء 5ه در المدني» جدة. 

-١4‏ تيسير التحرير على كتاب التحرير, محمد أمين المعروف بأمير باد شاه 
دط» دتء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

-٠‏ الرسالة, للإمام محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق أ-حمد شاكرء دطء 
١ه‏ القاهرة. 

-١‏ روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه. لأبي محمد عبد الله بن قدامة» 
دط» دتء دار الزاحم» الرياض. 

5- شرح تنقيح الفصولء لشهاب الدين أبو العباس القرافي» تحقيق طه عبد 
الرءوف سعدء ط؟؛ 41١4‏ ١اهء‏ مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة. 

7- شرح العضد على مختصر ابن الحاجب, للقاضي عضد الملة عبد ال رحمن 
ابن أحمد الإيجي» دط»197١ه»‏ نشر مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة. 

4- شرح الكوكب المنير» محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن التنجارء 
تحقيق د. محمد الزحيلي» ود. نزيه حماد» دطء 4117 ١ه»ء‏ مكتبة العبيكان» الرياض. 

6- شرح اللمع في أصول الفقه, لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» 
تحقيق د. علي عبد العزيز العميريئ» دط» 401 ١اهء‏ دار البخاري» بريدة» المملكة 
العربية السعودية. 





حساكل الإجمام في النكاج وأيواية 


لش يفرش الفرايج سس سد 0 


1 0 


-١75‏ شرح مختصر الروضة؛ لنجم الدين سليمان الطوفي» تحقيق د. عبد الله 
التركي» ط؟؛ 1515 ١ه»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» لبئان. 

7- العدة في أصول الفقه, للقاضي أب يعلي» تحقيق د. أحمد سير مباركي» 
طاء ١٠54١هه‏ الرياض. 

- علم أصول الفقه, لعبد الوهاب خلاف؛ دط؛» 5415١ه‏ دار الفكر 
العربي» القاهرة. 

8- الفصول في الأصولء لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الحصاصء تحقيق 
د. عجيل النشمي» دط» 14.5١ه»‏ نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء 
الكويت. 

- الفقيه والمتفقه, لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» تعليق الشيخ 
إسماعيل الأنصاري» ط؟3» ٠.14١هه‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

-١‏ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت, لعبد العلي محمد الأنصاري» طا 
*. :١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- قواطع الأدلة» لمنصور بن محمد بن عبد الحبار السمعاني» تحقيق محمد 
حسن الشافعي» ط١اء‏ 541/8 1ه دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

-١‏ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدويء لعبد العزيز البحاري» 
طىدءع 8م١4‏ ١هه‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبئان. 

4- اللمع في أصول الفقه. لإبراهيم بن علي الشيرازي» ط١ء‏ 14.05١اهص»ء‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

+ المحصول من علم الأصولء لفخر الدين محمد بن عمر الرازي؛ تحقيق 
عادل عبد الموجودء ط١»‏ 511 1هه دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- مختصر التحرير في أصول الفقه, محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي» 
المعروف بابن النجار» تحقيق د. محمد مصطفى محمد» ط1ء 57٠١‏ ١ه‏ دار الزاحم» 


الرياض. 


ا 
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7 المستصفى من علم الأصول. لأبي حامد الغزالي» 32 دتء دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» مصور عن المطبعة الأميرية سنة 919١هم.‏ 

- المسودة في أصول الفقه, لآل تيمية» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» 
دطء دتء دار المدي» القاهرة. 

مت معالى أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة, محمد بن حسين الجيزان» 
طاء 415١هه‏ دار ابن الجوزي» الرياض. 

- المعتمد في أصول الفقه. لأبي الحسين محمد بن علي البصريء طاء 
.4 ١اهه‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

0١‏ المنقور في قواعد الفقه, لأبي عبد الله محمد بن كتمادر بن عبد الله 
الزركشي» تحقيق د. تيسير فائق أحمد محمود,ء ط؟» ه.14١اه»ء‏ نشر وزارة الأوقاف 
والشعون الإسلامية» الكويت. 

9 المنخول من تعليقات الأصولء لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق 
محمد حسن هيتوء ط”اء 2١515‏ دار الفكر» دمشق. 

7 ؟- الموافقات في أصول الشريعة» لأبي إسحاق إبراهيم الشاطييء تحقيق 
الشيخ عبد الله دراز» ط١» 41١‏ ١1هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

4 "- الواضح في أصول الفقه؛ لأبي الوفاء بن عقيل» تحقيق د. عبد الله التركي؛ 
طلا ١٠٠4١ه»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 

ه- الوصول إلى الأصولء لأبي الفتح أحمد بن علي بن برهان البغدادي» 
تحقيق د. عبد الحميد على أبو زنيد» 4٠04 ١‏ ١ه‏ مكتبة المعارف» الرياض. 


سادسا: اللغة وآدابها 
5- إصلاح المنطق, لأبي يوسف يعقوب بن السكيت» تحقيق أحمد شحجاكة 


وعبد السلام هارون» ط4»دت,ء دار المعارف» القاهرة. 





مسائل الإجمام في النكاج وأبواية 


ال 2 ا لت 5 


4 - الأغاني» لعلي بن الحسين بن محمد المشهور بأبي الفرج الأصبهان» دطء 
ام دار الثقافة» بيروت» لبنان. 

- تاج العروس من جواهر القاموس» للسيد محمد مرتضى الزبيدي» تحقيق 
عبد السلام هارون» دطء 17894١ه»‏ مطبعة حكومة الكويت. 

18- تحرير ألفاظ التنبيه» لأبي زكريا يحجى بن شرف النوويء تحقيق عبد الغي 
الدقر» ط١اء 5٠.8‏ ١هه‏ دار القلم» دمشق. 

- التعريفات؛ لعلي بن محمد الجرحاني» تحقيق إبراهيم الأبياري» طاء 
١‏ ١ه‏ دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

١ه‏ قذيب الأسماء واللغات, لأبي زكريا ييى بن شرف النووي» دط» دت» 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- قذيب اللغة» لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق عبد الكريم 
العزباوي» ومحمد النجار» دطء دتء الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

0 ؟- شرح حدود ابن عرفة:؛ لأبي عبد الله محمد الأنصاري الرصاعء تحقيق 
محمد أبو الأجفان» والطاهر المعموري» ط١ء‏ 3497١م,‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
لبنان. 

هه ؟- حياة الحيوان الكبرى, لكمال الدين محمد بن موسى الدميري» ط١»‏ 
ههه دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

ه- ديوان الأعشى» شرح د. يوسف فرحات»؛ ط١ء‏ 411 اه دار الجيل؛ 
بيروت» لبنان. 

-١67‏ ديوان امرئ القيس» دط» دتء دار صادرء بيروت» لبنان. 

7ه”- ديوان عمر بن أبي ربيعة» دط» /19١هه‏ دار بيروت للطباعة» بيروت» 
لبنان. 

- ديوان الفرزدق» شرح د. علي مهدي زيتون» ط1ء /ا١1141اه-ه‏ دار 
الجيل» بيروت» لبنان. 
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84- ديوان المتنبي» ط”. 4714 1هه دار صادر» بيروت» لبتان. 

-٠‏ ذيل كشف الظنون, لإسماعيل البغدادي» دط,» 414 1ه دار الفكرء 
بيروتء لبنان. 

-0١‏ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي, لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» 
دط؛ 41١4‏ ١ه‏ دار الفكرء بيروت» لبنان. 

- الشعر والشعراءء, لأبي محمد عبد الله بسن مسلم بن قتيبة: طاءع 
٠١4‏ ١ه‏ دار إحياء العلوم» بيروت» لبنان. 

؟- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» لأبي نصر إسماعيل بن حمّاد 
الجوهري» تحقيق د. محمد نبيل طريفي» ط١ا.١٠؟‏ 4 ١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان. 

4- طلبة الطلبة» لنجم الدين بن حفص النسفي» تحقيق الشيخ ليل المسيس» 
طاء 51.5١هه‏ دار القلم» بيروت» لبنان. 

6- غريب الحديث؛ لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق د. محمد خان» طاء 
5ه دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

- غريب الحديث» لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقيق 
د. عبد الله الجبوري» ط١ء‏ 11705177ه»ء مطبعة العاني» بغداد. 

7- الفائق في غريب الحديث, لأبي القاسم جار الله محسود بن عمر 
الزمخشري» تحقيق علي محمد البجاوي» و محمد أبو الفضل إبراهيم» ط؟» دت» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي » القاهرة. 

- فقه اللغة وسر العربية» لأبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي» تحقيق 
د. فائز محمدء ط“اء 4117 ١هء‏ دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

8- القاموس النخحيط, محمد بن يعقوب الفيروز أبادي» طا7, ا14.8١اهعم‏ 


مؤ سسة الرسالة» بيروت» لبنان. 





مسائل الإجفام في النكاج وأبوابه 


وم تكسمو 1 


لش هقرس المرايج سس ست اليم 
- كتاب الحيوان, لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» تحقيق عبد السلام 
هارون» دط» 151١5‏ ١1هه‏ دار الحخيل» بيروت» لبنان. 

-١‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونء. لحاجي خليفة:؛ دطء 
4 ١ه»‏ دار الفكر» بيروت» لبنان. 

- كفاية المتحفظ, لأبي إسحاق إبراهيم بن إسماعيل المشهور بابن الأجدابي» 
تحقيق السائح على حسينء دار اقرأ» طرابلس» ليبيا. 

707- لسان العرب, لأبي الفضل جمال الدين محمد مكرم بن منظورء طاء 
٠54١هودار‏ صادرهء بيروت» لبنان. 

4 - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير, لأحمد بن محمد بن علي الفيومي» 
دطء دت» مكتبة لبنان للنشر والتوزيع» بيروت» لبنان. 

- معجم البلدانء لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي» تحقيق فريد 
عبد العزيز الجندي» دط» دت» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

“0- معجم الشعراءء, لأبي عبد الله محمد بن عمران المرزباني» تحقيق د. ف. 
كرنكوء ط؟؛ 14.7 ١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

-١‏ معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق 
عبد السلام هارون» ط١اء‏ 1755١ه»ء‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة. 

- معجم لغة الفقهاء. للدكتور محمد رواس قلعه حيء ط5» 2١108‏ دار 
النفائس» بيروت» لبنان. 

5- المغرب في ترتيب المعرب, لأبي الفتح ناصر بن عبد السيد بسن علي 
المطرزي» تحقيق محمد فاخحوري» وعبد الحميد مختار» طل 9494١اهع‏ مكتبة أسامة) 
حلب» سوريا. 

6 المفردات في غريب القرآن. لأبي القاسم الحسين بن محمد الشهير 
بالراغب الأصفهاني» ط١اء‏ 5417 ١ه‏ دار القلم» دمشق. 


موس المر امع ججح سد تي اب 0م 





اليمئ» تحقيق زكريا عميرات» طق 111 هه دار الكتب العلمية بيروت» لبنان. 
- النهاية في غريب الحديث والأثر, محد الدين أبي السعادات المبارك بن 


محمد بن الأثير» تحقيق صلاح عويضة» طى :اه دار الكتب العلمية) بيروت» 
لبنان. 


سابعاً: كتب الررحال والتراحم والسيرة 
8؟- أسد الغابة في معرفة الصحابة لعز الدين أبي الحسن علي بن محمد 


الجزريء المعروف بابن الأثير, تحقيق علي معوض» وععادل عبد الموحود؛ طاء 
6 ١هه‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

4- الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لأبي عمر يوسف بن عمر بن عبد البرء 
تحقيق علي محمد البجاوي» طاق 15 هه در الجيل» بيروت» لبنان. 

- الإصابة في تمييز أسماء الصحابة؛ لأحمد بن علي بن حجر العسقلان» 
تحقيق علي معوض» وعادل عبد الموجود» ط١»‏ 5١141١اهه‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان. 

5- الأعلام قاموس تراجم؛ لخير الدين الزركلي» 21١‏ 1151١م,‏ دار العلم 
للملايين» بيروت» لبنان. 

/1- الأنساب» لأبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعان» تعليق عبد الله عمسر 
البارودي» ط١اء‏ 1415 ١1هه‏ دار الفكر بيروت» لبنان. 

- البداية والنهاية, لأبي الفداء إسماعيل بن كثير» تحقيق علي شيري» طاء 
١هه‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

65- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي الشوكان» 
طاء 41١8‏ ١اهه‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت» لبنان. 


تج ل الت حصاؤل الإجمانم قي التشاج وأيواية 


جتكووووربي الندا م 2 ١‏ 0 


- تاج التراجمء لزين الدين قاسم بن قطلوبغاء تحقيق إبراهيم صالحء طاء 
هه دار المأمون» دمشق. 2 

-0١‏ التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول» لصديق بن حسن 
ابن علي القنوجي» ط١ء‏ 5417 ١ههء‏ مكتبة دار السلام للنشر والتوزيع» الرياض. 

- تاريخ أصبهان, لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» دطء 1911م, 
مطبعة ليدن» بريل. 

-١4‏ تاريخ بغداد, لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» دطء دتء دار 
الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

4- تاريخ الجبريَ- عجائب الآثار في التراجم والأخبار, لعبد الرحمن بن 
حسن الحبرق» دطء دتء دار الجيل» بيروت» لبنان. 

- التاريخ الكبير؛ لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق السيد 
هاشم الندوي» دط» دتء دار الفكر» بيروت» لبنان. 

-١‏ تذكرة الحفاظ, لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهي» دطء 17171اهء 
حيدر أباد الهند. 

7- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالكء؛ للقاضي 
عياض» تحقيق د. أحمد بكير محمود» دطء 11741اهه دار مكتبة الحياة» بيروت» 
لبنان. 

- تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» لأبي الفضل شهاب الدين 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دطء دتء دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

4- تقريب التهذيب, لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» تحقيق محمد عوامة» ط١اء 5٠05‏ ١ه‏ دار الرشيد» دمشق. 

.*- قذيب التهذيب, لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» ط١» 4٠.14‏ ١ه‏ دار الفكر» بيروت» لبنان. 





0 قحذيب الكمالء» لأبي الحجحاج يوسف بن عبد الرحمن المزي» تحقيق 
ذ .يشان معروه' ط(61*+اهت» موسشة الرصالة) ييروت» لينان. 

الثقات, لأبي حاتم محمد بن حبان البسيّ» تحقيق السيد شرف الدين أحمد. 
طاء 9465١1هه‏ دار الفكر» بيروت» لبنان. 

.*- الجرح والتعديل» لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي؛ ط1 ١/1790اهمسء‏ 
دائرة المعارف العثمانية» الهند. 

4 الجواهر المضية في طبقات الحنفية» نحبي الدين عبد القادر بن محمد 
القرشي» تحقيق عبد الفتاح الحلوى دطء 194١هس»‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي؛ 
القاهرة. 

5.*- ججمهرة أنساب العرب, لأبي محمد علي بن أحمد بين حزم دطء 
0ه دار الكتب العلمية؛ بيروت» لبنان. 

11- جذوة الاقتياس ني من حل من الأعلام مدينة مكناسء لأحمد بن القاضي 
المكناسي» دطء 917١م‏ دار المنصور للطباعة» الرباط» المغرب. 

-٠7‏ حسن امحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» لجلال الدين عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط١»‏ 1/0١هس»ء‏ مطبعة عيسى 
البابي الحلبي» القاهرة. 

- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر, للمولى محمد المحبي» دطء 
دت» دار صادرء بيروت» لبنان. 

9 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني» دطء 97١1هه,‏ مطبعة مجلس دار المعارف العثمانية» 
حيدر أباد؛ الهند. 

٠‏ الدر المنضد في ذكر أصحاب الإمام أحتمد. محبي الدين عبد الرحمن بن 
محمد العليمي» تحقيق د. عبد الرحمن العثيمين» ط١»‏ 1417١هصله‏ مكتبة التوبة»ع 


الرياض. 





همائل الإجمام في النكاج وأبواية 


تبح ارو اللا سببتتح حي ا ب م 


١‏ الديباج المذهبء لإبراهيم بن علي بن فرحون» تحقيق مأمون الجتان» 
طى 7١41١ه»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- ذيل طبقات الحنابلة» لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رحب» تحقيق 
محمد حامد الفقي» دطء ؟111/7اه»ء مطبعة السنة المحمدية» القاهرة. 

1- الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام, لأبي القاسم عبد 
الرحمن بن عبد الله الخثعمي السهيلي» تحقيق عبد الرحمن الوكيل» ط١ء‏ 5١15همء‏ 
مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

-“1١‏ روضات الجنات» محمد باقر الموسوي» دط» دتء دار المعرفة» بيروت» 
لبنان. 

م- زاد المعاد في هذي خير العباد» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبِي 
بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق شعيب الأرنؤوط» طه١»‏ 54.017 ١اه»‏ مؤسسة الرسالة؛ 
بيروت» لبنان. 

السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة, محمد بن عبد الله النبحدي» تحقيق 
بكر أبو زيد» ود. عبد الرحمن العثيمين» ط١اء»‏ 415 ١1اه»ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» 
لبنان. 

7"- سير أعلام النبلاء, لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهي» تحقيق شعيب 
الأرنؤوط» طىىء 5417 ١ه»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 

5- السيرة النبوية لأبي محمد عبد الملك بن هشام؛ تحقيق مصطفى السقاء 
وإبراهيم الأبياري», دط؛ دتء دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة. 

8- شجرة النور الزكية» محمد بن محمد بن عمر مخلوف» تحقيق عبد اغخيد 
حيالي » طلى 4؟4١هه‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبناكن. 

+٠‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب, لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد 
الحنبلي» دطء تء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 


سسسب هرس المرايج - سس ل م 


0 


-١‏ صفة الصفوة, لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي؛ تحقيق محمد 
فاحوري» ط2)5 6ه دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

- الصلة, لأبي القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال؛ دطء 455١م‏ 
الدار المصرية للتأليف» القاهرة. 

"- الضوء اللامع, محمد بن عبد الرحمن السخاوي». دطء دتء» مكتبة الحياق 
بيروت» لبنان. 

17- الطبقات» لخليفة بن عياط أبو عمر الليثي العصفري؛ تحقيق د. أكرم 
ضياء العمري» ط؟2 هه دار طيبة» الرياض. 

0 طبقات الحنابلة لأبي الحسين محمد بن أبي يعلى» تحقيق محمد حامد 
الفقي» دط؛ ١007١ه»,‏ مطبعة السنة المحمدية» القاهرة. 

5- الطبقات السنية في تراجم الحدفية, لتقي الدين بن عبد القادر التميممسي 
الغزي» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» ط١اء‏ 4.7 1اهه دار الرفاعي» الرياض. 

7- طبقات الشافعية» لأبي بكر أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبه 
تحقيق د. الحافظ عبد الحليم خان» دطء 4.1 ١اهه‏ دار الندوة الحديئة؛ بيروت» 
لبنان. 

- طبقات الشافعية» لحمال الدين عبد الرحيم الإسنوي؛ تحقيق عبد الله 
الجبوري» دطء 2١1٠٠١‏ دار العلوم» الرياض. 

9- طبقات الشافعية الكبرى, لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي 
السبكي» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء ط١»‏ ١147١هه‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان. 

- طبقات الفقهاء, لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» دطء دت» دار 
القلم» بيروت» لبنان. 

-١‏ طبقات فقهاء اليمن وعيون من أخبار سادات رؤساء الزمن» لعمر بن 
علي بن سمرة المعدي» تحقيق فؤاد السيد» دطء دتء دار القلم» بيروت. 





مسائل الإجماعم في النكاج وأيوابة 


ججتوووان تبممطتبييحيين ةم 


8م الطبقات الكبرى, لأبي عبد الله محمد بن سعد؛ دطء دتء دار صادرء 
بيروت» لبنان. 

+ "- طبقات المفسرين, لأحمد بن محمد الأدنروي» تحقيق سليمان بن صالح 
الخزي» طاء 997١م‏ مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة. 

- علماء نجد خلال ستة قرون» للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسامء 
طاء ١ه‏ مطبعة ومكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة. 

هم ع- الفهرستء لابن الندم تحقيق الشيخ إبراهيم رمضانء 3 1411 ١اه»ء‏ 
دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

+"- الفوائد البهية في تراجم الخنفية» لأبي الحسنات محمد بن عبد الحي 
اللكنوي» دط» دتء دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

0- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة, لأبي عبد الله محمد بن 
أحهد الذهبي» تحقيق محمد عوامة طن ١غ‏ ١اهه‏ دار القبلة» جدة. 

مع- الكامل في التاريخ؛ لعز الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن الأثير» ط4» 
4 ١ه»‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

ومم- الكامل في ضعفاء الرجالء؛ لأبي أحمد عبد الله بن عدي بن عبد الله بن 
محمد الرجاني» تحقيق يحيى مختار غزاوي» طلاء 5٠09‏ ١اهه‏ دار الفكر» بيروت» 
لبنان. 

. 84- كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج؛ لأحمد باب التنبكي» طاء 
١ه»ه‏ دار ابن حزمء بيروت» لبنان. 

-0١‏ لسان الميزان, لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» دطء #١‏ زهء حيدر أباد؛ الهند. 

+4٠‏ مراتب النحويينء لأبي الطيب اللغوي» دط» 2١554‏ مطبعة ضة مصرء 


القاهرة. 


٠ 


وفَُفرس المراجع 





+ *- مشاهير علماء الأمصان لأبي حاتم محمد بن حبان البسيء دطء 215659 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- معجم الأدباء» لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحلمويء طاء 
١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

5 "- معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة» 4١4 ١‏ ١هء‏ مؤسسة الرسالةء 
بيروت» لبنان. 

5- المقتنى في سرد الكنى, محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق محمد صالح 
المراد» طالقء ١ه‏ الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة. 

47 المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد, نحبي الدين عبد الرحمن بن 
محمد العليمي» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء طاء 6٠147١1هه‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان. 

- المواهب اللدنية بالمنح المحمدية, لأحمد بن محمد القسطلاني» تحقيق صالح 
أحمد الشامي» ط١اء‏ 5417 ١ه‏ المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

8- ميزان الاعتدال, لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي » تحقيق على محمد 
البجاوي» ١‏ 1/87هه دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 

3 نزهة الألباء في طبقات الأدباء, لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد 
الأنباري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط١»‏ 4754 ١هه‏ المكتبة العصرية» بيروت» 
لبنان. 

-١‏ فماية الأرب في معرفة أنساب العرب. لأبي العباس أحمد بن على بن أحمد 
القلقشندي» دط» دت»ء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

"١‏ هدية العارفين؛ لإسماعيل البغدادي» دطء 414 1ه دار الفكر» بيروت» 
لبنان. 

05- الوافي بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء تحقيق جماعة من 
المستشرقين» دط» دت» دار صادرء بيروت» لبنان. 


مسائل الإجمام فى النكاج وأبوابة 
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فهرس المراجع 





ه- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس أحمد بن محمد بن 


خحلكان» تحقيق إحسان عباس» دط» دتء» دار صادر» بيروت» لبنان. 


ثامنآ: المجلات العلمية 
هه”- مجلة البحوث الإسلامية» العدد /51» 477 ١اه»‏ نشر رئاسة البحوث 


ل ههرس الموضوعات 000 





)١١(‏ فهرس الموضوعات 


أهمية الموضوع وأسباب الختياره 
الدراسات السابقة 000000000012028 00 


الفصل الأول: دراسة مختصرة عن الإجماع 000000 0 لل[ 
المببحث الأول: تعريف الاجاع لس سي يي سسا كن 


المطلب الأول: تعريف الإجماع في اللغة ا ل 
المطلب الثاني: تعريف الإجماع في الاصطلاح مع ا 5/20 
المبحث الثاني: مكانة الإجماع بين الأدلة الشرعية» وأهميته تماد | حنة 
المبحث الثالث: أنواع الإجماع وحجية كل نوع 0002000 ارت 
المطلب الأول: الإجماع الصريح» وحجيته له 
المطلب الثاني: الإجماع السكوي» وحجيته 7 0 7 ند 


المبحث الرابع: حكم منكر الإجماع لد م سم 15020 
المبحث الخامس: شروط الاحاع ييا يي 1 





مسائل الإجمام فى النكاج وأبوابه 


بح ففرش الموحوقام 


الشرط الأول: أن يكون الإجماع عن مستند ف ا 
الشرط الثاني: أن يكون المجمعون من أهل الاجتهاد سسا 
الشرط الثالث: أن يصدر الإجماع من جميع مجتهدي العصر 5006 
الشرط الرابع: اعتبار انقراض العصر في تحقق الإجماع ا 
الشرط الخامس: عدالة المجمعين 00006 
المبحث السادس: ألفاظ الإجماع 


المسألة الأولى: الإجماع على أحد القولين» هل يرفع الخلاف 


الملبحث السابع: مسائل في الإجماع 


المسألة الثانية: إذا أدرك التابعي عصر الصحابة» وكان من أهل 
الاجتهاد» فهل يعتد بخلافه؟ 0 12001 
المسألة الثالثة: هل يعتبر خخلاف الظاهرية خرقاً للإجماع؟ 0500 
المسألة الرابعة: ما يترتب على الإجماع بعد ثبوته 217 
الفصل الغابي: تعريف الدكاح وحقيقته 000 
المبحث الأول: تعريف النكاح ا ل 
المطلب الأول: تعريف النكاح في اللغة 00 1100700 
المطلب الثاني: تعريف النكاح في الاصطلاح 1 1 501111 
المبحث الثاني: حقيقة النكاح ا 
المطلب الأول: حقيقة النكاح في اللغة 110 
المطلب الثاني: حقيقة النكاح عند الفقهاء 77000000000089 
الباب الأول: مسائل الإجماع في النكاح 1-00 


الفصل الأول: مسائل الإجماع في مشروعية التكاح وحكمه ... 


هففرس الموضوعكاته 





4 
]| وجوب النكاح عند خحوف العنت للح م 0 لتو 
[ع-م] النكا مندوب إليه في حال الأمن من الزن 0000 

الفصل الثابي: مسائل الإجماع في الخطبة 0 ات لل 
]4-1١[‏ الخطبة على الخطبة 0 6ن 
[5-5] حكم مخطبة النكاح 0 0 
[؟-1] النظر إلى المحطوبة ةذ دز 000000020252525 00000 
[7-4] طبة الخلية عن زوج أو عدة نز 0 
[ه-8] خطبة ذات الزوج 0 ا 000 
[1-و] التصريح بخطبة المعتدة لعا م ا خضي 
]٠١-7[‏ التعريض بخطبة المعتدة من وفاة اواو سج لا 
]١١-4[‏ التعريض بخطبة المعتدة البائن بم اسم | فنا 
]١١- 1[‏ التعريض بخطبة المعتدة من طلاق رجعي سس مدنا 
]١-٠١[‏ تصريح الزوج وتعريضه بالخطبة للبائن بغير طلاق ل 000 كلاك 
]١5-11[‏ نظر الرحل إلى الرحل ا و م لدم ١‏ رنلانا 
]١5-1١[‏ النظر إلى المرأة الأجنبية ا ل 
]١ 5-١[‏ الخلوة بالمرأة الأحنبية ب ا ا ال 
]١7-1١4[‏ نظر المرأة إلى الرجحل ة ةد زد دز د 00005 0 0 ا 00 
]١86-1١5[‏ النظر بين الزوجين تسو اواو لسابو اا ا لكا 
]١5-15[‏ النظر إلى الأمرد يز زد زج د 0000000252 0 
]٠١-11[‏ ما يحرم النظر إليه من المحارم اسمس او ما 0 نذا 

الفصل الثالث: مسائل الإجماع في ألفاظ النكاح وشروطه مض 
[31ى!؟] انعقاد النكاح بلفظ الإنكاح والترويج لد 
[1-؟17١]‏ عدم انعقاد النكاح بلفظ الإباحة والإخلال اماس ل لمم 
[عسىع لا حيار في عقد النكاح لم ب لاد 


مسائل الإجمالم في النكاج وأبوابة 





ههرس الفوضوفاءت 


4-4 ؟] تعيين الزوجين عند عقد النكاح 25208 
ه-ه؟] رضى الروج الكبير 11[ [1 1[ 121211111111 


! 

1 

[15-5] تزويج الصغير 0 
[77-10] استكذان البكر البالغة في النكاح 00 
! 

1 


-1؟] استحباب استئذان الأم في تزويج ابنتها 
-13] تزويج الثيب الكبيرة 00 


ل اعيسإ] ترويج الصغيرة ا الل و 
]81-11١[‏ إذن الثيب والبكر في عقد التكاح 1 


1000000 ارو رايا‎ ]:5-١ 
5-7 ارا -مع] 0 ولباتلن لول له‎ 
]و‎ 


ه-ه4] إذن السيد قي 57 العبد 0 


-45] إعلان النكاح؛ واشتراط الشهود فيه 


58 


1728 


ليلا 


4لا 





بححك وفورس] الفوهوق اه 000 
ا؟ك-/اة] يشترط في الشاهدين في عقد التكاح أن يكونا 

تليق 7 1 ز 1 ا ا 0 
[48-74] يشترط في الشاهدين في عقد النكاح أن يكونا عدلين م 
[43-79] لا ينعقد التكاح بشهادة رجل وامرأتين رس 
[50-10] يشترط تكافو الزوجين في الدين» فلا تزوج مسسلمة 

بكافر ا 0 00 
الفصل الرابع: مسائل الإجماع في المحرمات في النكاح ل 6ل" - 5ه 
[١1-1ه]‏ المحرمات بالنسب نز د05 ا 
[؟-55] تحريم أمهات الزوجات ا 510 
]5"-٠[‏ تحريم بنات الزوجات 0 
[4:-54] تحريم حلائل الآباء والأبناء 0 ا 
[ه-هه] الملاعنة تحرم على زوجها تحرعاً مؤبداً 000000 لاض 
[55-7] تحريم الجمع بين الأحتين 0 
[017-10] تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء أو حالتها 0 لد 
[58-4] إباحة الجمع بين امرأة رجل» وابنته من غيرها در 
[53-9] إباحة الجمع بين بنات العم؛ وبنات الخال 000 ارسق 
]50-١[‏ ما يجمعه الحر من النساء مسوي ةو وميه عتنت 
[51-11] ما يجمعه العبد من النساء سج الو اللا 
[171-1] تحريم نكاح زوجة الغير 0 اليس 
[15-1] تحريم نكاح المعتدة ا 
[14-14] تحريم نكاح المستيرأة ل 
[10-1] تحريم نكاح الحامل من الغير 000 0 
[11-17] إباحة نكاح الزانية لمن زن يما بعد الاستبراء 001 كن 
[77-11] تحريم نكاح الكافر للمسلمة ون لانن 


مسائل الإجماع فى النكاج وأبواية 


ل فهرس المفوضوعاءت 


[مدححمد] إباحة نكاح المسلم للحرة الكتابية 200000 
[ه ]59-١‏ إباحة نكاح المسلم الأمة الكتابية .ملك اليمين 001000 


[1-71] إباحة نكاح المسلم الحر الأمة المسلمة» عند عدم 
السعة» وخحوف الزن 0 1[1[1ز[|[ |[ |[ [ز [ز[ز[ؤز[ز[ز[ ز[ ز ز ز[ 1 1 111 
[؟77-7] نكاح العبد الحرة 000ص 


7-1 كح اناك 


]| نكا 
١‏ 

21711101000 -ه7] ملك أحد الزروجين للآخر‎ ١ 
١ 


75-5] تحريم نكاح ذات الحرم أ سس ال 
7-7] الوطء الفاسد تثبت به حرمة المصاهرة 0000000 


0 


7 
1 
1 
1 
[78-174] تنبت حرمة المصاهرة في الوطء بالملك» كالوطء في 


[79-75] زن أحد الزوجين لا يفسخ نكاحهماء سواء وقع 
الزن قبل الدحول أو بعده كذ 11 0077 


[860-0] نكاح خامسة في عدة الرابعة» والأخت في عدة 


الفصل الخامس: مسائل الإجماع في الشروط في النكاح 96 
[81-1] تحريم نكاح الشغار وبطلانه 0 
[؟87-5] تحريم نكاح التحليل ا اس ا 1 
[-86] لا يقع التحليل إلا بعقد نكاح فيه وطء 0 
[85-4] المتعة كانت نكاحاً إلى أجل لا ميراث فيه 50 
إه-هم] رم نكاح المتعة ا 0 


لليف 


1 


ة 
3 
ضة 
ع 
بض 





وففرس الموضوفات سس سام ا 


الك 
[-87] اشتراط الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان وه 
]810-١[‏ اشتراط المرأة طلاق أختها اس سا ام ا 0 هوه 
[8-4] إذا شرط على الزوج ألا يخرج زوجته من دارهاء أو 
ألا يتروج عليها الم الال د« 
[و-89] إذا شرطت المرأة ألا يطأها زوجها ع اعم “أده 
]10-١[‏ ثبوت خيار الفسخ للأمّة إذا عتقت تحت عبد سيك 
[11-11] يبطل حق المعتقة في الخيار بالوطء ا د اللاندة 
الفصل السادس: مسائل الإجماع في العيوب في النكاح ل لوءه- 44ه 
[47-1] تأجيل العنين الذي لا يمكنه الوطء» سنة كاملة هماه 
[؟-91] التفريق بين العنين وامرأته لا يكون إلا بطلبها مسف ١‏ كله 
[-34] ما تبطل به عنة الرجل ا ل كم ل أله 
[10-4] لا خيار لزوجة العنين إذا ذهبت العنة 00000 0 اك 
[ه-45] حت المرأة في الخيار إذا علمت أن زوجها بجبوب الذكر فك 
[-317] العرج والعمى والقرع؛ عيوب لا يثبت يما خيار 0000 ورد 
[9-0] لا يرد النكاح بالعيوب الصغيرة م اد | بلقذدهة 
[-19] الرّثق عيب ترد به الزوجة ال-0 8 
[و-.6٠]‏ العقم ليس عيباً يرد به التكاح ممص لس اا 4ه 
]٠١١-٠[‏ تزويج الثيب الكبيرة بمعيب» بغير رضاها لبو “اه 
]1٠١-11[‏ علم أحد الزوجين بعيب الآخر» يسقط حقه في 
الخيار ا ا اما امم 0 5 
]٠١-15[‏ نكاح العبد الحرة على أنه حر 0 اك 
]٠١4-1١[‏ فرقة الخيار فسخ وليست بطلاق م د 6ه 
الفصل السابع: مسائل الإجماع في أنكحة الكفار متم لاقع فيزم 
]٠١١-1[‏ حكم أنكحة الكفار الث عانم 





مسائل الإجمام في النكاج وأيواية 


حورن ارس ونا 


]١٠١-17[‏ إسلام أحد الزوجين الكافرين معاً يبقيهما على 
نكاحهما .... 

[ع-لا. ىآ ا 32001000 
]٠١8-4[‏ إسلام أحد الزوجين قبل الدعول 1 
[ه-5١٠١]‏ إسلام أحد الزوجين بعد الدخحول ب ل 
]١١١-5[‏ إسلام الكافر وله أكثر من أربع نسوة 000000 
]١١1-1[‏ إذا نكح الكافر امرأة ممن تحرم عليه» ثم أسلم 3100 
[4-؟١١]‏ إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول 10000 
]١١7-9[‏ سبي أحد الزوجين الكافرين» يوجب الفرقة بينهما 
الفصل الثامن: مسائل الإجماع في الصداق ... 

]١١5-1[‏ وجوب الصداق في النكاح اْ6__ب-ب21000 
]١١١-5[‏ لا حد لأكثر الصداق 111110101010100 
]١١7-7[‏ صحة النكاح من غير تسمية صداق 00 
]١١7-4[‏ تملك المرأة الصداق بمجرد العقد 01ظ 
[ه-8١١]‏ تستحق المرأة المهر كاملاً بالدخول 520117 


]١١9-5[‏ حق امتناع الزوجة من تسليم نفسها لزوجها حىق 


[4-١؟١]‏ الصداق يتنصف بالطلاق قبل الدحول 525000000 
[9-؟؟١]‏ عدم التفريق بين الثيب والبكر في استحقاق ننصف 
المهر بالطلاق قبل الدحول :3200009 

- الفسوخ الي ليست بطلاق لا يتنصف ها المهر‎ ]١١-١[ 
52006 الصداق لا يكون إلا معيناً موصوفاً‎ ]١؟4-11[‎ 


أكه 
5ه 
الاه 
4لاه 
/الاه 


١م/ه-‏ ههه" 


ممه 
١5ه‏ 
5ه 


2 


11 


114 


بل هفرس الفوضوعات 





]١١5-1[‏ رد الصداق بالعيب الكثير 
[؟١-5؟ا]‏ فساد الصداق بسبب جهالته) أو عدمه أو العجز 


]1١7-1١4[‏ إذا تزوج رجل امرأة على صداق محرم» صح 
التكاح» وفسد الصداق 10 61أ1111013 


]١7-١5[‏ تستحق المرأة المتعة بالطلاق قبل فرض المهر»ء وقبل 


9 المتوق عنها زوجها بعد تسمية المهر لا متعة لها‎ ]١731-1[ 
3000000 جواز عفو المرأة عن صداقها‎ ]١10-11[ 
جواز عفو السيد عن صداق أمته ا اسع‎ ]١11-14[ 
لا يحل لأحد أن يطأ فرجاً وهب له دون رقبتهء‎ ]15-19[ 


[1؟-5١]‏ إذا مات أحد الزوجين قبل الدحول» وقبل تسمية 
الصداق» فإن الآخر يرث صاحبه 11011 
[؟؟-5١١]‏ مهر البغي بحرم ال سا 

الفصل التاسع: مسائل الإجماع في وليمة العرس 00 
]١5-1١[‏ وليمة العرس مستحبة ل 0 
]١07-5[‏ الإجابة إلى وليمة العرس واجبة 001000 
]١١8-[‏ لا حد لأكثر ما يولم به» ولا حد لأقله 0-000 
]١١9-4[‏ لا تحب الإجابة إلى غير وليمة العرس 556 
1 ا 
١‏ ا 


ه-. ع١‏ من علم بالمنكر في الوليمة فلا يجب 000 05ظ15ظ1 
١5١-15‏ إباحة أحذ النثار في العرس 000 


للد 


116 


> 


5 


تورث 


نذا 


54 


"555 


"161 


5 1/ا" 


1 1/ 


11١ 


6 


11/ 


ع1 


مسال الإجمام في النكاج وأيواية 


بش برض النوشونات 


الفصل العاشر: مسائل الإجماع في عشرة النساء 5-0000 
]١55-1[‏ تحريم وطء الحائض 0 
[؟-4١]‏ تحريم وطء الزوجة في الدبر 511000 
]١ 4 5-[‏ العرل عن الحرة لا يكون إلا بإذها 0 
]١ 5:5-:4[‏ العزل عن الزوجة الأمة لا يكون إلا بإذن مولاها ص 
[ه-45 ]١‏ العزل عن الأمة المملوكة 2ب00000000 
]١47-[‏ وجوب العدل بين الزوجات ف المبيت 170000 
]١ 48-17[‏ انشغال الزوجة بالعبادة عن زوجها 5 سش*5إ 
]١53-4[‏ لا تلزم التسوية بين الزوجات في الوطءء ونحوه 0 
]١5١-1[‏ وقت القسم بين الزوجات هو الليل 500 
]١51-١[‏ القسم يكون للزوجة المريضة وغيرها 2100000 
2510 جوزو تلود والعاية ني اجيم 5 
|[؟١5-1١]ية‏ يقسم الزوج يومين للحرة» ويوماً للأمة 20000 
]١54-1١[‏ لا يقسم الرجحل لأمته مع زوجته 0ك 
]١55-1١:[‏ للزوج منع زوجته من الخروج من منزله ا 
[ه١55-1١]‏ للرجل أن يضرب امرأته عند نشوزها 3-00 
]١517-1١[‏ بعث الحكمين عند وقوع خلاف بين الزوجين 5-5-5 
]١58-117[‏ اشتراط كون الحكمين من أهل الزوجين 00 
]١55-14[‏ المحاطب في قوله تعالى :9 وَإِنّ حِفْثُمَ شِقاق بَيَهِمًا 
فَآبَعَعُوأ 4 هم الحكام والأمراء 0000 
الباب الثاني: مسائل الإجماع في فرق النكاح 0000 


الفصل الأول: مسائل الإجماع في الخلع لامح امم 
]١5١-1[‏ مشروعية الخلع» وأنه مستمر الحكم غير منسوخ 0 


58 
07” 
07” 


7 


يضى 


١؟هال‎ 56 


دح اناعد 





ل هعرس المفوضوفات 0 
]١151-5[‏ جواز الخلع مع استقامة الحال 0000000 
]١77-[‏ جواز الخلع دون إذن السلطان لاما 
]١5-4[‏ إذا أضر الرحل بامرأته. فلا يأحذ شيعاً ليخالعها اهلكا 
[ه-54١]‏ جواز الخلع ممقدار الصداق» ولا تحوز الزيادة عليه .... "”, 
[5عة5١]‏ كل نا اجا أن يكرن مهرا از أن يكوة بدلا ىن 

الخلع مسواحال عو سوال اس جسم شونن 
]١177-1[‏ جواز خلع المرأة على رضاع ابنها 0 
]١77-4[‏ صحة المخالعة في المرض اله 
]١118-9[‏ صحة التوكيل في الخلع ا 
]١159-١0[‏ إذا نوى بك اللادت» وقع طلاقاً ملسم 0 لا 
]17١-11[‏ إذا قالت: طلقي ثلاث بألف» فطلقها واحدة» لزم 

الطلاق الاو 11 الجاوي ل افو قل امو بج ملالا 
]١7١-1[‏ صحة الخلع من الأحنبي 0 دن 
[*175-1] حصول البينونة بالخلع " كن 
]١7-1١4[‏ لا رجعة في الخلع م8ب_ 00 ال 
]١74-1[‏ للمعتدة من الخلع» النفقة والسكين» إن كانت 

حاملاً ا 02 د 
[175-17] صحة نكاح المختلعة في عدتا من زوجها الذي 

خالعها 11ج00101010120202012012121021 0 ا ا 
الفصل التابي: مسائل الإجماع في الطلاق مب ا ١‏ اق مس١‏ 
]١7-1[‏ مشروعية الطلاق اه 
[؟-177١]‏ كراهية الطلاق في حال استقامة الحال بين الزوجين ١١م‏ 
[؟-178] ما يشترط في المطلق حي يقع طلاقه 00 ا 
]١71-:4[‏ الطلاق الموافق للسنة ار "انز 


مسائل الإجمام فى التشاج وأبوابه 


ببح شري النوعويانه 


[ه-.ىا١]‏ الطلاق ف الحيض» والنفاس» وفي الطهر الذي جامع 
فيه اطالاق ا بدمع رم ع ا ا ات ا 

200000000 الطلاق في الحيض لازم لمن أوقعه‎ ]١81١-7[ 
استحباب مراجعة الزوجة» إذا طلقها زوجها في طهر‎ ]١187-1[ 
طلاق الحامل طلاق للسنة ا‎ ]١18-8[ 
51 طلاق غير المدخول با لا سنة ولا بدعة فيه‎ ]١184-4[ 
7 إذا طلق الرجل ثلاثاً بجتمعات» وقعت ثلاث‎ ]١85-٠١[ 
طلاق الواحدة» أو الثلاث» يقع بغير المدحول بماء‎ ]185-11[ 


وتبين به ا ال ير 0 

[؟107-1] جد الطلاق وهزله سواء 00000 
[أحدهممال] طلاق زائل العقل بغير سكرء لا يقع 0700 
]١183-١:4[‏ طلاق الصبي لا يقع 0 
]١15١-15[‏ طلاق السفيه لازم له :7ببزز3زتد2ز 2 1277700 
]١91-17[‏ طلاق الغضيان لا يقع بب.. 

00000000 طلاق المريض يقع‎ ]١597-1[ 
إذا طلق المريض امرأته ثلاثاء ورثته إن مات» ولا‎ ]١91-14[ 
1011110 يرثها مانت‎ 
0200111 طلاق الأخرس صحيح زد‎ ]١55-15[ 
الطلاق بلفظ الطلاق» والفراق» والسراح» لفظ‎ ]١55-٠[ 
مروف تي لدت لا‎ 
0 صريح الطلاق يلزم نواه المطلق أم لم ينوه‎ ]١55-91[ 
5 ألفاظ الكناية في الطلاق لا تقع إلا بالنية‎ ]١917-7؟[‎ 


0 مجحرد النية لا يقع يما طلاق‎ ]١38-7[ 





ام 


15م 


55م 
الله 
1م 


لاله 


:م 


/اكم/ 


6 


الاا/ 


كلام 
م/م 
5 


8م 





ل ففرس الفوضوعاءت ”0 
]١15- ١ :4[‏ عدم وقوع الطلاق قبل التكاح ميس سس | كقزر 
[؟-١٠٠]‏ تكرار الطلاق لا يقع منه إلا ما نواه اللي "قر 
[؟-١١١]‏ الإشارة بالطلاق 1د 1 00 
[51-؟١٠]‏ الشك ف الطلاق ا د اليه 
[4؟-١7]‏ الشك في عدد الطلاق 0 
[1؟-5١٠]‏ طلاق الجر ثلاث» وطلاق العبد طلقتان يي | م لنة 
]١١5-.[‏ طلاق العبد بيده» لا بيد سيده ا اه 
]5١5-81[‏ إذا طلق الرجل امرأته ثلاث فلا تحل له إلا من بعد 

زوج كط و العامة 
]٠07-1[‏ إذا طلقها ثلاثاً فتزوجت غيره؛ ثم تزوجها الأول» 

فترجع إليه على ثلاث طلقات ا ا الراك 
[*-8١؟]‏ إذا طلق امرأته المدحول بها دون الثلاث؛ تعود إليه 

برجعة» أو بعد جديد بعد العدة ةزؤز ةذ ةك5د002 0000 0 0 
]٠١3-4[‏ إذا طلق امرأته غير المدحول يما طلقة واحدة» فلا 

تحل له إلا بعقد جديد 000 1 1 0 0 1 1 1 1 1[ ا لان 
[ه-١١1]‏ من طلق زوجته طلاقاً رجعياً. فمات أحدهما في 

العدة, فإنهما يتوارثان 111 1 1 ل 
]1١١-[‏ من طلق زوجته في صحته بائناء فلا يتوارئان» سواء 

مات أحدهما في العدة» أو بعدها 03 00000 لخد 
]١١7-70[‏ الطلاق يلحق المعتدة من طلاق رجعي المع م 
[+-١١؟]‏ لا يلزم الإشهاد على الطلاق 0 
[4-5 ١؟]‏ متعة الطلاق غير مقدرة» بل هي بالمعروف 000 لد 
[5-08١؟]‏ صحة التوكيل في الطلاق ا ان عقعة 
]1١17-41[‏ الطلاق بغير العربية يقع نايا بابزئة 


مسائل الإجمانم فى النكاج وأيوابة 





جمس وهر النوحواه 


[؟:-لالأ؟| تفويض الطلاق إلى الزوجة يصح ..... 1000 
[*8-4١؟]‏ إذا خير الرجل امرأته في الطلاق» كان لما الخيار في 


]١١35-44[‏ إذا حير الرحل امرأته لمدة يوم أو أكثر فلها ذلك 
[145-١7؟]‏ تعليق الطلاق بالزمن المستقبل يقع 0ط 
[4-١؟؟]‏ تعليق الطلاق بالزمن الماضي لا يقع 5000000 
[-177] تعليق الطلاق على شرط يقع العدد الذي كرره 


ثلاث 00 
[1-51١؟]‏ تعليق الطلاق على المشيئة يتوقف وقوعه على 
مشيئة من أضيف إليه 717111110101010( 
[؟ه07-5؟١]‏ إذا قال لامرأته: شعرك طالق» أو ظفرك طالق؛ فإن 
الطلاق يقع مخ ل اس ال ا 
[*ه-8م؟١]‏ إذا قال لامرأته: دمعك طالق» أو ريقك طالق» فلا 
يقع الطلاق امات الا اواك الس ا 
[4:ه-9؟١]‏ من طلق امرأته جزءا من الطلقة» وقهمت طلقسة 
كاملة ال ما يه لوكا انف مو ا 


[هه-.”"؟] من قال لامرأته: ". 


واحدة» إن لم ينو أكثر ا 0 
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9 


اه 


اا 


لحف 


م1 


اليه 


م1 


بل فهرصس الفوضوقعاءته 





[51ه-١7؟]‏ من قال لامرأته: أنت طالق كألف» وقعت طلقة 


بائنة 0 0 0 
[175-1] تعليق الطلاق بالحيض يقع اام اع لي خقيزة 
زمه-مىى] إذا قال لامرأته: إن لم أطلقك فأنت طالق» وقع 

على التراخي 0 
[9ه-14] إذا قال لامرأته: أنت طالق» إن لم أطلقك اليوم؛ 

وقع الطلاق ال اا 5 
[. دهم ؟م] إذا قال لامرأته: أنت طالق ما لم أطلقك» أو مى لم 

أطلقك» وسكتء طلقت في الحال اسسسسووابو ا و 0 اللرقة 
[15-51؟] لا كفارة ف يمين الطلاق» ويلزم الطلاق إن حنث ل 
[7737-75] إضافة الطلاق إلى الزوجء لا يقع به طلاقء بلا نية 0٠6064‏ 
الفصل الغالث: مسائل الإجماع في الإيلاء ا ل 
[58-1؟] كل يمين منعت الرجل من وطء زوجته فهي إيلاء 06004 
[؟-89؟] من حلف بالله تعالى» أو بصفة من صفاته ألا يطأ 

زوحجته فهو مول ب سا ادا 
[40-5؟] من حلف بغير الله تعالى ألا يطأ زوجته» فلا يكون 

كول ال ب اام ساسسيوي 0 فاضا 


باليمين ل او وسيم ٠‏ 2 “ولناابضا 
[ه-؟14] المراد بالفيئة في الإيلاء: الجماع عند عدم العجز عنه اميل 


[55-5 ؟] إذا عجز المولي عن الفيء بالجماع انتقل إلى القول ٠00‏ 
[54-1؟] إذا آلى من زوجتهء فوطتها في الأربعة أشهرء 
لزمته الكفارة ا ا لا 


[م-هغ؟] إذا 0 من زوجحته) فوطئها في الأربعة أشهر» 
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فمرس الموضوعاءتم 0 

سقط عنه الإيلاء 0 ا ا 
[5-1: ؟] لا يقع طلاق على المولي في مدة الإيلاء ود ادا 
]١47-٠١[‏ إذا أبان المولي امرأته» انقطعت مدة الإيلاء مما دا 
[١58-11؟]‏ لا يقع الإيلاء على ملك اليمين من الإماء أشنا 
[١59-1؟]‏ إذا انتهت مدة الإيلاء ولم يفء الزوجء وقعت 

طلقة بائنة اطع رو سسسب ب الس" انا 
[١-.5؟]‏ إذا زال المحلوف عليه في الإيلاء» سقط الإيلاء ل مق ء1 
[51-14؟] من حرّم زوجته ولم ينو طلاقاً كان موليا 00 ا 
[ه١1-؟5؟]‏ إذا قال الرجل لامرأته: والله لا أقربك أبداًء كان 

مولي لسمه او سوس وا 4 لز 
[5-1؟] الإيلاء يلحق المطلقة الرحعية مين الف سو وه الا 
]154-1١1[‏ إذا بانت المرأة بطلقة من زوجها الذي آلى منهاء 

ثم نكحت غيره؛ ثم عادت للأول» عاد حكم الإيلاء و لامر 
[55-14؟] تكرر الإيلاء بدون نية التأكيد والتكرار» يلزم تكرر 

الكفارة 0000000 اا 0 
الفصل الرابع: مسائل الإجماع ني الظهار لوس امع اود ا قر 1 11 
[احده!؟] الظهار محرم شرعا 1 ا ل 
؟-لاه؟] صريح الظهار أن يقول الرحل لامرأته: أنت علي 

ظهر أمي 00005 0 
[+-58١؟]‏ إذا شبه الرحل امرأته بإحدى جداته فهو ظهار عد 
[4:-55؟] لا يقع الظهار من نائم ولا مجحنون ولا مغمى عليه 00 
[ه-0١]‏ ظهار الصبي لا يقع سم لاا 
51-5؟] يصح الظهار من العبد كما يصح من الحر بام 0 “رما 


[/ا-؟5؟] من له أربع نسوة فظاهر منهن بكلمة واحدة» لزمه 





ل فهرس الفوضوفغاءته 

كفارة واحدة بيريبزبربةيةيةبةيةيةيزةزةيةزةزد زد 000000002020205 
[17-4] من له أربع نسوة فظاهر من كل واحدة منهن» لزمه 

أربع كفارات 00000 ل 
[154-5] لا يقع الظهار إلا على الزوجة الى في العصمةء فلا 

يقع على أجنبية 1 1 ا ل 
[١٠-ه5؟]‏ الظهار حكم مؤقت لا يزيل النكاح ل ذف ١4‏ 
]١17-11١[‏ تلزم المرأة الكفارة» إن ظاهرت من زوجها ا 
[١517-1؟]‏ من حرّم على نفسه الحلال» وعلق ذلك عشيعة الى 

وله أمرأق فلا شيع عليه ا ل لمحيل 
[18-11؟] التشريك في الظهار يقع م ا ١٠.‏ 
[55-14"؟] تحرم الوطء قبل الكفارة اس 1 ١)‏ 
[1-.ما؟] ل اس ا و المؤء١‏ 
[171-15] إذا ظاهر من زوجته وكفرء ثم ظاهر منها ثانيةء 

لزمته كفارة أخرى وه "لاا 
[77-11؟] وجوب كفارة الظهار على الترتيب مس ب "ااانا 
[77-14] اشتراط أن تكون الرقبة في كفارة الظهار مؤمنة سف .ثانا 
[9١74-1؟]‏ اشتراط سلامة الرقبة من العيوب المؤثرة عد ين لزنا 
[٠-75؟]‏ جواز عتق المملوك الأعور في الكفارة 0 سارل 
[١075-71؟]‏ عتق أم الولد لا يجرئ في كفارة الظهار م وحنلا 
[؟1717-7] من عجز عن العتق صام شهرين اس ست قدا 
[؟-78؟] وجوب التتابع في صيام الكقارة تيب ها 
[73-14؟] الفطر بلا عذر أثناء صوم الكفارة يو جب 

الاستثناف ا 0 
[-180] الوطء عمدا في فار صوم الكفارة يقطع التتابع يرال 
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بحت دري لبود ونا" 





508 

[عدللىم| وطء غير المظاهر منها ليلاً لا يقطع التتابع نيم الإنوون 
[187-71] كفارة العبد في ظهاره الصيام يت اا 
[4؟8-5١؟]‏ صحة صوم الكفارة أول الشهر وأثناءه 00000 لال 
[185-75] إذا تخلل صوم الكفارة شهر رمضان أو الأيام 

الي لا يحوز صومها انقطع التتابع مم عسوو لد 
]185-٠6[‏ الحيض لا يقطع التتابع في صوم الكفارة 000 دنا 
[لعددلأم] العاحز عن العتق والصوم يطعم ستين مسكيناً 00000 ١١48©‏ 
[؟7-5؟] كفارة الإطعام مد من بر لكل مسكين ل 1١1١48‏ 
]١88-”[‏ لا تدفع كفارة الإطعام إلا لمن تدقع إليه الزكاة من 

الفقراء والمساكين ل ما 
]١85-4[‏ لا تدفع كفارة الإطعام إلى من تلزم نفقته دا 
]١90-[‏ للعبد أن يطعم بإذن سيده ا لقا 
[-191] إذا اجتمعت كفارات من جنس واحدء لم يجب 

تعيين سببها ل الم ذا 
]١57-09[‏ إذا اجتمعت كفارات من أجناس مكتلفة» وبحب 

تعيين سببها بالنية ا ١‏ 
الفصل الخامس: مسائل الإجماع في اللعان امو ا و الإ لامر 
[9-1؟] مشروعية اللعان لكا 
]١54-١[‏ ألفاظ اللعان سوعا اامءسستسيو وس اللا 
[+-ه5؟] لا لعان بين غير الزوجين ا 0 ش15 
[131-4] يقع اللعان على كل زوجة مدخولاً كماء وغبر 

مدخول يما 000 ا ا ا 
[ه-517؟] من قال لزوجته: لم أجدك عذراءء فلا حد عليه 0 انيل 


[98-5؟] اللعان لا يكون إلا في مسجد تقام فيه الجمعة مين" 





ل هفَفرس الموضوكات 0 
[53-1؟] استحباب أن يكون اللعان بعد عصر يوم الجمعة لا 
[-00.] لا يكون اللعان إلا عند السلطان أو نائبه 0 عياض 
]١1-1[‏ صحة اللعان من الأعمى م ال يي 0 لوكا 
]05-١[‏ صحة اللعان من الفاسقين 0 
[07-11] لا يقع اللعان من الصبي وابجنون ب م - ا 
[؟05-1] لا يقع اللعان من المملوك 0 0 ال 00 
[١-ه5٠."]‏ يشترط ف المتلاعنين أن يكونا مسلمين 0 اا 
]05-1١4[‏ الابتداء في اللعان يكون بالزوج 20 لين 
[807-15] إذا قذف أجنبية ثم تزوجهاء لم يلاعن» وعليه الحد ١1‏ 
[08-1] يستحب في اللعان حضور أربعة فما فوق لسكا 
[١9-1١؟]‏ يستحب أن يتلاعن الزوجان قائمين 1 
]8١0١-14[‏ يستحب أن يسكت الزوجان المتلاعنانء. بين 

الشهادة الرابعة والخامسة» بوضع اليد على فم كل منهما 000 ردنا 
]١١-19[‏ لا لعان بين الأمة وسيدها ال ١‏ ا 
[١٠-؟١"]‏ لا يشرع اللعان إذا ثبتت البينة على المرأة ممعي 50 
]"١-71[‏ اللعان يسقط حد القذف عن الزوج اسم :ا 
]8١4-77[‏ لا يصح الحكم بالتفريق بين الزوجين قبل تمام أبمان 

اللعان ربرب ةب زد زد دز د5د 005‏ 0 ا ا 
[؟-5١8]‏ إذا لم يتم الزوج لعانه فإنه يسقطء ويلحقه الولدء 

ويتوارثان 1 1 1 1 1 1 0 ا 
]8١5-4[‏ تحرم الملاعنة على زوجها تحرهاً مؤيداء إذا لم 

يكذب نفسه ب 00000011 ا ا ااا ل 
[ه؟-817] إذا أكذب الزوج نفسه. فعليه الحد عم ار 
]"١8-77[‏ إذا أكذب الزوج نفسه. لحقه الولد الحي معو ل 
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عيتطوزدس ارما 


[/؟-و ا إذا قذف امرأته برحل بعينه ولاعنهاء سقط حد 


نفاه ا ا ا امات ا ا 
[68-؟؟8] من نفى الولد عن أبيه يكون قاذفا للأم؛ فيازمه 
الحد ا ا 
[1م-8؟8] لا يسقط الصداق باللعان د00 
[-04"] ثبوت النسب بالفراش» والاستلحاق» والبينة 207 
الباب الثالث: مسائل الإحماع في توابع النكاح ولوازمه 
الفصل الأول: مسائل الإجماع في الرجعة 5 ه15 
[١5-1؟؟]‏ مشروعية الرجعة 000 
[05-5] المراد بقوله تعالى: [ فأمسكوهرى مغروفي 6 
الرجعة ة ة ةز ز ز ز زد 0 0 0 0 00 
[-707"] المراد بقوله تعالى: [ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهْنَ 4 مقاربة 
بلوغ انقضاء العدة ا 


8-4 9"] الإشهاد على الرجعة سنة سل 0 
0 -859] الرجعة لا تكون إلا في العدة 8[ ز[ز[ز ز ز[ 11 


-.7”"]| صحة الرجعة بالقول 00 


بعس الرجعة تصح بلا علم المرأة 0000000 
8 سس الرجحعة تصح بلا ولي بي ا ل 


1 

1 

1 ا 

[81-1"] صحة الرحجعة وإن كرهت المرأة ا 
! ا 

1 

. تعود الرجعية إلى زوجها في زمن العدة بلا مهر‎ ]"75-١[ 


5.5١ 


١5 


١6 


١56 


١١ 

١7 7ه‎ 

١55 
ا١ا/5-1١ 4ه"‎ 
١١14-8 


155 


١515 


225 شتت ىن 


تلك ل( 
[11-ه7"] الرجعة تكون للمدتخول قا يا ا عل 
[؟١5-1*"]‏ المطلقة الرجعية لا تعود بعد العدة إلا بعقد جديد.... ١)‏ 
[37-1] تنقطع الرجعة بالاغتسال من الحيضة الثالثة ل #لسا 
[4١88-1؟]‏ الرجعية زوجة يلحقها الطلاق» والظهارء والإيلاء» 
واللعان ل ا ا ا ا ا 


رجعة عليها 5 0 ا ا 00 
[850-1] الرجعية تعود إلى زوجها بما بقي عليها من طلاق ... م١‏ 
]":1١-1١[‏ المطلقة ثلائاً لا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن تنكح 


زوجا غيره 000000 ١518-0‏ 
[47-14"] إذا مات أحد الزوجين في العدة» فإنهما يتوارثان ... ملعا 
]"15-1١[‏ وحوب النفقة والسكئ للرجعية ال ١‏ ولا 
]844-٠١8[‏ لا حد على الزوج في وطعه الزوجة الرجعية 2 سين 
[1؟-40"] للعبد أن يراجع امرأته بعد الطلقة الأولى 0 اشنا 
[47-7"] إذا تزوج المملوك المطلقة ثلاثاء أحلها لزوجها 

الأول 9 ا ا 
[-47"] إذا راجع امرأته ثم دخل باء ثم طلقها؛ لزمها عدة 

جديدة ااا ا ا نا 
[58-74"] إذا خالع امرأته» أو فسخ نكاحهاء ثم دحل بماء 

طلقهاء فعليها العدة لم الو امو لا 


[٠؟-549"]‏ إذا تزوج رجل الرجعية» وكانت تعلم هي أو 
زوجها الثاني» أن زوجها الأول راجعهاء فالنكاح باطل؛ وحكمه 


حكم الزن 000011 0 000 


[50-7"] إذا قال الزوج: قد راجعتك» فسكتت المرأة مدةع 


ممائل الإجماج فى النخاج وأبواية 


عبحهوفري التركواة 


ثم قالت: قد انقضت عدق» فالرجعة صحيحة 


[لا؟ك-امسم] إذا قالت: قد انقضت عدتيء وقال الزوج: قد 


الفصل الثابي: مسائل الإجماع في العدة 10 
مي ينا 10111111111 


[احدهم] أ 0000 
]م 58 تبتدئ العدة من ساعة وقوع الطلاق» أو الوفاة 0 
[4:-07ه"] انتهاء العدة ااا 
' [ه-مه"] انتهاء العدة بالاغتسال من الحيضة الثالثة ه252 
[-5ه"] لا عدة على المطلقة قبل الدحول 0000ظ2ظ 
]"50-١[‏ وجوب العدة بالطلاق بعد الدحول 5 
[-51"] عدة المطلقة الحرة ذات الحيض تكون ثلاثة قروء 1 
[57-9"] عدة اليائسات من المحيض» والصغيرات» ثلاثة أشهر... 
]"1-٠١[‏ إذا طلقت الحائض» فلا تعتد بالحيضة الي طلقفت 


فيها 0000 
[54-11] عدة المطلقة الحرة الحامل تنقضي بوضع الحمل 57 
[50-1] عدة الحرة غير الحامل» إذا توق عنها زوجهاء أربعة 
أشهر وعشرا ام ا 


[55-1س] عدة الحامل المتوق عنها زوجها تنتهي بوضع الحمل 
[4١507-1م]‏ إذا ادعت المرأة انتهاء عدتها في ثلاثة أشهر» صدقت 
[38-16"] إذا حاضت الصغيرة ال عدمّا بالأشهرء قبل انتهاء 


٠ 


١ 
١71 


١7 
١55 
١595-5 ه‎ 
١48 
١707 
١" هه‎ 
١ 
١75 
١75 
١1 
١358 


١7 


١ 70/ 


100 


١ 85 
١78 


١5١ 


عمنت يقري الترحوات 


الشهر الثالث» تستأنف العدة بالحيض ا ا 
[755-17] إذا اعتدت المسنة بالحيض» ثم ارتفع عنهاء اعتدت 
[570-107] وجوب العدة بالخلوة 0 
[791-14] وجوب العدة بالدخول في التكاح الفاسد 0 
[75-19] فسخ النكاح إذا وقع في العدة ا 2:00 
]070-٠8[‏ إذا تروجت المعتدة ثم فارقها زوجها الثاني» تهت 
عدتما من الأول» ثم استأنفت عدتها من الثاني ا 
]"174-71١[‏ تحريم نكاح الحامل رندنكن0 00000 
[؟؟-0/5] عدة المرضع الي انقطع حيضها بسبب الرضاع 
[775-7] من يتباعد ما بين حيضتيها لا تنقضي عدتًا حىّ 
تنم ثلاث حيضء وإن طالت و 0 
[4؟-/ا/ا"| العدة تعتبر بالنساء 5 


[؟-078] عدة الأمة المطلقة حيضتان 00700 
[57/31-77] عدة الأمة الى بموت عنها زوجها شهران وخمس 
[1؟860-5] عدة الأمة الحامل كالحرة تنقضي بوضع الحمل 00 
[4؟-81"] انتهاء العدة إذا وضعت الحامل ما يتبين أنه علق 
آدمي شوخ ارج اسطافة اوماقف عطقن الس وا وااو اام 

[85-19] وجوب عدة الوفاة على الزوجة لموت زوجهاء 
دخل بما أم لا لتقف او سنا شوج 
[.+-88"] وجوب عدة الوفاة على المطلقة طلاقاً رجعياً 00 


[84-71] المطلقة طلاقاً رجعياً لا تُخرج من بيتها 5 








١5٠ 


١15 
١5 


ملل 


١5 


١158 


١25 


١5 


١55 


١1 
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مسحب زفو اللوهواه 


[85-5]] تعتد المتوق عنها زوجها ف بيت الزوحية ا 
[85-17"] المعتدة من طلاق بائن؛ لا تلزمها عدة وفاة» إن 
مات زوجهاء وهي في عدة الطلاق م اي 
[4+-87"] إذا طلقت المرأة» وهي نفساءء فلا تعتبر بذلك 


[ه-88"] وجوب العدة على امرأة الخصي 2111111 


[-84] تعتد المختلعة بحيضة واحدة 


[590-707] إذا الع الرحل زوجتهء وهي حاملء ثم تزوجها 


[791-4] وجوب النفقة والسكئ للمعتدة من طلاق رجعي 
488 ]"لاققة الممددة م وفاق حافاة اع عاتن 
[9-40م] المطلقة البائن» لها النفقة والسكيئء إن كانت حاملاً 
[94-41"] نسخ الاعتداد بالحول في عدة الوفاة إلى أربعة أشهر 
[؟895-4] أقل مدة الحمل ستة أشهر ا ل 

] الزوجة الذمية في العدة من زوجها المسلم كالمسلمة 
[917-44؟] زوجة الأسير لا تتزوج حى يأتيها يقين وفاته 0 

] إذا غاب الزوج غيبة غير منقطعة» فلا تتزوج 


[م جوم 
[هعأحنوم 


[334-45] إذا غاب الزوج غيبة ظاهرها الملاك» تربصت 
امرأته أربع سنين» ثم تعتد أربعة أشهر وعشراء ثم تتزوج 0 
[/0-41.:] إذا عاد الغائب بعد أن تزوجت امرأته» خير في أن 
تعود إليه: أو يأحذ الصداق 000 


[401-44] وجوب النفقة لامرأة المفقود. حى تخرج من العدة 


١ 5 


١55 /ا‎ 


١48 


١+ 
١5 كه‎ 


١55 


12 
١57 
١/١ 


١2/5 


١ كلا‎ 


١ 7 


١5 


١ 8م‎ 


للد فهرس الفوضوفاته تت تت اه م 


[41:-؟0١:]‏ لا يرث أحد الزوجين الآخرء إذا غاب أحدهماء ما 


لم يأت يقين وفاته ا 0 
الفصل الثالث: مسائل الإجقاع في الإجااك .ب 17-149؟ه١‏ 
[107-1] وجوب الإحداد على المتوق عنها زوجها اسح لوكا 
[؟4-5١1]‏ لا تلبس الحادة المصبوغ من الثياب ل د +151 
]5٠5-[‏ لا تلبس الحادة الحلي سن حقدما 
[505-4] منع الحادة من الطيب والزينة ا ٠‏ ادها 
[ه-407] جواز استعمال السدر والزيت للحادة في مشط 

رأسها ل ا م ا 15 
[5.8-5] لا إحداد على غير الزوجة 0 000 
[404-1] لا إحداد على غير زوج 0 و ساظا 
]4٠١-4[‏ لا يجب الإحداد على المطلقة طلاقاً رجعياً السك تزتها 
]41١-9[‏ سقوط الإحداد عن المتوق عنها زوجها بوضع الحمل ١٠6‏ 
[١-5؟١4]‏ المطلقة قبل الدحول لا إحداد عليها 0000 ا 
]4١-11[‏ إباحة الإحداد للمطلقة البائن مسو وما ما 
الفصل الرابع: مسائل الإجماع في الاستبراء ا 211 00 
]415-1١[‏ من ملك أَمّة حرم عليه وطؤها قبل الاستبراء ها 
[؟-5١41]‏ المسبية تستيراً قبل وطكها ب ا ان ١٠‏ 
]41١5-[‏ سبي أحد الزوجين يرفع النكاح بينهما ا ري اناما 
]4١7-4[‏ لا يحب استبراء الأمة المْحرّمة» أو المرهونة بها 
[ه-8١4]‏ لا عدة على الأمة إذا مات سيدها؛ بل تستيرأ بحيضة لاه ١‏ 
]4١3-5[‏ إباحة الاستمتاع بالأمة مما دون الوطء قبل الاستبراء مه ١‏ 
[470-10] لا تصير الأمة فراشاً لسيدها بمجرد الملك» بل لا بد 


من الوطء 6 ا 00 


ممائل الإجمام في النكاج وأيواية 


سب هعرس الموشوغابته 


الفصل الخامس: مسائل الإجماع في الرضاع 1000 
[471-1] يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 520000000 
[؟5-؟475] التحريم في الرضاعة يكون في جانب النساء -55 


[«-47] إذا لاعن الرجل امرأته» حرمت عليه ابنتها من 


١ 

[ه-455] 
[- له 10001 
ل 01000 
[1-ى؟ة] 
زودة؟ة] 


25-8 0 و 
التحريم ا 

]40-١[‏ إذا اختلط لبن المرأة بغيره فلا يُحرّم ما لم يستويا.... 
]481-11١[‏ إذا أفسدت المرأة نكاح نفسها قبل الدحول 


]44-١[‏ إذا تروجت المرأة وكانت مرضعاًء فإن حكم اللبن 
من الزوج الأول لا ينقطع من الزوج الثاني ما لم تلد 171 
[16-ه"4] التحريم بلبن الفحل 0000 

[475-1] رضاع الكبير لا يحرم اي 00 


١همه17‎ 
١ ههه‎ 
١ لمهه‎ 
١هكا‎ 
١١ه‎ 


١ الاه‎ 


١ ؟الاه‎ 


١ /الاه‎ 


١م‎ 


١5 


١١ 
١ 


حححت ومرصض التوعوقافم 


الفصل السادس: مسائل الإجماع في النفقات 8 شظ51ظ5] 
[4707-1] وجوب نفقة الزوجات 0 


[١-م8]‏ وحوب الكسوة للزوجات على أزواجهن 5000 
[-474] الزوجة الذمية كالمسلمة» في وجوب النفقة على 


[4:-410] وجوب النفقة للزوجة المريضة ا 
[-441] لا نفقة للزوجة الناشز 


[57-5:] إذا أبت المرأة غير المدخول بما تسليم نفسها فلا نفقة 


لما 00000 

[57-1 5] إذا كانت الزوجة صغيرة لا تطيق الجماع فلا نفقة لما 
0ش ] عوج الف لخراة النافب طرق 20011 
[455-9] إذا أبى الزوج النفقة لزمته نفقة ما مضى ا 


]457-١8[‏ إذا أنفقت المرأة من مال زوجها الغائب» ثم تبين أنه 
قد مات» حسب من ميراثها 0 

2000 السكن حق واجب للزوجة على زوجها‎ ]447-11١[ 
0000006 [؟458-1] النفقة تكون بقدر المعروف‎ 
الوقت الذي تدفع فيه النفقة هو ما يتفق عليه‎ ]4543-1[ 


25000000 وجوب نفقة الزوجة الرحعية‎ ]450-1١4[ 


.| 
[451-1] وجوب نفقة المبتوتة الحامل ا 
[455-1] لا نفقة للحامل المتوق عنها زوجها 0 
[11-"هغ] تحب نفقة زوجة العبد عليه 0000 
[454-14] وجوب نفقة الولد الصغير على أبيه حي يبلغ 0 
]1:55-1١5[‏ نفقة الصغير إذا مات والده تكون في ماله إن كان 





4 


١51 
١51 


١518 


١55 
١1 
١18 


١57١ 


١ 
١ 


١1/ 


١5١ 
١557 
١157 
١157 
١ 


١" 7/ 


مسائل الإجمام في النكاج وأيوابة 


[بحددهعئ] يباع عروض الصغير للنفقة عليه 5 
]:57-71١[‏ تحبر الأم على إرضاع ولدهاء إذا لم يأعذ دي 


[458-171] إذا لم يكن للرضيع أم؛ أو لم يكن لها لبن» لزم 
الأب إرضاعه إن لم يكن للابن مال 0010111 
[+-وه:] لا تحبر الأم المطلقة على إرضاع ابنها 0 
[130-74] أم الرضيع المطلّقة لها أجر الرضاع إن طلبت ذلك 
[ه؟-151] لزوم نفقة الوالدين على الولد إن كانا فقيرين 5 
[؟-5؟45] إذا كان أحد القريبين رقيقاء فلا نفقة لأحدها على 


[47-510] وجوب نفقه المماليك على أسيادهم 500 
[؟-55:] لا يكلف الرقيق أكثر ما يطيقون من الأعمال 0 
[9؟-55:] لا تلزم السيد نفقة مكاتبه ا 000 
[.-1475] وجوب النفقة للحيوان 00000 
الفصل السابع: مسائل الإجماع في الحضانة 2000 
[477-1] إذا افترق الزوجانء فالأم أحق بحضانة ابنها 000 
[458-5] سقوط حتق الأم في الحضانة إذا تزوجحت 5:0 
[+-459] لا تسقط حضانة الأم المتزوجة» إذا لم يطالب الأب 
بابنه 11 ز 1 1[ 1111111 


[وحللاء] تخيير الغلام بين أبويه بعد الحضانة إذا بلغ سبع سنين 


الفصل الثامن: مسائل الإجماع في اللقيط 0000 
[4971-1] اللقيط حر 0 


[؟477-1] إذا وجد اللقيط ف بلاد الإسلام فهو مسلم 500 


١" /اه‎ 


١6 
١11١ 
١" 


١35 


١510 
١” 
١/5 
١" 
١1 
١151935-58 
١18١ 


١ 1/ 


١10 
مل‎ 
سا‎ 
١ 


ه .ما ١‏ 


ل هففرس الفوضوعاءتم 





[؟-477] الحكم بإسلام الصغير بإسلام أبويه 0 
[47-4] ما وجد مع اللقيط من مال فهو له الم د لاا 
[ه-176] إذا ادعى رجل مسلم حر لقيطًء لحقه نسبه بلا بينة لفل 
[477-7] إذا ادعت المرأة أن اللقيط ابنهاء لا يقبل قولما إلا 

ببيئة سسسب باس وبا امسا موا سس لاه 
[477-1] إذا ادعى اللقيط اثنان لا بينة لهماء أو لهما بيشَان 

فتعارضتاء نريه القافة 0 01 
[478-4] نفقة اللقيط غير واحبة على الملتقط وما 
[479-9] نفقة اللقيط في بيت المال 9 ا 00 
]480-١[‏ ولاء اللقيط لجميع المسلمين الوا ا ال الابما 
[481-11] إذا وجد طفل ميت في بلاد السلمين» دفن في 

مقابر المسلمين ا اا كن لعي 
الباب الرابع: مسائل الإإجماع في العتق تاسايق ةر ا ا 
الفصل الأول: مسائل الإجماع في عتق المماليك انفد ضففن 
[487-1] مشروعية العتق ليا 
[؟-4] جواز عتق المشرك تطوعاً 0 لكلا 
[*-484] الألفاظ الصريحة في العتق مخ امسوم 0 جنا 
[485-4] لا يصح العتق إلا من جائز التصرف الاطمامة مويو ملكا 
[ه-48] من ملك والديه وإن علواء أو أبناءه وإن نزلواء عتقوا 

1 لك ار 6 1 لات 
[488-1] إذا أعتق الرحل عبده الآبق وقع العتق 0 ههلا! 
[485-4] الولاء لمن أعتق 37 ا 
[440-9] ثبوت الولاء للمعتق عنه إذا وقع بأمره مساق انا 


مسائل الإجمام في النكاج وأيوابة 


لت هعرس الموضوعاتتم 


]191-١[‏ من قال: أعتق عبدك عن وعلي نه فالولاء 
تق عنه امعو عد انق وتو وله عه مقي وخ ل موك ومو اعد لوه لوي لامو ولعت دراك لان و2 
]:579-11١[‏ إذا قال لعبده: أنت حر في وقت ماه لم يعتق 
حى يأق ذلك الوقت ا 00 


]49-1١[‏ وقوع العتق على ما في بطن الأمة من الحمل» دون 


[:ادهوع] تحريم وطء الجارية المشتركة» وتعزير الواطئ 056 
[ه١35-1:]‏ إذا ادعى المملوك العتق» وأنكره المولى» فلا يقبل 


الفصل الثابئ: مسائل الإجماع في التدبير 0000 
[4917-1] مشروعية التدبير ا 
[لأعنة ؟ امن ملك الرفيق ملكا تاماء و كاق تقر التتصرق: 
غير محجور عليه» فله حق التدبير الخ 
[“-459] يقع التدبير على كل مملوك لا يعتق على سيده 0 
]0٠0-4[‏ تعليق العتق بالموت» يصبح العبد به مدبراء فلا يعتق 


[-507] إذا دبر الرجل أمته. دخل فيه حملها 110000 


[دم.ه] 
[ل-ئغ.ه] 0520 د 510010000 
4 -ه.ه] يحوز بيع المدبر المقيد ام طم ا اده بط بقل اتبيه ا ا 


١الك١‎ 


١71 


١/55 


١ك‎ 


١ ا‎ 


١ اا‎ 
ا١م.ه‎ 1١ :لا/ا‎ 


١ ه/ا/ا‎ 


1١ او‎ 


١ مما‎ 


١75 


١ كملا‎ 
١89 
١757 
١6 


١> 


ل ففهرس الفوضوقاءته 





[تحدود.ه] إذا ادعى العبد التدبير» وأنكر سيده؛ فلا يقبل قول 


العبد إلا ببينة بجا اد بجاوو الخد ابزرظ تسو العو وال امم 0 000 لتنا 
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الكتابة الس امس يو ١‏ وما 
]507-1١[‏ مشروعية الكتابة امو سس اسم 0 لذ 
[؟-5.8] إذا دعا العبد سيده لمكاتبته لم تحب إحابته إن لم 

فيه خخير مع سواسو م و >1 حا 
[-و.ه] الكتابة عقد لازم لا يملك السيد فسخه ما لم يعجر 
المكائب 0000 ل 
]5٠١-4[‏ كل ما يجوز بيعه يجوز أن يكون نا في الكتابة سس 0 افككم١‏ 
[ه-١51]‏ تصح مكائبة الأمة» كما تصح مكاتبة العبد لديل 


[015-7] أولاد المكاتب من زوجته الحرة أحرار» ومن الأمة 
مماليك لسيدها 008 0 ا 00 
[01-1] أولاد المكائب الذين ولدوا قبل الكتابة لا يتبعونه فيها يمدي 
]5١5-4[‏ لا تنفسخ الكتابة إذا لم يطالب السيد المكائب بأداء 


ما عليه ا ا و ل 153 
[515-5] لا تنفسخ الكتابة .يموت السيد للا 
]515-١[‏ إذا مات المكائب قبل أن يؤدي شيئاً ثما عليه» مات 

رقيقاً اس او *كرا 
]517-1١[‏ ولاء المكائب لسيده سويب سس اوس قكنا 
[؟518-1] إذا شرط في كتابته أن يوالي من يشاءء فالشرط 

باطل ب ا لاوطا وس الت “لتنا 
]015-١[‏ تصرّف المكائب ببيع أو شراء مأذون فيه شرعاً 007 لكايه 
]5٠0-1١:4[‏ للمكائب أن ينفق على نفسه بالمعروف لويد ملكو 
]271-1٠[‏ المكائب محجور عليه في ماله 0000 فنا 


مسائل الإجماع فى النكاج وأيوايه 


حعتت ورين فوسو 


[575-17] لا زكاة على المكائب في ماله قبل العتق ا 
[57-11] لا يجوز بيع المكاتب إلا برضاه ا 
[574-14] لا تنفسخ الكتابة ببيع المكاتب 3201000 
[75-19ه] صحة تدبير المكائّئب 7 212 
[-555] يحرم على السيد وطء جارية المكائب» أو المكائبة» 


فإن فعل فلا حد عليه» ولسيدها المهر 


]0717-7١[‏ حرية المكائب بأداء ما عليه» وبقاؤه في الرق ما 


الفصل الرابع: مسائل الإجماع ني أمهات الأولاد ا 0 
[لحوكه] إباحة التسري ووطء الإماء الخ اس ع م 01 

12117001 م تصبح الأمة أم ولد؟‎ ]570-١[ 
[عدلره] إذا اشترى الرجل أَمّة ووطئهاء فأتت بولد, تبقى‎ 


[:-095] للسيد وطء أم الولد 00000 
[م-ممه] أم الولد تعتق من رأس المال» وإن ميملك العسيد 


000000 صحة الوصية لأم الولد‎ ]08-٠ 
0000000 الحوعه] أرش جناية أم الولد على سيدها‎ 
الخاتمة‎ 





١5 
١8548 
١م6١‎ 


:86م 
كهم/١‏ 


١88 
كما‎ 
١8845:-١ :ك86‎ 
١86ه‎ 


١ كم‎ 


١ الام‎ 


1١ اام‎ 


١ هلام‎ 
١ /ا/لام‎ 
١ 
١مم‎ 
١8/84 
١5 
١ لاد‎ 


١6 


همرس الموضوعاتته 


الفهارس العامة ... 
فين الآيات القرانية ... 


ينين الأحاديث النبوية ا 
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